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حح شرح المختصر ے أصول الفقه 
بين يدي الشرح 
إن الحمد لله نحمده و نستعيئه ود تس ف ونود باه فر رور أنه نفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 





(يَتمًا الْذِينَ اموا افوا الله حى ثقَاتِ ولا مون إلا وَأنتم مُسَلِمُونَ»4. 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 


سے س سے لر 


ا الئاس اتقوأ ربكم لْذِى ا 


یت ما رجا کیا ونسآء واوا آله الى تَسَآءَلُونَ بف وَالأرَحَامْ إِنَّ آله ان 
ع رَقِيبًا» [النساء: ٠ .]١‏ 
> هوس م 8 7 ه. رر کور 
«يتأمًا الین امَو اكوا آله وَقُولُوأ قَوَلاً سَدِيدَ! * يُصَلِح لحم ملك وَيَغْفِرَ 


| كح تويك و من يع لله لله وَرَسولهء فقن فار قَوَرَا عَظِيمًا» [الأحزاب: .]71-١‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير البدي هدي محمد ڪيا 
وشر الأمور محدثاتها ؛ وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
في لار“ | 

نم ان رااان لأسي لان تی اا اا 

بتحقيقها يحصل العبد على خيري الدنيا والآخرة» ولا كان علم أصول الفقه 
يعتبر قاعدة الشرع إذ هو الأصل الذي يرد إليه كل فرع كان حرص علماء ء الأمة 
عل اص وان وره ق فوضعوا التأليف واعتنوا بشرحه وبيانه 
١١)هذه‏ هي خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي ية خطبه ومواعظه» وللاستزادة راجع رسالة 

(خطبة الحاجة) للألباني رحمه الله فقد خرج طرقها وعلق عليها. 





شرح المختصر 4 أصول الفقه سد 
للناس» وممن ألف في علم الأصول العلامة علي بن محمد بن عباس البعلي 
المشهور بابن اللحام"'؛ فوضع كتابه المختصر في أصول الفقه وهو كتاب حوى 
مسائل أصول الفقه بأخصر عبارة» إلا أن عباراته لوجازتها كانت من الصعوبة 
ظ مكان ولا سيما على المبتدئين في دراسة علم أصول الفقه» وقد وفق الله تعالى 
شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله لشرح هذا الكتاب شرحا وافيا 





ففك رموزه» وبين عباراته بأوضح أسلوب» وساق العديد من الأمثلة نما زاد 
الشرح وضوحا وبياناء ولقد كان هذا الشرح المبارك في جامع القدس بحي 
الروابي في مدينة الرياض العامرة ‏ حرسها الله ولأهمية هذا الشرح رغبت في 
جعله مؤلفا رجاء أن ينفع الله به مكتوبا كما نفع بأصله مسموعاً فأعانني شيخنا 
على ذلك» فجزاه الله خيراء ثم إني قمت بتخريج شواهده واكتفيت في الغالب 
بالصحيحين إذا كان الحديث فيهماء وترجمت للأعلام بتراجم موجزة؛ 
- ووضعت فهارس عامة للكتاب. ) 
هذا والله العظيم أسأل أن ينفعني وشيخنا وكل من شارك في إخراج هذا 

الكتاب› ومن قرأه وعمل به ونشره ؛ وأن يرزقنا بره وثوابه يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

a 

أيو أحمد/ عبد الناصر بن عبد القادر البشبيشي 

الرياض 


)١(‏ انظر ترجمته ص(8). 











س شرح المختصر 4 أصول الفقه 
مقدمة الشرح 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين» أما بعد: 

فإن أصل دين الإسلام هو كتاب الوس رس0 ومن هنا امن الله عن 
باتباعهما قال تعالى: ونا انگ الول دوه وما کم نه انهو واوا آله 5 
لَه شَدِيدٌ الْعقاب» [الحشر: ۷] وقال سبحانه :$ وَأطِيعُوأ الله وَاَلرَسُول لڪ 
ُرَحَمُورتَ * لآل عمران ]۱١۲:‏ وإن حصل نزاع وخلاف وجب الرجوع إليهما 
ف املاطل قال تعالى: 8 بايا لين اموا أَطِيعُوأ آله وَأَطِِعُوأ الرَسُولَ 
وأؤلى الأ دكت إن رغم فى سم دو أ آنه وَاَلرَسُول إن كنم تَؤْمِعُونَ بال وَاَلْمَوَمِ 
الأآخر ذَّلِكَ يروا خسن تَأويلاً © [النساء: 109 

والقرآن والسنة عربيان» نزلا على وفق القواعد العربية؛ وحينئذ فمن أراد 
ظ أن يعرف المعاني الحقيقية لنصوص الكتاب والسنة فعليه بالقواعد التي قررها 
علماء الشريعة في كتبهم الأصولية› وكان هذا الأمر العظيم من أهم الأمور 
التي تظهر أهمية علم الأصول؛ ولذا اعتنى العلماء بالتأليف الأصولي وكان 
من ألف في هذا العلم العلامة علاء الدين ابن اللحام البعلي علي بن محمد بن 
< عباس المتوفى سنة ٠ه‏ حيث ألف كتابه الماتع : (القواعد والفوائد الأصولية) 
حيث ذكر الخلاف الأصولي في أشهر القواعد الأصولية وذكر معها أهم المسائل 
الفقهية المتعلقة بتلك القواعد كما ألف كتابه : ( المختصر) وهو من أجمع كتب 
الأصول من كافة المذاهب حيث ذكر أعظم مسائل هذا العلم ولم يهمل منها إلا 
القليل» كما ذكر الخلاف الوارد بين العلماء في هذه القواعد ؛ ولذا كان هذا 


اتات حرا اندرا والشرح. 





تتح م 


شرح المختصر © أصول الفقه سس 


ترحمة ابن اللحام" 2 





نسبه ومولده: 


رای شدي عار اتات برشيو ایی بدن ل 
الحسن» المعزوف بابن اللحام» ولد بعد الخمسين وسبعمائة ببعلبك. 

| 7 

تفقه على الشمس بن اليونانية» ثم على ابن رجب» فأذن له في الإفتاءء 
وأخذ الأصول على الشيخ شهاب الدين الزهري. 

لابن اا وا كش ی اخ ون وت رای اشا ر 
ابن أحمد بن سعيد المقدسي قاضي مكة» وأبو بكر بن زيد الجراعي الحنبلي› 
وأحمد بن محمد بن عبادة بن عبد الغني بن منصور الدمشقي الحنبلي» ومحمد 
٠‏ ابن محمد بن عبادة بن عبد الغني بن منصور الدمشقي الحنبلي » وعبد الرحمن 
ابن سليمان بن أبي الكرم» وعبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز العالم 
المفسر قاضي القضاة» البغدادي الأصل ثم المقدسي المنشأ. ٠‏ 

وفاته: ) ) 
توفي رحمه الله في يوم الأضحى سنة 7٠8ه‏ » وقيل سنة١٠۸ه.‏ 
من مؤلفاته: 

الو اعدو التاق اة 

تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لمختصر البداية. 

المختصر في أصول الفقه. (وهو حل هذا الشرح المبارك) 





۹٩‏ الصو سس وص 





حح شرح المختصر © أصول الفقه 


) خطية الكتاب: 
رب يسر وأعن 
الحمد لله الجاعل التقوى أصل الدين وأساسهء المبين معنى مجمل الكتاب 
والمبدع أنواعه وأجناسه 6 0 


* قوله:الحمد لله : أي الوصف والثناء بالجميل الكامل يثبته لله تعالى؛ 
رشاعي عا EN Oa‏ 
لله تعالى» وليست للاستغراق» أو لقيام الدليل على جواز حمد غير الله. 

* قوله: التقوى: أي العمل الصالح الذي يجعله العبد واقيا من عذاب الله 
وسخطه فيشمل الأقوال كالشهادتين» والاعتقاد كمحبة الله» والأفمال 
كالصلاة وغيرها؛ وأساس التين شهادة أن لآ إله إلا الله وأن حمدا رسوله الله 

وأصله القرآن العظيم. ‏ ) ظ 

ظ وكتاب الله واضح المعالم يمكن للبشر أن يفهموا معناء قال تعالى : # کس 
انلس إلْيكَ مرك ليدب وَأءَايستِفِ» [ص:19] وقال: : وقد يسنا قر ان للذّكر قل 
من مدر [القمر: 0 وقال: : انل را عر لعَلكُم تلور ايوسف Y:‏ 
< ومن أجل جعل الناس يتمسكون بهذا الكتاب جعل بعضه يفسر بعضا كما قال 
جل : آله رل اخسن يث كنبا مرها مانن 4 الزمر والقرآن محتو على 
أنواع عديدة من أنواع كلام العرب اعتنى العلماء ء بتفصيلها في كتب علوم 
القرآن OS ROE‏ 
ظ لا يظلم أحدا قال تعالى: « وَمَآأَصَبَكُم من مُصِيبَةٍ قَمَاكُسَبّتَ يدي وَيَعَفو 

كثير» (الشورى: 1 ومن ذلك عدم دخول الإنسان تحت هداية القرآن. 


٠١ دح‎ 


سم شرح المختصر 2 أصول الفقه حح 
المانع أولي الجهل من اتباعه» والمانح العلماء اقتباسه» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له شهادة عبد أدأب في طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه, 





وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي طهر باتباعه المؤمنين وأذهب عنهم كيد 
الشيطان وأرجاسه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تبوء قائلها 
اتباع الحق» وتوضح له التباسه. أما بعد. 

فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد 

* قوله: المانع أولي الجهل من اتباعه: الجهل هنا ليس عدم العلم وإنغا 
الراد الأععداء كبا قال الشاعنه الاللا سياه e‏ 

* قوله: والمانح العلماء اقتباسه: المنح : الإعطاء»؛ والاقتباس: القدرة على 
أخذ الأحكام منه كما قال تعالى: < ولورد وه إلى الرَسُولٍ وَإِلْ اذى الأمريتنة له 
لذن يَسْتَبِطُوتَُ يم 4 [النساء AY:‏ 0 

وشهادة أن لا إله إلا لله الإقرار بأن العبادة حق لله فلا نصرف شي من 
العبادة لغيره. ا 

والشهادة للنبي بها بأنه عبد لله فلا يعطى شيئا من حقوق الخالق سبحانه؛ 

وبأنه رسول الله فنصدقه في خبره ونطيعه في أمره ولا نعبد الله إلا بما جاء به. 

ظ والصلاة على رسول الله َد من الأعمال الصالحة التي يثيب الله عليها ‏ 
- ومن أنواع الثواب البداية للحق والتفريق بينه وبين الباطل. ظ 

# قوله: فهذا مختصر..: ذكر المؤلف منهجه في هذا الكتاب کات ال 
. وهو كتاب سهل مختصرء والاختصار استيفاء المعنى مع تقليل الألفاظ. 


)١(‏ هذا شطر بيت للشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم من معلقة له ؛ وتمامه : فتَجِهّلَ فوق جَهل الجاهلين. 


= ۱۱ 





حت شرح المختصر ب أصول الفقه 
ابن محمد بن حنبل الشيباني''' #ه اجتهدت في اختصاره وتحريره وتبيين رموزه 
وتحبيره» محذوف التعليل والدلائل مشيرا إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل 
مرتباً ترتيب أبناء زماننا مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخوانناء والله 
سبحانه المسؤول أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم نافعاً صواباء وأن يثبت أمورنا 
وأن يجعل التقوى شعارا لنا وجلباباء بمنه وكرمه. فنقول وبالله التوفيق 

a‏ أن يعرف غالب مباحث الأصول ويتصورها تصورا إجماليا فعليه 
بهذا الكتاب» وقد استوعب فيه أقوال العلماء بعبارة مختصرة سهلة» وحذف 
الأدلة» وقدم القول الراجح في المذهب ثم أورد بقية الأقوال» وربط بين المسائل 
ووضح أسباب الخلاف في كثير من المسائل» من حفظ هذا الكتاب وفهم معانيه 
واستطاع تطبيق القواعد على الفروع فهو فقيه الإسلام» وما أعظم حاجة الأمة 
إلى من كان كذلك ؛ ولم يقتصر المؤلف على المذهب فقط كما يوهم لفظه 
| ولكنه استوعب أكثر الأقوال حتى من الطوائف والفرق المخالفة لأهل السنة 
والجماعة. 

* قوله : مركب ترتيب أبناء زماننا.. ويس آنه تنمدا ضاق ست 
ظ الأحكام أولا ؛ ثم مباحث الأدلة؛ وجعل مباحث الألفاظ بعد مباحث السنةء 
ظ ثم ذكر مباحث الاجتهاد؛ والتقليدء والتعارض» والترجيح ؛ وسيأتي إن شاء 
الله تعالى تفصيل ذ ذل 

لاسن من الأعمال هو ما أراد صاحبه به وجه الله تعالى رغية في الأجر 
)١(‏ انظر ترجمة الإمام أحمدء إمام أهل السنة رحمه الله في الجرح والتعدیل(۲۹۲/۱) وحلية الأولياء 


)١11/9(‏ تاريخ بغداد )٤۱۲/٤(‏ طبقات الحتابلة )5/1١(‏ تاريخ دمشق )١07/0(‏ سير أعلام 
النبلاء )۱۷۷/١١(‏ وطبقات الشافعية (۲۷/۲) وطبقات الحفاظ(١‏ /189). 
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ف 8 9 86 8م 8ه 8م م96 مه ممه همهم م م م م ع ا عم م و يوي وو وموم ووم ايوم ووه و دهده رو و و نود زه 





الأخروي» وذلك لأن الأجر مرتبط بالنية كما قال النبي كيا : «إنما 
الأعمال النيات وإنما لكل امرئ ما نوى»" و النافع من الأعمال ماله رة بحجيث 
ردد اجر الاتشان كلما وجا انتفاع بذلك العمل» ولذلك يحرص المؤمنون 
على زيادة أجورهم بجعل أعمالهم وقرباتهم يتعدى نفعها إلى أكبر قدر ممكن. 

ظ والصواب من الأعمال ما كان موافقا لدي الإسلام على وفق طريقة النبي 
َيه لأن ما لم يكن كذلك فهو بدعة مردودة على صاحبها. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱) ومسلم(۱۹۰۷). 








حح شرح المختصر ع أصول الفقه 
أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه. وما كان كذلك» فتعريفه من 
حيث هو مركب إجمالي لقبي» وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. 
فأصول الفقه بالاعتبار الأول Sk‏ ار ا ايا 
ا ا ا 








كله اول ال فون مضا نه وتات المضاف هو كلمة : 
أصولء والمضاف إليه : الفقه. 

# قوله: وما كان كذلك: أي أن الأسماء المركبة إذا أردنا أن نعرف معناها 
. فلابد أن نعرف معناها حال تفريق مفرداتها وحال اجتماعها. ‏ 

* قوله: فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي» وباعتبار كل من 
مفرداته تفصيلي : أي أن أصول الفقه له نوعان من أنواع التعريفات : 

النوع الأول: التعريف الإجمالي : وهو تعريف أصول الفقه جملة واحدة - 
ويسمى التعريف اللقبي . باعتبار كلمة أصول الفقه علماً ولقباً على العلم 
المعروف. ظ ظ 0 
النوع الثاني : ال ا ارت ارلا ردا 
ونعرف كلمة (الفقه) وحدهاء فهناك نوعان من أنواع التعريفات : التعريف 
. الإجمالي اللقبي» والتعريف التفصيلي. 

# قوله: فأصول الفقه بالاعتبار الأول: يعني بالاعتبار الأول الإجمالي 
اللقبي بحيث نعرف أصول الفقه كجملة واحدة؛ وكلقب واحد. 
- * قوله: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى...: هذا هو تعريف علم 
أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
TT‏ 
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هل أصول الفقه هو العلم بالقواعد؟ أو أن أصول الفقه هو القواعد نفسها؟ 
رون سرود مويه NO‏ يبيد 
٠‏ فالأرجح أن يعرف علم أصول الفقه بأنه القواعد مباشرة ؛ فما المراد بالقواعد؟ 
e‏ الكلية التي 4 بها على جزئيات عديدة» لأن الأحكام 
ا ا 
ما المراد بكلمة استنباط؟. a. ٠‏ 
فكأنه يطلب في هذا العلم كيفية استخراج الأحكام الشرعية الفرعية» وبهذا 
. القيد يخرج من التعريف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير الأحكام 
ويخرج أيضا علم النحو, فالنحو علم قواعد يتوصل بها إلى معرفة أحكام 
الألفاظء اا ا ة إلى الأحكام الشرعية الفرعية. 


)١(‏ انظر مادة: (ن ب ط) في النهاية(1//0) ولسان العرب177/١٠4)‏ ومختار الصحاح ص(۲۹۸). 








وا ج 


عن أدلتها التفصيلية. 


إذن المراد بعلم أصول الفقه: كيفية استنباط أحكام الفروع الفقهية. 

ما المراد بالأحكام الفرعية؟ 

ينبغي أن نلاحظ أن القواعد الأصولية طريقة لفهم الأدلة الشرعية فنستخرج 
بواسطتها أحكاماً من جميع العلوم الإسلامية ؛ لأن قواعد الأصول يستخرج 
بها قواعد أصولية» مثلاً: قاعدة «الأمر للوجوب» من أين أخذناها؟ من قوله 


5 سه اح ل ا ا EE‏ ريم رامو وس" بم داس 
تعالى : « وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِكَة إذَّا قَضصَى آله وَرَسُولَهُد مرا أن يكون لهم اير من 








أُمْرِهِج...» [الأحزاب : 5 من أين أخذنا أن جميع الأوامر للوجوب؟ من كون 
الأمر فيها نكرة في سياق النفي فيفيد العموم؛ فأخذنا بواسطة قاعدة أصولية 
قاعدة أخرى» فالقواعد الأصولية نستخرج بها أحكاماً أصولية» وكذلك 
نستخرج بها أحكاماً في مباحث العقيدة» فقوله عز وجل : « بلأا ارين اموا 
َاميُوأ...> [النساء:5١]‏ آمنوا: فعل أمرء وفعل الأمر يفيد الوجوب»› هذا في 
وجوب الايمات. 

هل وجوب الإيمان حكم فرعي أو هو حكم عقدي؟ 
ظ تقول: حكم عقدي» فمباحث علم الأصول يؤخذ منها أيضا الأحكام 
العقدية. وكذلك فى التفسير» قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) 
- هذه قاعدة أصولية نفهم بها القرآن الكريم ونفسر القرآن بها. وكذلك نأخذ من 
علم الأصول مسائل حديثية ونحو ذلك. ظ 

فقول المؤلف : الفرعية» ليس المراد به الأحكام الموضوعة في الكتب الفقهية. 

# وقوله: عن أدلتها التفصيلية: أدلتهاء الباء هنا تعود على الأحكام 
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. وبالثاني الأصول الآتي ذكرها. 
وهي جمع أصل. وأصل الشيء ما منه الشيء. أو ما استند الشيء في وجوده 
إليه. أو ما ينبني عليه غيره. 





الشرعية ؛ ولو قال: من أدلتها لكان أولى» فنستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة 
التفصيلية» مثال ذلك : قوله عز وجل : وَأ أَقِيمُوا آَلصّلَة4 [الأنعام: ۷۲] هذا 
دليل تفصيلي » فالقرآن الكريم ككل دليل إجمالي لكن قوله : (أقِمِمُوا آَلصّلة» 
هذا دليل تفصيلي: ن هاا النايل اشاي رجرب العبلاتمن لال 
) قاعدة الأمر يفيد الوجوب. ) ) 

# قوله : وبالثاني الأصول الآتي ذكرها:المراد بالثاني تعريف أصول الفقه 
بالاعتبار التفصيلي بحيث نعرف كل لفظ على حده» وأصول الفقه هي أدلة 
الفقهء ما هي أدلة الفقه؟ هي الكتاب» والسنة؛ والإجماع» إلى آخره» وستأتي. 

# قوله : : وهي جمع أصل : : يعني أن الأصول جمع أصل. 

# قوله: : وأصل الشيء: : الأصل في اللغة للعلماء فيه أقوال عديدة : 

* قوله: ما منه الشيء: هذا هو القول الأول: أن أصل الشيء في اللغة ما 
منه الشيءء يعني ما يكون منه الشيء» ولذلك في اللغة يقال: أصل الشجرة 
هو البذرة التي تكون الشجرة منها. والشيء في قولبم : ما يكون منه الشيء. 
بمثابة الفرع » فالفرع ينتج عن أصلهء فهذا هو التعريف الأول للأصل في اللغة. 
* قوله: أو ما استند الشيء في وجوده إليه : هذا هو القول الثاني : أن الأصل 
هو ما استند الفرع في وجوده إليه ‏ فالفرع في وجوده اعتمد على ذلك الأصل. 
- # قوله: أو ما ينبني عليه غيره: هذا هو القول الثالث في تعريف الأصل 
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أو ما احتيج إليه. أقوال. 
في اللغة: أن أصل الشيء هو الذي ينبني عليه غيره» والفرع هو الذي يبنى 
على غير 
# قوله: ما احتيج إليه: هذا تعريف رابع للأصل في اللغة: وهو الذي 
يُحتاج إليه» والفرع هو الذي احتاج لغيره. 
هذه أقوال عديدة في تفسير الأصل في اللغة ولا يترتب على الترجيح فيها 
شيء» مع أن الراجح قول آخر غيرما ذكره المؤلف من الأقوال هنا وهو أن 
أصل الشيء في اللغة أساسه. ) 
ويطلق لفظ الأصل عند علماء الشريعة إطلاقات متعددة منها: 
. الأول: الدليل» ومنه قولبم: أصل وجوب الصلاة قوله تعالى : 
لوَأَقِيمُوأ اَلصّلَوَة > البقرة: 24 ظ ظ 
. الثاني ار ام كن الكلة دغ رهن اف 
5 
اال قيس عله توم :مراص يقاس ملب شيش ل 
. التحريم لاسكارهما. 
. الرابع : الراجح» كقولهم: الال درا . وبعضهم يجعل هذا 
الإطلاق هو الإطلاق الثاني. 





د مد ؟إد +إد :إد 
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والفقه لغة الفهم. 

ظ والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة؛ قاله ابن عقيل" في الواضح 
والاكمن اجاج إلى فيد السرعة. 
ود التقه عا : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 


بالاستدلال. 





# قوله: والفقه: هذا هو القسم الثاني من أقسام كلمة أصول الفقه» لأننا 
نعرف أصول الفقه بالاعتبار التفصيلي. 

# قوله: والفقه لغة الفهم : : فالفقه في اللفة هو الفهم”. ما هو الفهم؟' 

# قوله: إدراك معنى الكلام بسرعة: إدراك يعني معرفة» وبعضهم 
يقول: إدراك معنى الكلام ولا يقيده بلفظ السرعة ؛ لأن من تأخر فهمه يقال 
له فق المنآلة» هذا تفسير لكلمة الفقه ق اللكة, . 

# قوله: وحد الفقه شرعا العلم بالأحكام الشرعية...: هذا تعريف الفقه 
ظ في الاصطلاح» أنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال فهو قصر الفقه بالعلم سال افرع 3 فقطء وأما مسائل الأصول 
اا لامها منغلا اة 


7 (1) أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» فقيه حنبلي أصولي ولد سنة ١47ه‏ وتوفي 
سنة ١١١‏ ه له مؤلفات منها: الفنون» والجدل» وعمد الأدلة» والواضح ) 
انظ : المنتظم (۲۱۲/۹) سير أعلام النبلاء )٤٤١/١١(‏ ذيل طبقات الحنابلة )٠٤١/١(‏ المقصد ) 
الأرشد )۲١١/۲(‏ المنهج الأحمد(۲/٠٠٠).‏ 

(۲) انظر مادة 0-6 لسان العرب(۳٠/۲۳٥)‏ ومختار الصحاح ص(۲۱۳). 
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والفقيه من عرف جملة غالبة ‏ وقيل: كثيرة ‏ منها عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال. 

فقوله: العلم ؛ لأن الفقه صفة للنفس ولذا عرف الفقه بالإدراك » وقوله: 
الأحكام ؛ لإخراج العلم بالصفات والذوات. 

وقوله: الشرعية: أي التي مصدرها الشرع؛ لإخراج العلوم غير المنسوبة 
يت ل ل 

وقوله: عن أدلتها: أي أن علم المقلد لا يكون فقها ؛ وإنما يكون العلم 
بالأحكام الشرعية فقها إذا كان من أهل الاجتهاد» وفقهاء الحنابلة في الغالب 
- يجعلون معرفة الفقيه بالأحكام الشرعية على نوعين : 

الأول: معرفة للأحكام بالفعل» بأن يكون سبق للمجتهد أن اجتهد 
فتوصل إلى هذه الأحكام. 0 0 

الثاني : : معرفة للأحكام بالقوة؛ بأن يكون لديه قدرة على معرفة الأحكام 
وإن لم يسبق له اجتهاد فيها. 
اقول والفقيه5 عرف ىلغال ى أن الق هو الذي هرف 
جملة غالبة من أحكام الفروع» ولا يشترط فيه أن يعرف الجميع وإنما يشترط 
فيه أن يكون لديه القدرة على استخراج الحكم. | 
لاذا قلنا: جملة غالبة؟ ٠‏ 

لأنه لا يحيط بجميع الأحكام الفقهية أحد من البشر؛ ولإدخال الأئمة الذين 
أجابوا في بعض المسائل بقولهم : لا أدري. لأنه لو اشترطنا معرفة جميع الفروع 
وجميع أحكام الفروع» لكان أولئك الأئمة ليسوا بفقهاء لكنهم بالإجماع 
فقهاء» فدل ذلك على أنه لا يشترط معرفة حكم جميع المسائل. 





٠١ جح‎ 
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وأصول الفقه فرض كفاية؛ وقيل: فرض عين. والمراد للاجتهاد. 
ولابد أن يكون الفقيه عارفا بهذه الفروع من الأدلة ؛ الوا تلبات علدا 
كتب الفقه كلهاء ولا يعرف كيفية استنباط هذه الأحكام من أدلتهاء فإنه لا 
من ع وق تمق تروع الآن اال د ان یکین یو سي راع 
لكوي الاليل ي أما إذا كان عارفا بأقوال الفقهاء اا ا 
ظ فإنه لا يسمى فقيهاء وإنما يسمى فروعياً. 
إذن فالفقيه هو من عرف جملة غالبة من أحكام الفروع عن أدلتها التفصيلة 
يعني أخذها من الدليل التفصيلي بالاستدلال» يعني بطريقة الاجتهاد وبعضهم 
يعبر بلفظة: كثيرةء بدل: غالبة» وا ري و 
' والكثيرة لا يشترط فيها ذلك. 
* قوله: وأصول الفقه فرض كفاية» وقيل فرض عين: | : اختلف العلماء في 
حكم تعلم أصول الفقه على قولين : 
القول الأول: اهقرش ا لكقه لايد أكون فق اة اهل ا 
يُسألون عن مسائل الشرئ: ولا یکن أن يكون الره. من أهل الاجتهاد حتى 
يعرف علم أصول الفقه"". . 
القول الثاني : بأنه فرض عين يجب على كل واحد”" 
# قوله : والمراد للاجتهاد : : أي أن علم أصول الفقه فرض عين في حق من 
9 أراد الاجتهادء أما من لم يرد الاجتهاد فإنه في حقه فرض كفاية. وبالتالي فإن 
النزاع لم يتوارد على محل واحد. . ) 


(۱) انظر المحصول للرازي (۲۲۹/۱). 
(۲) المصدر السابق (۱/ ۲۲۷). 


عدت شرح المختصر ف أصول الفقه ١‏ —— 
قاله أبو العباس”'' وغيره. 
وأوجب ابن عقيل وابن البناء”") وغيرهما تقدم معرفتها. 


وأوجب القاضي”" وغيره تقدم معرفة الفروع. 





* قوله: قاله أبو العباس وغيره: يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 
فحينئذ بين أن الخلاف لم يتوارد على حل واحد. 

# قوله: وأوجب ابن عقيل وابن البناء وغيرهما تقدم معرفتها : هل يجب 
تقديم تعلم الفروع على الأصول» أو يجب تقديم تعلم الأصول على الفروع؟ 

في ذلك خلاف على أربعة أقوال : 

فابن عقيل يقول كني اريم جا ارق على اتر 

# قوله : وأوجب القاضي : القاضي يقول: يجب تقديم تعلم الفروع على 
الأضول ‏ وبعضهم يقول بعدم وجوب تقديم أحدهماء وإغا الأولى تقديم 
الفروع » وآخرون يقولون: الأولى تقديم الأصول ولكل وجهته. 


)١(‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية » محدث مفسر أصولي فقيه 
عد > له اجتهادات» ولد سنة ١17ه‏ بحران» وتوفي سنة ۷۲۸ بدمشق. له مؤلفات منها: منهاج 
السئةع ورفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ والعدة شرح العمدة» وشرح حديث النزول. 
انظر: البداية والنهاية(١/١١٠)‏ تذكرة الحفاظ(/547١)‏ ذيل طبقات اخحنابلة(۳۸۷/۲). 

© ابو اشن بن احمةانن غبد اللدين الا البغدادي» فقيه حنبلي مؤرخ› ولد سنة797ه وتو سنة 
١ه‏ ببغداد. من مؤلفاته : شرح الخرقي» وشرح الجرد. 
انظر: طبقات الحنابلة (5/7 75) المقصد الأرشد )”٠١/١(‏ المنهج الأحمد(۸/۲١۱).‏ 

(۳) القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء ولد سنة ١۳۸ه‏ وتوف سنة ٤0۸‏ ه. فقيه 
حنبلي أصولي مفسر. من مؤلفاته : أحكام القرآن» وإبطال التأويلات لأخبار الصفات» والعدة. 
انظر: تاريخ بغداد(۲۵۹/۲) طبقات الحتابلة(۱۹۳/۲) سير أعلام النبلاء(84/18). 

.)۷٠*/٠(هقفلا انظر العدة في أصول‎ )٤( 
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شرح المختصر #4 أصول الفقه ‏ سد 

الدليل لغة: المرشد. والمرشد: الناصب» والذاكر» وما به الإرشاد. 

15575 1001010000 ks 

وعادة علماء الشرع تقديم تعليم الفروع وتعلمهاء وإن قدم بعضهم لكتبهم 
0 

تقديم تعلم بعض المسائل الفقهية التي يحتاج لها الإنسان في عمله قبل 

يل تي لجا ولي الوط يع تلم مع سال شرو ؛ وقد 
حررت الخلاف في ذلك في كتاب ( الأصول والفروع) . 

*# قوله: امريد : لفظ المرشد» والدليل في لغة العرب يطلق 
على ثلاثة أشيا قن 

الأول : : الناصب للدليل» ال : إذا وضع إنسان علامة في الطريق 
ليسترشد بها نهدا الإنسان ازم سرشا د وس د 

الثاني : الذاكر ‏ مثال ذلك : : إذا قلت لك : : إن هذه العلامة تدل على الشيء 
الفلاني فإنني حينئذ أكون مرشداً» فالذاكر للدليل يسمى مرشداً. 

الغالث : : ما به الإرشادء يعني العلامة التي وضعت في الطريق هذه تسمى 
مرشدة وتسمى دلبلا ھا كله ترت لفو ظ 

# قوله: واصطلاحا: اختلف العلماء فيه على أقوال : 

القول الأول: أنه ما يكن التوصل ‏ بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 
)١(‏ انظر ص(١١١-5 )٠١‏ من كتاب الأصول والفروع» وهو رسالة الماجستير لشيخنا سعد حفظه الله 


وهي رسالة ماتعة» وقد تم طباعتها في جلد كبيرء طبعته دار كنوز إشبيليا بالرياض. 
00 انظر مادة(د ل ل( ق لسان العرب» وتار الصحاح. 








7 سے 
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ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري؛ عند أصحابنا وغيرهم. 
- قال أحمد رضي الله عنه: الدال الله عز وجل» والدليل القرآن» والمبين 
الرسول اة والمستدل أولو العلم› هذه قواعد الورسلام. 








# قوله: ما يمكن : لأنه قد يوجد الدليل ولا يتفكر فيه أحد ولا يتوصل فيه 
أحد إلى الصواب ليس لعيب فيه» وليس لكونه غير دليل» وإنما لعدم النظر فيه. 

* قوله: بصحيح النظر فيه : نالو ظونية وططر a‏ رعسل ذى 
المطلوب» وبهذا القيد تخرج الاستدلالات الفاسدة فإنها ليست دليلا. 

* قوله: إلى مطلوب خبري: المراد بالمطلوب الخبري ما يقصده المستدل من 
إثبات النسبة بين أمرين أو نفيهما كقولنا: العلم نافع » والصلاة واجبة» وبذلك 
[ تخرج التعريفات فإنه يراد بها تصور الأشياء المفردة ؛ وليس المراد بها التصديق 
اكاك ت بن شعن ویم ها كان قدا ويم ما کان فلع ١‏ لدل ون 
دليلا سواء أوصل إلى الظن أو أوصل إلى القطع» مثال ذلك : الآية من القرآن 
دليل لأنه يتوصل بها إلى القطع» ومفهوم المخالفة دليل أيضاء وإن كنا لا نفهم 
أو لا نأخذ من مفهوم المخالفة إلا الظن, لأن الدليل يطلق على ما يوصل إلى 
الظن على هذا المنهج وهو اختيار الجمهور. 
#قوله: قال أحمد رضي الله عنه : : الدال الله عز بجر" E‏ 
a‏ لغة يطلق على الناصب للدليل وعلى الذاكر له وعلى العلامة المستدل 
0 بهاء والمنقول عن الإمام يجعل الناصب للدليل يسم : دالآً؛ ولا يسمى : : دليلا 
) والذاكر للدليل يسمى : مبيناء والعلامة المستدل بها تسمى : دليلا. 


سس ب ع سس ب لو ڪڪ 


)١( .‏ انظر شرح الكوكب المنير للفتوحي ص(1١).‏ 





١14‏ شرح المختصر ل أصول الفقه سد 
- وقيل: يزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب ؛ فتخرج الأمارة. 

وجزم به في الواضح. وذكر الآمدي''' قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء. 
وإن كان أكثر الأصوليين على أن اسم الدليل يشمل الدال. 

# قوله: وقيل: يزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب : القول الثاني في تفسير 
الدليل: أنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبر» والمراد 
بالعلم: القطع والجزم ؛ لأنهم يقولون : الدليل هو الموصل إلى القطع وال جزم 
أما إذا كان لا يوصل إلى القطع وااو قيال إن ان لهل اقانها لا س 
دلیلاء ٠‏ بل نسميه أمارة» وهذا القول ضعفه المؤلف لأنه صدره بقوله : وقيل. 

# قوله: فتخرج الأمارة: : لأن الأمارة ما يتوصل بصحيح النظر فيها إلى 
الظن بمطلوب خبري عندهم بخلاف الدليل فهو الموصل إلى القطع. 

# قوله: وجزم به في الواضح" '': يعني أن ابن عقيل الحنبلي اختار القول 
الثاني بحصر مسمى الدليل فيما يوصل للقطع. ‏ / 

* قوله: وذكر الآمدي قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء: يعني أن 
العلامة الآمدي قول : : إن الأصوليين يقولون: الدليل هو ما يمكن التوصل 








TEES‏ فقيه شافعي أصولي منطقي» ولد بآمد سنة 

۰ ١ه‏ وتوفي بدمشق سنة 771 ه. من مؤلفاته : : إبكار الأفكار» ومنتهى السولء والإحكام. 
انظر:وفيات الأعيان ا 00 طبقات الشافعية للإسنوي )۱۳۷/١(‏ 

00 0 البداية والنهاية .)١50/١7(‏ 

(1) انظر الواضح لابن عقيل )۳۲/١(‏ قال:فما أفضى بالناظر فيه إلى الظن فهو أمارة» وما أفضى به 
إلى العلم فهو دلالة. 

(۳) انظر الإحكام للآمدي(17/1؟). 








ڪڪ شرح المختصر بے أصول الفقه 

وقیل : قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر. 
- بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري» وأن الفقهاء يطلقونه على ما 
يوصل إلى ظن؛ وما يوصل إلى قطع؛ وهذه النسبة من الأمدي ليست 
بصحيحة فإن أكثر الأصوليين على اختيار المنهج الأول» أن الدليل يطلق على 
الموصل للمطلوب سواء كان قطعيا أو ظنيا. 

# قوله: وقيل: قولان فصاعداً يكون عنه قول آخر: هذا قول ثالث في 
. تفسير الدليل وهو اصطلاح علماء المنطق حيث قالوا: إن الدليل قولان ينشأ 
عنهما ‏ أي عن هذين القولين» أو عن تركيب هذين القولين ‏ قول آخر هو 
النتيجة» مثال ذلك : محمد أطول من عمرو»ء وعمرو أطول من سعيد» فمحمد 
أطول من سعيد» فهذان قولان: القول الأول: محمد أطول من عمروء والقول 
الثاني: عمرو أطول من سعيد» ينتج عنهما قول آخر وهو: محمد أطول من 
سيك هذا تغرف ثالث للدليل وهذا هو تعريت المناطقة للدليل. 

مثال آخر: محمد طويل» وكل طويل يستطيع مس المصباح» هنا قولان: 
القول الأول: محمد طويل» القول الثاني : كل طويل يستطيع مس المصباح ؛ 
فينتج عنهما قول ثالث وهو: أن محمدا يستطيع مس المصباح. 
203 وقويله: فصاعداًء يعني أن الدليل المنطقي قد يبنى على جمل متعددة أكثر 
من جملتين بحيث يبنى على ثلاث جمل» أو أربع جمل» أو أكثر من ذلك 
كقولنا: محمد أطول من خالد» وخالد أطول من ناصرء وناصر أطول من سعيد 
. فينتج عنه أن محمد أطول من سعيد ؛ وهذا يسمى عند المناطقة القياس المركب ؛ 
- وقد وقع خلاف بينهم في جوازه ؛ وبذا نعلم أن جمهور المناطقة لا يقصرون 





۲٢ 
وقيل : يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة.‎ 

والنظر: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن 

* قوله: وقيل :يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة: وقيل في تعريف الدليل بأنه 
قولان فصاعداًء يستلزم لنفسه قولا آخر وهذا قول بعض المناطقة» فقوله هنا 
يستلزم: يخرج به الأمارة لأنه يفهم بها القول الآخرء وليس القول الآخر 
مستلزما للقولين السابقين.والتفريق بين الأمارة وبين الدليل بهذا الفرق فيه نظرء 
ظ فإن الدليل لا يقال بأنه يستلزم لنفسه > فان جماهير الأصوليين والفقهاء على أن 
الدليل هو الموصل إلى المطلوب الخبري سواء كان بطريق الالتزام او 

وما سبق نعلم أن الدليل عند المناطقة متعلق بالألفاظ والأقوال› e‏ 
الدليل عند الأصوليين قد يكون من غير الألفاظ والأقوال» وطريقة الأصوليين 
< يسير عليها أصحاب الفنون الأخرى. ظ 

وهل المطلوب الخبري يحصل بذات الدليل كما قال العتزلة . وهو القول 
بالتولد ‏ أو يحصل يجعل الله تعالى بدون أن يكون لذات الدليل أي تأثير كما قال 
٠‏ لاغ ول ا ر دة أو اال بسب له تاتيره 
ولكن تأثيره مقيد بجعل الله تعالى كما قال أهل السنة والجماعة» أو باللزوم . 
. العقلي كما قال الفلاسفة ؛ أربعة أقوال في المسألة ولعلنا نفصل الكلام في ذلك 
. عند بحث مسألة مفاد الخبرالمتواتر. ش 0 

* قوله: والنظر: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن . النظر فى اللغة يطلق 
و ا O‏ 0 


تت الوب ازس 4 د [الأعراف : 180] والفكريراد يه العمل ا القن 


شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 











۷ ت 


شرح المختصر بے أصول الفقه 

والعلم يحد عند أصحابنا. 

قال في «العدة »و«التمهيد» : هو معرفة المعلوم على ما هو به. 
تكون عند الإنسان للتأمل في الأشياء » وقوله هنا: الذي يطلب به علم أو ظن : 
يخرج به الفكر في الصفات النفسية التي لا يطلب بها علم أو ظن. 

# قوله: والعلم يحد عند أصحابنا: يعني أن العلم يمكن تعريفه عند 
الجماهير» وقالت طائفة : بأن العلم لا يمكن تعريفه؛ إمآ کوت اتل معلويها : 
وبالتالي لا نستطيع أن نوجد له تعريفاء وإما لكون العلم هو مبدأ العلوم ومن 
ثم لا بد أن يكون مرتكزا لغيره من التعريفات؛ والجماهير على أن العلم يمكن 
تعريفه ويمكن حده. وإذا كان كذلك فلابد من بيان مناهج العلماء في تعريفه. 

* قوله :هو معرفة المعلوم على ما هو به: هذا هو القول الأول في تعريف 
العلم ؛ وقو.له: معرفة المعلوم» أي أن العلم بالمعلوم يعني بالشيء الذي توجه 
إليه العلم» وقوله: على ما هو به» يعني أن هذا العلم موافق للواقع ولا يخالف 
حقيقة الأمر» وحينئذ فمعرفة الشيء على غير حقيقته لا تسمى علما بل هي 

رادها ارف يعدم الأتقادات كه . . 

أنه لم يشر في هذا التعريف إلى كون العلم لابد فيه من الجزم. 

. ومنها أنه أدخل كلمة المعلوم في التعريف ؛ والمعلوم لا يعرف إلا بعد 
معرفة العلم» والمعرفة من مرادفات العلم» وهم لا يصححون تعريف الشيء 
عمرادفه. ظ ظ 








۲A 











- شرح المختصر © أصول الفقه حح 

والأصح : صفة توجب تييزأ لا يحتمل النقيض. ٠‏ 

فيدخل إدراك الحواس كالأشعري”''؛ وإلا زيد في "الأمور المعنوية". 

* قوله: والأصح : صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض : هذا قول آخر في 
تعريف العلم: أن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض» فقوله: صفة, 
خر اترات ا لست مين الغلم ن شىء ورا رجي ر ا ي 
بحصل صاحبها بواسطة هذه الصفة على القدرة التي تمكنه من الفصل بين 
الأشياء وبين حقائق المخلوقات» وقوله: لا يحتمل النقيض ؛ للإخراج الظن فإن 
الط كعم ال فل هنا ای فان ما ر لاان وا جوا 
يكون داخلا في العلم» مثال ذلك : شاهدت الجدار» فتكون معرفتك بالجدار 
عله وها اهر را ىجشاغير آهل الخلة» وركوق بهذا رافق الأشعرى بوغيره: 

* وقوله: فيدخل إدراك الحواس...: قال طائفة: بأن إدراك المحسوسات لا 
عى غا وح ا اق ال فول ق لاهو العدوية» لاحر 
الأبون اه وقد احطلف أهن الأصيوك ف إذراك افوا هل دة 
مفهوم العلم؟ فأثبت ذلك الأشعري ونفاه الأكثر» وبنى بعضهم نفي دخول 
إدراك الحواس في مفهوم العلم على احتمال غلط الحس» والصواب أن الإدراك 
. بالحس يغاير مفهوم العلم ؛ لأن العلم ينتج عن الإدراك الحسي» فالإدراك 
الحسي دليل يحصل به العلم» وفرق بين الدليل والمدلول ؛ ونفي إطلاق اسم 


(1) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري ؛ متكلم كان معتزليا ثم اختار مذهبا عرف 
باسمه ثم عاد لمذهب أهل السنة والجماعة» وقد اشتهر بالرد على المعتزلة» ولد سسنة٠/الاه‏ 
بالبصرة» وتوفي سنة٤‏ 7ه ببغداد. من مؤلفاته : (الإبانة عن أصول الديانة) و(مقالات الإسلاميين). 
انظر: تاريخ بغداد )7577/١١(‏ سير أعلام النبلاء )860/١5(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي .)۷۲/١(‏ 











٠‏ تت شرح المختصر ك أصول الفقه 

د 

قال أبو المعالي"©: لعسره» قال: لکن بیز ببحث» وتقسيمء ومثال. 
العلم على إدراك الحواس بناء على القول بانتفاء العلم بمجرد أي احتمال وهو 
٠‏ قول خاطئ سيأتي بيان أدلة تخطئته. 

وما تقدم من تعريف العلم هو ال منهج الأول القائل بأن العلم يمكن تعريفهء 
وهناك قول آخر بأن العلم لا يمكن تعريفه. 

* قوله: وقيل: لا يحدء قال أبو المعالي : لعسره: القول الثاني في تعريف 
العلم: أنه لا يمكن تعريفه» والذين قالوا بعدم إمكانية تعريف مصطلح العلم 
اختلفوا في سبب عدم إمكانية تعريفه» فقال أبو المعالي : لا يمكن تعريفه 
ا أى ار ی ا وو ا 
# قوله: قال: لکن يميز ببحث وتقسيم ومثال: قيل بأنه لا يمكن تعريف 
العلم بواسطة الحد والتعريف» وإنما يمكن تمييزه بواسطة التقسيم والأمثلة؛ 
فقالوا في المثال: العلم هو كمعرفتنا بصدق النبي كلا. 
وفي التقسيم كأن يقال: الإدراك إما أن يكون صادقا موافقا للواقع فيكون 
صدقاًء وإما أن يكون مخالفاً للواقع فيكون كذباء والإدراك الصادق إما أن 
٠‏ يكون بجزم وهو العلم» وإما أن يكون بغير جزم وهو الظن؛ وهكذا. 

)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أصولي متكلم أشعري» فقيه شافعي» ولد سنة 414ه 

وتوفي سنة ۷۸٤ه‏ بنيسابور» من مؤلفاته :الإرشاد إلى قواطع الأدلة» والبرهان» والمنخول؛ والورقات. 


انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (418/14) العبر(۲۹۳/۳) طبقات الشافعية (؟1090/5) شذرات 


.)7١608/7( الذهب‎ 





2 شرح المختصر 4 أصول الفقه سس 
وقال صاحب المحصول ' لأنه ضروري من وجهين: ٠‏ 

أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم» فلو علم العلم بغيره كان دورا. 
والثاني: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة. 

وعلم الله تعالى قديم............ 510 

# قوله: وقال صاحب المحصول” لأنه ضروري من وجهين...: أي أن 
العلم لا يمكن تعريفه ولا إيجاد حد له لأن العلم ضروري» وسبب كونه 
ضروريا أن بقية الأشياء لا يمكن تعريفها إلا بواسطة معرفة العلم فهو أساس 
العلوم» وحينئذ لو أمكن تعريف العلم بغيره لكان ذلك دورا لأن تلك الأشياء 
او ی ی و ا 
بعض تلك الأشياء. 

# قوله: : والثاني ا #والدليل الان على 
أن العلم ضروري وبالتالى لا يمكن تعريفه أن كل واحد من الناس عنده معرفة 
بالعلم رور في نفسه» والأمر الضروري المتكرر في النفوس لا يمكن تعريفه 
بواسطة حد وتعريف › فيكتفى بهذ الا 
E‏ 

# قوله: : وعلم الله تعالى قديه : علم الله صفة من صفاته عز وجل ؛ ٠‏ فالله 
عالم يجميع الأشياء ولا يخفى عن علمه سبحانه وتعالى شيء» قال تعالى: 
«عَلم اليب وَآلشْهندَةِ4 [الأنعام : */] وقوله :وار الله یکل سی ع عَلِيمالمائدة : 0] 
وقوله : « يَعَلَمُ ات آلأعَينٍ وَمَا فى أَلصْدُورٌ 4 اغافر: 19 

والمراد بالقديم أن علم الله تعالى أزلي. 














اممف ووه وو وا ووم ووم وم ميلعتل د 





وعلم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: علم سابق للوقائع قبل حصولما ووقوعهاء فهذا علم أزلي 
فهو سبحانه يعلم بالكائنات ويعلم بالأفعال قبل فعلها وقبل كونهاء قال تعالى: 
$ عَلِمَ أن سَيَكُونُ يکم ری 4 لا مزمل + .]7١‏ ظ 

القسم الثاني : هو علم الله بالأفعال بعد وقوعهاء وهذا العلم واقع بعد 
وقوع الأشياء المخلوقة فهو ليس أزليا» ومن أمثلته قوله تعالى: « وَلَمًا بعلم اله 
لِينَ جَهَدُوا نگم وَيَعلَمَ آلصَّيرينَ4 [آل عمران:47١].‏ . 
وتقسيم العلم إلى هذين القسمين معروف عند أهل السنة والجماعة. 

وقد حاول بعض الناس إنكار النوع الثاني» وهذا على منهج الأشاعرة» فإن 
الناس في العلم على ثلاثة منا 

الأول: منهج المعتزلة القدماء الذين ينكرون إثبات صفة العلم لله مطلقا. 

والثاني: منهج الأشاعرة وتبعهم المعتزلة المتأخرون وهم يثبتون العلم 
السابق القديم» وينفون العلم اللاحق؛ ويقولون: يسكت 
الحوادث في ذات الله عز وجل. ٠‏ 

والغالث: قول أهل السنة والجماعة» وهو إثبات هذين النوعين بناء على 
. النصوص الواردة في الباب ؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل 
٠‏ السنة أنك و الثاني ورد عليه في مجموع الفتاوى في موطنين أو ثلاثة”"". 





(۱) انظر مجموع قاری شيخ وسلا ابن تيمية ١/0(‏ 626 4 ( 6۹1/۸( 2⁄۱ *°(. 





د ١١‏ شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 
لبعن رور ول تكردا وقاقا. 
ولا يوصف سبحانه بأنه عارف ذكره بعضهم إجماعاًء ووصفه الكرامية بذلك. 

وعلم المخلوق محدث ضروري ونظري وفاقا. 

*# قوله: :لبس رور ول نرا وفافاً + يعني أن علم الله لم يقع ضرورة 
ولیس نظرياء ا 

فإنهم يقولون: تقسيم العلوم إلى ضروري ونر هذا من خصائص 
البشرء والقول بأن علم الله ضروري أو نظري يحتاج إلى ضبط هاتين الكلمتين 
ضبطا دقيقاء كما يحتاج إلى الوقوف على نص شرعي لإثبات أحد هذين 
اللفظين أو نفيهماء فحينئذ يتوقف في ذلك. 

* قوله: ولا يوصف سبحانه بأنه عارف: قال طائفة : لأن النصوص لم 
نرد بمثل ذلك ؛ ولأن المعرفة هي العلم بالشيء من جهة واحدة» وعلم الله 
ا ل ا د 
ظ الوصف مردود ممنوع منه. 

# قوله: ووصفه الكرامية بذلك: أي أن أتباع عبد الله بن كرام وهم من 
الغلاة في الإثبات وصفوا الله بأنه عارف» واستدلوا عليه بحديث : (تعرف إلى 








4ل نيط يعر ل اعدا رتو بحل الف تر مح ؛ في إسنادها 


عيسى بن محمد القرشي مجهول. < 
١‏ * قوله: وعلم المخلوق محدث: كلمة (محدث) يراد بها أنه حصل لاحقا 
وذلك لأن الله عز وجل قال  :‏ واه أَحْرَجَكُم يَنْ بُطُون أَمْهَحِكُمْ لا تَعَلَمُونَ سا4 


.)574/7( أخرجه أحمد(۷/۱٠۳) والطبراني في الكبير (۲۲۳/۱۱) والحاكم‎ )١( 


٣۳‏ س 





تح شرح المختصر ك أصول الفقه 
فالضروري ماعلم من غير نظرء والمطلوب بخلافه» ذكره في العدة 
والتمهيد. والذكر الحكمي 
ا ا ور كر رو ور جر ي 
عت لوقا :وقد رطق يخي الا كلفة : (محدث) يريد بها المخلوق, 
1 ولكن هذا ليس في لسان الشارع فالحدث هو الشيء ء الجديد» ولا يلزم من كون 
الشيء محدثا أن يكون مخلوقا؛ ولاك قال اردان ل مَايَأتِيهم من ذِڪر 
من نيم محخدثو. .€ [الأنبياء :۲[ ) 
# قوله: ضروري ونظري: أي أن علم المخلوق ينقسم إلى علم ضروري 
وعلم نظري »وا مراد بالعلم الضروري هو الذي تصدق به النفس وتذعن إليه 
من غير نظرء وقيل: من غير حصول مقدمات له» مثال ذلك : معرفتنا بأن 
الواحد إذا ضم إلى آخر أصبح الناتج اثنين. 

والعلم النظري يراد به ما حصل في النفس بواسطة النظر والاستدلال تتيجة 
' مقدمات وأدلة» ومثال ذلك:إذا قيل لك: ما ناتج ضرب ستة عشر في خمسة 
وعشرين؟ لا تعرفه إلا بعد إجراء عملية حسابية ونظر في ناتج ذلك. 

وقد يسمى العلم النظري بالعلم الطلبي أو يسمى المطلوب» لأن الضروري 
بحصل في النفس من غير طلب بل تذعن النفوس إليه ؛ وهذا ما يتعلق بهذا 
٠‏ المصطلح. مصطلح العلم. 

* قوله: والذكر الحكمي : الذّكر المراد به ما يتلفظ به باللسان» خلاف 
كرفا ا واو ف ا ا و ی ر 
إثبات أمر لآخر مثل ما لو قلت: زيد قائم » أو نفيه عنه» مثل ما لو قلت : زيد 





۳٤ 








شرح المختصر به أصول الفقه سس 

إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه»ء أو لا. 
ليس بقائم» فالمراد بالحكم هنا إثبات أمر لآخرء أو نفيه عنه» وهذا الكلام 
يسميه أهل البلاغة الكلام الخبري. ظ 
ظ # قوله: إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه› أو لا : أي أن الذكر الحكمي 
ينقسم إلى أقسام : 

| القسم الأول : العلم: وهو الذي لا يرد عليه احتمال النقيض» ولا يكن 
أن يقدح فيه شيء. وسبق أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به» فهناك 
ذكر العلم باعتبار مطابقته للواقع » وهنا ذكر أن العلم هو الجزم والقطع › فعبارة 
المؤلف هنا تناقض عبارته فيما سبق» يعني أن المؤلف فيما سبق ذكر أن العلم 
هو معرفة المعلوم على ما هو به» وهذا باعتبار الخارج والمطابقة. وهنا قال : 
العلم هو الذي لا يرد عليه احتمال وهذا بالنسبة لما في الحكم القلبي ؛ لذلك 
ينبغي أن نقسم المعلومات تقسيمات متعددة» فنقول: ينقسم باعتبار موافقته 
للواقع إلى موافق هو الصدق؛ ومخالف هو الكذب» وينقسم باعتبار الجزم به أو 
الاعتقاد إلى ما يجزم به وإلى ما يظن من غير جزم. 

والمقضود أن العلم في.هذا الموطن أراد به المؤلف: ما الاير عليه أي الحتمال 
وهو الذي يسمونه: القطع» واليقين» والجزم. 

وهذا المذهب وهو أن اليقين والقطع لا يرد عليه أي احتمال هو مذهب 
جماعة من الأصوليين» والراجح أن القطع واليقين قد يرد عليه احتمال غير 
مؤيد بدليل» وهذا مبني على مسألة أخرى ؛ وهي : هل العلم والجزم رتبة 
واحدة ينتفي بأدنى احتمال يرد عليه» أو أنه رتب متفاوتة» فالاحتمال ينقل من 
درجة إلى درجة لكنه لا ينفي القطع حتى يكون الاحتمال مستندا إلى دليل. 


0 
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والثاني : الاعتقاد فإن طابق فصحيح؛ وإلا ففاسد. والأول: إما أن يحتمل 
النقيض وهو راجح › أو لاء ا 

wT‏ أن القطع والجزم واليقين على رتب متعددة» يدل علي ذلك 
ظ نصوص عديدة منها قوله عز وجل : «وإذ قَالَ هعم رب أرنى ی ا 
الأول مين قَال بى وليك لَمطَمَنََّلِى4 [البقرة: 157٠‏ فهنا إبراهيم عليه السلام 
في الوقت الأول كان لديه يقين جازم ولكنه أراد زيادة اليقين فطلب هذا الطلب. 

المقصود أن المؤلف عرف العلم بأنه هو ما لا يحتمل النقيض بوجه ماء يعني 
لا يرد عليه أي احتمال وهذا تعريف بالجزم والقطع واليقين» يهنا الضوات أن 
الوم والح قد ورن كليه ابال كن ف لاال لين جا بقل 

# قوله: والثاني : الاعتقاد فإن طابق فصحيح...: القسم الثاني من أقسام 
الذكر الحكمي : الاعتقاد؛ وهو الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر» لكنه في 
واقع الأمر يحتمل النقيض وهذا يسمونه الاعتقاد» فإذا جزمت بشيء وقطعت 
به ولم يرد عليه أي احتمال» لكنه في الواقع قد يرد عليه احتمال» فإنهم 





يسمونه اعتقاداً» فإن طابق فإنه اعتقاد صحيح» واعتقاد مطابق» وإن خالف 
مع كونه جازماً فإنه اعتقاد فاسدء وهنا أدخل في هذا التقسيم شيئين 
دار 
- الأول: اعتبار ما في النفس من الجزم. 

والثاني : اعتبار الموافقة للخارج. 


وكان الأولى به أن يجعل كل تقسيم وحده. 
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ع © ف ف م ع2 فع م فقع و ووو ممعم رموه ف فوفد وموم وهو مودو يم عو وعم ووو ووم وير و م اه دروم ور رو و وو ويه 





والمقصود أن المؤلف قسم الاعتقاد إلى قسمين : 

الأول: الاعتقاد الصحيح» وهو الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر لكنه 
يحتمل النقيض في الخارج وقد وافق ما في الخارج» مثال ذلك : اعتقاد بعض 
الناس أن أبا بكر الصديق ظ4 كان سابقا للإسلام . يجزم ‏ فهذا الاعتقاد هه 
يحزمون فيه ولا يرد عليه أي احتمال عندهم» لكن من جهة الدليل قد يوجد 
احتمال لكن هذا الاعتقاد مطابق لما في الواقع فيسمى اعتقاداً صحيحا. 

والثاني: الاعتقاد الفاسد» وهو الجزم بشيء مخالف لا في الواقع » وهو من 
أنواع الجهل المركب ؛ لأن صاحبه يجهل الحقيقة» ويجهل أنه يجهلها ؛ وهو يقابل 
الجهل البسيط ؛ الذي هو غندم إدراك المعلومة؛ فالجهل وعدم العلم بجواز 
التيمم عند عدم وجود الماء جهل بسيط› واعتقاد الإنسان أن التيمم لا يجوز 
عند عدم الماء جهل مركب ومثال الاعتقاد الفاسد: ما لو اعتقد معتقد ‏ يجزم ‏ 
افعبرين الطاب فد سق باكر ن السلا فا هة الان عر يتات 
لكنه مخالف لا في الواقع » فحينئذ يكون اعتقاداً فاسداً. 

وبعض العلماء فرق بين الاعتقاد والعلم بأن العلم لابد فيه من دليل بخلاف 
الاعتقاد فإنه لا يشترط فيه الدليل. ٠‏ ۰ ظ 

فالرتبة الأولى: العلم» والرتبة الثانية: الاعتقاد» وتنقسم الرتبة الثانية إلى 
ا واعتقاد فاسد. 0 











والراجح :الظن › والمرجوح : الوهم»؛ والمساوي : الشك. وقد علم بذلك 
حدودها. 

والعقل بعض العلوم الضرورية عند الجمهور. 

قال أحمد: العقل غريزة» يعني غير مكتسب »› قاله القاضي. 

وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب. وبعضهم : أنه كل العلوم الضرورية. 

# قوله: والراجح الظن : هذه هى الرتبة الثالثة : الظن. 





O ONE 

رالراب اا ال حكم ری رد اال e‏ 

# قوله: والمرجوح الوهم: والرابع : الوهم وهو الاحتمال المرجوح. 

وفي الحقيقة إن هذا لا يسمى وهماً في لغة العرب» مثال ذلك : أن يرد على 
تساك ناسين عدن امير سر AS‏ تمن فه سبامات» 
وأنت لا تعلم بالحال» فالاحتمال الغالب عندك هو الوجود» فيكون هذا ظنا؛ 
واحتمال عدم الوجود هذا يسمى احتمالاً ولا يسمى وهماء لأن الوهم ظن 
مخالف لما في الواقع » فحينئذ لا ينبغي إدخال الوهم في هذا التقسيم» لأن الوهم 
ود 

# قوله: والمساوي الشك: يعني إذا ورد عليك احتمالان متساويان ولم 
"> قحم ف ااه ا سمي ا 

* قوله: والعقل بعض العلوم الضرورية عند الجمهور: هل العقل من 
الكو الضرورية» أو من العلوم المكتسبة؟ 

خلاف بينهم › والخلاف فيه طويل لكن الصواب أن لفظة : (العقل) تطلق 
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وبعضهم : أنه جوهر بسيط. وبعضهم : أنه مادة وطبيعة. 
ويراد بها معان متعددة منها : 

الأول: العقل الغريزي وهو بمثابة الآلة التي تقبل وترد المعلومات 
الواردة إلى الإنسان فهي ليست علما في ذاتها فهذه لا يقال: بأنها أصل العلم؛ 
لأن هذه ليست علما وإنها هي بمثابة الآلة المميزة» وبالتالي لا يصح أن يقال 
بأنها علم مكتسب» أو علم ضروري. 

والثاني من معاني لفظة العقل: ما يحصل بالتجارب» وهذا يختلف فيه 
الناس › وبالتالي هو اكتسابي. 

والثالث: ما يجعل الله عز وجل في العقول من المعارف منذ نشأتهاء وهذا لا 
- شك أنه أمر ضروري؛ أو علوم ضرورية. 

والنوع الرابع نما يستعمل فيه لفظ العقل 00 5-00 مغال ذلك : 
أن ترق النباز تبرق خشبا معيدا» فسغدل مهه أن الخشب القانى تحرقه الدار كما 
أحرقت الخشب الأول» وتستدل منه أن النار كما أحرقت الخشب تحرق الحصير 
والفرش والناس ونحو ذلك» فهذا أيضا يسمى عقلاء و هل القياس علم مستقل 
ودليل منفصل أو يعتبر طريقة للاستنباط؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين: 
وسيأتي إن شاء الله فيما بعد في مباحث القياس هل هو دليل مستقل أو هو 
عبارة عن طريقة من طرق تطبيق الأدلة؟ وسيأتي الكلام فيه. 

# قوله : وبعضهم أنه جوهر بسيط وبعضهم أنه مادة وطبيعة : ما هو العقل ؛ 
هل هو جوهر بسيط أو مادة وطبيعة؟ 

نقول: هذا باختلاف أنواع العقل الأربعة السابقة» فلكل نوع منها حكم 
مستقل بهء وهذه قاعدة وهي : "أن اللفظ الواحد المستخدم بلغة العرب قد يطلق 











والعقل يختلف, > فعقل بعض الناس أكثر من بعض»ء قاله أصحابنا. وخالف 


ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية. 








على عدم اف سعد ةد قطان كوو نج عار جيم تلك اا ات لا 
يصحء بل لابد من التفصيل » فلكل مسمى حكم مستقل لاختلاف المسميات 
وإن اتحد الاسم» وقبل التفصيل لا د يصح الحكم . 

* قوله : والعقل يختلف» فعقل بعض الناس أكثر من بعض › قاله أصحابنا. 
وخالف ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية : هل يتفاوت الناس في العقول؟ يختلف 
باختلاف الأنواع السابقة» أصل العقل واحد ولكن القدرة فيه تختلف من واحد 
إلى واحد» ولذلك هذا مجنون وهذا صالح» وهذا له عقل وسط» وحدة الذكاء 
لا شك أنها مختلفة من واحد إلى آخر» وخالف ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية 
وقالوا بأن عقول الناس واحدة و أنها لا تفاوت فيها ونسبة هذا إلى جميع هذه 
الطوائف فيه ما فيه ولكن هذا هو الغالب عليهم وذلك لأنهم قالوا: العلوم 
الضرورية شيء واحد» والشيء الواحد لا بحصل تماوت فيه. 

والتفاوت بين العقول أمر مشاهد بلا شك» فهذا الإنسان أعقل من هذا 
سواء في القدرة على القياس أو في التجارب أو في القدرة الذهنية التي تكون 
مثابة الغريزة» هذا شيء مشاهد ونحن نفرق بين الناس» والعجب من كون 
بعض الناس يخالف في مثل هذه القضية الواضحة التي نشاهدها فنحن نقابل 
ش ماس N‏ 

* قوله: ومحله القلب: د يعني أن محل العقل هو القلب ؛ لأن النصوص قد 
جاءت بإثبات أن محل العقل هو القلب» قال تعالى : 
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عند أصحابنا والأشعرية وحكي عن الأطباء. حتى قال ابن الأعرابي وغيره : 
العقل القلب» والقلب العقل. 

وأشهر الروايتين عن أحمد رحمه اله تعالى هو في الدماغ. 
فلم ل تَعْمى الْأْنِصَر وَلّیکن تَعْمَى الْقَلُوبُ الى فى ألصْدُور 4 [الحج : ۰ وقال 
تعالى: لهج فلو ل يَفْقَهُوتَ با...4 [الأعراف:1174: وقال تعالى: «أَقَلَرَ 
يروآ فى الأرض فَتَكُونَ هُم قُلُوبٌ يَعَقلُونَ پا 4 [الحج ::1]. 

* قوله: عند أصحابنا والأشعرية وحكي عن الأطباء: اختلف الناس في 
ذلك على ثلاثة أقوال: ذكر المؤلف منها قولين» وأغفل الثالث. . 

القول الأول: بأن محل العقل هو القلب بدلالة هذه النصوص السابقة› 

وهذا عليه جمهور الحنابلة والأشاعرة› وحكي عن الأطباء المتقدمين. 

فإن قال قائل: إننا نشاهد تغيبر القلوب في العمليات الجراحية فيرفع القلب 
ويوضع قلب آخرء ومع ذلك لا يتغير مستوى العقل. فيقال له: كماأنتا 
اسمن رفس بال ا وال مرها الب عنس إن إذانجاءك نان 
تبغضه أحسست بذلك في قلبك ومع ذلك إذا تغير القلب فإنه لا يتغير البغض 
والكراهة ولا يدل ذلك على أن البغض والكراهة ليسا في القلب. 

# قوله: وأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى هو في الدماغ : هذا 
هو القول الثاني وو الومام أحمد وجماعة من الأصوليين أن العقل في 
. الدماغ واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أنه لو ضرب الدماغ فإنه يزول العقل› 
- وقد عرف في زماننا الحاضر ما يسمى بالمخ» قالوا: وهو مصدر التحكم في 

الإنسان. 1 

والذي يظهر أن القلب هو آلة العقلء وأن محل العقل هو الدماغ وبذلك 





) ١ حت‎ 
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ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية لتعبر عما في الضمير. 
. تجتمع النصوص كما أننا نقول: إن آلة السمع هي الأذن» لكن السمع في 
الحقيقة لا يحصل في الأذن وإنما يترجم في مخ الإنسان وعقله في دماغه» وكذلك 
البصرء العين مجرد آلة تنقل الإحساسات الخارجة إلى الدماغ فيترجمهاء ففي 
الحقيقة أن السمع والبصر حصل في الدماغ لكن العين والأذن آلة في ذلك ؛ 
وكذلك العقل» القلب آلة العقل» لكن العقل يحصل في الدماغ فقوله تعالى: 
م فوب لا يَفَقَهُوت يا باعتبار الآلة كما قال تعالى : < وَهُمَ َاذَان لا يَسْمَعُونَ 
4 ولا قال : «وليكن تَحْمَى لْقنُوبُ الى فى ألصّدُورٍ 4 لأن القلب هو الآلة فإذا 
عدم الطريق الذي يوصل إلى الدماغ فإنه حينئذ لا يعقل الدماغ. 

هذا شيء ما يتعلق بمباحث العقل وهي لا يترتب عليها كبير ثمرة وإما المراد 
رر هذه ا 

* قوله: ومن لطف الله...: مراده من تيسير الله على العباد ورحمته بهم › 
وإن كان الغالب في لفظ اللطف في لغة العرب"" المراد به دقة الأشياء» واسم الله 








E‏ اده يعرف ويعلم بالأشياء الدقيقة» فالأصل في إطلاق اللطف 
. أن يراد به معرفة الأشياء الدقيقة والأشياء الخفية» ولكن لما كان لفظ اللطف 
يشمل الأشياء الخفية أدخل فيه ما كان على سبيل التخفيف وكأنه سهل الشيء 
الشديد ووضع أشياء دقيقة. فقول المؤلف: من لطف اللّه› المراد به: من تيسير 
اروس الاد ات | عات اا اها جا بويع 


بالموضوعات: جعل لاط دة عل معابيا لتكون مغن الفا الننسية: 


)١(‏ انظر مادة (ل ط ف) في النهاية في غريب الحديث والأثر» ولسان العرب» وتاج العروس. 





۲ شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 








وهي أفيد من الإشارة والمثال» وأيسر 
فلتتكلم على حدها وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. 
* قوله: وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر: يعني إحداث الموضوعات 
ظ اللغوية والألفاظ أسهل وأفيد من الإشارة» ولو كان الناس لا يتفاهمون 
فيما بينهم إلا بواسطة الإشارة لأدى ذلك إلى عسر شديد» ولأدى ذلك إلى 
عدم الفهم الكامل لما عند الآخرين» ثم إن اللفظ يقع على المعدوم 
والموجود والحاضر والغائب وما في الحس وما في المعاني بخلاف غير الألفاظ 
فانه لا يشمل ذلك کله. ۰ 

# قوله : فلتتكلم على حدها وأقسامها....: ETT‏ 
والمراد بالحد: التعريف» وحدها: يعني حد اللغة» وأقسامها: يعني أقسام 
الموضوعات اللغوية» وابتداء الوضع : أي من هو الذي وضعهاء وطريق معرفة 
اللغة: أي من الذي نقل لنا اللغة فعرفنا اللغة من طريقه. 

وسيب اللا عو ها الباحت اللقونة أن اران را وروا بل الت 
فلا يمكن فهم ما فيهما من الأحكام إلا معرفة هذه المباحث» قال تعالى: 9 إا 
نرنه قرا عرَيهًا لعَلْكُمْ تَعْقَلُو 4 ايوسف :1۲ فاللغة مما يستمد منه علم 
. الأصولء ولم يكتف الأصوليون ببحث النحاة وأهل اللغة ؛ لأن البحث 
اللغوي إنما هو من جهة ظاهر اللفظ ومعناه دون التحقيق في كيفية دلالته على 
الحكم الشرعي التي يهتم بها علماء الأصول. 
واللغة العربية هي أوسع اللغات» وأقدمهاء وأفصحهاء وأكثرهاء من جهة 
. المفردات اللغوية والحروف؛ وأقدرها على تصريف الكلمات» وما يحتاج إليه 
الناس من الكلمات لا تخلو من لفظ مخصص له. 





ظ عد شرح المختصر 2 أصول | لفقه صصح اا حك 
الحد كل لفظ وضع لمعنى. 

أقسامهاء مفرد ومركب. 

والمفرد اللفظ بكلمة واحدة. 





# قوله: الحد كل لفظ وضع لمعنى : يعني أن تعريف الموضوعات اللغوية ؛ 
والألفاظ هو كل لفظ وضع لعناها. 

فالموضوع اللغوي يراد به: كل لفظ وضع لمعناه. 

من أمثلة الألفاظ الموضوعة للمعاني: لفظ (مسجد) هذا موضوع لمعنى 
وهو: امحل والمكان الذي يسجد فيه» أو المكان الموقوف للصلاة فيه. 

ومن أمثلة الألفاظ التي ليس لبا معنى : لفظ (ديز)» فإن هذا اللفظ ليس له 
معنى» وحينئذ لا يعد من الموضوعات اللغوية ويقال له: المهمل. وكذلك 
. الإشارة لا تعتبر من الموضوعات اللغوية لأنها ليست لفظاء > لأن اللفظ يراد به 
الأصوات الملفوظة المخرجة من الجوف» وما لم يكن كذلك فإنه لا يعد من 
الموضوعات اللغوية. ‏ 

# قوله : أقسامها e‏ أي أن الكلمات اللغوية تنقسم إلى 
لوت و ا 

# قوله: والمفرد اللفظ بكلمة واحدة: يعني أن أهل اللغة» وأهل 
الأصول» وأهل المنطق» قد اختلفوا في المراد بالمفردء فقيل : إن المفرد هو اللفظ 
بكلمة واحدة» ومن أمثلة ذلك لفظ : مسجدء هذا لفظ بكلمة واحدةء 
EOE Cs‏ 


- فهذا تعريف المفرد عند النحاة. 








سج :21 


شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
وقيل: ال ل له 
ظ والمركب بخلافه فيهما. فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثاني. 

ونحو يضرب بالعكس. 

* قوله: وقيل: ما وضع ولا جزء له يدل فيه : القول الثاني : أن المفرد هو 
ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه » وبهذا قال المناطقة؛ فالكلمات التي وضعت 
لی رلا اجر له رمن ك د اها ا ال 
القول الثاني » لأن له جزء له دلالة خاصة. كلمة عبد الله هل هي مفردة أو 
مركبة؟ فإن قلنا: مركبة ٠‏ فكلامنا خاطئ ؛ وإن قلنا :مفردة» فكلامنا خاطئ 
نضا لأن عندنا اصطلاحين» فكلمة عبد الله مفردة على الاصطلاح الأول» 
ومركبة على الاصطلاح الثاني ؛ لأنها لفظ بكلمة واحدة فاعتبرت مفردة على 
الاصطلاح الأول» وعلى الاصطلاح الثاني لا يكون لفظ عبد الله) مفرداً لأنه 
لفظ له أجزاء مستقلة بمعان مستقلة »فان لفظة : : (عبد) ولفظة : (الله) لا تدل 
على أجزاء ه من الشخص المسمى عبد الله ؛ فحينئذ لا يكون مفرداً. 

* قوله: والمركب بمخلافه فيهما: : يعني والمركب بخلاف التعريف السابق في 
الاصطلاحين» فعلى الاصطلاح الأول كيز المركب هو الألفاظ التي بأكثر من 

کل كلمة» وعلى الاصطلاح الثاني ما له أجزاء تدل على جزء المعنى. 

ظ # قوله: : فنحو يعلبك مركب على الأول لا الثاني :أي أن بعلبك على 
الاصطلاح الأول لفظ مركب لكونه يشتمل على أكثر من كلمة هي (بعل) 
و(بك) ا الاصطلاح الثاني يكون مفردا ؛ لأن أجزاءه لا تدل عليه؛ 

ف(بعل) لا تدل على جزء من المعنى » و(بك) كذلك. 
- # قوله: ونحو يضرب بالعكس: فيضرب» مفرد على الأول لأنه لفظ 











ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج غا لا ينحصر مركب. 


وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. 





بكلمة واحدة» وهو مركب على الاصطلاح الثاني لأننا إذا حذفنا الياء كان 
كلمة (ضرب) وهو لفظ له معنى» بل هو جزء من المعنى الذي يدل عليه 
الكلمة بكمالباء ٠‏ 

* قوله: ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج ما لا ينحصر مركب : يعني 
ويلزم أصحاب القول الثاني الذي ضعفه المؤلف لأنه حكاه بقوله: قيل - أن 
. نحو ضارب مركب ؛ لأنه حينئذ وضع لمعنى وله أجزاء يدل عليهاء ولأنه لو 
حذفنا الألف لكان دالا على جزء المعنى» فكأنه قال: ضرب» وخرج»› وهذا 
ذل على جر المت :وهذا لا شك عل اتاق أنه من المقرد وسن من اركب 

وليعلم بأن المفرد عند النحاة يستخدم باصطلاح آخر وهو فيما يقابل التثنية 
والجمع» يقال: تنقسم الكلمة إلى مفرد» ومثنى» وجمع» فحينئذ لا يراد بلفظ 
المفرد الاصطلاح الذي لدينا هناء لأن المفرد على هذا الاصطلاح: اللفظ 
بكلمة واحدة" يشمل المثنى ويشمل أيضا الجمع » فالنحاة يستخدمون لفظ المفرد 
باصطلاحين فنتنبه إلى اصطلاح النحاة» مرة يقولون: مفرد» ومثنى» وجمع»› 
ظ ومرة يقولون : : مفردء وجملة» اد ظ 

فالاصطلاح الأول: : المفرد جزء من ارد على اصطلاحتاء وإثا المراد 
باصطلاحنا هنا الاصطلاح الثاني عندهم. ظ 

#قوله : وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف: المفرد ينقسم إلى ثلاثة 
ا 
- الأول: الاسم» مثل: زيد» ورجل. 














٤٦‏ شرح المختصر ع أصول الفقه ص 
ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة. 
الثاني : الفعل ع مثل : ذهب» وأكل. 


الثالث: الحرف» مثل: لم» ولاء وهمزة الاستفهام. 
- والفرق بين الأسماءء والأفعال» والحروف» موطنه علم النحو. 

* قوله: ودلالته اللفظية: تنقسم دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام هي : الدلالة 
الطبيعية كدلالة الكحة على وجع الصدرء ودلالة عقلية كدلالة الصوت على 
حياة صاحبه » ودلالة لفظية ‏ ويقال لہا: وضعية ‏ وهي دلالة اللفظ على معناه. 
ا ا و او ۲ ای ل 

ودلالة تضمن» ودلالة التزام. 

ودلالة المطابقة يراد بها: أن يكون اللفظ دالا على جميع معنى اللفظ ؛ مثال 
ذلك إذا قلت: حملت الباب» هل المراد جزء الباب أو لازم الباب أو الباب 
جميعه؟ المراد هو جميع الباب» قك حملت الباب» فهذه دلالة مطابقة 
ظ لأنه من دلالة اللفظ على جميع معناء» وتسمى دلالة مطابقة. 

# قوله: في كمال معناها دلالة مطابقة: يعني دلالة اللفظ اللفظية لأن 
اللفظ قد يدل بواسطة العقل دلالة عقلية وهذا له محل آخرء الدلالة اللفظية 
تنقسم إلى دلالة مطابقة» ودلالة تضمنء أما الدلالة غير اللفظية» فإنهم 
ظ - يقولون: المراد بها دلالة الالتزام» وقد وقع خلاف بين الأصوليين في دلالة 
الالتزام هل هي لفظية أو عقلية؟ ووقع بينهم أيضا خلاف في دلالة التضمن هل ظ 
هي عقلية أم لفظية؟ والمؤلف يرى أن دلالة التضمن دلالة لفظية بواسطة اللغة؛ 
وأن دلالة الالتزام دلالة عقلية تؤخذ بواسطة العقل لا بواسطة اللفظ واللغة. 

ظ وأكشر الأصوليين ي يرون أن هذه الدلالات الشلاث لفظية لاعتمادها على 


عو هو ص 





وني بعض معناها دلالة تضمن كدلالة الجدران على البيت. 


وغير اللفظية دلالة التزام كدلالته على المباني. 


اللفظ » واستعمال العقل فيها لا يجعلها عقلية صرفة» كما أن دلالة المطابقة لابد 
أن يكون فيها استعمال للعقل ؛ ومع ذلك فهي لفظية بالاتفاق. 

# قوله: وفي بعض معناها دلالة تضمن :هذا هو النوع الثاني من 
الدلالات : دلالة التضمن» وهو دلالة اللفظ على جزء معناه» مثل ما لو قلت : 
أمسكت بالباب» هل أنت أمسكت بجميع الباب أو بجزء منه؟ إنما أمسكت بجزء 








من الباب» هذا يسمى دلالة تضمن » لأنه دلالة اللفظ على جزء معناه. وقد 
مثل له المؤلف بكلمة: الجدار» وكلمة الجدار قد تطلق ويراد بها الجدار» وقد 
تطلق ويراد بها البنيان» تقول: هدمنا الجدران» وأنت لم تهدم الجدران فقط ؛ 
وإنماهدمت الجدران والسقف» فهذا تضمنء أو تقول: رأيت الجدار» وأقت 
تريد بعص الجدار. وتقول: أخشى من سقوط الجدار» وأنت تريد السقف. هذا 
من باب الالتزام. 0 

# قوله: وغير اللفظية دلالة التزام كدلالته على المباني : دلالة الالتزام هي 
دلالة اللفظ على لازمه لا على ذاته ولا على جزئه؛ مثال ذلك: إذا قلت : 
دخلت مع الباب» لا يصح أن يقال: إنك دخلت مع الباب بحيث إنك شققت 
الاي ونا مالك مع اشاق الوجوع على لزاني خاد الاب يتش 
٠‏ من الباب وإنما هي لازم له» فهذه تسمى دلالة التزام» نمثل بأمثلة أخرى: ‏ - 
تقول: جلست ف الشمس. هذه دلالة التزام لأنك إغا جلست في لازم 
الشمس. وتقول: خلق الله الشمس ؛فهذه دلالة مطابقة ؛ لأن الله خلق جميع 
الشمس ؛ وتقول: رأيت الشمس ؛ فهذه دلالة تضمن لأنك ما رأيت جميع 





جحت /: 





شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنياً واشترطه المنطقيون. ظ 

والمركب جملة وغير جملة. فالجملة ما وضع لإفادة نسبة. 
ولا يتأتى إلا في اسمين» أو فعل واسم. 
الشمس» وإثما رأيت أحد وجهي الشمس المقابل لك والواجهة الأخرى لم 
ترهاء فهذا يسمى دلالة تضمن. ٠‏ ظ 

* قوله: ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنياً: هل يشترط في أن 
تكون الملازمة في دلالة الالتزام ذهنية أو لا يشترط ذلك؟ ٠‏ 

بينهم خلاف فيه» فا منطقيون يقولون: لابد أن تكون الملازمة ذهئية» بأن 
ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناهاء وبعضهم وأكثر الأصوليين لا يشترطون أن 
) يكون هناك تلازم ذهني بين اللفظ والمعنى في دلالة الالتزام. ) 

* قوله: والمركب جملة وغير جملة: القسم الثاني من الألفاظ هو الم ركب 
وقد وضع من أصل اللغة إذ له قوانين لا يجوز تغيبرهاء والمركب ينقسم إلى 
قسمين: جملة» وغير جملة. ظ 

* قوله والجملة ما وضع لإفادة نسبة: أ نين شيقين کا لو قلت : زيد 





قائم» هذا فيه نسبة القيام إلى زيد» فهذا يسمى مركباً؛ ويسمى جملة» ومثله 
قولك: : قام زيدء هذا أيضاً فيه إفادة نسبة بين زيد والقيام ؛ ey‏ 
ظ ويسمى جملة. أما لو كان من أسماء متعددة لكنه لا يفيد النسبة فإنه لا يسمى 
ل ل : إن قام زيد. هذا مركب» » لكنه لا يسمى عندهم جملة 
لأنه لا يفيد النسبة. ظ 


وعند النحاة يقولون : الأول يسمى كلاماًء راان ي كلما ولا يسمي 


كلاماً. - 








س شرح المختصر 2 أصول الفقه 
ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في «ازيد كاتب» لأنها لم توضع لإفادة نسبة. 
ظ وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله أربعة أقسام : 


واشتر ط بعضهم في الجملة أن تكون ما يصح السكوت عليه ؛ ؛ لإخراج 
الضاف والمضاف إليه كقولاك : غلام زيدء فإن فيه نسبة لكنه ليس جملة لأنه 
لا يصح السكوت عليه 

* قوله:ولا يرد حيوان ناطق.وكاتب في زيد كاتب؛ لأنها لم توضع لإفادة 
نسبة: قولك: حيوان ناطق» هذا لا يراد به النسبة» وإثما يقال: الإنسان حيوان 
ناطق » هذا جملة» أما كلمة حيوان ناطق فهي مما لا يراد فيه النسبة بين النطق 
وبين الحيوان» وإنما المراد بذلك توضيح كلمة الإنسانء فهذا الكلام لم يوضع 
لإيجاد نسبة بين الحيوان والنطق» وإثما هو لإيجاد نسبة بين المعنى المشترك بين 
الحيوان الناطق» وبين الإنسان» فحينئذ كلمة: (حيوان ناطق) لا تعد جملة 
عند الأصوليين لأنها لا تفيد النسبة. 

* قوله: وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله أربعة أقسام: أي أن المفرد 
. ینقسم باعتبار کونه واحداء وباعتبار کون مذالولة وا أو مدد إلى اء 
) أربعة فقسم المؤلف هنا اللفظ المفرد إلى أقسام متعددة : 

* قوله: فالأول: : إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي : a‏ 
الأول : الكلي» وهو لفظ مفرد يدل على معان متعددة» فمتى اشترك في معنى 

الفط ارد كرون فانة يسس كل + قال ذلك الإنييان» آنا اشع ك 
وأنت والثاني» والثالث» والرابم» هذا لفظ واحد مفرد اشترك في مفهومه 
کثیرون فسمیناه كليا. 





0606090 
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فالأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي» فإن تفاوت كالوجود 
للخالق والمخلوق فمشككء وإلا فمتواطئ 010 

2 قوله: فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك : أي أن الكلى ‏ 
وهو اللفظ الواحد الذي يشترك في مفهومه كثيرون ‏ ينقسم إلى متواطئ 
ومشكك» فيكون مشككا إذا كان هناك اختلاف في نوع الصفة ؛ فهناك كلي 
يطلق على كثيرين لكنهم مختلفون في كمال الصفة؛ وفي نوع الصفة»ء فهذا هو 
الك ال ذلك فط( جن ا فال واف 





رال تاضور فس كلا ؛ لأنه يشترك فيه کثیرون» ولا يسمى متواطنا > لأن 
الأفراد متفاوتة في المعنى» ويسمى مشككا ؛ لأنهم متفقون في أصل المعنى 
لكنهم مختلفون في صفته» ومثّل المؤلف له بالوجود» فإن الوجود يصدق على 
تمكن الوجود» ويصدق على واجب الوجودء فحينئذ أصل الوجود مشترك 
بينهما لكن نوع صفة الوجود» وكمالباء متفاوتة» وحينئذ يسمى مشككاء لماذا 
سمي مشككا؟ لأنه وقع الشك فيهء هل هو من قبيل الكلي المتواطئ»؛ أو هو 
الذي لا يوجد أي توافق بين أفراده وبين المتواطئ وهو الذي اتفقت أفراده؟ لم 
و اد لاس لوسر وا ا 
إلى كمال الصفة فهو مشترا رةه مكل سما ه مشككا لأنه يقع فيه التردد. ظ 

هل المشكك من المتواطئ» أو من المشترك» أو هو قسم مستقل بذاته؟ 
فيهثلاثة أقوال للأصوليين» وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أنه من 
۰ راط 1 1 ظ 
0 # قوله : لق : النوع الثاني من الكلي هو المتواطئ فإذا كان هناك 
ف رار العا س لكنها متماثلة أو متقاربة في النسبة للمعنى الكلي 








حح شرح المختصر يع أصول الفقه 

وإن لم يشترك فجزئي. ويقال للنوع أيضا: جزئي. 

والكلي ذاتي وعرضي. 

ا : الإنسائية» كلنا في صفة الإنسانية متقاريون لا غختلف 
كثيرا» فحينئذ يسمى هذا متواطئاء وإذا كانت الأفراد متماثلة فإن اللفظ الواحد 
و > مثال ذلك: لفظ الرجل : متواطئ لأنه يث يشترك في مفهومه 
كثيرون وهؤلاء الكثيرون متماثلون في الصفة. 

* قوله: وإن لم يشترك فجزئي : : تقدم الكلام في القسم الأول وهو الكلي 
وهذا هو القسم الثاني وهو الجزئي» يعني أن اللفظ إذا لم يشترك في مفهومه 
كقبروة انه می نوكا وار كل التو هذا الى عا فالجزئي لفظ 
واحد يدل على مدلول واحد. 00 

والكلي :فظو جد يال على ودار واس لكنة» يشترك فيه أفراد كثيرون. 
والكلي ينقسم ا وإلى متواطئ. 

وا لجزئي : غ وا حت دل على مد لرل و ا خد ولس ف إلا راح 

* قوله: ويقال للنوع أيضا جزئي: أي أن النوع بالنسبة للجنس يسمى 
. جزئيًا إضافياء مثل الإنسان نوع من جنس الحيوان فالإنسان جنزئي وهذا 
الاصطلاح ليس اصطلاحا مشهورا وإنغا المشهور استخدام لفظ الجزئي على 
ااال انحن الال غل فر واج اندي ار يشترك في مفهومه كثيرون» أما 
النوع فهو جزء الجنس ولیس جزئيا. 

أما الكلي فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون. 

* قوله: والكلي ذاتي وعرضي: يعني أن الكلي ينقسم باعتبار آخر إلى 


٠: 
۰ | سم"‎ 
we 
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Oo س‎ 


٠‏ والثاني من الأريع متقابلة متباينة. 








كليات ذاتية: وهي التي تكون صفات نابعة من ذات الشيء مثل : إنسا 
صفة إنسان هي من ذات هذا المخلوق الذي أمامنا وليست من الصفات التي 
تأني وتزول. 2 ظ ظ 

كليات عرضية: يعني أنها تأتي وتزول» مثل: صفة الذهاب والمجيء في 
الإنسان فده قرطب لأنه يتصور إنسان لا يذهب ولا يجيء ؛ وصفة الضحك 
عرضية › وصفة الرؤية عرضية ؛ لأنه يتصور إنسان لا يضحك ولا يرى. 

إذا تقرر عار عر ارين بدا اريت 

عَرَض عام: ر يشترك فيه أشياء كثيرة» مثل : «الرقة رة فا الان 
ويشترك فيها الحيوان. . 

وعَرَض خاص: : مثل الضحك: ؛ فلا يوجد حيوانات تضحك؛ هذا وصف 
خاص بالإنسان ويسمى عرض خاص. 

* قوله : والثاني من الأربع متقابلة متباينة : يعني من أقسام الغرد باعتبار 
وحدته ووحدة مدلوله؛ المتقابل المتباين. 

وقول المؤلف: : والثاني من الأربعة. ما الأربعة؟ 


الأول: الذي اشترك في مفهومه كثيرون؛ ران لم يشترك فيه كثيرون فهو 


00 جزئي ۽ فهناك لفظ واحد دل على معنى واحد. ‏ 


الثاني : الألفاظ المتباينة وهى الفاظ متعدوة يدل على معان متعددة»› 
0 فالأول: لكل دول على معنى واحدء وهنا ألفاظ متعددة تدل على معان 
متعددة وهذا نسکی متبایناء مثال ذلك : لفط : (لاقط) يصدق على هذا الجهاز 








= 0> 
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الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك» وإلا فحقيقة ومجاز. 





. الذي ينقل الصوت» وعندنا حامل يصدق على معنى آخر وهو الذي يحمل هذا 
اللاقط» فعندنا لفظان يدلان على معنيين فهذا يسمئ تبايناء فالمعاني هنا متعددة 
والأنقاك ستعددةه نذا سمي تبان 

وأما المتقابل فهما لفظان يدلان على معنيين متضادين» مثل لفظ : الرجل 
والمرأة» والسواد والبياض» والليل والنهار. والمتقابل من أقسام المتباين. 

الثالث : لفظ واحد يدل على معان متعددة وهذا ينقسم إلى قسمين : 

* قوله : إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك : هذا هو النوع الأول من القسم 
الثالث وهو المشترل وهو اننظ وعدي ل على E Sela‏ 
عن الآخرء وهذه الدلالة ثابتة بأصل الوضع» فإذا كانت هذه المعاني المتعددة 
ند وضعت بأصل وضع لغة العرب» فهذا د يسمى المشترك » مثال ذلك : لفظة 
المشتري» ما المراد بالمشتري؟ من هو المشتري؟ ِ 

هو المقابل للبائع » هذا يسمى المشتري في لغة العرب ؛ والكوكب الذي في 
السماء أيضاً يسمى المشتري» فهذا يسمى مشتركاً لأنه عندنا لفظ واحد يدل 
٠‏ على معان متعددة وهذه المعاني المتعددة بأصل وضع اللغة. 
# قوله : وإلا فحقيقة ومجاز: هذا هو النوع الثاني من هذا القسم : : لفظ 
٠‏ واحد يدل على معان متعددة لكنه ليس بأصل وضع اللغة» وهذا يسمونه 
الحقيقة وامجازء مثال ذلك : : الأسدء ل لفظ واحد يطلق ويراد به الحيوان 
ظ المعروف» ويطلق ويراد به الرجل الشجاع» فإن هذا لفظ واحد أطلق وأريد به 
معان متعددة لكن هذه المعاني المتعددة ليست من أصل لغة العرب فحينئذ يسمى 


0 واا وجازا. 
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الرابع : مترادفة. 

* قوله: الرابع : مترادفة: هذا هو القسم الرابع : ألفاظ متعددة» لكن 
المعاني واحدة مثل: لفظة: السيف» والصارم» تطلق على الآلة المعروفة 
الحادة» ومثل لفظة : الأسد» والليث» تطلق على الحيوان المفترس 

إذن الأول: لفظ واحد يدل على معنى واحد» مثل : مكة. 

والثاني : ألفاظ متعددة تدل على معان متعددة. ٠‏ 

والغالث: لفظ واحد يدل على معان متعددة» مثل : المشتري. 

والرابع : ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد مثل : الأسد والليث» لفظان 
وضعاً على مغنى واحذ هو الجيوان المفترس» فهذا يسمى مترادفاً. 

ما المراد بالمشترك؟. ٠‏ 1 

فظ واحد يدل على معان متعددة بأصل وضع اللغة, > مثاله لفظ : 
) لحري الكو و 

ما المراد بالمشكك؟. 

لفظ واحد يدل على معان متعددة متفقة في أصل المعنى > ختلفة في كماله 
بسي ا الحو ا 
ت 
ما المتواطء 4 
a EEE,‏ 
صفته» مثل : الإنسان. 
ما الكلي؟. 

لفظ واحد لمعنى واحد فيه أفراد كثيرون» مثل : الموجودات. 





00 
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- وكلها مشتق وغير مشتق » صفة وغير صفة. 
ما الجزئي؟ 
لفظ واحد لمعنى واحد ليس فيه إلا فرد واحد» مثل : آدم عليه السلام. 
ما المترادف؟. 








ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد. 

ما المتباين؟. 

ألفاظ متعددة تدل على معان متعددة. 

اس من اعات اا مو اة كل ها الاد 
أردنا أن نبني بيتاً فلابد من الصبة تحته حتى يصير البيت محكماء إذا لم نضع 
صبة البيت وقواعده فإننا لا نستطيع أن نصعد بالبناء » فهذه الاصطلااحات 
ستستخدم بعد ذلك في عدد من المباحث» فلا بد أن نعرف هذه 
الاصطلاحات وأن نتقنها. 

# قوله: وكلها مشتق وغير مشتق اما يي 
يندرج تحتها من أقسام تنقسم 550 “:فشتق + وغير مشتق + فتكوؤن غانية: 
فامشتق هو المتصرف من فعل أو مصدرء كلفظة ف ا ا اي 
كذلك كلفظة : (الرجل). 

# قوله كرد ماله : أي أن كل واحد من المشتق وغير المشتق يكون 
صفة» ويكون غير صفة» وبالتالي تنقسم الألفاظ إلى ستة عشر قسماء والصفة 
ما دل على معنى قائم بذات كلفظة : (طويل). - 
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مسألة : المشترك واقع عل أصحابنا وا خنفية. ومنع مله ابن الباقلان ° 





تسح 1ه 





3 قوله: المشترك واقع عند أصحابنا والحنفية: ما معنى المشترك؟ تقدم 
معنا أنه لفظ واحد يدل على معان متعددة بأصل وضع اللغة. 

مثال المشترك: (القرء) > يصدق على الحيض» ويصدق على الطهر بأصل 
لغة العرب؛ و(المشتري) يصدق على المقابل للبائع » ويصدق على الكوكب› 
ولفظ : (العين) يصدق على العين الجارية» والعين الباصرة ؛ و(الواو) تصلح 
للتمشيل بها هنا لأنها مرة تستغمل كحرف عطف» ومرة كحرف استغناف : 
ومرة رابط للحال» فتكون حينئذ من باب المشترك. 

وقد وقع خلاف بينهم في الواو» فمنهم من قال: بأن أصل الواو للعطف 
وقد تصرف لغيره بقرينة» فحينئذ لا تكون من المشترك بل من الحقيقة والمجازء 
وبعضهم قال: : أصل الوضع للواو أن الواو قد وضعت لجميع هذه المعاني ؛ 
ومن هنا فإنها تكون من قبيل المشترك. ٠‏ 

إذن قوله: المشترك واقع ؛ > يعني موجود في قول أصحابنا والحنفية والشافعية. 

* قوله: : ومنع منه ابن الباقلاني وثعلب.. نا ig‏ 

هل المشترك موجود في لغة العرب؟ 0 ظ 
0 اختلفواء فمنهم من قال : يوج الشترك في كلام العرب» ومتهم من قال: 
ظ الايوجد» والفين قالوا بألا يوجد قاو و0 


5000١١‏ ابن الباقلاني؛ فقيه مالكي أصولي › توفي سنة7١‏ 14هء من مؤلفاته: إعجاز 
القرآن» والتمهيد في الرد على الملحدة والرافضة والخوارج» والتقريب والإرشاد. . 
انظر تاريخ بغداد( /۳۷۹) تبيين كذب المفتري ص(۲۱۷) سير أعلام النبلاء(150/17) الديباج 
المذهب(۲۲۸/۲). 


ححد شرح المتختصير ةه أصول الفقه 
0 ول )00 والأبهري”" والبلخي 0 
فإذا جاءنا لفظ مشترك فإننا نناقض أصل اللغة» وحينئذ لا نفهم المراد به. 
ويجاب عن قولهم بأنه قد يكون من مراد القائل الإلباس وإيجاد التعمية؛ 
وقد يكون من مراد القائل تردد الأمر بين المعاني المشتركة» مثل ما إذا قلت : 
(مختار) قد يريد المتكلم به اسم الفاعل ‏ الذي اختار » وقد يريد به اسم المفعول 
 .‏ الذي اختير» يعني بحيث يبقى الأمر مترددا بينهماء كما في قوله تعالى: 9 وَلَا 
e SES‏ شهيد € [البقرة: 857/؟] فقو له: يضار هناء هل الكاتب هو الذي 
يوقع الضرر؟ أو الكاتب هو الذي يقع عليه الضرر؟ الآية محتملة للمعنيين؛ فقد 
يتردد المراد بين المعنيين» وقد يراد باللفظ جميع المعنيين» فإنه قد يؤتى باللفظ 
المشترك ويراد به جميع المعنيين كما لو قلت: لا تعتدٍ على عينه؛ فالعين تطلق 
على الباصرة وعلى الجارية» وعلى الذهب» فقولك: لا تعتد على عينه» قد 











(1) أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس النحوي الشيباني مولاهم المعروف بثعلب» لغوي نحوي 
محدث كان ثقة صالحاً مشهوراً بالحفظ والمعرفة» توفي سنة ۲۹۱ه له مؤلفات منها: كتاب الفصيح ؛ 
وكات الات وكتاب إعراب القرآن» وكتاب مشكل القرآن» وغير ذلك. 

انظر تاريخ بغداد )3١4/6(‏ الوافي في الوفيات(08/8١)‏ نزهة الألباب في الألقاب(197/1) شذرات 
الذهب(۷/۲١۲)‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة ص (917). 

(۲) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري» فقيه أصولي إمام المالكية في وقتهء له تصانيف 
في شرح مذهب مالك والاحتجاج له والرد على من خالفه. ولد سنة ۲۸۷ه وتوفي سنة ۳۷۵ه. 
انظر: تاريخ بغداد(517/60) طبقات الفقهاء ص(118١)‏ الديباج المذهب ص(5900). 

(۳) أبو زيد أحمد بن سهل البلخي» كان له معرفة بعلوم كثيرة» سلك في مصنفاته طريقة الفلاسفة إلا 

ظ أنه بأهل الأدب أشبه» توفي سنة 77"اه. 


انظر : الفهرست ص(۱۹۸) معجم الأدباء ص(775) الوافي بالوفيات(1 /7١0؟)‏ 





ظ شرح المختصر ع أصول الفقه سد 
ومنع منه بعضهم في القرآن. وبعضهم في الحديث أيضا. 
وقال بعض أصحابنا: ولا يحب في اللغة. وقيل: بلى. 
الخلاف فيه» ومنها قوله تعالى: « وَتَرَعْبُونَ أن تَنِكحُوهنٌ؟ [النساء : ۱۲۷] ما معنى : 
ترغبون أن تنكحوهن؟ يعني تودون في أن تتزوجوا بهن» وهل يمكن أن يكون 





0۸ 








ترغبون في أن تنكحوهن وترغبون عن أن تنكحوهن» وقد فسرته عائشة رضي 
الله عنها بأن المراد به الجميع ؛ وبذلك نجيب على من منع من وجود المشترك في 

* قوله: ومنع منه بعضهم في القرآن...: هذا القول الثالث: أن المشترك في 
لغة العرب موجود وواقع؛ لكن في القرآن والحديث لبن وچوا 

رة بوقال م اشا ر ع اة أى أن يعض ا 
- قالوا بأنه واقع في اللغة» لكنه غير واجب» فيمكن أن تكون اللغة لا يوجد فيها 
مشترك لكنه قد وقع فهو جائز لكنه لا يجب. 

# قوله: وقيل بلى : يعني بل يجب أن يوجد في اللغة مشترك لأن الألفاظ 
قليلة والمعاني كثيرة» ويجاب بأن المفردات غير المستعملة أكثر من المستعملة. 





a ۹ 
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مسألة : المترادف واقع عند أصحابناء والحنفية والشافعية» خلافا لثعلب 
وابن فارس”" مطلقاء وللإماء”" في الأسماء الشرعية. 
متعددة لمعنى واحد. مثل : الأسدء والليث» ألفاظ متعددة والمعنى واحد. هل 
المترادف واقع في لغة العرب» والقرآن» والسنة» أو ليس بواقع؟ وقع الخلاف 
بينهم في المترادف ووقوعه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول الجمهور بأنه واقع, وهوالصواب ؛ بدلالة ما نجده من 
المترادفات في اللغة. ) 0 

والقول الثاني : بأنه ليس بواقع مطلقاء ولا يوجد مترادف أبداء واختاره 
ابن فارس ‏ صاحب اللغة ‏ وتُعلب. ظ 

القول الثالث: قول الإمام» والمراد بالإمام هنا الرازي» وقال بأنه لا يقع في 
الأسماء الشرعية» مثل لفظ : (الصلاة) فإنه لا يمكن أن يؤتى له بلفظ آخر 
مرادف له» بخلاف غيره من الأسماء سواء الأسماء اللغوية» أو العرفية فإنه 
يمكن أن يقع الترادف فيهاء مع أن الرازي قال: الواجب والفرض مترادفان. ‏ 

وقد نرق ال ادف عضا بآن غفيز_الاتفاق بين الأسدين ف الدلذلة على 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي» له معرفة بعلوم شتى أهمها اللغة ؛ ولد سنة 
7ه وتوفي سنة ١۳۹ه‏ وقيل سنة ٠74ه‏ ؛ من مؤلفاته: المجمل»؛ ومعجم مقاييس اللغة» 
ردول النقس رجاب O a‏ والمختصر في أخبار البشر(10/7) 
والديباج المذهب(١77/1١)‏ والبداية والنهاية(٠٠/٠٠).‏ 

(۲) فخر الدين أبو بكر محمد بن عمر الرازي» فقيه شافعي» مفسر أصولي» ولد سنة 45 0ه وتوفي سنة 
ه. من مؤلفاته: «مفاتيح الغيب» في التفسير» و«اللحصول» في علم الأصول. 

انظر: وفيات الأعيان(5 /718) سير أعلام النبلاء(٠۲/٠٠٠)‏ طبقات الشافعية لابن السبكي(77/0). 





4 
والحد والمحدود. 

ونحو عطشان» نطشان» غير مترادفين على الأصح. 
الذات والصفة كالقمح› والحنطة» والبرء وقد يكون الترادف باتفاق الاسمين 
في الدلالة على الذات مع اختلاف دلالتها في الصفات كأسماء القيامة: الحاقة ؛ 
ا الجمع و و هذا سق ا ادف الا أو ال 
ومنه أسماء الله تعالى. 

# قوله واد رادو CNR AE‏ 
همامن المترادف؟ إذا قلت: الإنسان هو الحيوان الناطق» الإنسان عندنا كلمة 
والحيوان الناطق كلمة أخرى ومسا EE‏ 
على معنى واحدة. | 

يرى المؤلف أنهما ليسا من المترادف فالحد وامحدود ليسا من قبيل المترادف ؛ 
ظ وذلك لاختلافهما في الدلالة ؛ قلفظ المحدود يدل بالمطابقة 5 
بالتضمن: ولأن الحدود يقصد فيها ذات الألفاظء والألفاظ متغايرة. 

* قوله: ونحو عطشان نطشان...: النطشان هو الذي ليس فيه قوة» 
وبعضهم يطلق على سيئ الخلق : عطشان نطشان» هل هذا من قبيل المترادف؟ 

هذه ألفاظ متعددة لكن معانيها متعددة» فيكون من قبيل المتباين» فحينئذ 
عطشان نطشان ليس من قبيل المترادف» بل من قبيل المتباين فيسمونه : إتباع 
الط مارغل ركه اها كلمن ارون ن الوزة رها باي ا 
الع ا لاخر و می ردنا اا ناه خف مس + حا اذه 
' وبياك» أهلا وسهلاء شذر مذر» هما على وزن واحد» لكن لما معان ختلفة 
فلا يكون من قبيل المترادف. 
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ويقوم كل مترادف مقام الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه. خلافاً للإمام مطلقا 
وللبيضاوي"' والبندي”" وغيرهما إذا كانا من لغتين. 


© قوليةة ورشوع كلل ردن کا اا ری يو مزلت وه أر 
قلت: حسام كلاهما يؤدي إلى نفس المعنى» ويجوز أن تستعمل أي لفظ من 
المترادفين بدل المترادف الآخر لاتفاقهما في المعنى. 

* قوله: | إن لم يكن تعبد بلفظه : يوجد في بعض المواطن في الشريعة ألفاظ 
مترادفة وتستخدم الشريعة أحد اللفظين على جهة التعبد بهذا اللفظ » وحينئذ لا 
يجوز لنا أن نأتي بمرادفه في ذلك الموطن» مثال ذلك : في الأذان أشهد أن لا إله 
إلا الله؛ أشهد بمعنى أقرء أليس كذلك؟ وهذا من قبيل المترادف هل يصح في 
الأذان أن تقول: أقر أن لا إله إلا الله؟ لا يجوز » لأنه متعبد بلفظه. 

وورد في حديث البراء #5 أنه قال : : قال التب با:(إذا انيت مَضْجَعَك 
NOT‏ متي علي وقد يي تت اللي 

الت وَجهِي إِنَْكَء وَمَوْضتْ أمري إِنَيْكَ» لجأت هري اليك رَغبة 


سه ل 


وَرَهبّة | إليِك لا مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا منك إلا إلَييك؛ للم آمَنْتْ يكايك الذي أَنْوَلتَ 








(1) الشنيخ:الإمام القاضي ناصر الدين کک یه أضولي تسر ترق م 5۸5 
من مصنماته : المنهاج في أصول الفقه» وشرح التنبيه» والغاية القصوى في دراية الفتوى» وشرح 
المتتخب» والكافية في المنطق والطوالع» وشرح المحصول» وأنوار التنزيل» وغير ذلك. 
انظر: كشف الظنون )١19/7(‏ البداية والنهاية (۳۰۹/۱۳) شذرات الذهب (۳۹۳/۵). 
(۲) محمد بن عبد الرحمن بن محمد الأرموي» صفي الدين البندي العلامة الشافعي الأصولي الأشعري 
نزيل له مؤلفاته: الزيدة في علم الكلام» والنهاية» والفائق› كلاهما في أصول الفقه. ولد 
سنة 155ه وتوق سنة ١0‏ لاه. 


انظر: الوافي بالوفيات (۱۹۷/۳) طبقات الشافعية الكبرى )١17/9(‏ أبجد العلوم (171/5). 
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ويتبيّك الذي أرْسّلت. فإن مُت من ليوك فأنت على الفِطْرَةء وَاجعَلْهُنٌ آخِرَمَا 


کله يها قال: فرددنها على انی ا فلم بلحت : ١اللهُم‏ آمَنْتَ يكِتّايك الذي 


کو 


ألرّلت» قلت : وَرَسُولِك» قال : «لاء وليك الذي أَرْسَلَتَ)”" لماذا؟ لأنه متعبد 





بلفظه» وحينئذ فالمتعبد بلفظه لا يصح أن نبعده ونأتي بمرادفه. 

ووقع الخلاف في إبدال المترادف بمترادف آخر فيما لم يتعبد بلفظه على هذه 
الأقوال الثلاثة: ٠‏ ظ 

القول الأول: جواز إبدال المترادف محل مرادفه» وهو قول الجمهور فيقوم 
- كل لفظ مترادف مقام اللفظ الآخر المرادف له. 

القول الثاني : أنه لا يصح ذلك» ونسبه المؤلف للرازي. 

القول الثالث: أنه لا يصح إن كان المترادفان من لغتين مختلفتين» ويصح 
ذلك إن كان التراؤقاق سن القة واتحدةه وسو فول لدی وای 


.)77٠١(ملسمو‎ )۲٤۷(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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الحقيقة: 
مسألة: الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول. 
وهي لغوية وعرفية وشرعية» كالأسد والدابة والصلاة. 
# قوله: الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول: هذا هو معنى الحقيقة : هو 
اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاء مثال ذلك لفظ : الغائط» في لغة العرب : 





المكان المنخفض من الأرض» وجمهور العلماء يقسمون الكلام باعتبار أفراده 
إلى حقيقة ومجاز. ' ظ 

* قوله: وهي: يعني أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : لغوية» وعرفية؛ 
وشرعية. 

* قوله: لغوية: مثل لفظ: (الأسد) يطلق على الحيوان المعروف»› 
و(الغائط) يطلق على المكان المنخفض هذه حقيقة لغوية في أصل اللغة. 

* قوله: وعرفية: وهي ما تعارف الناس عليهاء مثال ذلك لفظ : الدابةء 
- فإن الدابة في أصل الوضع : كل ما يدب على الأرض» حتى الإنسان دابة» ثم 
بعد ذلك أصبحنا نستخدم لفظ الدابة على ذوات الأربع » فقصرنا معناها فهو 
في العرف حقيقة في ذوات الأربع فقط. 

قوله: وشرعية : : وهي التي كان لها في اللغة استعمال ؛ لم ف ا 

وضعها لاستعمال آخرء مثال ذلك لفظ : الصلاة» كانت في أصل اللغة تطلق 
على الدعاء أو الثناء» لكن الشرع لما جاءنا استخدمها على أقوال» وأفعال 
مخصوصة. 

وهذا التقسيم شبه متفق عليه» ويخالف فيه الأشاعرة» فهم ينفون الحقيقة 
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الشرعية بناء على قولهم بالإرجاءء لأنهم قالوا : الإيمان في اللغة ورد للتصديق 
فحينئذ في الشرع يكون على حسب ما في اللغة لأن الشرع نزل بلغة العرب. 
فنقول : ا لض و لأن الشرع وضع له حقائق 

مأخوذة من لغة العرب» فكانت الصلاة سابقا الثناء؛ أو الدعاء» ثم زادها 
' الشرع بعدد من الزيادات, فكذلك الإيمان؛ على أن جعل الإيمان المراد به في 
الله مو التسديق لا م بل الان ا ای يدل .على ا کرب 
التصديق القلبي» ويدل على ذلك ما ورد في حديث زيد بن خالد الجهني قال : 
صلی لما رَسول الله لا صلا الصبح بِالْحَدَيريَةِ على إثر سَمَاءِ كانت مِنْ الليلة 


سىس ةن س وار 0 


فلا اصرف قبل عَلَى الاس فَقَالَ: اهَل تَدْرُونَ مادا قال ربكم ؟2 قالوا الل 
ورسوله أغلم» قال: «أ صبح من ) عاي مُؤْمِنْ بي وكافِرء فأمّا مّنْ قال : مُطِرَنا 
بقضل الله وَرَحْمَعه فڌلك مُؤْينُ بي كاف بالکوکب» وما مَن قال : وء كذ 
وكذا فك كافِر يي وَمُؤْمِنٌ يالكؤكب»”' بل إن وضع لفظ التصديق على ما 
في القلب فقطء ليس بصحيح بدلالة قول النبي و : «والفرج يُصَدَّقْ ذلك أو 
يكذبة)؟ 'والفرج من الفعل وليس من الاعتقاد» فدل ذلك على أن إطلاق لفظ 


- التصديق على الاعتقاد فقط ليس بصحيح في لغة العرب. 


Ia )11 11 اليضاري‎ eNO. 

(۲) أخرجه البخاري(7757) ومسلم(77017) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت 

ظ شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ب : (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك 
ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تمتى وتشتهي» عي انوي ف 
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المجاز: 0 
والمجاز: اللفظ المستعمل في غير وضع اول على وجه يصح. ولابد من 
العلاقة. وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة» أو في صفة ظاهرة كالأسد على 
الشجاع » لا على الأجخر خفائها. 

* قوله: والمجاز: اللفظ المستعمل في غير وضع أُوَلَ على وجه يصح: هذا 
هوالمراد بانجاز ا ا فال س اذا 
استعمل في الرجل الشجاع يكون مجازا. 

هذا أحد الاصطلاحين في الحقيقة والمجازء أن الحقيقة والمجاز هي الألفاظ. 

والاصطلاح الثاني : بأن الحقيقة والمجاز هي الاستعمال» فيقولون: الحقيقة 
استعمال اللفظ فيما وضع له»ء وانمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وهذا 
الاصطلاح الثاني مشهور عند الأصوليين لكن الاصطلاح الذي ذكره المؤلف 
أرجح من جهة الدليل » لذلك نحن نفرق بين انمجاز وبين التجوز. 

* قوله: ولابد من العلاقة: يعني لابد أن يكون هناك علاقة بين الأصل 
اللغوي للكلمة وبين مجازاتهاء فكلمة الأسد تطلق على الحيوان المعروف» ولا 
جاء أهل المجاز فوضعوها على الرجل الشجاع» لابد هناك من علاقة بين 
المعنيين وهي هنا الشجاعة» وهذه العلاقة لبا أنواع : 

فده وقد تهون بالشكز #الافيان للصورة تقول رات عاد وات 
مار اع تند واا رادت صر فاا باب ان ما اللفلؤقة ؟ السك 
لأن هذه الصورة مشابهة في شكلها لصورة زيد الحقيقية. هذا هو النوع الأول. 

# قوله: أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاعء لا على الأجخر خفائها : 
هذا هو النوع الثاني : أن يكون هناك اشتراك بين المجاز والحقيقة في الصفة الظاهرة 
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أو لأنه كان عليها كالعبد على العتيق. أو آئل كالخمر للعصير. أو للمجاورة 

مثل جرى الميزاب. 

مثال ذلك : الشجاعة التي يشترك فيها الرجل الشجاع مع الأسد ولابد أن تكون 
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الصفة ظاهرة» فإن كانت الصفة خفية لم يصح المجازء لذلك إذا كان هناك 
ص أخر ی أنه یر روات كربية من الثم + الايسم ان بال لهد اسه 
مع أن الأسد له روائح كريهة تخرج من فمه ؛ لأن هذه الروائح الكريهة ليست 
صفة ظاهرة. 

* قوله: أو لأنه كان عليها كالعبد على العتيق : هذا هو النوع الثالث من 
أنواع العلاقة بين الحقيقة والمجاز: أن المجاز كان على الصفة الحقيقية في الزمن 
الماضي مثال ذلك : إذا قلنا: فلان عبدء مع أنه حر لكنه كان قبل ذلك عبداء 
ويمثل لہا بقولنا: فلان يتيم» مع أن اليتيم ما كان قبل البلوغ لقوله اة : ١لا‏ ينم 
بَعْدَ حلام" وإنما المراد باعتبار ما كان عليه سابقا. 

# قوله: أو آئل كالخمر للعصير: النوع الرابع : أن يوصف الشيء بما سيكون 
ل ا اا سي الج جر راس كم فا هر غين وعد 
العلاقة بينهما أنه سيؤول إليهاء ومن أمثلة ذلك : ركه بعر ر4 
[الصافات : 1٠١ ١‏ شرك غلم عَليم 4 [الحجر: 01] يعني باعتبار ما سيكون. 

* قوله: أو للمجاورة مثل جرى الميزاب: النوع الخامس من أنواع العلاقة 
بين الحقيقة والمجاز: المجاورة» ومثّل لبا بالميزاب» وهو الذي يجري معه الشيء, 
حينئذ نقول : جرى الميزاب» هل الميزاب هو الذي جرى؟ هو لم يجر» وإنما الذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۷۲) والبيهقي(017//7). 
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ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح. 

E N GN 

ويعرف المجاز بوجوه: الأول: بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار 
عكس الحقيقة. 

ا فيه السيل أو الماء» ما العلاقة بينهما؟ أن الماء يجحاوره. وكذلك يطلق 
على الخارج القذر غائطاء مع أن الغائط في لغة العرب المكان المنخفض لأنه 
غالبا ما يكون هناك مجاورة بأن يخرج هذا الخارج في المكان المنخفض. 

* قوله : ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح : أي لا يشترط في العلاقة 
بين الحقيقة والمجاز أن تكون منقولة عن العرب في آحادهاء بل يكفي أن تكون 
منقولة في نوعهاء ولا يشترط في كل مجاز أن يكون منقولا عن العرب. 

* قوله: واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا: لأننا عرف الحقيقة 
بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له» والجاز المستعمل في غيرما وضع لهء فقبل 
استعماله ليس حقيقة ولا مجازاء مثال ذلك لفظ : (التلفون) قبل ثلاثمائة سنة؛ 
فلفظ : (تلفون) لم يستعمل في ذلك الوقت» فحينئذ لا يكون حقيقة ولا مجازاً. 

# قوله: ويعرف المجاز بوجوه: يعني هذه العلامات التي نفرق بواسطتها 








بين الحقيقة وامجاز. 

* قوله: الأول بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة : أي 
أن المجاز يصح نفيه » كما لو قلت للرجل البليد: هذا حمار » فإنه يصح لنا أن 
نقول: لاء إنه ليس بحمار» هو صحيح بليد لكنه ليس بحمار» فهذا مجاز 
| نفيناه» بينما الحقيقة لا يصح نفيهاء فإذا قلت: هذا بليدء فلا يصح أن نقول : 
ذه لسن نلك 
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وبعدم اضطراده» وبعكس. ويجمعه على خلاف جمع الحقيقة ك (أمور) 
جمع (أمر) للفعل» وامتناع (أوامر) ولا عكس. وبالتزام تقييده» مثل جناح 
الله ونان احرف 

*# قوله: ويعدم اضطراده وبعکس : : هذه هي العلامة الثانية التي يمكن 
التفريق بها بين المجاز والحقيقة : أن الجاز لا يضطرد في جميع مَحَالَه ؛ بل يثبت 
في بعض المحَالُ دون بعض أما الحقيقة فلا بد أن تكون مضطردة في جميع 
ا محال مثال ذلك قوله تعالى : لوَسْملٍ الْقَريَ الى كنا فا4 ايوسف : 87 المراد 
أهل القرية ولا يصح أن تقول : اسأل البيت» أو اسأل البساط » أو اسأل السيارة؛ 





۸ 





وأنت تريد أهله. 

* قوله: وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة...: العلامة الثالثة التي نفرق بها 
بين الحقيقة والجاز: أنه قد يوجد اختلاف في جمع كل منهماء فإن الحقيقة تجمع 
على ترب من وهلى ضنفة معينة يننا كازجي على مهاري وا 
المؤلف له بكلمة (أمر )تجمع على أمور, هذا مجاز إذا أطلق أمر على الشأنء 
ای و فاختلف الجمع بين الحقيقة 
وامجاز. ) 

# قوله: : وبالتزام تقبيده؛ مثل جناح الذل» ونار الحرب: أي أن المجاز يقيد 
ل او و ی ا ا 
المجازي بينما الحقيقة يفهم منها معناها ولو جاءت لوحدهاء ولو جاءت غير 
مقيدة» أما المجاز فيختلف» مرة يفهم معناها إذا جاءت لوحدها مثل لفظة : 
غائط » ومرات لا يفهم معناها إلا إذا جاءت مقيدة مثل : (جناح) قيدت (بالذل). 





جح شرح المختصر 2 أصول الفقه لت 
وبتوقفه على المسمى الآخر» مثل : #وَمَكرٌوا وَمَكَرَ الله آل عمران: .]٥ ٤‏ 
والحقيقة لا تستلزم المجاز. وبالعكس الأصح الاستلزام. 
# قوله: وبتوقفه على المسمى الآخر...: أي أن من العلامات التي يفرق 
بواسطتها بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة تفهم سواء وردت لوحدهاء أو وردت 
في مقابلة ما يقابلهاء أما المجاز فليس ذلك دائماء إذ في بعض المحال لا يفهم 
المعنى المجازي إلا إذا كان هناك شيء يقابله» ومثل له بعضهم بقوله تعالى : 
و وا و أ فاته ل يقال اعدا مكبر اوجن أمفلة ذلك توه 





أن فعلكم هذا ليس اعتداء» وإنما هو على سبيل امجازاة والمقابلة وهذا إطلاق 
مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. 

* قوله: والحقيقة لا تستلزم امجاز: يعني أنه قد توجد حقيقة لا مجاز معها. 

# قوله : وبالعكس الأصح الاستلزام: يعني أن كل مجاز لابد أن يكون معه 
حقيقة ؛ كل استعمال للفظ في غير ما وضع له لابد أن يكون معه استعمال للفظ 
فيما وضع لهء وقد قع خلاف بين الأصوليين في ذلك ؛ والأصح الاستلزام 
يعني يلزم من وجود المجاز وجود الحقيقة ؛ لأن المجاز فرع عن الحقيقة» فإذا 
وجد الفرع ذل ذلك على وجود الأصل: 
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مسألة : والمجاز واقع. خلافا للأسعاة17) وأبي العباس وها 


چڪ 








* قوله: مسألة : والنجاز واقع : ذهب جمهور العلماء إلى أن المجاز واقع 
و جود ا الغرب».ردلالة أن هاا عا مع الأنبالبي ام قروا 
بعض الألفاظ على طريق المجازء مثال ذلك قوله تعالى  :‏ أَوْجَاء اح يكم مِنّ 
آلغايط) (النساء )٤١:‏ هنا الغائط مجاز لأن الغائط في لغة العرب وضع للمكان 
المنخفض ثم استعمل في الخارح القذر. وقوله تعالى: « وَسَل الْقَرَيَة آلنى كنا 
فيا ايوسف: 185 هل القرية المراد بها المباني؟ المباني لا تسأل» فهنا استعمال 
جازي والمراد به واسأل أهل القرية. هذا قول جمهور العلماء. 

# قوله: خلافا للأستاذ وأبي العباس وغيرهما: الأستاذ المراد به أبو 
' :تحاف الاستراقى الى وقول إن أا لبس موحودا ق له العرسسة وكا للك 
أو الاي ا د اا ان ورا ر :الوا 
ل كه وقد نيبي إل مض الزاهرية وحن أضل الل مكل آي على 
الفارسي وهو من متقدمي أهل اللغة حيث ينكر وجود امجاز في لغة العرب. 

واكلاف ااال لهس #التميوو رو إن الط مرد فاا 
لفظ الأسد في لغة العرب يطلق على الحيوان المفترس » فإذا أطلق على الرجل 
الشجاع يصبح مجازا. 


)١( ١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد مهران الاسفرابيني؛ فقيه شافعي محدث متكلم أصولي » توفي سنة 
و«التعليقة النافعة» في علم الأصول. 

ار كذب المفتري ص (747) سير أعلام النبلاء (/707/11) طبقات الشافعية للإسنوي 
)٥۹/١(‏ البداية والنهاية .)۲٤/۱۲(‏ | 
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والذين نفوا المجاز في لغة العرب قالوا: ينبغي أن ننظر إلى الجملة ككل ؛ لأن 
الجملة الواحدة كالكلمة ا غيرها إليهاء لو قلت : 
له علي مائة إلا عشرة» لو نظرنا إلى مائة وحدها كانت تدل على معنى» فلما 
زدنا إليها لفظة : إلا عشرة ؛ أصبح لہا معنى آخرء فينبغي أن ننظر إلى الجملة 
ككل » فإذا نظرنا إلى لفظة الأسد مع القرينة وهي رأيت أسدا يخطب. لا يكن 
أن يراد بها الحيوان المفترس » فالمراد بها الرجل الشجاع بدلالة جميع الجملة. 

فالذين نفوا المجاز نظروا إلى الجملة ككل. والذين أثبتوا المجاز نظروا إلى اللفظ 
ماروا ولاك تاتون انيف لى الا ود اا دلق ف 
الحرف الذي معهاء فتقول: آمن بهء وآمن لهء وتقول: ذهب إليه» وذهب 
منه» هل المعنى واحد؟ لا. ذهب منه بمعنى : أنه انطلق من ذلك المكان» ذهب 
فق الت معني أنه انطلق م الت رادا ق مشيه من اليك وإذا قلت 
ذهب إلى السوق بمعنى أنه انتهى إلى السوق» فاختلف المعنى باختلاف الحرف 
المعدى به» فهذا هو سبب الاختلاف في هذه المسألة. 

ويقول شيخ الإسلام ومن وافقه: كلا الاستعمالين مستخدم في لغة 
العرب» فالعرب استعملوا لفظ (الأسد) في الحيوان المحروف؛ وقي الرجل 
الشجاع» فحينئذ هذا استعمال عربي» ا 
هذا لم تة تقسمه العرب» ولم يعهد من كلامهه”" 

فالمقصود أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو هل يكون النظر إلى الكلمة 


pa ا ا‎ ay 


(۱) انظر مجموع الفتاوی(۸۷/۷) » (5017/70). 
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المجردة؟ أو النظر يكون إلى الجملة ككل؟ وسيأتي عدد من المباحث المتعلقة بهذا 
في مبحث المتخصصات المتصلة» هل هي مع العموم كالكلمة الواحدة؟ أو كل 
منها له حكم مستقل؟ 

ظ فقوله تعالى ١:‏ وشتل آلْقَرَيَ الى كنا فيبا4 ابوسف: يقول شيخ الإسلام : 
لفظ لفظ : القرية ؛ إذا أطلق وأوتي له بلفظ : اسأل» فلا يراد به المباني قطعاً فالعرب 
تستخدم هذا اللفظ وتريد به الناس الساكنين بدلالة أن القرية إذا لم يوجد فيها 





أحد لا تسمى قرية وإنما تسمى اا واا 
مثال أو مثالين لأنهم يوردون عليه أمثلة عديدة. 

وقد تقدم من هذا قوله تعالى: < أُوْجَء أحَدٌ يكم مِنَ قط4 [النساء: ]٤١‏ 
وقوله تعالى: فَمَنِاَعَعَدَ عَتَدَى غلبم قاغتڈوا عليه ولل ما ادى عَليكم 
ظ # [البقرة ] وقو_له : ا :]هل هذا يسمى 
حقبقة أو يسمي غازا؟ 

تقول : إن نظرنا زى لفظة جردا فاتك برد يغد يكون جانا وإ نظطرنا 
إلى المقابلة لوَمَكرُواأ وَمَحكرَاللَّهُ 4 فانه يكون حقَيقة» لأننا نظرنا إلى الجملة 
ظ ككل ؛ لأن لفظ المكر حينما يؤتى به في مقابلة مكر يراد به في الحقيقة معنى آخر 
مغاير لمعنى المكر المجرد. ولعل هذا يأتي في المتشابه» وهل آيات الصفات من 
المتشابه أو لا؟ نتكلم فيه هناك إن شاء الله. 
ظ والمقصود أن الأصل ف الألفاظ هو الحقيقة حتى عند الذين يثبتون المجاز ولا 
يحكم على اللفظ بأنه يجاز إلا إذا وجد دليل صحيح قوي ب ظاهر الحقيقة؛ 
فإذا لم يوجد فإنه لا يجوز في هذا اللفظ أن يكون مجازا. 








س شرح المختصر ف أصول الفقه 
2 وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا. قال ابن الجني”": أكثر اللغة مجاز. 

قال أبو العباس : المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. 

# قوله: وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا: يعني ويتفرع على القول الأول 
القائل بوقوع امجاز في لغة العرب أن يكون المجاز أكثر وقوعا من الحقيقة ؛ لآن 
"اللفظ روا واتمدته وركوة ات وهناك فقول آخر 
لأصحاب القول الأول القائلين بأن امجاز واقع : أن المجاز أقل من الحقيقة. 

وغل نوات اة زهان الأول لشن الاق أ غلب قرعا بدلالة أنه 
ذكر القول الثاني ونسبه إلى ابن جني. 

* قوله: الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ: ما معنى عوارض؟ يعني 
الصفات الت اتی وتزول» لأن الصفات ثلاثة أنواع : 

صفات ذاتية : فلو فقدت الصفة فقد الموصوف » كالوجود بالنسبة للموجود. 

وصفات لازمة : تلازم الموصوف لكنه لا يلزم من انتفائها انتفاء الموصوف. 

وصفات عارضة: تأتي وتزول» كالضحك صفة عارضة تأتي وتزول»؛ 
فالحقيقة والمجاز كون اللفظ يستعمل فيما وضع له أو لا يستعمل فيما وضع له؛ 
تقول ها ناورار على ا ار ل اا ليه 
والمجاز تكون هي الاستعمال ؛ لأن الاستعمال هو الذي يعرض على الألفاظ 
٠‏ وليس الحقيقة» والمجاز هو ذات اللفظ » وتقدم أن للأصوليين منهجين في ذلك. 
)١(‏ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» إمام العربية صاحب التصانيف في النحو واللغة منها: اللمع ؛ 

والكافي في شرح القوافي» والمذكر والمؤنث» وسر الصناعةء والخصائص»› وشرح المتنبي» ولد 


قبل سنة 77٠‏ ه وتوفي في صفر سنة 147ه. انظر سير أعلام النبلاء(177/11) الوافي بالوفيات 
)”١1١/19(‏ البداية والنهاية(۳۳۱/۱۱) النجوم الزاهرة )7١0/5(‏ شذرات الذهب(77٠5١)‏ 





V٤ 
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وهو في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم. قال إمامنا في قوله تعالى : < إن 
حن 4 [الحجر: 4] هذا من مجاز اللغة. وأوله أبو العباس على ال جائز في اللغة. 

ومنع منه بعض الظاهرية وابن حامد''' وحكاه الفخر إسماعيل" رواية: 

* قوله: وهو في القرآن...: يعني أن الجاز واقع في القرآن عند أكثر أصحابنا 
وغيرهم خلافا لمن نفى المجاز في لغة العرب» وهناك طائفة أثبتوا المجاز في لغة 
العرب» لكنهم نفوه في القرآن» وقد ألف الشيخ الشنقيطي رسالة” في هذه 
المسألة قال فيها: إن المجاز لا يوجد في القرآن ؛ وإن كان يثبت وجوده في لغة 
العرب ؛ قالوا :إن امجاز يجوز نفيه لكن القرآن لا يجوز نفي شيء منه. 

* قوله: قال إمامنا...: يعني الإمام أحمدء في قوله تعالى : إن حَنُ» 
[الحجر:4] قالوا هذا من مجاز اللغة» أطلق لفظة : نحن › ويراد بها الواحد. 

# قوله: وأوله أبو العباس على الجائز في اللغة: أي أول شيخ الإسلام ابن 
تيمية قول الإمام أحمد: هذا من مجاز اللغة ؛ فقال :يعني أن هذا من الأمور 
الجائزة في اللغة» وليس المراد المجاز حسب الاصطلاح المتأخر. 

* قوله: ومنع منه...: يعني منع من وجود الجاز في القرآن بعض الظاهرية؛ 
وابن حامد من متقدمي الحنابلة» توفي في أوائل القرن الخامس» وحكاه الفخر 


- (١)الحسن‏ بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبد الله الوراق البغدادي شيخ الحنابلة له المصنفات 
العظيمة منها كتاب الجامع توفي سنة 407 ه. انظر تاريخ بغداد(۷/١٠۳)‏ الوافي بالوفيات 
)”17/11١(‏ البداية والنهاية )۳٤۹/۱۱(‏ النجوم الزاهرة (5 /7777) شذرات الذهب(117/7). 

(۲) فخر الدين إسماعيل بن علي بن الحسين» العلامة الأصولي الفيلسوف» الفقيه المتكلم الحنبلي؛ 
ولد سنة 49 0ه وتوفي سنة ١٠5ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء(۲۸/۲۲) الوافي بالوفيات(45/9). 

(*) هي رسالة : (منع جواز ا مجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) وهي رسالة مطبوعة. 





Vo 
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وحكاه أبو الفضل الى" عن أصحاينا. 

وحكي عن ابن داود" منعه في لدت افا 

وقد يكون الجاز في الإسناد خلافا لقوم. 

وقي الأفعال والحروف وكاقا لا عبد السلا" E‏ 








# قوله : وحكي عن ابن داود منعه...: يعني إنه منع وقوع امجاز في الحديث 


انشا ظ 

# قوله: وقد يكون الجاز في الإسناد: يعني قد يوجد امجاز في إسناد الفعل 
إلى الفاعل» مثل ما تقول: كحلت عيوني بمشاهدتك »أو تقول: كحلت 
ناظري برؤيتك ؛ هذا من المجاز في الإسناد. 

* قوله: وفي الأفعال والحروف...: قد يستعمل الفعل في غير موضعه 
فيكون غار مال ذف فة ضرت اها وقتوع شى وله على 
الجسد» ضربني فلان بيده» هل يصح أن نطلق مثل ذلك على الكلام الموجع 


)١(‏ أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي الإمام الفقيه رئيس الحتابلة ؛ 
توفي سنة ١٠4ه.‏ انظر: تاريخ بغداد(۱۱/٤۱)‏ سير أعلام النبلاء(7712/17) والمقصد الأرشد 
(Y4)‏ ظ 

: أبو بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني فقيه مجتهد أصولي» توفي سنة ۲۹۷ه» من مؤلفاته‎ )١( 
(الزهرة» في الأدب» والوصول إلى معرفة الأصولء والفرائض» والمناسك. انظر: تاريخ بغداد‎ 

| (767/5) سير أعلام النبلاء(۹/۱۳١٠)‏ البدية والنهاية(١١/١١1١)‏ شذرات الذهب(511/5) 

(۳) عز الدين أبو محمد عبد العزيزبن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» فقيه شافعي مفسر ؛ ولد سنة 
۷ه أو ۷۸٥ه‏ بدمشق» وتوفي سنة ٠ه‏ بمصر ؛ من مؤلفاته : قواعد الأحكام » ونهاية المطلب» 
والصلاة» والفتاوى الموصلية. انظر: فوات الوفیات(۰/۲٠۳)‏ طبقات الشافعية للأسنوي‌(۱۹۷/۲) 
البداية والنهاية(۱۳/٠۲۳)‏ النجوم الزاهرة(8/1١7).‏ 











۷٦‏ شرح المختصر 4 أصول الفقه ص 
والنقه 
ولا يكون ف الأعلام 5555 EEE ENS‏ 


فنقول: ضربني فلان بهذه الكلمة؟ هنا استخدمنا لفظة: ضرب» فى 
ا ا لمرو امي ارم فقالوا: هذا فعل مجاز: 
e‏ ا 


مجازا على 57 
# قوله: د نح فك الرائى ابو ركو صاب 
المحصول من وقوع المجاز في الحرف مطلقاء وقال: لا يمكن أن يستخدم الحرف 
في غير ما وضع له» كما أن الرازي منع من وقوع المجاز في الأفعال والمشتقات 
إلا إذا كانت تابعة لغيرها ؛ والجمهور على جواز ذلك قالوا: لوروده عن 
| # قوله دولا يكون في الأعلام. :آي في أسماء لذوات مثل ورو 


لايقع فيه مجاز عند جمهور الأصولين. . 


) هو اسهد ایک عمو ا کو رای بطم ا رن ی جود( افا رجا 
٠‏ من مؤلفاته (تلخيص المحصول لتهذيب الأصول). 
انظر : مقدمة تحقيق تلخيص المحصول (ص : 71 737). 





حت شرح المختصر بے أصول الفقه 
ظ قاله ابن عقيل في الواضح» خلافا للغزالي”" في متلمح الصفة. 
ويجوز الاستدلال بالمجاز ذكره القاضي وابن عقيل وابن الز غ ف 
ولا يقاس على المجازء فلا يقال: سل البساطء ذكره ابن عقيل. 


# قوله: قاله ابن عقيل في الواضح خلافا للغزالي في متلمح الصفة: يعني 
الموضوع في الصفات قد يجعل علماً ؛ المتلمح للصفة مثل كونه أسوداًء هذه 
صفة يمكن أن نضعها علماء يقال: فلان هو الأسود بن الحارث» الأسود 
التشعي+ الأدود بن يزيد فتضعها لشخص آخر لكونه مشابها له ف يعض 
صفاته كالعلم. 

فالأصوليون اختلفوا في جريان امجاز في أسماء الأعلام فقيل : لا يجوز مطلقا. 
وقيل : غور مطلفا وق يجري امجاز في الأسماء التي تلمح فيها الصفات دون 
الأعلام التي وتيك لوط التقورق بن الذرات. 

# قوله: ويجوز الاستدلال بالمجاز....: يعني أن المجاز يصح أن يحتج به ؛ 
لأتمرقيد ني راج فر فسان الاسعدلا لوج انلك المعدل العلماء 
بقوله تعالی : « أوَجَاءَ اح مَنكُم يِن الْقَايطٍ» النساء : 48]. 


# قوله: ولا يقاس على الجازء فلا يقال: سل البساط...: البساط في لغة 





)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ؛ فقيه شافعي أصولي : ولد سنة ٠565هء‏ وتوق 
سنة 00 0ھ. من مؤلفاته : أحياء e E‏ دمشق(650/١٠٠)‏ 
وسير أعلام النبلاء(۳۲۲/۱۹) البداية والنهاية(177/157) طبقات الشافعية للسبكي(191/7١).‏ 

(۲) أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر ابن الزاغوني› فقيه حنبلي محدث ؛ ولم 0ه وتوق سنة 
ه. من مؤلفاته : الإقناع » والواضح» والخلاف الكبير» والمفردات. 

انظر: سير أعلام النبلاء(9١/0١1)‏ البداية والنهاية(0/17١5)‏ المقصد الأرشد(7177/7). 











شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
العرب يطلق على الفرش الذي يفترش» وقد يطلق على الكريم» فيقال: فلان 
بساط» بمعنى أن الناس كلهم يردون عليه» و يفدون عليه» فحينئذ هل نقيس 
عليه ونقول: فلان بساطء أو تقول: ذهبت إلى البساط» أو جلست عند 
السا اذ اكل ع اهاط ها نقيس عله فل الال ورل دل 
البساط؟ ذكر ابن الزاغوني فيه خلافا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة 
قياسا» هل يجوز إثبات اللغة في القياس؟ سيأتي بحث المسألة. 








حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
مسألة : إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فاليجاز أولى ذكره بعض أصحابنا 
وغيرهم. 

وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال» ثالثها مجمل. 
ET‏ دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى: ما المراد 
بالاشتراك؟ لفظ واحد يدل على معان متعددة» وكلها موضوعة في أصل اللغة. 
مثال ذلك: كلمة: عين» تطلق على العين الباصرة» والعين الحارية؛ 
والذهب» والجاسوس» وغيرهاء والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع لهء 
فلفظة: قال ؛ معناها: تكلمء لكننا قد نقول: فلان قال نحت الشجرة؛ بمعنى 
نام» فهل نقول: لفظ (قال) مشتركاً بين النوم والتكلم؟ أو نقول: هو حقيقة في 
التكلم لكنه مجاز في النوم ؟ 

هناك تردد» فعلى قول جمهور الأصوليين: إن لجاز مقدم» يكون ذلك من 
سبيل المجاز» لكن قد يقال: إنه لا قرينة هناء فحينئذ نرجح الاشتراك بمرجح 
خارجي وهو عدم وجود القرينة. 

* قوله: وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال: إذا جاءنا 
لفظ مثل : (الغائط) الحقيقة فيه هي المكان المنخفض» والنجاز هو الخارج من 
السبيلين» فتردد بين الحقيقة المرجوحة» وبين المجاز الراجح» وامجاز أرجح 
وأشهر من الحقيقة فأيهما يقدم؟ هناك ثلاثة أقوال: منهم من يقول: تقدم 
الحقيقة المرجوحة» ونسب لأبي حنيفة» ومنهم من يقول: يقدم الجاز الراجح , 
وتم مي يتوق تعوقق یه سحن انا وليل فين ااج لاجمل واسيب 
للشافعي» وجعل بعض الأصوليين هذا الخلاف فيما إذا لم يمكن حمله على 
اة بواخسان منعا. 





ج ١م‏ 
مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا. 
وقيل : لا شرعية بل اللغوية باقية› وزيدت شروطا. فهي حقيقة لغوية ومجاز 


رجي 


شرح المختصر 4ے أصول الفقه سس 


* قوله: واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز: هذا هو القاعدة: أن اللفظ 
يعمل به على الحقيقة ولا يصرف إلى الجاز إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك : 
أما إذا لم يوجد دليل فإنه يبقى على حقيقته. 

# قوله: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا...: ؟ يعني مثلا لفظة(الصلاة) 
معناها في لغة العرب: الدعاء أو الثناء» وفي الشرع : هي أقوال وأفعال مبدوءة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم ؛ فحينئذ هناك فارق بين المدلول اللغوي والمدلول 
الشرعي » فهل الشارع يتصرف في ألفاظ اللغة أو لا يتصرف فيها؟. 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: هو أن الشارع جاء لاستعمال الحقائق اللغوية» ولا يتصرف 
' في الحقائق اللغوية أي تصرف. ولم يذكره المؤلف هنا لضعفه وإن كان يقول به 
كثير من الأصوليين خصوصا من الأشاعرة؛ فقد ذهب جماعة إلى أن الحقائق 
اللغوية باقية على ما هي عليه؛ وأن الشارع لم يتصرف فيها بأي تصرف» وهذا 
مذهب الباقلاني ومن تبعه» وهذا مبني على خلاف عقدي في لفظ الإيمان: 
. فإنهم لما جاءهم لفظ: الإيمان» قالوا: الإيمان المراد به التصديق وهو عمل 
قلبي» فحينئذ يبقى على مدلوبله اللغوي ولا نزيد فيه شيئاً هذا قول الباقلاني 
ومن تبعه من الأشاعرة» يقولون: لا توجد حقائق شرعية. 0 

القول الثاني : بأن الحقائق الشرعية هي الحقائق اللغوية لكنها زيدت» زيد 











تحد شرح المختصر ك أصول الفقه 
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فيها بعض الشروط» لكن الشرع لا يتصرف بالنقل» هذا مذهب كثير من 
الأصوليين يقولون مثلا: الصلاة في اللغة هي الدعاء أو الشناء» والصلاة 
الشرعية هي ي حقيقتها دعاء لكنه زيد لها شروط وأركان منها : وقوف وسجود 
وركوع ونحوها 

والقول الثالث: بأن الشارع يتصرف في ألفاظ اللغة وقد ينقل؛ كما أن 
العرب ينقلون اللفظ من حقيقته إلى معنى آخر قد يتصرف الشارع فينقل 
امسا ع A‏ 0 ھا 
مذهب جماهير الأصوليين وهو الذي اختاره المؤلف هنا فقال: | 
الشرعية واقعة عندنا ؛ NN‏ 
أن يزيد عليه شروطا؛ وله أن ينقل الحقيقة اللغوية إلى مكان آخرء ويدل 
على ذلك استقراء تصرفات الشرع في الألفاظ اللغوية ولا يلزم من إثبات 
ذلك محال ولا أمر تمنوع. . 

وهناك قول رابع بأن الشرع استعمل هذه الألفاظ في بعض مدلولها اللغوي ؛ 
- فهذه الألفاظ لم تنقل ولم يزد فيها وإنما استعملها الشرع على وجه اختص 


مراده بذلك المعنى. 








شرح المختصر 2 أصول الفقه طح 

مسألة: في القرآن المعرب عند ابن الزاغوني والمقدسي» ونفاه الأكثر. 

مسألة: المشتق فرع وافق أصلاً ا 

* قوله: في القرآن المعَربو: أراد المؤلف بهذا أنه يوجد في القرآن ألفاظ 
كانت أصولها غير عربية فدخلت في لغة العرب فأصبحت جزءا من كلامهم : 
وقد اختلف الأصوليون في ذلك ؛ مثال المسألة قوله تعالى: « كيشكوة » 
فلفظة : (مشكاة) في الأصل ليست بعربية» واستعملت في القرآن» وكذلك مثلاً 
لفظ: استبرق» ونحوه من الألفاظء فقالت طائفة من أهل العلم : هذه ألفاظ 
غير عربية فيوجد في القرآن ما ليس بعربي» والعبرة بالغالب لا بالنادر» فهو 
عربي باعتبار الأكثرء وقال طائفة من أهل العلم: بأن القرآن ليس فيه لفظ 
ليس بعربي» بدلالة النصوص على أن هذا الكتاب عربي في مثل قوله تعالى: 
« إنا أَنرَلسهُ قرا عَرَيًا 4 [يوسف ۰ وقوله : « إنا جَعَلئه فنا عَرَبًَا 4[الزخرف [Y:‏ 
وقوله  :‏ يسان عرَي مون € [الشعراء: 150] ونحو ذلك من النصوص. 

والصواب أن هذه الألفاظ كانت في أصلها ليست بعربية لكنها دخلت في لغة 
العرب وأ صبح العرب يتكلمون بها وأصبحت جزءا من كلامهم» فأصبحت 
عربية باعتبار أن العرب محدثوا بها ونطقوا بها. 

* قوله: المشتق فرع وافق أصلا: عرف المؤلف هنا المشتق فقال : بأن المشتق 
فرع وافق أصلا بحروفه ومعناه؛ وقوله : : فرع ؛ يعني أنه يوجد لفظ متفرع من 
ا وهذا اللفظ المتفرع موافق للأصل الذي أذ عنه في حروفه الأصلية 
يعار وال ولاك افطل ري I‏ 

ونجو ذلك هذا يسمى اشتقاقاء فضرب أصل» وأخذنا منها ضارب؛ 
فضارب فرع وافق أصله - وهو ضرب . في حروفه الأصلية التي هي ي الضاد» 
والراء» والباء» ووافقه في المعنى. 





ج شرح المختصر 2 أصول الفقه م =m‏ 
وهو الاسم عند البصريين؛ وعند الكوفيين الفعل ‏ بحروفه الأصول» ومعناه 
كخفق من الخفقان. 

* قوله: وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل: هذه جملة 
اعتراضية» عرف بها الأصل في الكلام؛ لما قال: فرعأ وافق أصله بحروفه 
٠‏ الأصول ومعناه. فما هو الأصل؟ ظ 

اختلف النحاة على قولين : 

فالبصريون يقولون: الأصل هو المصدرء فأصل الكلام ضَرْب» فنأخذ منها 
ضرب وضارب ومضروب» ونحو ذلك. 

والكوفيون يقولون: الأصل الذي يشتق منه هو الفعل ضرب. 

فقو_له امساح ا رو اي : جملة اعتراضية 
تقبو كلمة الأضل. ظ 

# قوله: وهو: يعني يعود على الأصل. 

* قوله: بحروفه الأصول ومعناه: الأصول؛ يعني الحروف التي تكون منها 
الفهل» مثل: ضرب تكون من ثلاثة حروف»› وقوله : معناه؛ لأن هناك أفعالا 
نتوافق في الحروف لكنها تختلف في المعنى. مثال ذلك :(قال) تطلق على 
القيلولة: رعلي التو وار اا جسل راان لي اروف ا او للدي 
٠‏ يختلف وبالتالي لا يسمى اشتقاقا. 

* قوله: كخفق من الخفقان: أيهما الأصل خفق أم الخفقان؟. 

عند البصريين الخفقان لأنه الاسم» وعند الكوفيين خفق لأنه الفعل ؛ 
فالمؤلف هنا في هذا التمشيل يسير على منهج البصريين لا على منهج 
الكوفيين. ظ 











فيخرج OEE‏ 
والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها 


س 








PO TIPTI 
السابق الفرع الذي وافق أصله بمعناه دون حروفه» مثال ذلك : (حبسه) معناها‎ . 
منعه ولم يمكنه من التصرف» فحبس ومنع متوافقان في المعنى لكنهما مختلفان في‎ 
الحروف فلا يسمى ذلك اشتقاقاء وإنما يسمى في الأصول ترادقا ؛ لأن الترادف‎ 
لفان والمعتن واحدء أو ألفاظ متعددة ات وا‎ 

* قوله: وما وافق بحروفه كذهب وذهاب: ويخرج أيضاً من تعريف المشتق 
ماوافق بحروفه وخالف في معناه ؛ مثال ذلك : كلمة :( ذهب) هو نوع من أنواع 
المواد مثل الفضة» و(ذهاب) هذا مصدر للفعل (ذَهَّب)» خيناترانها ن الأصول 
لعي لوبي مسي 

أمثلة على الاشتقاق : 

فتلء قتال» قاتل : مقتول: . 

شرب» شارب» مشروب» يشرب. 0 

# قوله : والاشتقاق الأ صغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها ا ا 
النوع الأول من أنواع الاشتقاق ‏ الاشتقاق الأصغر .فا حروف ال الأصلية متحدة 


0 ومتمائلة في ذات الحروف وفي الترتيب لا يقدم حرف على حرف مثال ذلك : 


ضرب ضارب مضروب ونو ذلك» هذه كلمات متفقة في ترتيب الحروف ‏ 

ومتفقة في الححسروف الأصلية ية واختلفت في الحروف الزوائد» وقد يكون 
الاختلاف في الحركات وقد يكون الاختلاف في الحروف. 

<٠‏ لاذا قال المؤلف اتفاق القولين؟ 
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والأوسط في الحروف. 
والأكبر اتفاق القولين من جنس الحروف كاتفاقهما في حروف الحلق. 
بارج سرس و وا ا با 
لك كو سار عار بن منهج البصريين والكوفيين» لم يقل : الفعل» ولا 
قال الاسم» بل قال: القول ؛ من أجل أن يكون سائرا على المنهجين. 
# قوله: والأوسط في الحروف: يعني النوع الثاني من أنواع الاشتقاق هو 
الاشتقاق الأوسط وهو اتفاق اللفظين في الحروف» مع اختلافهما في الترتيب. 
إذن النوع الثاني هو الاشتقاق الأوسطء وهو الذي يوافق المشتق المشتق منه 
في الحروف الأصلية» لكنه يخالفه في الترتيب» مثال ذلك: جذب» وجبذ» 





معناهما واحد > وقد اتفقافي الحروف» لكن في أحدهما قدم الباء على الذال 
٠‏ وف الآخر بالفكس. 00 ۰ | ظ 

# قوله :والأكبراتفاق القولين من جنس الخروف : 5101 
أنواع الاشتقاق» وهو اتفاق بين اللفظين في جنس الحروف لا في عين الحروف. 
ومن أمثلته : : كلمة أصل » يقولون مشتقة من وصل» لأن الأصل يكون له فرع 
ظ فيكون بينهما اتصال» هذا اشتقاق أكبر لاتفاقهما في جنس ال حروف لأن الألف 
. والواو من جنس واحد لكنهما ليسا عين الحرف فيكون اشتقاقا أكبر. 
1 # قوله : وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل والمفعول: أي قد يطرد المشتق 
فيؤخذ منه الاشتقاق› ويحول إلى محال أخرى فيشتق منها. مئال ذلك : ضارب ؛ 
هذا اسم فاعل» ومضروب اسم مفعول؛ وضرًاب صفة مشبهة لاسم الفاعل. | 


) مر ماس i‏ 





كم 
وقد يختص كالقارورة والدبران. 
مسألة : : إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة e‏ ذكره 
جماعة إجماعا. والمراد إذا أريد 9 
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* قوله: وقد يختص كالقارورة والدبران: أي قد يختص الاشتقاق بمحله 
بحيث لا ينقل إلى محل آخر مثال ذلك: القارورة» ما هي القارورة؟ هي 
الزجاجة» وسميت قارورة لأن الماء يقر فيها. هل يشتق منها ويسمى كل ما قرَّ 
فيه الماء قارورة؟ فيسمى السد قارورة؟ ويسمى مستنقع الماء قارورة؟ 

تي هذه الا فنا زور إن ل رد الاق هها :فا نعود أذ 
الاشتقاق قد يطرد وقد لا يطرد في بعض ا محال. 

والدبران: هي منزلة من متازل القمر» ؛ والظاهر أنه نوع من أنواع النجوم 
سمي دبرانا لأنه يلحق بعضه بعضاً. فلا يشتق منه بحيث يسمى كل ما لحق 
غيره: دبراناً. ظ 

* قوله: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز...: مثال 
لاف اسان قل أن کون غاا هل بم عا و على ةا د اسمن 
عالماء لكن على جهة المجاز قد يسمى» لذلك قال تعالى :¥ رول عليم 4 
[الذاريات ۸ 

هل يسمى المولود رجلاً؟ يسمى على جهة الجاز لا على جهة الحقيقة. 

2 هل يقال للإنسان ضارب قبل أن يضرب؟ يقال على جهة امجاز لا على 
فالاسم المشتق مثل (ضارب) لا يطلق قبل وجود الصفة المشتق منها على 
جهة الحقيقة» وإنما يطلق على جهة المجاز. 


حح شرح المختصر ے2 أصول الفقه ۷ س 
فإن أريدت الصفة المشبهة بالفاعل كقولہم سيف قطوع ونحوه؛ فقال 

القاضي وغيره: هو حقيقة لعدم صحة النفي» وقيل : : جازا. 

فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة ل E‏ 








* قوله :فان أريدت الصفة المشبهة بالفاعل : يعني إن أريدت الصفة المشبهة 
بالفاعل فإنه يوصف امحل بالصفة المشتقة قبل أن يوجد الفعل» فيقال: سيف 
قطوع » فقطوع اسم صفة مشبهة لقاطع» قبل أن يوجد القطع من السيف. 
ويقال لكل ضرًاب: فحل ضرَاب» وإن لم يوجد منه ضرب وإقراع للإناث من 
جنسه» لأن هذا من شأنه هذا في الصفة المشبهة بالفاعل ويطلق عليه حقيقة. 

ولا يصح أن تقول للسيف ليس قطوعا لأنه لم يقطع بعدء لأن كلمة قطوع 
معناها أنه من شأنه أن يقطع وإن لم يقطع بعد. 

والصواب : أن الاتصاف بالصفة على نوعين : 

الأول: اتصاف بالقوة بحيث يكون امحل قابلا للصفة فهذا إطلاق صحيح 
من باب الحقيقة» فتقول للكاتب: محمد كاتب» وإن لم يسبق منه كتابة لكونه 
أصبح عارفاً بهاء متصفا بالكتابة بالقوة. 

والثاني : : الاتصاف بالفعل فهذا إطلاق المشتق قبل حصوله الصفة يعد 
جازاء وإذا تردد الوصف بين هذين النوعيين لم يسم مجازا. 

* قوله: : فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة: أسماء الله تعالى مثل 
) ال الله يسمى الخالق قبل أن يوجد الخلق » وهذا الإطلاق إطلاق حقيقي 
وليس إطلاقا مجازياً؛ ل ان الق ا ى وو الاسم اا قبل 
وجود الصفة المشتق منها لا يكون إلا على جهة المجازء فهذا في أسماء الله تعالى 
| ليس عاثلا لأسماء غيره» فهو خالق قبل أن نلق ورزاق قبل أن يرزق الخلق. 








شرح المختصر اصول الفقه کے 
) وهي حقيقة عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة. وحال وجود الصفة 
٠‏ محقيقة چا والمراد حال التلبس لا النطق» قاله القاضي وأبو الطيب”". 
# قوله: وهي حقيقة ...: يعني إطلاق هذه الأسماء على الله عز وجل في 
القِدم من باب الحقيقة وليس من باب الجاز؛ وأما الصفات فهي على أنواع : 

الأول: صفات ذات. فصفات الذات قديمة مع قدم الذات مثل : اليد ونحوها. 

والثاني : صفات الفعل. وفيها خلاف بين أهل السنة والجماعة؛ مثل : 
الاستواء هل يوصف الله عز وجل بأنه مستو» هل يقال بأن صفة الاستواء 
اميحر يجيي امون اندي ارال اا ا 
علم العقائد. 

تر رال رجو ال و 2 حقيقة إجماعا : مس 
حال وجرا ال سيا حه جاع .تفال ذلك ار د 
شخصا آخر فقلت : فلان 57 لأنه يضرب الآنء هذا لا شك أنه حقيقة. 

# قوله : والمراد حال التلبس لا النطق: أي أن إطلاق الاسم المشتق حال 
وجود الصفة يعتبر حقيقة حال التلبس بالفعل لا حال النطق» مثاله قوله 


رل مص © 


تعالى : (والشار ق والسّارة قة فاقطعوا أَيَدِيَهُمًا4 [المائدة هنا السارق هل المراد به 
حال التكلم بهذا النص ؟ أم المراد السارق حال التلبس بالسرقة؟. 

المراد هو حال الس اة لأنه قبل حال التلبس لم يسم سارقا على 
جهة الحقيقة» فالمراد حال التلبس لا حال النطق. 





تح ثم 


)١( 0‏ أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» فقيه شافعي محدث أصولي» ولد سنة 44 لاهء 
وتوفي سنة ٠‏ ه. من مؤلفاته : شرح مختصر المزني ؛ والتعليقة الكبرى› و(المخرج) في الفروع. 
انظر : سير أعلام النبلاء(1١‏ /118) طبقات الشافعية للإسنوي(161//7١)‏ البداية والنهاية(؟7١1/95/1).‏ 
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وبعد انقضاء الصفة حقيقةء أو مجازء أو حقيقة إن لم يمكن بقاء المعنى 


كالمصادر السيالة أقوال. ‏ 








* قوله: ويعد انقضاء الصفة حقيقة؛ أو مجاز: إطلاق الاسم المشتق بعد 
انقضاء الصفة هل يعتبر حقيقة أم مجاز؟ لما ضرب هو ضارب» قبل أسبوع زيد 
محمداء فهل بعد أسبوع نقول: زيد ضارب» ومحمد مضروب لأنه 
مضروب قبل أسبوع» Nol aol‏ 
سبيل المجاز؟ وبعد انقضاء الصفة» هل يطلق الاسم المشتق على سبيل الحقيقة 
أو على سبيل امجاز؟ مثال ذلك : إذا قال: محمد مضروب» وقد ضرب قبل سنة 
فهل هذا الإطلاق إطلاق حقيقي» أو إطلاق مجازي؟ أقوال للعلماء : 

القول الأول : أنه إطلاق حقيقي. 

القول الثاني : أنه إطلاق مجازي» لأنه يجوز نفيه فيقال: محمد غير مضروب 
لأسنو هووت !ل ندل لوو د ل 0 ' 

القول الثالث: بأنه حقيقة إن لم يمكن بقاء المعنى» وإذا أمكن بقاء المعنى 

فانه يكون مجازا ؛ فالأفعال والمصادر والصفات على نوعين : 
النوع الأول: أفعال لا يمكن بقاء المعنى فيهاء مثال ذلك: الكلام يمثلونه 
بالمصادر السيالة» الكلام هل هو معنى يقر ويبقى؟ أو ليس بمعنى يبقى؟ يعني 
مثلاً (قائم): القيام معنى يبقى أو معنى يزول ولا يبقى؟ الآن حال قيامه هو 
قائم» لكن التكلم بمجرد انتهاء الكلام منه بأن يتوقف عن التكلم لا يسمى 
' متكلماء لكن القيام معنى يقر فيه فهو يبقى قائما ساعة نفس القيام الأول لكن 
التكلم كل لحظة يتكلم بكلمة جديدة» ليس بالكلمة الأولى؛ فهذا الكلام 
يسمى من المصادر السيّالة التي لا تستمرء بينما القيام يبقى فهو من المصادر 





۰ ۹ شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 


وقيل : إن طرأ على امحل وصف وجودي يناقض الأول› لم يسم بالأول 
إجماعا. 











الباقية لأنه بنفس القيام الأول بقي عليه ساعة كاملة» فهذا القول الثالث يقول 
أصحابه : إن لم يمكن بقاء المعنى فهو حقيقة مثل الكلام» ومثل الحركة» ففي 
ا ھول بعر الشركة الأول و يعم اتش كة جانا ها یی 
او و قاد ا ا ووا سوه إطلانا فقا . 

والنوع الثاني: ما يمكن بقاء المعنى فيه مثل : القيام» فإنه يكون نجازاًء يعني 
إذا وقف ساعة ثم بعد ذلك ترك القيام» يقولون: إطلاق القيام على الشخص 
من باب الجاز ؛ لأنه قد انقضت الصفة» بخلاف الحركة؛ فلان متحرك وإن كان 
قدانتهت الحركة لأن الحركة من المصادر السيالة التي لا يمكن فيها بقاء المعنى 
وقيلة امل الأخيرة هذه لست فرلا ق الال بل مخاولة من يعض العلمناء 
لتحرير محل النزاع فيها. 

* قوله :إن طرأ على امحل : يعني المتصف بالصفة في الزمان الماضي وصف 
وحودى كاتس لوضف الأرلءفاته لا سى الزن [حمافا: 

' مثال ذلك: كان زيد قائمأء ثم جلس» هل يطلق وصف قائم على زيد 
الجالس؟ هل يسمى قائماً؟ كان قبل قليل قائماء نقول: كان هذا في الزمان 
الأول»؛ لكن استجد له الآن وصف جديد يناقض الوصف الأول» وورد على 
امحل الذي هو زيد ‏ وصف وجودي جديد ‏ وهو القعود. يناقض الوصف 
ظ الأول وهو الا ودام يسم يد بالوصت الأو ل موسو الام إجماعا 
ظ لاتصافه بوصف يناقضه أو يضاده» وهو القعود. 

هذا الكلام احتاجوا له من أجل مسألة أخرى» أمثل لذلك بمثال في القرآن ؛ 
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تور هس 


قوله تعالى: وفوا الْمُمَركيرت؟ [التوبة:1*7 إذا جاءنا إنسان وأسلم كان 
مر و الان الأول فا هل وس ر 

هذه المسألة مر أوائل مر بحثها الأشاعرة» فقالوا: إن المتصف بصفة إذا 
انقضت الصفة فإنه لا يوصف بتلك الصفة على سبيل الحقيقة مطلقاً سواء كان 
يناقض أو لا يناقض ؛ فأخذوا من مَك زمانهم فعذبوا وعوقبوا لأنه قيل 
لبم :على هذا الكلام يكون الأنبياء بعد موتهم ليسوا أنبياء لأنه كانت الرسالة 
٠‏ وققت حياتهم» وبعد موتهم انتهت الصفة» وبالتالي لا يوصفون بالنبوة» ولا 
بالرسالة» فعوقبوا بسبب هذه المسألة» وهي التي جعلت الإمام البيهقي يؤلف 
كتابه (حياة الأنبياء في قبورهم) من أجل هذه انالف 








مسألة: شرط المشتق صدق أصله» خلافا لأبي ضي" وابئه”'' فإنهما قالا 
بعالمية الله تعالى دون علمه ؛ وعللاها به فينا. 





صصح ۲ 





* قوله: شرط المشتق صدق أصله ؛ أي لا تصف موصوفا بصفة مشتقة إلا 
إذا كان أصل الفعل أو أصل المصدر موجوداً فيه» فإن لم يكن لم يصح 
الوصف فلا تقل : زيد عالم» إلا إذا وجد فيه العلم» ولا تقل: ذاهب» إلا إذا 
وجد فيه الذهاب» ولا تقل : مضروب» إلا إذا وقع عليه الضرب. 

فشرط المشتق صدق أصله» يعني على امحل الذي أطلق عليه اللفظ المشتق 
بحيث كما يجوز إطلاق لفظ المشتق عليه» يجوز إطلاق أصل الاشتقاق وهو 
المصدر أو الفعل» على القولين السابقين. 

# قوله : خلافاً لأبي علي وابنه فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه : 
الجبائي وابنه يقولون: الله عالم لكن ليس عنده علم» فالله عالم بلا علم: 
ل ا ا لالت > بصير بلا 
بصرء اتضح لنا المراد بهذه المسألة. 

* قوله : وعللاها به فينا: : أي أن الجبائي وابنه عللا وصف العالمية بالعلم 
فينا فيقولون: بالنسبة لنا لا نوصف بكوننا عالمين إلا إذا وجد عندنا علم» ولا 
نوصف بأننا متكلمون إلا إذا وجد لدينا كلام» ولا نوصف بأننا قائمون إلا إذا 
وجد منا قيام» لكن بالنسبة لله عز وجل لا يلزم ذلك» فيجوز أن يوجد المشتق 


)١( |‏ أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري» متكلم معتزلي أصولي: توفي سنة 7ه 
بالبصرة. انظر: المنتظم )١١۷/١(‏ سير أعلام النبلاء )۱۸١/١١(‏ البداية والنهاية (178/11). 

(۲) أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أصولي معتزلي» توفي سنة 77١‏ ه. 
انظر: تاريخ بغداد (١١/00)المنتظم )5١1١/5(‏ وفيات الأعيان (؟5500/5١)‏ شذرات الذهب 
(85/5 ).2 
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بدون أصله» وهذا فيه تناقض ؛ وذلك أن الصفات يتعلق بها عند كثير من 
الطوائف ثلاثة أشياء : ظ 

الأول: الصفة مثل العلم والكلام والقدرة والإرادة ونحو ذلك. 

الثاني : المنصف بالصفة سواء كان ذاتا أو عرضا مثل: العالم والمتكلم 
والمريد واليوم والطويل. ظ 

الثالث: الحال» مثل العالمية ‏ من العلم ‏ والمريدية ‏ من الإرادة ‏ وأهل السنة 
ينكرون وجود الحال في الخارج» ويقولون: إن الأذهان قد تتخيل ذلك لكنه لا 
وجود له» وأكثر الطوائف يثبتون وجود هذا القسم ؛ وأبو هاشم أثبت وجود 
حال يدون أن یکو فا ووه وتنك تالو قلاف ل عة 
حول أ ها کا ی ر 





: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة(١/404) وأنشد في ذلك‎ )١( 
نممايقا ولا حقيقة تححته معقولة تدنوا لذي الأفهام‎ 
الكسب عاد الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام‎ 
ابو اسان اف ن سيار النظام» متكلم معتزلي مات سنة ١۲۲ه. من مؤلفاته : (الطفرة)‎ 


و(الجواهر والأعراض). انظر: تاريخ بغداد )4۷/١(‏ المنتظم )11/١١(‏ سير أعلام النبلاء 
)06/1( 








ْ لح الوسر ضر بعد جد 

مسألة : لا يشتق يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة. 

مسألة: الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض لا على 
خصوص من جسم وغيره بدليل صحة «الأبيض جسم). 

* قوله: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره: أي لا يسمى أي 
مسمى باسم فاعل بدون أن يصدر منه» ولو صدر الفعل من غيره» ومن هنا لا 
يقال: ضارب إلا إذا وجد منه الضرب» فلا يسمى أحد باسم الفاعل إلا إذا 
وجد منه الفعل» فلا تقول لإنسان بأنه واقف» إلا إذا وجد منه الوقوف. 

# قوله : خلافا للمعتزلة: لأن المعتزلة يقولون: يمكن أن يوصف المحل 
بوصف مشتق باسم فاعل مع عدم وجود الفعل منه لوجود الفعل من غيره› 
ولذلك يقولون: الله متكلم لكن ليس بكلام في ذاته وإنما بكلام خارج عن 
ذاته» فيقولون: الشجرة هي التي تكلمت مثلاء ويقولون: كلام الله 
ويوصف الله بأنه متكلم لکن ليس بفعل قام بذاته» وإنما بفعل قام بغيره» وهذا 
كلام خاطئ» لأنه لا يوصف الشيء باسم الفاعل إلا لأنه فعل حقيقة. 

# قوله:الأبيض ونحوه من المشتق...: الأبيض لفظ مشتق» مشتق من 
ظ أبيض» أو بياض على القولين في أصل الكلام» والأبيض ليس دالا على جسم 
لاحر انح اسان ل ييا ا E‏ لين ار 
خصوص من جسم » بدلالة صحة قولنا: الأبيض جسم,» إذا قلت بأن الأبيض 
دال على خصوص من جسم» فكأنك تقول الجسم الأبيض جسم» وبالتالي لا 

يكون فيه أي معنى » لكن يصح عند العرب أن تقول : الأبيض جسم فدل ذلك 
على أن الأبيض ليس جسماً وإنماهواسم مشتق يدل على ذات متصفة 
بالبياض. وهذه مسألة لغوية ذكروها ورتبوا عليها بعض الثمرات. 


چ 








۹0 
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مسألة : تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا. 
ونفاه أبو الخطاب"'' وأكثر الحنفية. 





# قوله: تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا: هذه مسألة إثبات اللغة 
50 ت اللغة بطريق القياس أو لا تثبت؟ والمراد بذلك ثبوت 
الحقائق. أما من جهة المجاز فيجوز أن يثبت بطريق القياس كما تقدم» فيقاس 
على الحقائق فيؤخذ منها المجاز» أما المجاز فإنه لا يقاس عليه بالاتفاق. 

فال ذذلت عق مي كارت اد هار الخ لكوي زول عله شرب 
النبيذ» فالخمر سميت خمرا لأنها تزيل العقل؛ وهي تصنع من أشياء خصوصةء 
فحينئذ هل يجوز لنا أن نسمي كل من شرب مشروبا يزول به عقله أنه شارب 
للخم من شرت مغلا اشيش أو الآفيوة أن غبرها من المواد المستحدقة الى 
قزل ا مهل مسن قازرا لل وطق عاد جد ار ار 

مثال آخر : مسألة إثبات الشفعة للشريك ؛ قال بعض الفقهاء بأن الجار 

يسمى شريكا في لغة العرب» كما قال الإمام الشافعي : إن الحارة e‏ 
تسمى جارة لكونها تشارك المرأة الأولى في الزوج 00000 
وبالتالي نثبت الشفعة للجار ولو لم يكن شريكا ؛ هذا المراد بالمسألة» فهل يصح 
إثبات الأسماء بواسطة القياس؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

الأول: أنه يجوز إثبات اللغة بالقياس» وهذا قول الأكثر واختيار المؤلف. 


الثاني عدم جوازه› والذين نفوا إثبات اللغة بالقياس قد يثبتون الحكم 





٤١۲ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني› فقيه حنبلي محدث أصولي » ولد سنة‎ )١( 
)١1٠/9( وتوف سنة ١٠0ه. من مؤلفاته: (البداية) و(رؤوس المسائل) و(التمهيد). انظر: المنتظم‎ 
.)۲۷/٤( سير أعلام النبلاء (358/519) البداية والنهاية (؟5١80/1١) شذرات الذهب‎ 





:۹ شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح. وللنحاة قولان اجتهادا. 
والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب» قاله ابن عقيل وغيره. 
. وكذامثل إنسان ورجل ل a‏ 
الشرعي بواسطة القياس الشرعي» فيقولون: شارب الخمر بمائله شارب النبيذ 
لوجي يي درواي ا اي 
الاس اللخوئ: 


* قوله e‏ ني في ات اباس فلغت ونفيه. 








# قوله r‏ قولان اجتهادا برا الا وك ادرا 
نالعال هلق قوليق» ر في دته رادرك بيثوه على السماء عرد 
أهل اللغة» وحينئذ لا يكون قول النحاة حجة في هذه المسألة» وهم مثل غيرهم 
لأنهم لم ينقلوا هذه المسألة عن أهل اللغة. ٠‏ 

# قوله: والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب: حرر المؤلف محل 
النزاع فقال: الأعلام لا يجوز القياس فيهاء فمثلا: لو كان زيد من الناس 
طويلاء فإنه لا يسمى كل طويل زيداء وهكذا يعني على سبيل الحقيقة» وقد 
يسفن به غل مل اا ومن دا ا اا ا بعد كان فقا اعا 
بهاء فسميناه سيبويه زمانه » ليس معناه أننا أثبتنا له الاسم بطريق القياس» وإنغا 
سميناه بهذا الاسم من طريق امجاز. 

# قوله: وكذا مثل إنسان ورجل: ففي الزمان الأول كان الواحد من 
الغانى يسيس ابا + فى زماها من ال أهل ااانا روه د ا 
وهل هو بطريق القياس؟. 








حت شرح المختصر ب أصول الفقه 
ورفع الفاعل. 

وحل الخلاف الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجوداً وعدماء 

نقول: ليس بطريق القياس وإنما هو بطريق الوضع اللغوي» فالعرب سمت 
من كان :تعمد ا ا اوی ااا لم يويجك ع و 
أو لم يعرفوه؛ فتسمية الواحد من الناس إنسانا ليس من طريق القياس اللغوي؛ 
اغا هو من طريق الوضع اللخوي, وكذلك رجل. 

# قوله : ورفع الفاعل: لو جاءتنا جمل جديدة رفعنا فيها الفاعل فليس هذا 
بالقياس على الفاعل في لغة العرب» وإغا هو بوضع لغة العرب لأن العرب قد 
تعارفوا على أن كل فاعل فهو مرفوع» سواء كانوا قد تكلموا به أو لم يتكلموا. 

# قوله : وحل الخلاف الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في حله وجودا 
وعدما: إذن محل الخلاف في الاسم الموضوع لمسمى ‏ لمعنى مغين ‏ مستلزم لمعنى 
بحيث لو وجد المعنى في مكان آخر فهل نثبت له الاسم الأولء هناك اسم 
مرتبط بمعنى » كلما وجد الاسم وجد المعنى» وكلما انتفى الاسم انتفى المعنى. 
اذا جانا غل جديد ف الك الي هل م رلك ا يقال داك 
العصيريسمى عصيراً فإذا انقلب إلى كونه خمراء سمي خمراًء لأنه يزيل العقل 
ويخامر العقل ویغطیه» فإذا انقلب إلى كونه خلاً لا يسمى خمراء فإذن اسم 
الخمر مرتبط بمعنى وبوصف معين وهو أن من شربه زال عقله» فإذا وجد لدينا 
محل آخر وشراب آخر يزول به العقل مثل الحشيش أو الأفيون» فحينئذ هل 


يسمى خمرا لكونه قد وجد فيه ذلك المعنى ؛ اولس 





۹A سج‎ 
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كالخمر للنبيذ لتخمير العقل» والسارق للنباش ؛ للأخذ خفية» والزاني للائط ؛ 
للوطء امحرم. 

* قوله : كالخمر للنبيذ لتخمير العقل : لتخمير العقل يعني لتغطية العقل 
فكل من الخمر والنبيذ يغطي العقل. 

6 قوله : والسارق للنباش : النباش هو الذي يسرق الأكفان من القبور, 
وا که انول سم سار نا بواسطة اقاس لكوي ا 9 

* قوله: والزاني للائط : فإن اللائط قد أو فرجه في فرج محرم بشهوة ؛ 
فكان نماثلا للزاني في هذا المعنى الذي سمي به الزاني زانياًء فهل يسمى اللائط 
اا أو لذ سفن ١‏ 

لو قلنا بالقياس» فالظاهرية يمنعون من القياس حتى في اللغة» والذي توسع 
فيه الظاهرية هو الاستصحاب وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

لو قلنا بمفهوم الموافقة» فكثير من الظاهرية يمنع منه وليس كلهم» سواء كان 
اورا أو كا سيار :0 الأ وتوض ضراب أنه مى تاوا اه 


- مفهوم موافقة» وسيأتى الحديث عنه خلافا للشافعية. 


2 2 E 
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مسائل الحروف: 

مسألة : الواو لمطلق الجمع لا لترتيب» ولا معية» عند الأكثر. 

ذكر المؤلف هنا مسائل الحروف» فالكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أولبا: الأسماء. وهي الدالة على الذوات. 

وثانيها: الأفعال. وهي الدالة على الحدث المتقيد بزمن. 

وثالثها: الحروف. وليس المراد الحروف المفردة مثل حرف الألف» والباءء 
وإنما المراد الحروف التي تكون مستقلة وهي التي لا تدل على معنى في نفسها 
عا عند لقعا مو ان كا نينا لك عضن Nac‏ حرو نا وهن 
ليست حروقاً عند النحاة مثل: إذء وإذن» ونحو ذلك» فالأصوليون يتوسعون 
في مسمى الحروف أكثر مما يتوسع النحاة ؛ لأن كل ما لا معنى له في نفسه 
ET‏ ولو وجدت فيه بعض صفات الأسماءء مثل :( إذ) يضاف 


6 س 











اليه فد ويرك هو اسم عند الحاة فقولون: لوي دم 
الأصوليين فإنهم يقولون: ا یی له می ا رح ل ن و 
هو الغالب في نظرة الأصوليين ونظرة النحاة» أن النحاة ينظرون إلى اللفظ › 
- والأصوليون ينظرون إلى المعاني. 

وليس مراد الأصوليين بهذا الملبحث جميع الحروف وإنما المراد ما يحتاج 
الفقيه إلى معرفته منها. 

# قوله: الواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معية عند الأكثر: لواف لها علد 
من المعاني أحد هذه المعاني حقيقي والباقي مجاز» ما هو هذا المعنى الحقيقي ؟ 

اختلف الأصوليون فيه على أقوال متعددة : 
القول الأول : أن الواو لمطلق الجمع» نقول: جاء عمر وزيد» يمكن أن عمر جاء 





٠٠١ لج‎ 


وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعية. 

وذكر في التمهيد وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة ؛ لإجماعهم أنها 
في الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية في المتماثلة» واحتج به ابن عقيل 
وغيره» وفيه نظر. 
الآن» وزيد جاء قبل ساعتين. 
وفي القرآن عطف الأنبياء بعضهم على بعض مرة يعطف المتقدم على المتأخر 
ومرة بالعكس › فدل ذلك على أن الواو يراد بها مطلق الجمع لا تفيد ترتيباً ولا 
معية فالأنبياء مرة يعطف المتأخر على المتقدم» ومرة يوضع المتأخر أولا ثم 
يوضع المتقدم في الأخيرء فدل ذلك على أنها لا تفيد الترتيب» إذ لو كانت تفيد 
الرتي ليدم التطووه ا الة لآل نمانيما ی و 
فالآنبياء كل نبي بعث في زمانه الذي يخالف زمان النبي الثاني. 

وقوله: مطلق الجمع :يعني أي جمع بلا ترتيب ولا معية» لكن إذا قيل : 
الجمع المطلق؛ معناها الجمع الكامل بحيث يشترط فيه المعية التامة» وهذا مثل 
غيره من المصطلحات» إذا قيل: مطلق الإيمان» يعني أي إيمان» والإيمان 
المطلق؛ يعني الإيمان الكامل الكمال المأمور به» وهكذا. 

القول الثاني : ظ 

| # قوله: وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعية : أن الواو تفيد المعية› 

يقال جاء زيد وعمرء إذا كانوا جاءوا معاء أما إذا تفاوتوا فإنه لا يقال بالواوء 








وهذا يرده النصوص الواردة في عطف الأنبياء بعضهم على بعض» مع كونهم 
متفاوتين في الزمان. 
# قوله: وذكر في ال ها وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة 0 أي 


سح شرح المختصر ل أصول الفقه ْ ٠‏ سس 
وقال الحلواني”" وثعلب من أصحابنا وغيرهما من النحاةء والشافعية: أنها 
لريب وقال ابو يكر: إن كان كل واد من المظوف عليه شرطا فى ضحة 
الآخر كأية الوضوء فللترتيب؛ وإلا فلا. 
ذكر أبو الخطاب ف كتابه( الد وکر غير الول :أن لوار تفيك اللعية 
أنه إجماع أهل اللغة» فإذا قلت : جاء زيد» وزيد» وزيد» مثل ما لو قلت : 
جاء الزيدون. تقول: جاء معلم» ومعلم» ومعلم» وتقول جاء المعلمون. فالواو 
تماثل واو الجمع في قولك : جاء المعلمون» وتمائل ألف التثنية في قولك : جاء 
زيد» وزيد» وجاء الزيدان: فهذا يدل على أنها للمعية: وإذا قلت: جاء 
اوناك سا انوس جا امعان و كال إذ نوطحت الزاى وهدا القرل هاا 








فيه ؛ ولذلك قال المؤلف: وفيه نظر ؛ لأنك إذا قلت : جاء الزيدون لا يقتضي 
هذا أنهم جاءوا معاًء فقولنا: بعث الله الرسل» ليس معناه أن الله بعثهم معاء 
بل كن وا اله وسالة ميضلة ف مان سل 

القول الثالث : ) 

* قوله: وقال الحلواني وثعلب من أصحابنا...: أن الواو تفيد الترتيب» إذا 
الد ك وق ما ا ا جا زلا وان غم انان وهذا 
يرده أيضاً النصوص التي وردت في الأنبياء وقد عطفت المتقدم على المتأخر. 

القول الرابع : 

* قوله : وقال أبو بكر: إن كان كل واحد من المعطوف عليه شرطا: إذا كان 





- (١)أبو‏ محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني»؛ الملقب بشمس الأئمة» فقيه حنفيء من 
تصانيفه : «المبسوط»» توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربع مائة. انظر: الأنساب )۲٤۸/۲(‏ اللباب 
في تهذيب الأنساب )۳۸٠/١(‏ الأعلام للزركلي (17/4) طبقات الحنفية ص (718). 
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أحد المعطوفين شرطا في الآخر فإن الواو تفيد الترتيب» وإن لم يكن شرطاً 
وي و A PA‏ 
ل آلصَّلَوة فَأغْسِلُوأ وجُوهَكُم وَايْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا برو گم وَأَرَجُلَكُمْ إلى 

الْحَعَبَيْنِ4 االمائدة )٦:‏ عطف بالواو, ولا يصح غسل اليد إلا إذا كان هناك غسل 
للوجه» فإذا عطف أمران أحدهما شرط في الآخر فإن الواو تفيد الترتيب. 

وقي الحقيقة أن هذا ليس من مقتضى لغة العرب» لأنه لا دليل من اللغة 
على الاشتراط » فإذا طلبت منك أن تورد لي دليل الاشتراط » فإنك تحتاج إلى 
دليل خارجي يثبت أن أحدهما شرط في الآخرء لذلك في مثل قوله عز 
وجل : < وَأَقِيمُوأ آلصّلؤة وَدَاتُوا آلركوة 4 [البقرة:؟4] عند طائفة من أهل العلم لا 
يصح إيتاء الزكاة إلا إذا كان هناك إقامة للصلاة لأن ترك الصلاة كفر» فحينئذ 
يكون هناك ترتيب على قول هؤلاء» فتكون إقامة الصلاة ثم يكون إيتاء 
الزكاة» وهذا فيه ما فيه ؛ لأن إقامة الصلاة لا تقام في وقت واحد بل الصلوات 
كل وقت صلاة يقام في وقته ؛ ولأن اشتراط الترتيب لم يفهم من طريق المدلول 
اللغوي للواو ؛ وإنما فهم من دليل خارجي» فالراجح حينئذ أن الواو لمطلق 
الجمع. وقد تأتي الواو بمعنى (مع) كقولك : سرت والقمرء وبمعنى (أو) كقوله 
تعالى : (قانکځوا ما طَاب لم من آليِسَآءِ مقن وَقُلَتَ وَريََمَ4 النساء: +1 وتأتي للقسم 
- كقوله تعالى :ل وَآَلْعَصَرٍ 4 وتأتي للاستئناف وللحال ولغير ذلك من المعاني. 

* قوله : والفاء للترتيب وللتعقيب: آ۱ا ا اا ا 
الترتيب والتعقيب فيوجد ما قبلها أولا ثم يوجد ما بعدها. 





١‏ خخ 
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في كل شيء بحسبه. 
ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة. 
وقيل : حقيقة في التبعيض. وقاله ابن عقيل. 








فيها يحتاج إلى زمن» تقول: حملت المرأة فولدت. معناها أنها ولدت بعد تسعة 
أشهرء هذا بحسبه» ومن هنا لما جاء في الحديث : ااسها فسجد» "" لا يقال : 
بمجرد سهوه يسجد ف الحال» وإنما يسجد آخر صلاته» ولا يقال: أنها تقتضي 
التعقيب مباشرة» فالتعقيب في كل شيء بحسبه. 

وقد يؤتي بالفاء للتفصيل فيقال مثلا : عاقبهم الله فأنزل عليهم الصاعقة ؛ 
الفاء هنا لتفصيل العقوية: ينكل لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيباء لكن الأصل أنها 
تقتضي الترتيب والتعقيب» وقد تترك الحقيقة لسبب من الأسباب. 

وقد تأتي الفاء للسببية كقوله تعالى : «فوكره مُوسَئ فقصّى عَلْمهِه [القصص ٠٠١:‏ 
وقد تأتي في جواب الجزاء كقوله تعالى: « إن تَعَذَّيجُمَ فَإِجُمَ عِبَادُكَ 4 ال لمائدة 1١٠۸:‏ 

وأما حرف (نُم) فإنه حرف عطف للترتيب بمهلة. 

* قوله: ومِنْ لابتداء الغاية حقيقة: من تأتي لمعان منها: ابتداء الخايةء 
تقول مرت من اليف إن السك .ونه قوله الال و كن ائ ادى 
ِعَبَدِو يلا م الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ 4 (الإسراء:١]‏ هنا مِنْ لابتداء الغاية. 

* وقيل: حقيقة في التبعيض : أي قد تكون (ين) للتبعيض كمافي 
قوله تعالى : «ومًا كارت الْمُؤْينُونَ لَِهِرُوا كاف فلولا تَر ين كَل فِرَقَةٍ يم طَيفَةٌ» 


س 


(١)أخرجه‏ أبو داود(9”١٠)‏ والترمذي(7”90) والنسائي(1/17١).‏ 
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وقيل في التبين. 

وإلى لانتهاء الغاية. وابتداء الغاية داخل إلى ما بعدها في الأصح وفاقاً لمالك © 
التوبة : ١١١‏ فمن هنا للتبعيض » وكما في قول الله عز وجل : 9وَلَتَكن نک ات4 
آل عمران ]٠١ ٤:‏ فمنكم هنا للتبعيض. 

* قوله: وقيل في التبين : أي قد تكون (ين) للتبيين والإيضاح» كما في 
قوله تعالى: «وَما يټوم مّن رَسُول إلا كانُوأ ب يسْبرِءُونَ4 [الحجر: ]١١‏ فمن هنا 
ليست لابتداء الغاية ولا للتبعيض. 

أيها الاستعمال الحقيقي وأيها المجازي؟ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن مِنْ لابتداء الغاية» وهذا هو الأولى والأوجه. 

والثاني : قول من يقول : هي للتبعيض. 

والثالث: قول من يقول: هي للتبيين. 

وعلى قول شيخ الإسلام ومن وافقه في نفي المجاز يكون الجميع حقيقة ؛ 
ويتبين المراد من خلال السياق » لكن أيها المرجح؟ لو تعارض معنيان واحتمل 
ادمكنون ا هذا هوالمراد ببحث 
الأصوليين. 

* قوله: وإلى لانتهاء الغاية: مثل قوله تعالى  :‏ تُم أَيَمُوأ آلصَيَام إلى اليل» 
[البقرة: /141] وقوله : < فَأغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وَأيديكم إلى آلْمَرَافِق 4 [المائدة :11 

# قوله: وابتداء الغاية داخل إلى ما بعدها في الأصح: هذا خلاف بين 





)١(‏ أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي؛ إمام دار البجرة : فميه جتهد حدث مفسر› 
ولد سنة ”7ه وتوق سنة ۹ه بالمدينة. من مؤلفاته : الموطأء ورسالة في القدر. وجزء في التفسير. 
انظر: التاريخ لابن معين(017/7) الجرح والتعديل )١١/1١(‏ سير أعلام النبلاء (58/8) الديباج 
المذهب .)56/١(‏ | 





جح شرح المختصر 2 أصول الفقه 6 دعس 
والشافعي ". وقال أبو بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت 
- وإلافلاء وحكاه القاضي عن أهل اللغة. 
الأصوليين وهو أن ما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها أو لا يدخل؟ مثال 
ذلك لو قال: له عندي من درهم إلى عشرة» فكم الواجب جب ؟ فيه ثلاثة أقوال 
للأصوليين: ˆ 

القول الأول الوا جت عة ا ا و ا ا 
يدخل أي أن ابتداء الغاية وانتهاءها يدخلان. 

والقول الثاني : الوانجب تس :ان ما بعك لقاب ل بد فكأن من درهم 
إلى عشرة يدخل من درهم إلى تسعة» والعاشر لا يدخل وهذا قول الجمهور. 

والقول الثالث: بأن الواجب ثمانية لأن ابتداء الغاية وانتهاء الغاية لا 








يدخلان» فنخرج الأول ونخرج الأخيريبقى معنا ثمانية. 

رل واا الات اخ مدال على أن اركف عار أن ابعداء اا 
يدخل» وهو الدرهم الأول» لا ما بعدهاء وهو الدرهم العاشر في الأصح ؛ 
. وفاقا مالك والشافعي. وأبو حنيفة يرى أن انتهاء الغاية لا يدخل خلافاً لصاحبيه. 

# قوله : وقال أبو بكر: إن كانت الغاية من جنس...: وهذا قول ثالث فيما 
يتعلق بانتهاء الغاية : : بأن الغاية إن كانت من جنس المحدود دخلت > كمافي 
- قوله: لَوَاَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ4 فحينئذ تدخل المرافق في اليدين ؛ لأن المرافق 
جنس اليدين» وأما إن كان انتهاء الغاية ليس من جنس المغيا فإنه لا يدخل 
(۱) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس الشافعي القرشي: إمام حدث أصولي فقيه مجتهدء ولد سنة 


١16ه‏ وتوف سنة 5 ١٠ه‏ بمصر. من مؤلفاته : الرسالة» والأم» وجماع العلم» والسئن. 
انظر: تاريخ بغداد (01/7) سير أعلام النبلاء )0/٠١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي .)١١/1(‏ 





۱۰٦‏ شرح المختصر .#4 أصول الفقه س 
وعلى للاستعلاء وهى للإيجاب قاله أصحابنا وغيرهم. 
مثل قوله عز وجل : «ثمأتَمُوا آلضِيَاءَ إلى اليل والليل ليس من جنس النهار 
الواجب صيامه» وبالتالي لا يحب صيام الليل. 

فالمقصود أن هناك ثلاثة أقوال والمؤلف يرجح المذهب الأول؛ وهو أقوى 
المذاهب في هذه المسألة» وبالتالي في مثالنا السابق يكون الواجب عليه من 








الدراهم تسعة دراهم. 

مثال آخر: لو حلف وقال: والله لأسافرن من الرياض إلى مكة » فحينئذ من 
الواجب عليه أن يسير من أول الرياض لكن هنا فيه معهود ذهني كأن يقول : 
مكاني الذي أنا فيه فصرفنا اللفظ عن ظاهره وهو أن ابتداء الغاية يدخل من 
اجن درك رن سواه ري ار در ا ار كاه 
يريد مسجد الحرم» فكأن هناك عرفا أخرج اللفظ عن مدلوله ؛ لكن لو قال: 
لأسافرن من الرياض إلى المنطقة الغربية» هل يجب عليه أن يعمم المنطقة الغربية 
بسفره أو يكفيه أدنى مكان منها؟ 

الراجح أنه يكفي أدنى مكان لأن انتهاء الغاية لا يدخل فيما قبلها. 

* قوله: وعلى للاستعلاء وهى للإيجاب: أي أن حرف على يفيد أن ما 
قبلها عال ومرتفع على ما بعدهاء وليس المراد بالاستعلاء طلب العلو بل 
حقيقته» ومن أمثلته قوله تعالى : ۇسكوت عَل ألجُودِيٌ4 [هود:٤٤]‏ وقوله 
تعالى : «آلرّحْمَنْ على لْعَرَشٍ آسْتَوَى4 [طه: ] وكلمة : (على) تفيد الإيجاب كما في 
قوله تعالى : «وَلنّهِ عَلَى الاس حِجٌ آلْبَيتِ> [آل عمران : 47] وقوله : 9عَلَيكُمْ أُنفسَكم» ‏ 
[المائدة: 1٠١5‏ وقد تأتي (على) للمجاورة» أو التعليل» أو الظرفية. 





000 ١ ١ؤ/‎ 





حت شرح المختصر ے أصول الفقه 

وفى للظرف» قال بعض أصحابنا: حتى في( وَلَأصَلََِكُم فى جُدُوع ألئَحَلٍِ» 
اطه: ]۷١‏ كقول البصريين. وأكثر أصحابنا بمعنى (على) كقول الكوفيين. 

قال بعض أصحابنا: وللتعليل نحو « لمكم فِيمَآ أَحَذْتُمَ 4 [الأنفال:18]. 
وللسببية نحو: «دخلت امرأة النار فى هرة حبستها»”'' وضعفه بعضهم لعدم 
ذكره لغة. 

# قوله: وفي للظرف: أي أن ما بعدها مكان أو زمان لوقوع ما قبلهاء 
ومنه قول الله تعالى : غلبت الوم ي ف أذ الأرض» لالروم:7: "1 . 

واختلف أهل العلم في معنى (في) من قوله تعالى : «وَلَأْصَلِيكَكُمْ فى جوع 
آلنخل) [طه : ١/ا]‏ على قولين : 

الأول: أنها هنا للظرفية على بابهاء اختاره بعض الحنابلة والبصريون من 
أهل اللغة» بمعنى أن المصلوب مجعول داخل الجذع بحيث كان الجذع محتويا عليه. 

الثاني: أن (في) من قوله: «فى جُذوع آلشخل» بمعني (على) كما في قوله: 
فل روا فى الأرَض» [الأنعام : ]١١‏ اختاره أكثر الأصحاب والكوفيون. 

+ قوله : وللتعليل : أي أن حرف (في) قد يأتي للتعليل أي يكون ما بعدها 
علة للحكم الذي قبلهاء نحو قوله تعالى : «لَمَسَكُمَ فِيمَآ أخْذتّم4 !الأنفال ٠٠۸:‏ 
ومنه : «قَدا لک اذى متت فيد4 أي من أجله. 

# قوله : وللسببية : أي أن (في) يأتي بمعنى السبب كما في حديث :في 
النفس المؤمنة مائة»”'' أي بسببها ؛ وقد ضعف الرازي هذا القول. 


.)۲۲٤۲( أخرجه البخاري (7150) ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۳/۲( أخرجه النسائي(///01) والحاكم (001/1) والبيهقي (۷۳/۸) والدارمي‎ )۲( 





0 شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 


وذكر أصحابنا والنحاة للام أقساما. 
وفى «التمهيد» : هي حقيقة في الملك لا يعدل عنه إلا بدليل. 








# قوله : ذكر أصحابنا للام أقساما: فإن اللام قد تكون للتعليل كما في 
قوله : لِتَحَكُمٌ بين لئاس [المائدة ٠:‏ وتكون للعاقبة كما في قوله : هفَالْتَقطُهدَ 
َال فرعو لِيَڪون لَهُمْ عدوا ردا القصص :1۸ وقد کون للاختصاص 
كقوله تعالى  :‏ وَآللّهُ جَعَل لكُم من أنفسة: أز زو جا € [النحل :۷۲]. 

# قوله: حقيقة في الملك لا يعدل عنه إلا بدليل: فأبو الخطاب يرى أن 
الأصل في اللام أن تكون للملك كقوله تعالى: لل ماف َلسَمَوَتِ وَمَا فى لأرّض» 
[البقرة: 585؟] ولذلك قال الفقهاء : إن الزكاة يجب أن تملك للفقير لقوله تعالى : 
ؤِإِنْمًا الع [التوبة : .]1٠‏ 





EEE PEE ٠١84 





شرح المختصر 2 أصول الفقه 
مسألة: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية عند الأكثر خلافا لعباد بن 
سليمان المعتزلى . 
- # قوله: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية :قال عباد بن سليمان 
المعتزلي : هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله» أي أن هناك ملائمة وموافقة 
بينهماء فقيل بأنه أراد أن المناسبة هي التي أنتجت الوضع» وقيل : إن المناسبة 
كافية في دلالة اللفظ على المعنى من غير تأثير على الوضع ؛ والجمهور على أنه 
ليس هناك مناسبة طبيعية بين جميع الألفاظ ومدلولاتها ؛ لأن اللفظ المشترك 
يدل على المعنى وضده كلفظ : القرء» يدل على الحيض والطهر. 





)١(‏ عباد بن سليمان الضمري» من كبار المعتزلة يرى أن بين اللفظ والمعنى طبيعية مناسبة فردوا عليه 
ذلك» وقال ابن حزم في الملل والنحل : كان يقول إن الله لم يخلق الكفر ولا الإيمان. 
انظر لسان الميزان (۳ / ۲۲۹). 


ححح ٠٠١‏ شرح المختصر 2 أصول الفقه س 
مسألة : مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام عند أبي 
الفرج المقدسي"“ وصاحب الروضة؛ وغيرهما. 

البهشمية: وضعها البشرء واحد أو جماعة. 

هذه مسألة مبدأ اللغات من أين نشأت؟ ومن الذي أحدثها؟ 

اختلف الفقهاء والأصوليون في ذلك على أقوال عديدة» أشهرها هذه 
الأربعة من الأقوال التي بين أيدينا. 

* قوله: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى: هذا هو القول الأول: أنها 
توقيفية من قبل الله عز وجل » سواء بإلبام بأن يضع هذه المعاني في النفوس» أو 
وخی جنا برل وسوا بعلم اشر هذ اللات رادها أو کا يعد 
يخاطب بعض البشر بذلك. 

وهذا قول جماهير الأصوليين» واستدلوا عليه بقوله تعالى : « وَعَلّمَ ءام 
آلأسمآء كلها 4 البقرة : ۳١‏ فدل ذلك على أن الأسماء معلمة من قبل الله تعالى. 

وكثير من أهل العلم يرى أن الأسماء التي علمها آدم من لغة العرب, 
ويقؤلون: إن لغة آدم هي اللغة العربية» ويستدلون على ذلك بأن لغة العرب 
هي أوسع الألسنة وفيها من المعاني ما لا يوجد في غيرهاء ويستدلون على ذلك 
بشباتها وعدم تغيرهاء بخلاف غيرها من اللغات فإنها تتغير» لذلك تجد اللغات 





الأخرى ما بين زمان وزمان تتغير هذه اللغات. 
* قوله: البهشمية: وضعها البشرء واحد أو جماعة: هذا هو القول الثاني 
قول 8 هشام الجبائي وأتباعه : أن اللغات اصطلاحية اصطلح عليها الناس. 


)١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان المقدسي» فقيه حنبلي ثقة واسع الرواية؛ 
ولد في ذي القعدة سنة 5 5ه وتوف سنة ٩1۸ه.‏ 
انظر معجم الحدثين للذهبي(۱۳۷/۱) الوافي بالوفيات(15/18). 








س شرح المختصر 2 أصول الفقه 
الأستاذ: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف؛ وغيره محتمل. 
ابن عقيل: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح وذكره عن الحققين. وعنده 
الاصطلاح بعد خطابه تعالى؛ وأبطل القول بسبقه له. 





* قوله: الأستاذ: القدر امحتاج إليه في التعريف توقيف...: القول الثالث : 


قول الا ستفرا نيك ي بأن أصل اللغة توقيفي» وما زاد عن القدر انحتاج إليه يحتمل 
اا و ايكون رتفا . 

# قوله: ابن عقيل : بعضها توقيف وبعضها اصطلاح : هذا هو القول 
الرابع قول ابن عقيل أن بعض اللغة ثبت بالتوقيف» وبعضها بالاصطلاح ؛ 
وعند ابن عقيل أن الاصطلاح: حاصل بعد خطاب الله تعالى» أولا وجد 
خطاب الله بالدلالة على بعض المعاني اللغوية» ثم بعد ذلك وجد الاصطلاح. 

لأنه إذا أردنا أن نصطلح أنا وأنت على بعض المعاني» فلا بد أن يوجد بيننا 
قدر مشترك قبل ذلك من أجل أن يكون بيننا اصطلاح » فحينئذ لا بد أن يكون 
هناك قدر سابق » هذا القدر السابق توقيف» والاصطلاح زائد عنه. 

وأبطل ابن عقيل القول بسبق الاصطلاح للتوقيف. 

ما هي الفائدة من هذه المسألة؟. 

بعضهم ذكر أن فائدة هذه المسألة هي تحريم تبديل الاصطلاحات»؛ ومن هنا 
لا يصح أن نسمي هذا العمود تفاحاء وهكذا. 

وبعضهم قال: إن هذه المسألة تذكر لتكميل علم الأصول. 

وقيل: يؤتى بها لتوسيع الصدر إذ لا يترتب عليها طائل. 





شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 

الأحكام: لا حاكم إلا الله تعالى» فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب 
ولا بحرم عند أكثر أصحابناء وقال أبو الحسن التميمي""': العقل يحسن ويقبح 
ويوجب ويحرم. 

* قوله: لا حاكم إلا الله تعالى: هذه المسألة مسألة التحسين والتقبيح العقلي 
يترتب عليها أمور عديدة» سواء في المعتقد» أو في الأصولء أو في الفقه, 
ويترتب عليها أيضا فهم بعض الآيات القرآنية» والناس فيها على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قول الأشاعرة؛ بأن العقل لا بحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا 
يحرم ؛ ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» والحسن والقبح مأخوذ من الأدلة 


بي # - 


الشرعية ويستدلون عليه بقوله : < وَمَا كا مُعَذِيِينَ حى تَبَعَتَرَسُولةٌ 4 [الإسراء: ٠١‏ 





١١١ س‎ 





وبقوله : < لغلا يَكُونَ لِلئاسٍ على أله حجة بَعَدَ آَلرْسّلٍ € [النساء: 154] فمعناه أنه قبل 
الرسل لا بحسن شيء ولا يقبح لا من عقل ولا من غيره. 

والقول الثاني : قول المعتزلة بأن العقل يحسن ويقبح » وحينئذ تكون العقوبة 
والثواب مبنية على ذلك» ويستدلون عليه بأن الله عز وجل قد وصف أفعال 
بعض الأمة بالظلم قبل إرسال الرسل إليهم» وبين أنهم لما ظلموا أرسل إليهم 
. الرسل» فدل ذلك على أن أفعالهم توصف بالقبح قبل وجود الرسل ؛ 
فالأششاعرة ود دوز المقكل و المخولة ولوق دور ال لذن اة 
. يقولون: العقل يحسن ويقبح ويجب على الله وجوبا أن يأمرنا بما هو حسن وأن 


وأخرى في الفرائض» توفي سنة ١/الاه.‏ انظر تاريخ بغداد )15١1/1١(‏ طبقات الحنابلة 
)۳4/۲( ` 











ET 
والقول الثالث: أن الحسن والقبح ثابت في الأشياء قبل وجود العقل‎ 
والشرع» فالكذب قبيح وجد عقل أو لم يوجد» وجد شرع أو لم يوجد»‎ 
والعقل قد يتمكن من كشف أوجه الحسن والقبح»؛ لكن لا يترتب على ذلك‎ 
ثواب ولا عقاب» والشرع لا يأمر إلا جا هو حسن ولا ينهى إلا عن ما هو قبيح‎ 

فقيل من ا سخا 
رال ال رت العلان ف هف ارج اسن أن ا 
يترتب على ذلك ثواب ولا عقاب» حتى يرسل الرسل فالله عز وجل من فضله 
وإحسانه بعباده أنه أمرهم بالحسن ونهاهم عن القبيح فضلا منه لا على سبيل 

0 فهذه ثلاثة أقوال في المسألة. 

بدا عا بان قرا ارلا مكل اول جا ل وماك مرن ی 
اباب ع سب 
< ويل لَهُمُ الطيّبت وَخَرُمُ علوم آلْخَبَِتَ 4 [الأعراف 1٠١١:‏ لو لم يكن هناك 
وصف للحسن في الأفعال لكان معنى قوله : (ويِل لَهُمُ آلطيّبّتِ 4 يحل لهم ما 
يحل لهم» وهكذا الأشاعرة يفسرون هذه الآية بقولبم : يحل لهم ما يحل لبهم » 
وبالتالي لا يكون لہا معنى. وكذلك قوله تعالى: < وَمْحرْمُ عَلَيْهِمٌ آَلْخَبَتيِتَ 4 قالوا : 
يعني يحرم عليهم ما حرم عليهم : > لأن الشيء عندهم لا يكون طيباً إلا إذا أمر 
اللّه به ؛ ولا يكون خبيثاً إلا إذا نهى الله عنه» قال تعالى رك ا ن 


) لاحل کم لطت 4 [المائدة: ؛ ] معناه أن هناك أشياء طيبة» وطيبها 
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ثابت لها با خلق الله فيها قبل ورود العقل وقبل ورود الشرع» فالشرع لا يأمر 
إلا با هو خير ولذلك تجد الأشاعرة يفسرون هذه الآية فيقولون: قل أحل لكم 
ما أحل لكم» هذا معنى الطَيّب عندهم. 

وهناك مِنْ الأشاعرة من حاول تحرير محل النزاع فقال: إن كان الحسن 
والقبح بمعنى ملائمة الطبع »أو بمعنى كونه صفة كمال» فيؤخذ من العقل 
اتفاقأء وإن كان بمعنى المدح والذم عاجلا أو آجلاء هذا هو محل النزاع» وهذا 
التحرير ليس بصحيح» ولم يقل به أحد من الأئمة» فملائمة الطبع ومنافرته 
هذا أمر نسبي» فإ بعض الناس قد ينفر من الصدق» ومع ذلك لا يدل نفوره 


e 
فن دي ا لو‎ 


LOE‏ العقل لا يحسن: ولا يقبح» ولا يوجب» 
ولا يحرم. كلامهم صحيح من جهة أن العقل لا بحسن ولا يقبح» لكننا نقول : 
الحسن والقبح يرجع إلى الأفعال ذاتهاء والعقل قد يكتشف الحسن وقد لا 
يكتشف» فالعقل ليس هو سبب كون الأشياء حسنة؛ وإنما هو مكتشف لہاء 
وعليه فإن قول المؤلف: العقل لا بحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم 
صحيح» وهو يمكن أن يكون مختاراً لمذهب الأشاعرة» ويمكن أن يكون مختارا 
لمذهب أهل السنة والجماعة ؛ لكن قوبله : بأن أبا الحسن التميمي اختار قول 
| المعتزلة: ليس بصحيح ولكن أبو الحسن اختار مذهب أهل السنة فهو يقول: إن 
العقل قد يكتشف حسنا وقبحاء لكنه لا يوجب ولا يحرم. 





مسألة : فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة› ينكره كثير من أصحاينا 


والمالكية والشافعية لظ 








# قوله: فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة: هذه المسألة من ثمرات المسائل 
السابقة من الحسن والقبح › هل أوامر الله لحكمة» أو ليست لحكمة؟. 

أهل السنة والمعتزلة يقولون: نعم لحكمة:» فالله حكيم» لكن الأشاعرة 
يقولون: ما شاء أن يأمر به أمر» وما شاء أن ينهى عنه فإنه ينهى لا لحكمة. 

* قوله: ينكره كثير من أصحابنا والمالكية والشافعية : أي أن هؤلاء 
ينكرون أن يكون فعل الله تعالى لعلة وحكمة» فهؤلاء يسيرون على مذهب 
الأشاعرة» لأن الأشاعرة يقولون: إن الله منزه عن الأغراض » وكلمة أغراض 
هذه تحتمل معاني عدة فحينئذ يمكن أن تحتمل معنى صواباً ويمكن أن تحتمل 

والصواب أنها لعلة وحكمة. ويدل على ذلك النصوص الصريحة في أن الله 
عز وجل يفعل لحكمة» مثل قوله تعالى : ين أجل ذَلِكَ كمَبَنَا4ِ [المائدة : 7" 
وقوله: ل وَلَكُمَ فى القصاص حَيَوة يتأؤلى لالس لَعَلّكمَ تَكّقُونَ 4 [البقرة: 1٠۷۹‏ 
وقوله : « وَمَآ أَرَسَلسكَ إلا َة َلعََمِيتَ 4 [الأنبياء:1١1]‏ هذا كله فيه العلة. 

فالأشاعرة يقولون: إن شرع الله مقرر من أجل الابتلاء» والسبب في فرض 
الشرائع هو في ابتلاء العباد واختبارهم فقط ؛ ليس لحكمة» ومع ذلك فإن الله 
قد يعذب المطيع وينجي العاصي › لأنه يفعل ما يشاء. والمعتزلة يقولون: الله 
يفعل لحكمة» ولا يكن أن يصدر من الله فعل إلا لمصلحة وهذه عائدة للعباد 
فقط » ويجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي. 

وقال أهل السنة : إن الله تعالى يفعل ويأمر لحكمة. 








وقاله اللخهمية»› والأشعرية› والظاهرية. 
ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم › عاك تعدا يعات السلف. 
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الأول: مصلحة العباد» لقوله تعالى : «وَما أَرْسَلدَكَ إل رَحمَةٌ لْلعَلَيرت 4. 

الثاني : الابتلاء والاختبارء لقوله تعالى: ١‏ أأنزى حَلَقَآلْمَوت ولحو ة لِيبلُوَكُمَ 
بي اخسن علد 4 [الملك : ؟]. 

الثالث : : أمور عائدة إلى الله عز وجل فإ الله يرضى بطاعة المطيعين ويحبها 

والمعتزلة والأشاعرة ينفون هذا الأمر الغالث. 

فالأشاعرة يقولون : الفائدة من التكليف الابتلاء فقط 

والمعتزلة يقولون: الفائدة من التكليف هي مصلحة الخلق فقط بدون ابتلاء. 

وال النينة وا لماعة يفو قوف قائرة الا ملأتا وت د 
الخلق, وأمور راجعة إلى الله عز وجل هي الحبة والرضاء والدليل على ذلك 
قوله تعالى: «وإن تَشْكرُوا يَرْصَهُ لَكُم4 الزمر:17 وقول النبي و35 : الله أفرح بتوبة 
عبده من أحدكم.. 3 
فوائد التكليف رضاء الله عن العبد إذا أطاعه. 

# قوله: وقاله الجهمية...: فهؤلاء كلهم ينفون التعليل والحكمة. 

: # قوله: ويثبته آخرون: أي القول الثاني : بأن أفعال الله تكون لعلة 
وحكمة وأنها لمصلحة الخلق. 


وات ت أن فعل العبد وطاعته يرضى به الله» وأن من 


.)۲۷٤ أخرجه البخاري(1۳۰۸) ومسلم(5‎ )١( 
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مسألة : : شكر المنعم» > من قال : العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلاء ومن نفاء 
احشرم ذكره أبو الخطاب ومعناه لابن عقيل. 





0 # قوله: شكر المنعم: هذه المسألة أيضا من ثمرات مسألة التحسين والتقبيح 
اللي :هل غب على الماد اليا ار ل عي وإذا وجب كن ال 
- فما الدليل عليه؟ هل هو بواسطة الشرع أو بواسطة العقل؟. 

# قوله: من قال : العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا: أي أن من قال العقل 
يحسن ويقبح قالوا بأنه يوجبه بدليل العقل. 

#قولهة .ومين اة أوضيه شرع .: : آي أن من قال بان المقل ل يحسن ولا 
يقبح فإنهم يقولون أوجبه الشرع بالعقل. 

ما هو الصواب في هذه المسألة؟ 

أولا: ما المراد بشكر المنعم؟ هل المراد به معرفة الله عز وجل؟ لأن بعضهم 
يفسر شكر المنعم بأن المراد به معرفة الله ويعقدون في هذه المسألة وهي معرفة 
اذ نميه حاف عنس لاك يعضوم تون« ول ی الكت هو 
رة لله ويعضهم يقول: أ زاجب على لكلف هوالتظرمن أجل 
التوصل إلى معرفة الله» وبعضهم يقول: أول واجب على المكلف هو الشك. 
وأهل السنة يقولون : أول واجب هو إفراد الله بالعبادة ؛ وهو معنى: لا إله إلا 
لله لقول النبي ككل : :«إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله" ونی ا «أن يوحدوا 0 ا يدوه 


(1) أخرجه البخاري(196) ومسلم(19). 
(7) أخرجه البخاري(۷۳۷۲). 
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توحيد ليس لها قيمة. 

وبعضهم يقول: إن مسألة معرفة الله ومسألة شكر المنعم متلازمتان. 

وقيل: فرع لہا. 

هل شكر المنعم واجب بطريق العقل؟. 

نقول : ما المراد بالوجوب؟ إن كان المراد به أنه حسن , وأنه صفة جيدة فهذا 
بال غل الل لک لبن اظن الد ات د وان كان اديه اند 
يترتب العقاب على من تركه؛ فهنا العقاب لا يترتب إلا بعد ورود الشرع»› 


کم ےہ 


لقوله  :‏ وما كنا مُعَذَّبِينَ حك تبعت رَسُولاً 4 [الإسراء : :0\[. 


2 2 
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ظ مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة عند التميمي وأبي 
الفرج المقدسي وأبي الخطاب» والحنفية. 

وعلى الحظر عند ابن حامد والحلواني» فعليه يباح تنفس 00 

# قوله: الأعيان المنتفع بها قبل ورود السمع على الإباحة: سبق أن 
الأعيان لا ينبغي أن نحكم عليها بحكم شرعي» يعني الذوات لا يصدق عليها 
حکم» إنما الذي يصدق عليه الحكم هو الأفعال» فكان الأولى أن يقول : 
الانتفاع بالأعيان قبل السمع مباح أولا؟ فهذا خطأ في عنوان المسألة. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : 

+ قوله: عند التميمي وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب؛ والحنفية: 
هؤلاء يقولون: أن الانتفاع بالأعيان قبل ورود السمع مباح ؛ لأن الله لم يخلقها 
عبثاً وإئما خلقها لحكمة هي انتفاعنا بها ؛ لغناه» فيجوز لنا أن ننتفع بها. 

القول الثاني : 

# قوله: وعلى الحظر عند ابن حامد والحلواني : فهؤلاء يقولون: أن 
الانتفاع بالأعيان قبل ورود السمع حرام ؛ لأن الله يملكها لنا ولم يأذن لنا في 
الانتفاع بها. 

وفرض المسألة أنها قبل ورود السمع؛ لكن الأفعال الاضطرارية يستثنونها. 
# قوله: فعليه يباح تنفس ...: أي فعلى هذا القول بأن انتفاء الأعيان قبل 

ورود السمع حرام» على هذا القول الثاني بباح التنفس لأنه اضطرار ولا يمكن 
أن تبقى الحياة بدونه ؛ ولأنه يحصل بدون اختيار. 
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وسد رمق ذكره بعضهم إجماعا. 
وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي" والصيرف” E‏ 
عقيل وغيره. فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة» وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا 

# قوله: وسد رمق : يعني لأنه مضطر إليه. 

* قوله: ذكره بعضهم إجماعاً: يعني ذكر بعضهم هذا الحكم» وهو إباحة 
التنفس وسد الرمق ظ 

اول اثالث في الالء ؛ التوقف في حكم الاتفع بالاعيان قبل وروء 
الشرع. 

# قوله : ی دای امو اوی ری فا 
الخرز والجزري جب إن البلد» فهو خرزي جزري كما هو موجود في بعض 
الكب 

# قوله: : والصيري ١‏ هو موجود عند ابن عقيل وغبره يعني أنه على اقول 
الثاني الوقف. 

* قوله: فعليه لا إثم بالشناول كفعل البهيمة: 530 
الانتفاع بهذه العيان على الوقف» فإنه لا إثم في التناول فإنه حينئذ يكون 
المتناولون بمثابة البهائ ئم لا يلحقهم حرج بتناولها. 

* قوله: وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا: يعني في حكم إفتاء الناس بالتناول 





٠‏ 1) أبوالحسن أحمد بن نصر بن محمد الزهيري الخرزي البغدادي» فقيه أصولي حنبلي» توفي سئة اه 
٠‏ انظر: طبقات الحنابلة(1117//7) وفيها الجزري بدل الخرزي» والأنساب للسمعاني(۲/٤۲).‏ 

1 (1) محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الشافعي البغدادي» فقيه أصولي توفي ١٠٠ھ‏ 

. انظر: الوافي بالوفيات (۲۷۷/۳) طبقات الشافعية (۱۱۹/۲) وفيات الأعيان(5 .)١99/‏ 
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وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع. ‏ 
قبل ورود السمع بالإباحة وغيره خلاف لناء هل يجوز لنا الاختيار بالتناول أو 
غيره؟ هناك قول في هذه المسألة سيأتي ذكره. 

* قوله: وفرض ابن عقيل المسألة...: ما علاقة هذه المسألة بمسألة التحسين 
والتقبيح العقلي؟ 

علاقتها أن هذه المسألة مفروضة فيما قبل ورود السمع » إذن ليس هناك أدلة 
شرعية» وحينئذ فنأخذ حكم هذه المسألة من طريق العقل» فإن قلنا بالتحسين 
والتقبيح العقلي فحكمها سواء كان بالإباحة أو الحظرء نأخذه من التحسين 
والتقبيح العقلي. ولذلك الأشاعرة قالوا في هذه المسألة بالوقف» لاذا؟ لأنهم 
يقولون بأن العقل لا يحسن ولا يقبح؛ وأن حسن الأشياء وقبحها لا يوجد إلا 
بعد وجود الأدلة الشرعية؛ لكنهم إن ساروا على مذهبهم في هذه المسألة 
ناقضوا مذهبا لهم في مسألة أخرى؛ ما هي هذه المسألة الأخرى؟ 

هم يقولون: كلام الله كله قديم. وحينئذ فينبغي أن يكون حكم الله قدي 
فلا يوجد زمان» فحينئذ لا يمكن أن يقولوا: إن هذه متوقف فيهاء لأنه لا بد 
من وجود خطاب للشارع » فالأشاعرة وإن ساروا على منهجهم في هذه المسألة 
إلا أنهم خالفوه ونقضوه في محل آخر. 

وإن كنا نقول هنا في مسألة الكلام والخطاب :أن أصل صفة الكلام قديم 
والله عز وجل يتكلم متى شاء ولا يمتنع أن يتكلم في الأزل» هم يقولون لا 
يتكلم الله إلا في الأزل» ونحن نقول: متى شاء الله أن يتكلم تكلم. ٠‏ 

ما هو المذهب الصحيح في مسألة الانتفاع بالأعيان قبل ورود السمع؟ 

المذهب الصحيح في هذه المسألة لم يذكره المؤلف وهو أنه لا يوجد زمان 
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قبل ورود الشرائع› فمنذ خلق الله آدم أمره ونهاه» ومنذ خلق الله الجن أمرهم 
ونهاهم ؛ والدليل قو.له تعالى: وما لقت أن والأنس إلا إيعبدون) [الذاريات ]٥ ٦:‏ 
والعبادة لابد أن يكون معها سمع ؛ ولا خلق الله آدم أمره ونهاه» فقال: اسكن. 
وقال: لا تأكل. أمر ونهي» ودليل ذلك أيضا قوله تعالى: 
«وَلَقَ بعتا فى كل أَمّةِرّسُولاً> النحل:7+! فلا يوجد أمة إلا ولہا رسول. 

ما هي الفائدة من البحث في هذه المسألة؟ 

هذه المسألة كما تقدم فرع عن مسألة التحسين والتقبيح العقلي» ورتبوا 
غليها عددا من المسائل منها : 

المسألة الأولى: حكم أهل الفترات» يعني الذين كانوا قبل النبي ياء ما 
الحكم في حقهم؟ وهكذا لو وجد أناس في عصرنا في جزيرة ماء لا يعرفون أي 
جهة من الجهات› فما الحكم في حقهم؟ 

نقول: هؤلاء لا يحكم عليهم بهذه المسألة وإنما يحكم عليهم بشيء آخرء 
وهو حكم الجاهل في الشريعة السابقة لبم» فأهل الفترة الذين كانوا قبل النبي 
ية يحكم عليهم بحكم الجاهل بحسب الشريعة التي قبلهم» هؤلاء جهلة 
وعندنا في شريعة الإسلام هنا حكم يحكم به على الجاهل» يحكم عليه بأحكام 
معينة بحسب نوع الجهل وبحسب المسألة التي يجهلها. وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في مباحث أوامر التكليف. 

المسألة الثانية: حكم ما ليس عليه دليل في الشريعة هل يؤخذ من هذه 
المسألة؟ مثلاً : حادثة لا يوجد فيها حكم في الشريعة» هل يصح أن يطبق عليها 
هذا الخلاف»أم لا يصح؟. 
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نقول: الصواب أنه لا توجد مسألة إلا وفيها دليل شرعي لقوله تعالى: 
«وَنَرْلمًا عَلَيِكَ السب بَا َكَل سىء 4 [النحل : .1۸٩‏ 

المسألة الثالثة : الاستصحابء لو جاءنا شيء جديد ليس فيه دليل من أدلة 
الشارع هل يجوز لنا أن نتمسك بهذه المسألة؟ 

نقول: لا يصح ذلك ؛ لأنهم اتفقوا على أن الأصل في الأفعال بعد ورود 
الشريعة هو الإباحة»؛ يسمونه: استصحاب الإباحة» واستصحاب البراءة هذا 
ل فاق ا وا ارا و ال اا و البزاء 5 سعد لا 
يصح لنا أن ننقل هذا الخلاف هناء لأنه بالاتفاق يجوز استصحاب الإباحة 
والبراءة» كما سيأتي إن شاء الله في دليل الاستصحاب. وحينئذ فثمرة المسألة 
قليلة» وإنما هي فرع عن مسألة التحسين والتقبيح جيء به على شكل 
الاستدلال في هذه المسألة ؛ لما قال الأشاعرة: لا يحب شكر الله قبل ورود 
الشرع» فاحتاجوا إلى هذه المسألة. 


eee e 
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الحكم الشترين 

قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 
وقيل : مقتضى خطاب الشرع إلى آخره. 

بدأ الف هنا بمباحث الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي هو الثمرة التي 
نريد التوصل إليها بواسطة دراسة قواعد الأصولء» فنحن ندرس قواعد 
الأصول من أجل أن نستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة» فإذن ما هو الحكم 
الشرعي؟ 

قال المؤلف : بأن العلماء اختلفوا فيه» على قولين : 

القول الأول مذكور في قوله: قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين: 
أي أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع» يعني ذات الدليل» فقوله تعالى : 
$ وَأَقِيِمُوأ أَلصَّلَرَةَ 4 [البقرة: 47] هو الحكم الشرعي. 

والقول الثاني مذكور في قوله: وقيل: مقتضى خطاب الشرع : أي أن أثر 
الخطاب ومقتضى الخطاب هو الحكم الشرعي» فقوله : < وَأقِيمُوا آلصّلَوةَ 4 أنتج 
لنا أن الصلاة واجبة» فكون الصلاة واجبة هذا هو الحكم على القول الثاني. 

وض اتناس كيو الو الأوك ال اا ران وول ان إلى 
الفقهاء وهي في الحقيقة يترتب عليها ثمرة عقدية» والصواب أن الحكم الشرعي 
يطلق ويراد به ثلاثة معان :المعنى الأول: خطاب الشارع » والمعنى الثاني : أثر 
الخطاب والمعنى الثالث : العلاقة بينهما. 

الو ع بعر يي 
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لكلف بالحكم الفرعي ا 
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فإذا قلنا بأن لفظة الحكم الشرعي تطلق على هذه الإطلاقات الثلاثة» ارتفع 
لدينا الإشكال. 

إذا تقرر هذا فما هي محترزات التعريف الأول؟ 

فقوله : خطاب: هذا جنس في التعريف يخرج الذوات فليست خطاباء 
ويخرج الأفعال التي ليست خطاباً» خطاب الشرع يخرج خطاب غيره» هل 
يدخل خطاب النبي يده وهو في الحقيقة مبلغ لكلام الله عز وجل ولشرع الله. 

وقوله: المتعلق: يعني خطاب الشارع الخاص بكونه متعلقا بأفعال المكلفين 
فالخطابات التي لا تتعلق بأفعال المكلفين ليست من الحكم الشرعي» مثال 
ذلك : « قل هو آله أحد > الإخلاص ٠:‏ هذا خطاب من الشارع » غير متعلق بفعل 
مكلف وبالتالي لا يكون حکما شرعياً. 

وقوله جل وعلط هة آله ا لا إل إلا هى لآنغمران+18اليس متعلقا 
بأفعال المكلفين.وبالتالي لا يكون حكما شرعيا. 

١ : ES‏ وهو على كل ت شىء قَدرِيرٌ 4 [الحديد : ؟] هو متعلق بأفعال 
المكلفين ولكنه خرج بالقيد الآخر وهو قوله: بالاقتضاء إلخ؛ هذا خطاب من 
الشارع متعلق بأفعال المكلفين. 

وقوله: بأفعال: الأفعال تشمل الأقوال والاعتقادات والأعمال وليست 
ظ خاصة بالأفعال الظاهرة بحيث نخرج الاعتقادات ونخرج الأقوال؛ أن القول 
يسفى فعلاً ؛ واعتقاد القلب وجزمه يسمى فعلاء فالخوف فعل والرجاء فعل ؛ 
ونو ذلك من أفعال القلوب. 

وقوله: المكلفين: المراد با مكلف هنا من كان بالغا عاقلاء فمن لم يكن كذلك 
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فإنه لا يخاطب بالحكم الشرعي. 

وبعضهم يقول: المتعلق أن المكلفين المراد بهم المميزون العاقلون» وهذا 
مبني على مسألة : هل الصبي المميز يعد مكلفا أو ليس بمكلف؟ 

إذا تقرر هذا فإن أفعال البهائم لا تدخل في التعريف» فخطاب الله المتعلق 
بأفعال البهائم لا يدخل معنا؟ مثل قوله تعالى : ( وَأَوحَى رَبك إلى آل أن أَميِذِى 
من لجال بُيُوكًا 4 [النحل :18] وقو_له تعالى  :‏ ولم َرَو أنا حَلََئا لَهُم مِّمّا عَمِلَتْ 
اديا آنا > ايس :١۷ا‏ إلى غير ذلك» فهذا لا يدخل معنا ` 

هذا الخطاب خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين» يشترط فيه لكي يكون 
حكما شرعيا أن يكون بالاقتضاء» أو التخييرء أو الوضع» الاقتضاء المراد به 
الطلب. والتخيير يعني التسوية بين الفعل وعدمه. والطلب مثل قوله: « وَأقِيمُوا 
أَلصّلَوْة 4 والتخيير مثل قوله تعالى: « وَإِذَا حَلَلمٌ َآَصََادُوأ 4 [المائدة: ؟] فاصطادوا 
هنا للتخيير يعني إذا أردتم أن تصطادوا فاصطادوا وإن أردتم ترك الاصطياد 
فلكم ذلك. . ظ 

وقوله :أو الوضع: يعني وضع أمر معرف بالحكم الشرعي مثل : العلةء 
والسبب» والشرطء؛ فإذا كان خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ليس 
متضمناً للاقتضاء ولا التخيير ولا الوضع فإنه حينئذ لا يكون حكما شرعياء 
ومثاله قو.له تعالی + < وَآنَهُ حَلَقَدٌرَومَاتَّمْمَُونَ 4 [الصافات 1۹٠:‏ أليس هذا خطابا 
لكات هو عطاي الارع ماق بانحال اة لا بعد كما 
شرعيا ؛ لأنه ليس فيه اقتضاءء ولا تخيير» ولا وضع. 
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وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف. 

فتولنةة أو فعا ٤ ENE‏ بل للتتويع» فأنواع الحكم الشرعي ثلاثة 
أنواع : ها أن نكو اتات أن بين و اوها 

وقوله : وقيل: يعني القول الثاني في حقيقة الحكم الشرعي : أن الحكم 
الشرعي هو مقتضى ‏ يعني أثر ‏ خطاب الشارع ونتيجته. 

* قوله: وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف: هذه المسألة من مسائل 
الأشاعرة وليست من مسائل الجمهورء والخلاف المحكي في هذه المسألة خلاف 





بين الأشاعرة» وأما غيرهم فلا يحتاجون إليه. 

أما المعتزلة فإنهم يقولون: الكلام كله خلوق محدث» وبالتالي لا يوجد هنا 
كلام في الأزل» هذا كلام المعتزلة وبالتالي لا يحتاجون إلى هذه مسال 

أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون: أصل صفة الكلام لله تعالى أزلية لكن 
لبا آحاد حادثة» فتعلق خطاب الله عز وجل بأفعالنا لا إشكال فيه لأن الخطاب 
الشرعي حادث الآحاد. 

أما الأشاعرة فعندهم أن الكلام صفة أزلية ولا يوجد لها أفراد حادثة ولو 
أراد الله أن يتكلم الآن لما استطاع وإنما هو تكلم في الأزل أما بعد ذلك فإنه لا 
يتكلم قالوا: لأنه يلزم عليه أن يكون محلا للحوادث» فكلمة: حلا للحوادث؛ 
هل نثبتها أو ننفيها؟ 

نقول: لها احتمالان: احتمال صحيح»› واحتمال باطل» وحينئذ لا ننفي 

واعترض عليهم المعتزلة» فقالوا: أنتم يا أيها الأشاعرة تقولون : إن خطاب 

الله وكلام الله أزلي فكيف يكلم الله ويوجه الخطاب إلى ناس لم يوجدوا؟. 
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فحينئذ اختلف الأشاعرة فقالوا: الكلام في الأزل هو أمر ونهي» لكنه ليس 
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طائفة آخرون: يسمى خطابا ولو لم يوجد المخاطب لأن سيوجد بعد ذلك كما 
ل ود كرون انار 

المقصود أن هذه المسألة احتاج إليها الأشاعرة للجواب على اعتراض 
المعتزلة. أما نحن فلا نحتاج إليها ولا نحتاج إلى الخلاف الوارد فيها. 

# قوله: ثم الخطاب: ذكر المؤلف هنا أقسام خطاب الشارع الذي يكون 
كنا شرا راس إل بے اداد أربعة منها تلتحق بكلمة الاقتضاء: 
والخامس يلتحق بكلمة التخيير» ولم يذكر الحكم السادس وهو المتعلق 
بالوضع › وهذا يؤخذ على المؤلف» والاقتضاء أربعة أقسام وكلمة الاقتضاء 
معناها الطلب. 

# قوله: إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب : إذا ورد الخطاب 
باقتضاء الفعل يعني بطلب الفعل» فهذا يشمل الوجوب والندب» وهذا على 
اوسن تكسا جا زع قد عون رض ونبا الكرق بين الإمناتا و ا 
رالا 

الإيجاب» إذا قلنا: الحكم الشرعي هو خطاب الشارع» فإنه يلزمنا أن 
نقول: الحكم هو الإيجاب أو الوجوبء وإذا قلنا: الحكم الشرعي هو أثر 
خطاب الشارع » فنقول: الحكم هو الواجب» لأن كون الشيء واجباً هذا أثر؛ 
أما الإيجاب فإن نفس الخطاب يسمى إيجاباء ونفس الخطاب يسمى وجوبا 
وقلنا هو إيجاب باعتبار كونه صادرا من الله » فالله هو الذي يوجب» فتقول : 
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أو لا مع الجزم وهو الندب. أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم. 
أو لا مع الجزم وهو الكراهة. أو بالتخيير وهو الإباحة» فهي حكم شرعي إذ 
هي من خطاب الشرع خلافاً للمعتزلة» وفي كونها تكليفا خلاف. 
أوجب الله إيجاباء وهو وجوب باعتبار تعلقه بفعل المكلف» وجب على المكلف 
وجوباًء ومثال اقتضاء الفعل مع الجزم قوله تعالى : «وأقيمُوا آَلصّلَة» [البقرة: 147 
# قوله: أو لا مع الجزم وهو الندب: النوع الثاني من الأحكام التكليفية 
الب ا يو 
للخطاب» ومقتضى الخطاب نقول: مندوباً. مثل قوله تعالى: < فَكَاتِبُوهُم» 





[النور :۳۳ فالكتابة هنا مندوب إليها وليست لازمة لو تركها الإنسان لم يأثم. 

* قوله: أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم : القسم الثاني : طلب 
الترك» إن كان مع الجزم فهو تحريم ؛ مغل قوله تعالى : « يَتأيّهَا النزيرت ءامو ل 
تاڪلوا الرٻڙا...4 [آل عمران: ]٠٠١‏ هذا اقتضاء للترك جازم. 

# قوله: أو لا مع الجزم وهو الكراهة : يعني أو يكون اقتضاء للترك لكن 
ليس مع الجزم» فحينكذ يكون للكراهة» مثاله : <... لا تَسْمَلُوا عن أَشْيَاءَ إن تَبَدَ کہ 
تَسؤكم» [المائدة:١ ٠١‏ على قول . مثال آخر قو.له يي : «إذا ذهب أحدكم إن 
لمعه ل شك بين عابي "١‏ ع اجن ري 

* قوله: أو بالتخيير وهو الإباحة...: القسم الآخر بالتخييرء والمراد به 
التسوية بين الشيئين: وهو الإباحة مثاله :$ فَأصَطَادُوا 4فهي حكم شرعي » 
يعني الإباحة حكم شرعي ؛ لاذا كانت حكماً شرعيا؟ لأنها خطاب من الشارع 


.)341/ أخرجه أبو داود(277) والترمذي(87”) وابن حبان(۲۰۳۹) وأحمد(ة‎ )١( 
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لأننا قلنا: إن الخطاب ينقسم إلى خمسة أقسام» وذكرنا منها: التخيير» وترك 
المؤلف القسم السادس وهو الوضع » وسيأتي الحديث إن شاء الله عنه. 
- فهي ‏ يعني الإباحة ‏ حكم شرعي ؛ لأن الشارع هو الذي خيرء وهو الذي أذن 
في الفعل والترك فتكون من خطاب الشارع» وبعض المعتزلة يقولون: الإباحة 
أحكام عقلية وليست شرعية ؛ لأن حكم الأفعال قبل ورود الشرع هو الإباحة» 
فبقيت بعد ورود الشرع على ما هي عليه» فتكون الإباحة مأخوذة من العقل › 
والجواب عن هذا بعدم تسليم الأصل» نحن نقول بأنه لم يوجد وقت قبل ورود 
الشرع» وكون الأصل في الأشياء الإباحة ليس مأخوذا من العقل» وإنما مأخوذ 
من دليل الشرع في مثل قوله تعالى : «هوَّ الى لق لَكُم ما فى الأرض جَمِيكًا» 
[البقرة : ۲۹]. ٠‏ 

* قوله: وني كونها: يعني في كون الإباحة تكليفا خلاف بين الأصوليين, 
فمنهم من قال: الإباحة تكليف» ومنهم من قال : الإباحة ليست بتكليف. 

ومنشأ هذا الخلاف هو في حقيقة التكليف ما هي؟ ظ 





إذا قلنا: إن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع» يعني أثر خطاب الشارع» 
فإن الإباحة تدخل» لأنها من أثر خطاب الشارع ؛ وإن قلنا: إن التكليف هو 
الخطاب بأمر أو نهي» فإنه حينئذ لا تكون الإباحة تكليفا ؛ لأنه ليس فيها أمر 
ولا نھی › فيدخل معنا أربعة أحكام وهي : الواجب› والمندوب› والمكروه 
والحرام » تكون تكليفاء أما المباح فليس خطابا لا بأمر ولا بنهي فلا يكون تكليفا. 
وهناك منهج ثالث في تعريف التكليف هو : أن التكليف الإلزام بالخطاب أو 

الخطاب بالإلزام؛ وحينئذ لا يدخل في التكليف إلا الواجب والجرام» لأنهما 
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يحتويان على الإلزام» بخلاف المندوب والمكروه. 

ويترتب على هذا الخلاف في حقيقة التكليف مسائل أخرء منها: من يدخل 
في التكليف» ومن لا يدخل؟ 

ومنها: هل الصبي المميز مكلف أو غير مكلف » ان فشر سنوات مكلف اد 
غير مكلف؟ 


أيه 





نقول: ننظر ما هو المراد بلفظة : التكليف» إن قلت: التكليف هو الخطاب 
بالإلزام فلا يكون مكلفاً ؛ لأنه لا يلزم بشيء» وإن قلت : هو الخطاب بأمر أو 
بهي ) فهو يؤمر على جهة الاستحباب بالصلاة وبالصوم وبغيرهاء فخ 
رما »بوه ىقا كلدك ل ااا 


E GE GE U 
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١١١ جححدحد‎ 

الواجب 
فالواجب» قيل : ما عوقب تاركه. ورد بجواز العفو. 

وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب. ورد بصدق إيعاد الله تعالى. 





* قوله: فالواجب :ذكر المؤلف تعريف الواجب وقال بأن للعلماء فيه 
تعريمات عدة: 

التعريف الأول: ذكره بقوله: قيل: ما عوقب تاركه؛ أي أن الواجب ما 
عوقب تاركه لأن المندوب لا يعاقب تاركه› والحرام والمكروه والمباح لا يعاقب 
تاركهاء واعترض على هذا بأنه يجوز أن يعفو الله عن بعض العباد» فيترك 
الإنسان الواجب فيعفو الله عنه, فحينئذ لا يعاقب» فعلى كلامكم يكون هذا 
الفعل الذي عقا ال عن اة لسن وانضاء وكذلك قد يعفو بسبب التوبة› 
فإذا تاب العبد عفا الله عنه مع كونه قد ترك واجباء فلو صح تعريفكم لكان 
هذا الفعل الذي تركه العبد ليس واجبا لأنه لم يعاقب على تركه. 

التعريف الثاني هو ما جاء في قوله: وقيل : ما توعد على تركه بالعقاب : 
أي أن الواجب ما توعد على تركه بالعقاب› نمام بيناين الإشكال اسايق 
لأن ما توعد قد لا يعاقب عليه. ) 

* قوله: ورد بصدق إيعاد الله تعالى: يعني اعترض عليه بعضهم بأن إيعاد 
الله لابد أن يكون صادقاء فإذا وعد الله بالعقوبة لابد أن يكون هذا الإيعاد 
ا وهذا الرد من الوعيدية› المعتزلة والخوارج. 

فنحن نريد أن نعرف الواجب بتعريف يشمل جميع الاصطلاحات ويشمل 
جميع المناهج » فلذلك احتجنا إلى تعريف آخر. 
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وقيل: ما يذم تاركه شرعاً مطلقا ليدخل الموسع والكفاية. حافظ على 
عكسه فأخل بطرده ؛ إذ يرد النايم والناسي والمسافر. ظ ظ 


* قوله: وقيل ما يذم تاركه شرعاً: هذا هو التعريف الثالث» فقو له : 








فيذم» يخرج به المباح ؛ إذ ليس فيه ذم» ويخرج المندوب والمكروه ؛ لأنه لا ذم 
فيهماء وقوبله : تاركه: يخرج الحرام» لأنه يذم فاعله ولا يذم تاركه. وقوله : 
شرعاً: المراد به هنا إخراج ما ذم على تركه بواسطة غير الشرع » مثل ما لو أمر 
اعد اة أو ار ارال ولد وتوعده» واه إا ت لها اموا ره فلا 
نكون واه .لايك |دكون الدع شرع ی ر 

وقوله: مطلقاً: هذه متعلقة بالترك يعني تاركه مطلقاء ولو قال: ما يذم 
شرع تا که :کا اسوه ی على مجن كرت الان فان 
كل حكم قريباً منه» وقوله : مطلقاً: لإدخال الواجب الموسع» مثل صلاة 
٠‏ الظهر تجب بزوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله» فالصلاة في أول الوقت 
تعتبر واجبة لو تركها لم يذم لكنه لم يتركها مطلقا وإنما تركها مع نية العزم على 
فعلها في أثناء الوقت» وكذلك واجب الكفاية» أو فرض الكفاية الذي إذا قام 
به البعض سقط الإثم عن الباقين؛ فهؤلاء الباقون هل يذمون؟ لا يذمون ؛ لآن 
. تركهم له ليس مطلقاً» وإنما تركوه لما علموا أن غيرهم قام به. 
# قوله: حافظ على عكسه فأخل بطرده: يعني أنه حصل بهذا التعريف 
الحافظة على العكس بحيث ندخل في التعريف ما يدخل في الواجب» لكنه 
أخرج من التعريف أشياء مع أنها من الواجب فأخل بطرده» يعني أخل 
. ببعض الأفراد الداخلة في الواجب» لم تدخل في هذا التعريف. 
# قوله: إذ يرد النائم والناسي والمسافر: الصلاة في حق النائم واجبة» لكنه 





۱۳٤‏ شرح المختصر © أصول الفقه س 


فا مختار ما ذم شرعا تاركه قصداً مطلقاً. 











لا يذم شرعا مطلقاء كذلك الناسي والمسافر بدلالة أنه يجب على المسافر الصيام 
# قوله: فإن قيل : يسقط الوجوب: يعني يسقط محتم الفعل في هذا الوقت 
بالنسبة لبؤلاء ويجوز لبم القضاء. 

# قوله: قلنا: ويسقط بفعل البعض : كذلك في الواجب الموسع يسقط 
بفعل الصلاة في آخر الوقت» وكذلك في واجب الكفاية يسقط الواجب بفعل 
البعض وحينئذ هذه المناقشة التي ذكرتموها لا تصح. ) 

* قوله : فالمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقاً : اختار المصنف تعريفاً 
آخر وهو اختيار قريب من التعريف الأخير إلا أنه عبر هناك بالفعل المضارع 
وهنا بالفعل الماضي وهما قريب بعضهما من بعض. 

ويؤخذ على هذه التعريفات أنها تعريفات للشىء بنتيجته› فالذم والعقوبة 
هذه أمور متأخرة ‏ نتيجة ‏ ونحن نريد منه أن يعرف الواجب بحقيقته » فكان 
الأولى أن يقول: الوجوب طلب الشارع الجازم للفعل. والواجب هو الفعل 
التاق عليه الشتارع طلا بجا رما بالك ترت الي عه ره 











تح شرح المختصر بے أصول الفقه 

الفرق بين الفرض والواجب: 

والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعا في أصح الروايتين. 

واختاره ابن عقيل وغيره. وقاله الشافعية. 

والثانية: الفرض آكد. واختارها ابن شاقلا”'' والحلواني. 

وذكره ابن عقيل عن أصحابناء وقاله الحنفية. 

ذكر المؤلف هنا الفرق بين الفرض والواجب» كما تقدم أن الجمهور 
يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام» والحنفية يبجعلونها ستة أقسام ؛ 
. يقولون: الفرض» والواجب» فيفرقون بين الفرض والواجب. 

* قوله: والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان: الفرض والواجب في 
لغة العرب متباينان» يعني أنهما لفظان يدلان على معنيين مختلفين. فالواجب في 
اللغة: الساقط والثابت. والفرض ف اللغة: الحز والتقدير» فهنا في اللغة هما 
متايئان مختلفان يدلان على معنيين مختلفين أما معناهما في الشرع » فقد اختلف 


القول الأول: أنهما مترادفان» أي لفظان يدلان على معنى واحد» مثل : 
اللث والاسد: 


القول الثانى : بأنهما متباينان. 
* قوله: شرعاً في أصح الروايتين: يعني القول الأول أنهما مترادفان. 
الفرض والواجب؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 





)١( -‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي» فقيه أصولي حنبلي توفي سنة 
۹ ه. انظر تاريخ بغداد )١17/(‏ طبقات الحنابلة (۱۲۸/۲) سير أعلام النبلاء (5917/15). 
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تح 1 
فقيل : هو ما ثبت بدليل مقطوع به. 
وقيل : ما لا يسقط في عمد ولا سهو. 
وذكره ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. 
الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ما لزم بالسنة. 
القول الأول : في التفريق بين الفرض والواجب : 
* قوله: فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به: أي أن الفرض ما ثبت بدليل 
5 والواجب ما طلب بدليل مظنون» وهذا قول الحنفية. 
القول الثاني: 
*# قوله : وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو: أي أن الفرض ما لا يسقط 





في العمد ولا السهوء مثل أركان الصلاة؛ مثل القيام» لا يسقط لا بعمد ولا 


ديو 
والواجب ما يسقط في السهو مثل تسبيحة الركوع. 
القول الثالث : 


# قوله: الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما لزم بالسنة. 

والخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه كبير ثمرة» فالخلاف فيها خلاف في 
الامبطلاع» ولافيك أن الر جات اران نوا ماهو اهمد 
غيره» فإن بعضها أوجب من بعض» ولذلك إذا تعارضت قدمنا الأوجب 


على غيره. 








د شرح المختصر ب أصول الفقه 


مسألة : الأداء : ما فعل في وقته المقدر له 557570ه215 








بدأ المؤلف هنا بتقسيم الأفعال بحسب الوقت المقدر في الشرع » والأفعال 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أداء» وقضاءء وإعادة» وهذا التقسيم هل هو للفعل 
أو هو للمكلف؟ فهل الفعل يسمى أداء؟ أو المفعول هو الذي يسمى أداء؟ 

هما أمران متلازمان» لكن بين الأصوليين خلاف في هذه المسألة» والمؤلف 
ا الأ نافسو التعون» قال ها نعل قبيدا المتمول يال وه وحن 
الأصوليين يرى أن الأداء هو الفعل» فعل الشيء في وقته ؛ لأن ما فعل هنا 
امفعول» وفعل الشيء هذا هو ذات الشيء» ففرق بين المفعول والفعل» وهذا 
اللو اداو حمر بس اط ف کر للجائل» انالك مار 
كلمة الخلق» تطلق على الفعل الذي هو صفة» وتطلق على المخلوق» ولذلك 
لا وَجَّدَ بعض الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: نوع الخلق قديم» طن 
أنه يقول: إن نوع المخلوقات قديم» وهذا خطأء فشيخ الإسلام يريد نوع فعل 
الله الذي هو الخلق » هو القديم» وليس المراد نوع المخلوقات. 

المقصود أن نفرق بين الفعل والمفعول. 

* قوله : a‏ فعرف الأداء بأنه المفعول وليس الفعل» وهذا أحد 
المنهجين للأصوليين والمنهح الأرجح تفسير الأداء بالفعل. 

# قوله: في وقته : فإذا فعل الشيء في غير وقته فإنه لا يسمى أداء. 

* قوله: المقدر له: بحيث لو فعل الفعل» أو لو كان الفعل ليس له وقت 
مقدر من جهة الشرع فإنه لا يسمى أداء؛ مثال ذلك : إنقاذ الغريق » ليس هناك 
وقت محدد بداية ونهاية لإنقاذ الغريق» وإنما هو متعلق بسببه وهو وجود 
الغريق» فهذا لا يسمى أداءً لأن الفعل ليس له وقت مقدر من جهة الشارع. 
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أولا شرعا. ظ 
والقضاء ما فعل بعد وقت الأداءء yy‏ 





# قوله أولا: لأن الأفعال قد يوجد لبا في الشرع تقديران؛ تقدير أول 
وتعدير تان مكال .لات صا ران له وفك مدر را وعو هر 
رمضان» وله وقنت مقدر ثانا لأصحاب الأعذار» وهو أن يفعل حتى رمضان 
القادم» فهناك وقت مقدر ثانياً ‏ فهذا المراد ‏ فلو فعل الصيام في الوقت المقدر 
الا زهو ھر ران لكان ا > ا ف ی الو فك اتر ثانا يكن ا 
والمقصود أن كلمة : (أولا) متعلقة بالمقدر وليست متعلقة بفعله؛ لأنه إذا فعل 
الفعل في الوقت مرتين يكون الفعل في هاتين المرتين أداء. 

مثال ذلك : إنسان صلى وحده» في الوقت هذا الفعل يسمى أداء» فلما جاء 
بعد قليل وجد جماعة أخرى يصلون فصلى معهم مرة أخرى في الوقت؛ 
فيسمى أداء مع كونه فعل هذا الفعل مرة ثانية» فهذا يسمى إعادة» ويسمى أداء 
في نفس الوقت. ‏ 

# قوله: شرعا: يعني أنه مقدر من جهة الشارع »أي أن الوقت مقدر من 
جهة الشارع؛ فسداد الدين ودفع النفقة ليس أداء على وفق اصطلاح 
الأصوليين ؛ لأن وقت دفعهما لم يحدد من قبل الشارع بذاته. 
# قوله: القضاء مافعل بعد وقت الأداء: وهذا على منهج المؤلف أن 
القضاء يصدق على المفعول وليس على الفعل. 

والصواب أن القضاء صفة للفعل» وليس صفة للمفعول الذي هو المقضي 
E‏ فكان الأولى به أن يقول: القضاء هو الفعل» أو هو فعل الشيء بعد 
تاا ر دت 





۹ لسلس 


حح شرح المختصر بے أصول الفقه 


التعدزاكا لايق أن اكرهمعهداء فان أخره لعذر تكن منه كمسافر ومريض › 





أو لا لمانع شرعي » كصوم شرعي» كصوم حائض › 0 

# وقوله: استدراكا لما سبق: يعني يكون هناك استدراك لشيء وقع من 
العبد» فقوله استدراكاء بناء على أن صيام الحائض بعد رمضان يسمى أداءً ولا 
يسمى قضاءً؛ والصواب أنه يسمى قضاء كما سيأتي. 

فالأولى أن يقول: القضاء هو فعل الشيء بعد وقته المقدر شرعاًء وفعل 
الشيء بعد وقته المقدر شرعاً لا يخلو من أن يكون السبب فيه ثلاثة أشياء : 

aes هار‎ BE ينون عنذي‎ gO 
فصام يوما من شوال» وهذا الصيام يسمى قضاء باتفاق» وشيخ الإسلام‎ 
يقول: مثل هذا الشخص لا يجب عليه القضاء» وعلى كل» فمنهج أكثر‎ 
الأصوليين بأنه يقضيه وأنه يسمى قضاء.‎ 

الحالة الثانية: 22 

* قوله: فإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض: أن يؤخر لعذرء 
بحيث يتمكن من الفعل في الوقت ويتمكن من الفعل بعد الوقت مثل المسافر؛ 
السفر عذر يجيز للإنسان أن يترك الصيام في رمضان وأن يصوم بعد رمضان» 
فحينئذ هو يتمكن من الصيام في رمضان فإذا أفطر في رمضان وأخره إلى شوال. 
هل يسمى قضاء أو لا يسمى؟ هذا موطن خلاف. 

الحالة الثالثة : 
# قوله: أو لا لمانع شرعي» كصوم شرعي» كصوم حائض: فعل العبادة 
| التي لا يتمكن من فعلها في أثناء الوقت مثل الحائض» لو صامت في رمضان ل 
صح صيامهاء ولحرم عليها ذلك» فهي لا تتمكن من فعل الصيام في رمضان »؛ 





١٠١ ضح‎ 
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فهل هو قضاء ينبني على وجوبه عليه» وفيه أقوال لناء وقيل : روايات. 
فهنا هي معذورة» وهناك مانع شرعي يمنعها من الصيام؛ فحينئذ هل صيامها في 
شهر شوال يعتبر قضاء» أو لا؟ 

# قوله: فهل هو قضاء ينبني على وجوبه عليه...: موطن خلاف. 

# قوله: وفيه أقوال لنا: يعني هناك أقوال لعلماء المذهب الحنبلي في هذه 
الا 


# قوله: وقيل : روايات : بعت أقوالا مرو عن السا الحمد اة 








ما مبنى الخلاف وما هو سبب الخلاف؟. 

سبب الخلاف هو في وجوب الصيام عليهم في رمضان» فهل الحائض 
والمريض وجب عليهم الصوم في رمضان» أو لم يجب عليهم الصوم إلا بعد 
رمضان؟ 

الصواب أن الوجوب متعلق بوقت العبادة» فالوجوب متعلق برمضان» 
أو بالوقت» وحينئذ يسمى فعلهم للصوم بعد رمضان قضاءًء لقول عائشة 
رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»”'' هذا في 
حق الحائض؛ فسمته قضاءء ويدل على ذلك أن المرأة لو أسلمت في يوم 
العيد» فإننا لا نطالبها بقضاء أيام رمضان لأنه لم يجب عليها ؛ لكن من كانت 
مسلمة في أثناء الشهر وجب عليها قضاء أيام الحيض» فدل ذلك على أن 
- الوجوب متعلق بالشهرء ولو لم يكن الوجوب متعلقا بالشهر لوجب على المرأة 
التي أسلمت يوم العيد قضاء أيام الحيض. 


)۱( أخرجه البخاري(١ (YY‏ ومسلم(770). 


14١‏ حح 
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قال أبو البركات”'': يجب» وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا. 

وقيل: لا يجب» وحكاه القاضي عن الحنفية. 

وقيل: يجب على مسافر ونحوه لا حائض. ظ 

* قوله: قال أبو البركات: يجب : يعني يجب الصوم في الوقت» وهذا المثال 
ليس خاصاً بالصوم بل في جميع العبادات» لكن الصوم من أوضحهاء مثلا : 
قول النبي كَل امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»'' من لم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس» هل يسمى فعله هنا قضاء أو يسمى أداء» هذا 
مبني على هذه القاعدة» والصواب كما تقدم معنا أنه يسمى قضاءء فقول أبي 
البركات : يجب» يعني يجب الفعل على المعذور في أثناء الوقت» وبالتالي يسمى 
فعله للعبادة بعد الوقت قضاء. 








# قوله: وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا: يعني أبو البركات ابن تيمية 
ذكره نص أحمد واختيار أصحابنا. 

* قوله: وقيل: لا يجب: أي أنه لا يحب الصوح على الحائض › والمسافر 
في أثناء رمضان. 

* قوله: وقيل: يجب على مسافر ونحوه لا حائض: أي أن الصوم في 
رمضان يحب على المسافر لأنه يتمكن من الصوح وكذا المريض المتمكن من 
مو ا الصو اي 


ag‏ بد ب رن فقيه حنبلي ؛ 
أصولي؛ مفسرء ولد سنة 04٠‏ هء وتوفي سنة 5ه. من مصنفاته : المنتقى في أحاديث الأحكام ؛ 
وشرح البداية. 

٠‏ انظر سير أعلام النبلاء (۲۹۱/۲۳) الوافي بالوفيات )710/١(‏ شذرات الذهب(508/0). 

(۲) أخرجه البخاري(/091) ومسلم(185). 
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ج 
فإن وجب كان قضاءء وإلا فلا. 
والإعادة: ما فعل مرة أخرى» أو في وقته المقدر له r‏ 
# قوله: فإن وجب كان قضاء وإلا فلا: يعني فإن وجب الصيام في أثناء 
رمضان كان الصيام بعد رمضان قضاءء وإن لم يجب الصيام على المسافر 





والخائض في رمضان فإن صومهم بعد رمضان لا يسمى قضاءً وإنما يسمى أداء. 

# قوله: والإعادة: هذا هو القسم الثالث : الإعادة» وتقدم معنا الأداءء 
والقضاء» والإعادة هذه من خطاب الوضع, وليست من خطاب التكليف وهي 
صفات يوصف بها فعل المكلف لشيء من الأحكام. 

* قوله: ما فعل: هذا مبني على أن الإعادة صفة للمفعول وليست صفة 
للفعل» وسبق معنا أن الصواب أن يقال: هو فعل الشيء مرة أخرى» لأن 
الاعادة رهف للقدل رتسوف الول 

# قوله: مرة أخرى: يعني سواء كان في وقته أو لم يكن في وقته» فإن 
العلماء اختلفوا في تعريف الإعادة على أقوال: ظ 

القول الأول: أن الإعادة فعل الشيء مرة أخرى» سواء في أثناء الوقت أو 
بعده» مثال الذي في أثناء الوقت: صلى بدون وضوء فلما انتهى من الصلاة 
تبين له أنه على غير وضوء فأعاد الصلاة» هذا في الوقت» أو لم يذكر إلا بعد 
خروج الوقت فأعادء فهذا أعاد بعد خروج الوقت» وسواء كان لخلل مثل 
الذي صلى مرة أخرى لعدم الوضوء في الأولى» أو كان بدون خلل» مثل ما لو 
صلى وحده» ثم وجد جماعة أخرى فصلى معهم مرة أخرى, أو صلى مع 
جماعة ثم وجد أخرى فصلى معهم, الجا ا 
فان الجميع يسمى إعادة لأنه فعل للشيء ء مرة أخرى. 
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أو فيه لخلل في الأول. أقوال. 

القول الثاني : أن الإعادة فعل الشيء مرة أخرى في وقته المقدر له ؛ وهو 
ظ معنى قوله :أو في وقته المقدر له» فلو صلى بدون وضوء ثم عرف وهو في أثناء 
الوقت فصلى مرة أخرى فإن صلاته ما دامت في الوقت فإنها تسمى إعادة؛ 
لكن إذا صلى بعد خروج الوقت فإنها لا تسمى إعادة وإنما تسمى قضاء فقط ‏ 
هذا هو القول الثاني سواء كانت لخلل أو لغير خلل»؛ لا يفرقون. 
القول الثالث: أن الإعادة فعل الشيء مرة أخرى في الوقت المقدر له لخلل 
في الأول» وهذا معنى قول المؤلف : أو فيه لخلل في الأول» كمن صلى بغير 
وضوء ثم لما سَلّم عرف أنه صلى بغير وضوء فأعادها لخلل في الأول؛ هذا 
يسمى إعادة ؛ لكن لو صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معهم مرة أخرى ؛ 
هذا لا يسمونه إعادة» لأنه لا يوجد خلل في الصلاة الأولى. 
وهذا ينبني عليه مسائل منها: أن صلاة الجنازة مثلا» هل توصف بالإعادة 
أم لا توصف؟ لو فعلها جماعة» ثم فعلها جماعة آخرون» هل هذا أداء أو 
قضاء أو إعادة؟ إن قلنا بأن الإعادة ما فعل مرة أخرى» فإنها تكون حينئذ 
إعادة» وإن قلنا: في وقتها المقدرء فإنها لا تسمى إعادة» فينبني على ذلك 
جواز إعادة صلاة الجنازة في وقت النهي مثل بعد العصر ونحوه. 

وهناك أفعال لا توصف لا بإعادة ولا بقضاء ولا بأداء إذا كانت أوقاتها 
غير مقدرة من الشارع مثل إنقاذ الغريق» والزكاة ‏ عند كثير من العلماء ‏ فإن 
الزكاة لا نصفها بأداء ولا قضاء ؛ لأنه لا يوجد وقت مقدر من الشارع ؛ اغا 
٠‏ هو بحسب السبب» فإذا تم الحول وجبت الزكاة» وحول كل إنسان يختلف 





. عن حول غيره. 
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الل ا ا ا ا ل ا ااا ا ا ا ل ال ا ا ل ع ا ع ا ا ا ع ع ا ا ةم 





وهناك أفعال توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء مثل صلاة الحمعة› من 
صلاها بالوقت كانت أداء؛ وإذا خرج الوقت لا يصليها جمعة بل يصليها ظهرا 
فلا يوجد هناك صلاة جمعة قضاء. هذا ما يتعلق بالأداء والإعادة والمضاء. 





١0‏ هده 


حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
مسألة: فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر ونص عليه إمامنا. 





* قوله: فرض الكفاية واجب: هذه المسألة معقودة في تقسيم الواجب إلى 
قسمين» باعتبار المصلحة الحاصلة منه» هل هي متعلقة بحصول الفعل بغض 
النظر عن الفاعل؟ أو أن المقصود حصول المصلحة من كل إنسان؟ أو باعتبار 
الفاعل؟ فهنا تنقسم الأفعال الواجبة إلى قسمين : 

القسم الأول: فروض أعيان: وهي التي يجب على جميع الناس فعلها 
وتحصيلهاء مثال ذلك : الصلوات الخمس» هذا فرض عين» فلا نقول: يسقط 
الإثم عن بعض الأمة بفعل البعض. 

وفرض العين يجب على جميع الناس» ويحرم على من تعين عليه أن يتركه. 

والنوع الثاني : فرض كفاية: وهو الذي يريد الشارع به حصول الفعل ؛ 
خض ال عن ادل كال للف حمل اا مر اا اذا من 
الجنازة سواء حملها زيد» أو علي» أو خالد» لا يلتفت الشارع إلى الفاعل. 

وحكم فرض الكفاية أنه واجب على الجميع ويسقط الإثم بفعل البعض. 

# قوله: على الجميع : ليس المراد به على كل فرد لوحده؛ وإنما على 
الجميع بحسب المجموع لا بحسب كل فرد لوحده. 

* قوله: وقيل: يجب على بعض غير معين: هذا قول آخرء وهو قول 
لبعض المعتزلة» بأن فرض الكفاية يجب على بعض غير معين» وهو يجب 
على بعض الناس دون الجميع » والخلاف لا يترتب عليه كبير ثمرة. 

والصواب هو القول الأول» ودلت عليه النصوص» ويدل على ذلك أنه لو 
ترك فرض الكفاية أثم الجميع » ولو كان الواجب على البعض لا أثم الجميع. 
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ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم إجماعا. 

وتكفي غلبة الظن بأن البعض فعله» قاله القاضي وغيره. 

وإن فعل الجميع دفعة واحدة فالكل فرض. ذكره ابن عقيل محل وفاق. 

ولنا فيما إذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثاني فرضاً وجهان» جزم في - 
الواضح بالفرض ٠‏ 

* قوله: ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم إجماعا: يعني يسقط 
الوجوب في فرض الكفاية لفعل البعض» كما يسقط الإثم إجماعاء فإنه إذا 
فعله البعض مثل حمل الجنازة» وصلاة الجنازة» فإذا حملها البعض سقط 
الإثم عن الباقين. 

# قوله: ؛ وتكفي غلبة الظن بأن البعض فعله: : فإذا غلب على ظنه أن هناك 
جماعة سيؤدون صلاة الجنازة على الميت» فإنه حينئذ يسقط عنه الإثم ولو لم 
يصل عليه أحد حقيقة. ظ 





اا ا جميع ا ا واج وير وابحد” 
e‏ من الجميع فرضاء > كما لو صلى الناس صلاة الجنازة مرة واحدة 
مثلاً في الحرم الآلاف يصلون ن على جنازة واحدة مع الإمام ذ: ففعل الجميع لصلاة 
ORR EE‏ 

# قوله: ولنا فيما إذا فعل بعضهم بعد بعض...: لو فعل جماعة آخرون 
فرض الكفاية في زمن آخر» فهل يسمى فعلهم فرضا؟ هل الفرض هو الفعل 
الثاني أو أن الفرض هو الفعل الأول فقط ؟ مثال ذلك : صلوا على الجنازة» ثم 


(١)انظر‏ الواضح(57/7). 
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ولا فرق بينه وبين العين ابتداء. قاله في «الروضة»”". ويلزم بالشروع. 








جاء جماعة آخرون لم يصلوا فصلوا عليها مرة أخرى» فهل هذه الجماعة 
الثانية تسمى صلاتهم صلاة فرض؟ أو هي نافلة؟ ‏ 

قال : فيه وجهان» جزم ابن عقيل في الواضح بأنها فرض. 

والصواب أنها ليست فرضا وإنما هي نفل. 

اا رو ها نان ا و العو ت بخاص اروص بال رقع اتان 
٠‏ السنن» فبعض السنن سنة عين» وبعض السنن سنة كفائية » مثال ذلك : في 
الصلاة سنة الفجر» هذه سنة عينية يخاطب بها كل إنسان لوحده؛ بينما 
الأضحية سنة على الكفاية؛ إذا قام بها واحد من أهل البيت كفى عن البقية. 

# قوله: ولا فرق بينه وبين العين ابتداء: يعني لا فرق بين فرض الكفاية 
. وفرض العين في الابتداء » إذ كلاهما مطلوب. 

* قوله: ويلزم بالشروع : أي أن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه» فإذا 
ابتدأنا بفرض الكفاية حرم علينا القطع» مثال ذلك : لو كبرنا تكبيرة الإحرام في 
صلاة الجنازة حرم علينا قطع الصلاة؛ لأن الشروع في فرض الكفاية يجعله 
متعيناً» ومن هذا الباب الجهادء لأن فرض الكفاية إذا شرع الإنسان فيه وجب 
عليه وتعين» لكن هنا مسألة وهي أن بعض العبادات ليس عبادة واحدة وإثما 
هي عبادات متجزئة» وحينئذ إذا قمنا بالبعض لم يجب علينا البعض الآخرء 
مثال ذلك : حفظ القرآن فرض كفاية يجب على الأمة أن يوجد فيها من يحفظ 
. القرآن» إذا ابتدأ الإنسان في حفظ القرآن» فلا يقال: شرع في فرض الكفاية 





(١)انظر:‏ روضة الناظر ص(١١5).‏ 





لد 
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حححح م ١‏ 
وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما. 

فوجب عليه إتمامه لأن كل حرف من القرآن عبادة مستقلة » وفرض كفاية على 

الاستقلال› وحينئذ لا يجب عليه إتمام حفظ القرآن على وجه التعين» ومثله 

ابا طلب العلم» كل مسالة من سال الدلم مل فلو طالب سا ل 

ع 








* قوله: وفرض العين أفضل منه: أي من فرض الكفاية. 
اذا كان فرض العين أفضل من فرض الكفاية؟ 
لأنه متعين عليه» ويلحقه الإثم بتركه مطلقاء بخلاف فرض الكفاية فإنه لا 
يلحقه الإثم إلا إذا تركه الجميع. 
# قوله: في الأظهر فيهما: لأن هاتين المسألتين السابقتين فيهما خلاف 
والأظهر من القولين هو لزوم فرض الكفاية بالشروع فيه؛ وكون فرض العين 
أفضل من فرض الكفاية. 


26 2 2 إد 2 
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مسألة : الأمر بواحد من أشياءء كخصال الكفارة مستقيم. 





# قوله: مسألة: هذا أيضا تقسيم آخر من تقسيمات الواجب» وهو أن 
الواجب باعتبار تعينه ينقسم إلى قسمين : 

الأول: واجب معين؛ بحيث لا يوجد فيه تخيير» مثل الصلاة» هل أنت مخير 
ن صنلا الظوى وف حرا ل اسح غزرا بل صا الي م غلك 

والنوع الثاني : واجب مخير» وهذا الواجب المخير يخير العبد فيه بين خصال 
متعددة فإذا فعل واحدأ منها يكون بذلك قد أدى الواجب وسقط عنه الإثم. 

مثال ذلك: من حلق شعره في الإحرام» فإن الواجب عليه أحد ثلاثة 
أشياء : إما أن يطعم ستة مساكين؛ وإما أن يصوم ثلاثة أيام؛ وإما أن يذبح شاة 
ويطعمها لمساكين الحرم» فهو بالخيار وإذا فعل واحدا من هذه الأشياء الثلاثة 
أجزأه فهذا واجب مخير. 

والواجب المخير ينقسم عند طائفة إلى قسمين : 

القسم الأول: مخير محصورء مثل خصال الكفارة هناك ثلاثة أشياء فقط. 

القسم الثاني: خير غير محصور» وهو أن يكون المطلوب واحداء لكن له 
أفراد كثيرة في الخارج » مثال ذلك : تزويج الكفء يجب على الولي أن يزوج 
موليته من الخاطب الكفء؛ هل يتعين أشخاص محددون؟ لا يتعين» فهنا 
واجب مخير؛ وليس له أقسام حصورة» ومثل تعيين القاضي» ونحو ذلك»› 
والجمهور على أن القسم الثاني لا يدخل في الواجب المخير. 

* قوله: الأمر بواحد من أشياء» كخصال الكفارة مستقيم : هل يوجد في 
الشريعة واجب مخير؟ قال المؤلف : نعم الأمر بواحد من أشياء أمر مستقيم. 
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١٠ 
والواجب واحد لا بعینه› قاله الأكثر.‎ 
واختار القاضي وابن عقيل : الواجب واحد ويتعين بالفعل.‎ 








* قوله: والواجب واحد لا بعينه...: أي أن الواجب من الخصال المخير 
اا غ وو عدي ومو تاهو معان ا 

بماذا يتعين الواجب منها؟. 

فيه ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه يتعين بالارادة. 

القول الثاني: أنه يتعين بالشروع وبالبدء بالفعل؛ وهو الذي اختاره القاضي 
وابن عقيل 

والقول الثالث: أنه لا يتعين إلا بالفراغ منه» ولذلك لو اختار صيام ثلاثة 
أيام فلما صام يومين عجز وتعب» فقال: أنا سأطعم ستة مساكين» فحينئذ هل 
يجوز أو لا يجوز؟ مبني على هذا الخلاف. 

#اقولة: والغقان أبو اللاطاب : الزاتجي واحد معن عند اللدثتفان 4 يول 
الواجب من هذه الخصال الثلاثة واحد» وليس الجميع وهذا بالاتفاق خلافا 
لبعض المعتزلة الذين ذكرهم في آخر المسألة ؛ لكن ما هو الواجب منها؟ 

قال أبو الخطاب : (هو شيء متعين عند الله عز وجل) وهذا القول في الحقيقة 
قول خاطئ » ولذلك يسمونه قول التراجم» لأن الأشاعرة يرجمون به المعتزلة ؛ 
والمعتزلة يرجمون به الأشاعرة ؛ ولذلك سمي : ( قول التراجم) فكل طائفة 
ترجم هذا القول على الطائفة الأخرى؛ ويلزم على هذا القول أنه لو مات ولم 
يفعل واحدا من الخصال فإنه لا يأثم لأنه لم يتعين الواجب عليه » والله تعالى 
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وعن المعتزلة : كالقاضي» وبعضهم : معين يسقط به وبغيره. 

وعن الجبائي : وابنه جميعها واجب على التخيير بمعنى أن كل واحد منهما 
مراد. 

يعلم أنه لن يفعل شيئاً من هذه الخصال ولذلك استشنعوه» وكل طائفة 
تسج إلى ا الأتشدرى ع ر حرلا 9اه ةم أب ااب 
وبعض الشافعية» ولم يتصوروا ما يلزم عن هذا القول. 

* قوله : وعن المعتزلة كالقاضي : يعني نقل عن المعتزلة كقول القاضي» بأن 
اوخت واد وة ىن الفط 

* قوله : وبعضهم : معين يسقط به وبغيره: أي وقال بعض المعتزلة : الواجب 
أمر معين واحد من هذه الثلاثة » لكن يسقط الواجب بفعله أو بفعل أي واحد من 
الخصال الثلاثة » فيكون السقوط على جهة البدلية وليس على جهة الأصالة. 

* قوله: وعن الجبائي وابنه: جميعها واجب على التخيير: قال الجبائي : 
إن الواجب جميع الخصال الثلاثة ئة» لأن كلا منها حسن» والحسن لابد أن يأمر 
الله به» بناء على قولہم بالتحسين والتقبيح العقلي. ظ 

وجات عن تولييم بان كل والعندة من هذه الصال تحقق قرا مركا من 
ا لجسن فلا داعي لإيجاب الجميع» كما أن الواجب و 
بفعل واحد أو مجموعة من الناس» ويلزم من ذلك أن هذه المصلحة لا تتحقق 
إلا بفعل جميع الناس » وهكذا فيما يتعلق بخصال الواجب المخير» ولم يقتصر 
في الواجب الكفائي على مخاطبة بعض المكلفين لعدم دخول التخيير في الواجب 
. الكفائي لأن الوجوب متعلق بظن عدم فعل الآخرين لا بالإرادة والاختيار 

ظ بخلاف الواجب ينا لكين 
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فلهذا قيل : الخلاف معنوي› وقيل : لفظي. 


* قوله:فلهذا قيل: الخلاف معنوي» وقيل: لفظي : هذه المسألة يعني 
خلاف الجبائي ومن معه؛ قيل بأن الخلاف معنوي بحيث إذا مات الإنسان ولم 
يفعل شيئا من الخصال فإنه يأثم على ترك الجميع عند الجبائي؛ ولا يأثم إلا 
على ترك واحد عند الجمهورء هذا مراد من قال بأن الخلاف معنوي. 

وأما من قال بأن الخلاف لفظي فلعل قوله أقرب ؛ لأن الخلاف في التسمية 
مع الاتفاق على أن فعل واحد من هذه الخصال يسقط الطلب ؛ وأجر الواجب 
لا يكون إلا في خصلة واحدة؛ وأمر الإثم إلى الله عز وجل. 





تتح شرح المختصر 2 أصول الفقه 

مسألة:إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة» تعلق بجميعه أداء 
عند الجمهور. ولنا في وجوب العزم إذا أخر وجهان. 

# قوله: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة: ينقسم الواجب 
باعتبار الوقت إلى قسمين : 

الأول: واجب مضيق» وهو الذي لا يتسع الوقت فيه إلا لفعل العبادة مرة 
' واحدة؛ مثل صيام رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» هل 
يمن أن تصوم مرتين في هذا اليوم؟ لا يمكن؛ هذا واجب مضيق. 

الثاني : واجب موسع. وهو الذي يتسع الوقت فيه لأداء العبادة ولغيرهاء 
انه خا بسكن و اجا موسغا + فكل اللات بدا رقت اة ار مر رول 
لسن إن ادان الحضصر: ا الظهر في هذا الوقت مرات 
a E‏ 

فالجمهور يقسمون الواجب إلى مضيق وموسع »› والحنفية يقولون: معيار 
وظرف. والخلاف في التسمية فقط» وأما الحكم فمتفق عليه بينهما في الجملة. 

# قوله: ولنا في وجوب العزم» إذا أخر وجهان: أي إذا فعل الإنسان 
الصلاة في أول الوقت فلا إشكال» لكن لو أراد أن يؤخرها عن أول الوقت» 
هل يجب عليه أن يعزم على أداء الصلاة في أثناء الوقت؟ قولان: أحدهما: أنه 
إذا أخر الواجب الموسع عن أول الوقت فإنه جب عليه أن يعزم على أداء 
الواجب أثناء الوقت» لأنه إذا لم يعزم على فعل الصلاة فهو عازم على الترك 

- والعزم على الترك محرم. 
والآخرون قالوا: بأنه لا يحب العزم» قالوا: لأنه لا يوجد دليل على إيجاب 
ظ العزم» والوجه الأول أقوى. 








١64‏ شرح المختصر ے2 أصول الفقه س 
وقال بعض المتكلمين يتعلق الوجوب يجزء غير معين كخصال الكفارة. 
واختاره ابن عقيل في موضع. وحمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه. 


قلت : صرح القاضي وغيره بالمرق. 








# قوله : وقال بعض المتكلمين يتعلق الوجوب بجزء غير معين : في الواجب 
الموسع» بأي وقت يتعلق الوجوب؟ هل هو بأول الوقت» أو بوسطه أو بآخره؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يتعلق الوجوب بجميع الوقت» لا يوجد هناك وقت متعين 
للوجوب» بل جميع الوقت وقت للوجوب» وهذا مذهب الجماهير» قالوا : 
ويدل على ذلك أنه لو دخل الوقت ثم بعد لحظة جُنْ» ثم أفاق» وجب عليه 
قضاء تلك الصلاة» لأنه قد وجبت عليه» ولو لم يفق إلا قبل خروج الوقت 
بلحظات وجب عليه أداء الصلاة. فدل ذلك على أن الوجوب متعلق بيجميع 
الوقتث. 1 ظ 

القول الثاني: بأن الوجوب لا يتعلق إلا بآخر الوقت وعليه أكثر الحنفية. 
لأنه لو ترك الصلاة في أول الوقت لا يأثم» وعلامة الوجوب الإثم بالترك وهو 
. هنا لا يأثم بالترك في أول الوقت فدل ذلك على أن الوجوب هو آخر الوقت. 
وقد يجاب عن هذا بأن الوجوب هنا وجوب بدلي» لو كانت الصلاة في أول 
الوقت مندوبة وليست واجبةء لجاز تركها بالكلية» لأن المندوب يجوز تركه 
بالكلية» لكن هذا لا يجوز تركه إلا بشرط أن يؤدي الصلاة في أثناء الوقت. 
لقو افا ات لبط ااا أن اتخوت تماق دز غر 
معين» بأحد أجزاء الوقت» كخصال الكفارة» ففي كفارة اليمين هو مخير بين 
الإطعام وبين الكسوة وبين العتق» فلا يتعين أحدها. فالوجوب متعلق بواحد 


حح شرح المختصر © أصول الفقه 
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غير معين» قالوا: فكذلك في الوقت. وهذا القول اختاره ابن عقيل في 
الو اا تمر امسن ا مراك و اوتاه 
جماعة على امجد ببيان الفرق بين هذا القول وبين منصوص الإمام ومنقولات 
الأصحاب. 

والقول الأول هو الصواب» ويدل عليه قول النبي ية : « الوقت ما 
بينهما)”" بعد أن صلى في أول الوقت وآخره. 


(۱) هذا جزء من حديث أخرجه مسله(7١75)‏ والترمذي(؟5١)‏ والنسائيی(۸/۱٥۲)‏ وابن ما جة(11۷). 
ولفظ مسلم: : عن يمان بن بُريْدَة عَنْ أبيه أن رجلا أنَى اللي ول فسَألهُ عن مَوَاقِيِه الصّلاة؟ 
َقَالَ: « اشهد مَعَنَا الصّلَاد» فَأمَرَ يلالا دن يعَلّسِء الا وت بجي طلم اتير كه امو الور 
م و ا ا ا 
وكيك لكين كم ماحتقا جن وهم الشنن» كم أَمَرَهُ الخد فور يالصبح» م أَمَرَهُ يالظهر 
برد كه أمَرَهُ ِالْمَصْر والس يَيْضَاءُ فيه لم تُخَالِطهًا صفرة» م أَمَرهُ يالمَغْرب قبل أن يقع 
ا كم أَمَرَهُ ِالْعِشَاءِ عِنْدَ هاب ثلث اللْيْل أو بَعْضه (شّك حَرمي) لما أَصْبَّحَ قال : ا 
السائل؟ ما بین ما رايت وقت»: 








مسألة :من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع : موت أو غيره؛ أثم 
إجماعاء ثم إذا بقي على حاله ففعله» فالجمهور: أداء. 


* قوله: من أخر الواجب الموسع...: يجوز للإنسان أن يؤخر الواجب 
الموسع إلى آخر الوقت» مثل رجل عليه قضاء من رمضان» فيجوز له أن 
يصومه في شوال وما بعده إلى شعبان من السنة القادمة» هذا واجب موسع» 
لكن لو كان الإنسان لا يظن بقاء نفسه إلى شعبان» مثل : ما لو قرر الأطباء أن 
فيه مرضاً مخوفا من سرطان أو نحوه وأنه سيموت في صفرء فلا يجوز له أن يؤخر 
الا ال ابه ر رجي عك اله وياد وله حون له التالخي 

ومثله شخص حكم عليه أنه سيقتل الساعة الثانية ظهراء هل يجوز له أن 
يؤخر صلاة الظهر إلى بعد الثانية؟ 

لايحوزلأنه ظن أنه لن يبقى بعد الساعة الثانية» فلو ترك الصلاة في أول 
الوقت» يأثم لكونه لم يصل قبل الساعة الثانية؛ لكن لو عفا عنه أولياء الدم 
وعاد إليه عقله ورشده وقال: سأصلي الساعة الثانية والنصف» فحينئذ» هل 
تعتبر الصلاة أداء أو قضاء؟ 

و يها ل ا كان ا نوناق وی م اف 
الوقت أثناء وقت الواجب الموسع» فإنه لا يحق لہا تأخير الواجب الموسع ومنه 
الصلاة عن ذلك الوقت الذي يأتيها الحيض فيه » فحينئذ» هل تعتبر الصلاة أداء 
أو قضاء؟ 

نقول: ما دامت في الوقت فإنها تعد أداء لأنه فعل للعبادة في وقتها. 








حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
وقال القاضيان أبو بكر والحسين”'': قضاء. 
# قوله: وقال القاضيان أبو بكر والحسين: قضاء : قال أبو بكر وغيره : إنها 
قضاءء لأن الوقت في حقه إلى الساعة الثانية» لأنه ظن أنه سيموت بعد الساعة 
الثانية. والصواب أنه أداء كما قال الجمهور إذ لا يصح له أن ينوي القضاء ؛ 
فل الاد ق رق ادر رعا 


)١(‏ القاضي الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروذي» فقيه شافعي أصولي» شيخ الشافعية في 
زمانه » وأحد أصحاب الوجوه. توفي سنة 1١‏ ٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء(۲۹۰/۱۸) طبقات الشافعية الكبرى (7”6057/5) طبقات الشافعية(۲/⁄٤ ٤‏ ۲) 


شذرات الذهب(۳/١٠١).‏ 





شرح المختصر © أصول الفقه سد 
مسألة: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعاء قدر عليه المكلف 

كاكتساب المال للزكاة» أو لاء كاليد في الكتابة» وحضور الإمام والعدد في 
الجمعة. ظ 





# قوله: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب: يعني أنك إذا لم يجب 
عليك الواجب بعد» فهل يجب عليك أن تسعى ليجب عليك» وذلك أنه 
لوجود الوجوب في حقك لا بد من توفر الشروط فهل يجب عليك توفير هذه 
الشروطء مثل الزكاة: الأصل أن الإنسان لا تجب عليه الزكاة إذا لم يملك 
النضات: "فيل تقول: حي غليك أن تسغى وتكتسب هن أجل أن غلك 
النصاب لتجب عليك الزكاة؟ 

لا يجب عليك ذلك لأن الزكاة أصلاً لم تجب عليك» فما لا يتم الوجوب 
إلا به فإنه لا يجب» هنا وجوب الزكاة لا يتم إلا بلك النصاب» فحيتئذ نقول : 
ملك النصاب ليس بواجب. 

# قوله: كاليد في الكتابة: أي إذا لم يكن لدى الإنسان يد» فإنه لا يجب 
عليه أن يحصل اليد لتجب عليه الكتابة. 

# قوله: وحضور الإمام والعدد في الجمعة: أي أنه إذا لم يوجد عدد على 
أى قزل مين الأفواك:ق العدذهفإن اللمعة لم ب أصلاء :ومين قد لا يب 
تحصيل العدد من أجل أن تجب الجمعة» ولو كان في قدرة العبد. 
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حح بين لاصو انق 
وأما ما لا يتم الواجب إلا به كالطهارة» وقطع المسافة إلى العبادة» وغسل 
بعض الرأس» فواجب عند الأكثر O‏ 





الواجب إلا به» فالواجب هنا متعين وثبت وجوبه قبل فعلك» فكل ما كان 
وسيلة لفعل هذا الواجب بحيث إنه لا يكن أن يفعل الواجب إلا بهذه الوسيلة 
6 

مثال ذلك: أنت في بيتك» وصلاة الجماعة والجمعة واجبة» فالذهاب إليها 
واجب مع توفر الشروط › من إمام وعدد واستيطان وغير ذلك فالصلاة الآن 
واجبة ووجويها مستقر لكنك لا تتمكن من فعل هذا الواجب إلا بالذهاب إلى 
الان عاف رن لسجدواها: 

إذن عرفتا الفرق بين قولنا: ما لا يتم الوجوب إلا به» هنا الفعل أصلا لم 
يكن واجبا بعد. أما ما لا يتم الواجب إلا به؛ فالوجوب مستقرء لكن هناك 
وسيلة لا تتمكن من فعل الواجب إلا بفعل تلك الوسيلة. 

* قوله: كالطهارة: الطهارة هنا وسيلة إلى الصلاة. لا يتم فعل الصلاة 
الواجبة إلا بالطهارة فتكون الطهارة واجبة» ولا يتم فعل الصلاة إلا بإيعاد 
الا و ا ا اا بها ترط ری 

# قوله : وقطع المسافة إلى العبادة : فأنت لما وجبت عليك الصلاة في المسجد 
لا تتمكن من فعل الصلاة في المسجد إلا بالذهاب إلى المسجدء فقطع المسافة 
واجب لأنه لا يتم فعل واجب الجماعة والجمعة إلا بقطع المسافة فيكون قطع 
النياقةاولها وها الشوظل غادى لسن شوظا فرعا مل الاول: 

# قوله : وغسل بعض الرأس: يعني أنه يجب عليك أن تغسل جميع الوجه 
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ج ١5٠١‏ 
خلافا لبعض المعتزلة. 

وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطاً شرعياً. 

وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه› قاله القاضي وغيره. وفي الروضة لا يعاقب 
تارك وذكره أو العباس وقال ذا ووعوةه غفا وعادة انك 


عند غسل وجهك؛ لكنك لا تتمكن من غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من 
رات الاب ال ف عاذ ج فكون عسل هذه الشعرات واا 

# قوله : خلافا لبعض المعتزلة : لأنهم حكي عنهم أنهم قالوا ما لا يتم 
الواجب إلا به ليس بواجب. 

* قوله: وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا: فرق 
بعضهم بين الشرط الشرعي وغيره» فقالوا الشرط الشرعي واجب» وغيره من 
الشروط ليس بواجب. فقال ابن حمدان والطوف : ما لا يتم الواجب إلا به إن 
كان سا نوو سب طلا وأما ]إن كان طا ركبا ذاله ات وأما 
الشروط العادية والعقلية فلا نوجبها إلا بدليل مستقل. 

# قوله: وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه؛ قاله القاضي وغيره : إذا تقر أن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهل يعاقب المرء إذا تركه؟ 

قال طائفة : نعم يعاقب› نورك واج وقال آخرون: بأنه لا يعاقب. 

فنقول: إنه إذا كان الواجب وحدة واحدة فلا يتجزأ العقاب على أجزائه. 

مثال ذلك: غسل الوجه واجب» لو غسل نصف الوجه والنصف الثاني 
تركه» هل يعاقب عقوبة ترك غسل الوجه» أو يعاقب عقوبة ترك غسل نصف 
الخ 

فول ينانب عترية واجذة» كاده سل ينا 








حت شرح المختصرؤ أصول الفقه 
والوجوب العقابي لا يقوله فقيه» والوجوب الطلبي محل النزاع » وفيه نظر. 
وإذا توضأ ولم يغسل يديه» فكأنه لم يتوضأء هل يعاقب عقوبة ترك اليدين 
فقطء أم عقوبة ترك الوضوء مطلقا؟ 

نقول: يعاقب عقوبة ترك الوضوء مطلقا. 

فالذي لم يذهب إلى المسجد في المثال السابق يعاقب عقوية واحدة ولا نقول 
يتجزأ العقاب بحيث يعاقب على ترك الجماعة ويعاقب على ترك قطع المسافة ؛ 
لأن العقوبة على الفعل الواحد لا تتجزأ. وحينئذ فالخلاف الذي ذكره المؤلف 
فيه ما فيه» ولا محل له» لأن العقوية على ترك الواجب الواحد غير متجزئة. 

* قوله: والوجوب العقابي لا يقوله فقيه: هذا قول شيخ الإسلام ابن 
بو كان وجرن O‏ يعني لذ يكرل ال را هعاتب 
على ترك ما لا يتم الواجب إلا به فقط عقوبة زائدة» هذا لا يقوله أحدء وهذا 
صحيح لأن العقوبة على الترك للفعل الواحد لا تتجزاً. 

# قوله : والوجوب الطلبي محل النزاع» وفيه نظر: يعني أن شيخ الإسلام 
ر إن صل قلاف عا موق ای م لإارعم رجب را اليس 3 
إيقاع العقوبة على التارك» وقد استشكل ذلك طائفة كابن مفلح وابن قاضي 

الجبل ؛ ولذلك قال المؤلف: وفيه نظر؛ وكلامنا السابق يحل هذا الإشكال. 


)٠١  05( انظر المسودة‎ )١( 
)06  65( انظر المسودة‎ )۲( 





شرح المختصر 2 أصول الفقه ص 
مسألة: إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها نحو وَقُرَءَانَ الجر 4 
[الإسراء :078 « مُحلِقينَ روب کم وَمْفَصرِينَ 4 [الفتح :۲۷] دل على فرضه جزم به 
القاضي وابن عقيل. 
# قوله: إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها: إذا عبر الشارع عن 
عبادة من العبادات بجزء من أجزاء تلك العبادة دل ذلك على أن ذلك الجزء 
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واجب من الواجبات» فقوله تعالى: «وَقرَءَانَ آلفجر4 يؤخذ منه أن صلاة الفجر 
لا بد أن يوجد فيها قرآن» ومن هنا قال كثير من الفقهاء: تجب قراءة ما بعد 
الفاتحة في صلاة الفجرء وإن لم يكونوا يوجبون القراءة في غيرها من الصلوات. 
وقوله : «حلقين رُدُوسَكُمْ وَمُقَضِرِينَ 4 يؤخذ منه أن النسك لابد فيه من الحلق 
أو التقصير. 
هذا ما يتعلق بمباحث الواجب. 


2 2 E 








حح شرح المختصر ع أصول الفقه ۳ مسحت 
مسألة : يجوز أن يحرم واحد لا بعينه عند الأكثر» > خلافا للمعتزلة. 
مسألة : يجتمع في الشخص الواحد ثوابٌ وعقابٌ خلافا للمعتزلة. 
ويستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة» إلا عند بعض من 
يجَورٌ تكليف الحال. 








ظ المي 7177 فهل 
يوجد هناك تخيير في المحرمات» بحيث يقال للمكلف أحد هذين محرم» لا على 
التأبيد ويرتبط ذلك باختيارك» فإن أخذت أحد هذين الشيئين حرم عليك 
الآخرء فالجمهور على إثبات ذلك» وبعض المعتزلة على خلافه» ومثال هذه 
المسألة: تحريم الأختين, فأنت هل يحرم عليك نكاح أي من الأختين؟ لا يحرم 
بل هو جائز في حقك» لكنك بالتخيير» ومحرم عليك إحدى الأختين لا 
بالتعيين» فاذا أخذت إحدى الأختين حرمت عليك الأخرى. 

* قوله: يجتمع في الشخص الواحد ثوابٌ وعقاب : هذه المسألة المراد بها 
الفاسق» هل يخرج من دين الإسلام؟ فعند المعتزلة والخوارج أن الفاسق يخرج 
من دين الإسلام» فالناس مسلم يدخل الجنة » وفاسق أو كافر يدخل النار» ومن 
ثم لا يمكن أن يجتمع في الإنسان ثواب وعقاب» إما أن يثاب وإما أن يعاقب. 

وأهل السنة يقولون: أنه لا يكفر الإنسان بفعل كبائر الذنوب» فحينئد 

فاعل الكبيرة يمكن أن يعاقب ثم بعد ذلك يكون مصيره إلى الجنة فيثاب ؛ 
فاجتمع في حقه ثواب وعقاب. 

# قوله : ويستحيلٌ كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة: هذه المسألة 
في اجتماع التحريم والوجوب في فعل واحد» والفعل الواحد إما أن يكون 
واحداً بالنوع فحينئذ يمكن أن يكون الفعل الواحد بالنوع حراما واجبا. تال 








وأما الصلاة ة في الدار المغصوية فمذهب إمامنا ا عدم 


الصحة خلافا للأكثرين. 


ذلك : السجود» بعض أنواع السجود حرام كالسجود للشمس والقمرء وبعضها 
واحت اوةه قا واحد بالنوع. 

وإما أن يكون واحدا بالعين؛ مثل سجود زيد الذي سجده في الساعة 
الفلانية من اليوم الفلاني» هذا سجود واحد بالعين» هل يمكن أن يكون 
حرانا احا مو يديلة هده يان ركون هناد قاو بوذا يدود ل 
وحده» وفي نفس الوقت يكون ناويا بالسجود أن يكون لغير الله؟ لا 
يمكن ذلك» لأن هذا مستحيل › وهذا معنى قوله : يستحيل كون الشيء 
E as‏ 

# قوله : وأما الصلاة في الدار المغصوية...: هل يمكن أن يكون الشيء 
الواحد بالعين واجبا حراما من جهتين مختلفتين؟ 

اتل الفقيباء:ق .ذلك »قال اللدابلة» لاه وقال الجمهوىء يكن فال 
ذلك: الصلاة في الدار المغصوبة» فهي كونها صلاة هذا جهة» وكونها غصباً 
جهة أخرى» لأنه عندما يسجد يكون قد استغل الأرض المغصوبة» فيكون 
فاعلاً حرم بنفس السجود» فيكون سجوده حرماًء فهنا جهتان» إحداهما كون 
اجرد جر ا مالقا واكان كوةالسحود سيعفمل به اتوت 
واستعمال المغصوب محرم» فهل يمكن أن يجتمع التحريم والوجوب في الفعل 
| الواحد بالعين من جهتين؟ فيه ثلاثة أقوال : 

الأول :قول الحنابلة: لا يمكن» لأن هذا السجود هو عاص به بالإجماع 
فكيف يكون مطيعا لله بفعل هو يعصي به رب العامین» واستدلوا عليه بقول 








56 ج ج 


عدت شرح ال مختصر 2 أصول الفقه 


وقيل: يسقط الفرض عندهاء لا بها. 








النبي يلا ١:‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ”" وهذا الغاصب يتقرب 
إلى الله معصية وهو استغلال الغصب بالسجود. . 

الثاني :قول الجمهور: يمكن اجتماع التحريم والوجوب في الفعل الواحد 
بالعين من جهتين» وحينئذ تصح الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأن الصلاة جهة 
والغصب جهة أخرى» وهذه الجهات منفكة ؛ لكن هذا الانفكاك في الذهن أما 
في الخارج فلا يوجد انفكاك هما فعل واحد واستدلوا على ذلك بأن الظلمة 
يوجدون في الأمة ولم يعهد أن إماما أمرهم بقضاء الصلوات التي صلوها في 
الدور المغصوبة» فدل ذلك على وقوع الإجماع على صحة الصلاة في الدار 
e‏ ظ 

وفي حكاية الإجماع هنا نظر لأنه لم ينقل عن جميعهم ذلك» كيف وقد 
قال بإثبات قضاء الصلوات جماعة من السلف من التابعين ومن بعدهم» إلى أن 
وصل إلى الإمام أحمد وغيره» فهذا الاستدلال فيه ما فيه. - 
القول الثالث: ظ 
# قوله: وقيل يسقط الفرض عندها لا بها: أنه يسقط الفرض عندهاء 
يعني عند هذه الصلاة» لا بها لأنها لم تصح» لأن العقل والشرع يدلان على 
عدم الصحة ؛ إذ كيف يتقرب العبد إلى الله معصية » والنبي يكل يقول: امن 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فالأدلة تدل على بطلان الصلاة» لكن لا 
ظنوا صحة الإجماع قالوا: الفرض لم يسقط بها لأنها لا تصح لكن سقط 


) (۱) أخرجه البخاري(1۹۷ ۲( ومسلم(۱۷۱۸ 1 








شرح المختصر 2 أصول الفقه حح 
مسألة : وأما من خرج من أرض الغصب تائباً فتصح توبته فيها. 

ولم يعص بحركة خروجه؛ عند ابن عقيل وغيره خلافاً لأبي الخطاب. 
عندها لوجود الإجماع. 
- والأظهر عندي هو القول الأول ؛ لأن من شرط الطاعة أن ينوي العبد أن 
يتقرب بها إلى الله » وكيف يتقرب العبد إلى الله ما هو معصية» وهذه الصلاة 
معصية بالإجماع » والنهي إذا عاد إلى شرط العبادة دل على فسادها. 

* قوله: وأما من خرج من أرض الغصب تائبا...: هنا التوبة وقعت في 
الأرض المخصوية وسبق أن قررنا أن كل تصرف في الأرض المغصوية فإنه حرام 
ويستثنى من ذلك التوبة » فإن التوبة في الأرض المغصوبة صحيحة وجائزة ولا 
حرج عليه فيهاء وبعد التوبة هو يريد أن يخرج من أرض الغصب» فهل 
خروجه من أرض الغصب يعاقب عليه؟ . 

6 قوله : ولم يعص بحركة خروجه.. سيق تا ان کل رف 
رف القاصبب :قل ار الفصيو ماعا لالات قال ا وات 
ای ال وان ا ارول كان ا رال ای 
يعاقب» قالوا: لأن هذه الحركة للتخلص من الحرام» فكيف يكون عاصيا 
بفعل يتخلص به من الحرام» ويترتب على هذا مسائل في الفقه عديدة ليس في 
مسال الأب :فق ا 

من هذه المسائل : من كان مجامعاً في ليل رمضان فأذن الفجر فنزع » فحينئذ 
هل يكون عاصيا بالنزع أو لا يكون؟ مبني على هذه المسألة» وبالتالي هل النزع 
موجب للكفارة ومفسد للصوم أو ليس كذلك؟ مبني على هذه المسألة» فعند 
أحمد يفسد الصوم وتجب الكفارة» وعند مالك يفسد الصوم بلا كفارة» وعند 
أبي حنيفة لا يفسد الصوم ولا كفارة. 


۱٦٦ تسح‎ 








۷ ج 





حح شرح المختصر ب2 أصول الفقه 


المندوب: 


مسألة: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعاً: ما أثيب فاعله ولم يعاقب 
تاركه. وقيل : مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. وهو مرادف السنة والمستحب. 
طلب الفعل. 

* قوله: وشرعاً: ما أثيب فاعله: فيخرج الحرام فإنه يعاقب فاعله» 
ويخرج المكروه والمباح» فإنه لا ثواب للفاعل فيهما. 

# قوله: ولم يعاقب تاركه: يخرج به الواجب» لكن اعترض عليه بخصال 
الكفارة» فإن بقية الخصال في الواجب المخير واجبة يثاب فاعلها ولا يعاقب 
تاركها إذا فعل البدل» كذلك في الواجب الموسع إذا ترك الصلاة في أول الوقت 
فإنه لا يعاقب»› ويثاب الفاعل» ومع ذلك فالصلاة في أول الوقت واجبة 
وليست مندوباً إليهاء ولذلك قالوا: من غير حاجة إلى بدل» فإن في الواجب 
المخير والواجب الموسع يحتاج إلى بدل. 

# قوله في التعريف الثاني : مأمور به: هذا على الخلاف في هل المندوب 
مأمور به أو لا؟ لكن لوقال: مطلوب للشارع» أو ما طلبه الشارع لا على 
' سبيل الجزم» ولا يحتاج إلى بدل لكان أولى. 

# قوله : وهو مرادف السنة والمستحب: يعني أن لفظ : السنة» والمندوب 
والمستحب» ألفاظ تطلق على مدلول واحد ولا فرق بينها. وهناك من الفقهاء 
من فرق فقال: السنة ما فيه دليل شرعي بنصه» والمستحب ما أخذ بطريق 
القياس» لكن هذا خلاف عمل جماهير الأصوليين وجماهير الفقهاء الذين 
عارع القاكلا ف دة 








شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 

وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر. وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازاً. وذكر 
أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة و أمرا حقيقة؟ فيه 
أقوال: ثالثها يسمى طاعة لا مأمور به. 

وبعض المالكية يقول: السنة هي الأفعال التي لا يعاقب على تركها في المرة 
رتت لکن وائ كلق تزكينا فطلا افيقاذ عدت رن ا اا 
سنة» لا يريدون أنه يجوز تركها مطلقا وإئما يريدون أن من تركها المرة والمرتين 
لم يعاقب» أما من تركها مطلقاً فإنه مستحق للعقوبة. 

* قوله: وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر..: هل المندوب مأمور به؛ أو لا؟ 

فيه خلاف» وثمرة المسألة: إذا جاءنا أمر من أوامر الشارع ثم وجد دليل 
يصرفه عن الوجوب» فهل نقول هو مجمل نتوقف في معناه أو نقول نحمله على 
الندب؟ مثال ذلك : قال تعالى : (وَأَشْوِدُوَا إِذاتَبَاَعتْمَه البقرة: 11817 (أشهدوا) 


ج 








أمر وقد جاءنا صارف يصرفه عن الوجوب» فإن النبي بلا : «باع ولم يشهں“ 
فحينئذ صرفنا الأمر عن الوجوب» فهل نحمله على الندب أو نقول هو مجمل؟ 
إن قلنا: المندوب مأمور به؛ قلنا: نحمله على الندب» وإن قلنا: ليس 
اموا فإننا نحتاج ا اير بوش بع ا وذكر المؤلف فيه ثلاثة 
أقوال, ولكل قول دليله. 
القول الأول: أن المندوب مأمور به حقيقة وهو طاعة ‏ كما قال الأكثر ‏ لأن 


لل 


4 المندوب مطلوب ومستدعى» وقال الله تعالى : < إن لَه يَأمْربالْعَدَلٍ وخسن‎ ٠ 


[النحل : ٠‏ ۹[ ومن الإحسان ما هو مندوب. 


() أخرجهأبو داود (۳۹۰۷) والنسائي (57151) وأحمد (0 / )٠١‏ من حديث خزية ذَنه . 





حت شرح المختصر 2 أصول الفقه 


مسألة : : الندب تكليف » ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة”'وغيرهما ومنعه 
الاك 





الواجب وفرق بين الواجب والمندوب. 

اقول القالف: أنة يسمي ظاعة لكنه له سمي مامورا يه 

ولواب A TT‏ لکن لشن افر ارا 
وإنما هو أمر ترغيب لا جزم , بخلاف الواجب فإنه مأمور به جزما أمرأ مطلقاً. 

* قوله : الندب تكليف : هذه المسألة اصطلاحية»؛ هل المندوب مكلف به أو 
ليس مكلفا به؟ وهذا يعود إلى تجريف التكليف ما هو التكليف؟ فإن قلنا : 
التكليف هو الإلزام بالخطاب» أو إلزام بمقتضى الخطاب» فخا للا يكون 
المندوب مكلفا به لأنه لا إلزام فيه. 

وإن قلنا e‏ ا فإنه حينئذ يكون 
دزت ن 

وإن قلنا: التكليف هو مقتضى خطاب الشارع. دخل فيه الإباحة أيضا. 
وهذه مسألة ن وترتب لوا مسألة أخرى وهي : هل الصبي المميز 

إن قلنا: المندوب تكليف؛ فإن الصبي المميز مكلف »لأنه يندب إلى فعل 
الصلاة والصوم وغيرها. وإن قلنا : المندوب ليس تكليفاً وهو الأظهر؛ لأن 
| التكليف إا هو للوجوب والتحريم» فإنه حينئذ لا يكون الصبي المميز مكلف 


.)93( انظر الواضح (0/1) وروضة الناظر ص‎ )١( 





شرح المختصر ے أصول الفقه ححح 
مسألة : إذا طال واجب لا حد له كطمأنينة وقيام› فما زاد على قدر 
. الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه"» خلافا لبعض الشافعية. 


حبست تسيا عن 








# قوله: إذا طال واجب لا حد له...: الواجبات المتصلة بما هو من جنسها 
على نوعين : ظ ظ 

الأول: واجبات متميزة: فيكون لكل واحد منها حكم مستقل مثل التسبيح 
فالتسبيحة الأولى واجبة» والثانية ندب» وهي متميزة لأن بينها فاصل. 

النوع الثاني : واجبات زيادتها لا تنفصل عن أصل الواجب ؛ مثل الطمأنينة 
ومثل الركوع » فأول الركوع واجب» وتام الركوع ليس واجبا عند الجمهور. 

وقيل: بل الواجب الجميع لأنه لا يتميز الواجب عما هو من جنسه ؛ 
واستدلوا على ذلك بأنه إذا لم يدرك إلا آخر ركوع الإمام» يكون قد أدرك 
الركعة, ولو كان آخر الركوع ندبا لما أدرك الركعة ؛ لكن نقول: لا رابط بينهما 
إذ قد يرتب الشارع إدراك الركعة بإدراك مندوب» ويدل على ذلك أنه يجوز 
ترك هذه الزيادة» وجواز الترك بلا بدل يدل على أنها مندوبة وليست واجبة› 
' واستدلوا كذلك على أن الجميع واجب بقوبله تعالى: « روا وَآسَجِدُوا4 
. االحج:۷۷] فقالوا : الأمر يشمل أول الركوع ويشمل آخره» وهذا الاستدلال خطأ 
لأن قوله : (اركعوا) فعل مثبت لم يذكر مفعوله معه فيكون مطلقاً فيصدق على 
أقل مسمى له فقط وهو أول الركوع» أما بقية الركوع وتمام الركوع فإنه لا 
يدخل في قوله : (اركعوا) لأنه فعل مطلق وكأنه قال: اركعوا أي ركوع » فيكون 
المراد بالآية أول الركوع» أما بقية الركوع فلا يدخل في معنى الآية. 


.)3718/١(ينغملاو‎ )١57/١( انظر الكافي‎ )١( 





س شرح المختصر لا أصول الفقه س 

مسألة :ا مكروه ضد المندوب. وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. 

وهو فى كونه منهياً عنه حقيقة ومکلفا به كالمندوب. 

ويطلق أيضاً على الحرام وعلى ترك الأولى. 

# قوله: المكروه ضد المندوب: قد يراد بذلك أن الفعل الواحد لا يوصف 
بالكره والندب في وقت واحد» على وفق المعنى الاصطلاحي للضدء وقد يراد 
أنه عكسه في الصفات والخصائص. 





# قوله: وهو ما مدح تاركه : لإخراج الواجب» والمندوب» والمباح. 

# قوله: ولم يذم فاعله: لإخراج الحرام. 

* قوله: وهو فى كونه منهياً عنه حقيقة ومكلفاً به كالمندوب: أي أن 
العلماء اختلفوا في المكروه هل هو منهي عنه ويدخل في حقيقة التكليف أولا؟ 
وخلافهم يمائل الخلاف الوارد بينهم في المندوب. 

* قوله: ويطلق أيضاً على الحرام وعلى ترك الأولى: يعني أن كلمة 
المكروه تطلق في لسان الشرع على معان متعددة منها : 

راع ني ف كدر ززم امل 

-ومنها: إطلاق لفظ المكروه على الحرم ومنه قوله تعالى : < كل ذَلِكَ كان 
سَيْقُهُم عند رَيَكَ مَكرُوهًا 4 [الإسراء :۳۸] بعد ذكر عدد من المحرمات. 

-ومنها: إطلاقه على ما تركه خير من فعله ليشمل ال حرام والمكروه بحسب 

الاصطلاح. ظ ظ 0 

-ومنها: إطلاقه على خلاف الأولى» وهو ترك ما فعله راجح» مثل ترك 
المندوبات» وهذا الإطلاق يكثر عند فقهاء الشافعية » ووافقهم المؤلف وجماعة؛ 
. والجمهور لا يفرقون بين ترك الأولى والمكروه لأن ترك المستحب عندهم مكروه. 





شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
وذكر بعض أصحابنا وجها لنا : أن المكروه حرام. وقاله محمد بن الحسن"'"'. 


(D0 9 


وعن أبى حنيفة '" ... 00 1 
وقيل : المندوبات على نوعين: مندوبات منضبطة» فتركها مكروه كسنة الفجر 
والسئن الرواتب» ومندوبات غير تحدودة ولا منضبطة كالنوافل المطلقة فلا يقال 
بأن تركها مكروه. 

# قوله: وکر عن اجان وجا او : المراد بالوجه 
قول لبعض علماء المذهب» وذكر أن بعض العلماء رأوا أن الإمام يتورع عن 
إطلاق لفظ التحريم» ويستعمل لفظ المكروه في شيء من ا محرمات» ولذلك 
قالوا بأن ما ورد عن الإمام من إطلاق لفظ الكراهة فإننا نحمله على التحريم» 
ولذا قال أحمد رحمه الله : أكره ه المتعة» وجمهور الأصحاب على أن الأصل 
. في لفظ الكراهة عند الإمام على التنزيه إلا ما ورد فيه دليل ص 
الإمام يبين أن المراد التحريم» ولذلك استعمل الإمام لفظ الكراهة كثيرا في 
كراهة التنزيه ومنه قوله: أكره النفخ في الطعام» وإدمان اللحم والخبز الكبار". 

وأما الكراهة التنزيهية عند الحنفية فالمراد بها ا حرم الذي دليله ظني» وجب 
ظ تركها ع عد و اا التتزيهية ا 
حيسم 


١77١ كح‎ 








)0 بر عد ا عمد يقالن الشيياق واققيه خن عدت عالم بالغرية توق ت ۷اد 
انظر: تاريخ بغداد (17/1/7) طبقات الفقهاء ص(۲٤۱)‏ الكامل في التاريخ )75٠/0(‏ العبر(7037/1). 
انم حكن اسان ةكين روطن الكوفي» فقيه مجتهد أحد الأئمة الأربعة ولد سنة 4ه وتوقي 
سنة ۱۸۷ه. انظر: التاريخ الکبیر(۸۱/۸) سير أعلام النبلاء(790/7) تذكرة الحفاظ(١‏ /118). 
(۳) انظر: المغني(۳/۹٤۳)‏ صفة الفتوى ص(۹۳) الإنصاف(۸/٤۳۲).‏ 


حح شرح المختصر ے2 أصول الفقه 5 
وأبى يوسف”": هو إلى الحرام أقرب. وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى 
التنزيه. 


* قوله: وعن أبى حنيفة وأبى يوسف: هو إلى الحرام أقرب: يعني أنه 





ورد عن أبي حنيفة رواية بأن المكروه إلى الحرام أقرب منه إلى المباح. 

* قوله: وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه : هذا هو اصطلاح 
المتأخرين حيث شاع بينهم استخدام أحد إطلاقات المكروه دون باقيهاء فإذا 
وجدت كلمة مكروه عند المؤلفين في الفقه أو الأصول فالأصل أنه يراد بها ما لم 
يبلغ التحريم مما لا يأثم فاعله» لكنه يؤجر بتركه متى نوی بذلك التقرب لله عز 
وجل. 


) 8 أبويوسف يعقوب | ب ل ا ل ل لاك 
| ار ایخ فدا( ۲۲۲/۱ سیر ألا ۵۳۵/۸9 اداه اليا ۰{ 








شرح المختصر 4 أصول الفقه حك 
مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافاً للرازي الحنفي”". 
# قوله: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر: المراد بالأمر المطلق 
- اجرد عن القرائن وذلك لأن المكروه منهي عنه ؛ والأمر والنهي ضدان. 

# قوله: خلافا للرازي الحنفي: حيث قال: إن الأمر المطلق يشمل فعل 
المأمور به على صفة مكروهة» ولذلك قالوا: طواف المحدث يدخل في قوله 
تعالى: ١ج‏ وَلمَطُوقُوا لبت الْعَتِيق 4 [الحج : 4 وقد بينت حقيقة هذا القول في 
لتاقت على رو 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص وهو لقب له. ولد سنة ٠0‏ 7ه وتوف سنة 
«لالاه. انظر : طبقات الفقهاء ص(١6١)‏ سير أعلام النبلاء(7١/٠4؟)‏ طبقات الحنفية(١‏ /814). 
(۲) انظر: التعليقات على روضة الناظر .)١57/1١(‏ 





د شرح المختصر 2 أصول الفقه 
مسألة : المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي”» وعلى الأول ؛ إذا أريد بالأمر 
الإباحة فمجاز عند الأكثر ؛ وقال أبو الفرج الشيرازي''وبعض الشافعية : 


ححخضشقفة . 





# قوله: المباح غير مأمور به...: المباح في اللغة: المأذون والمعلن» وفي 
الاصطلاح : ما خلا فعله وتركه من مدح وذم لذاته ؛ ولا يدخل فعل غير 
المكلف فيه ؛ ولذا جعلت من الأحكام التكليفية مع أنها لا تكليف فيها 
لاختصاصها با مكلفين» والجمهور على أن المباح غير مأمور به لأن الأمر هو 
الطلب» والمباح غير مطلوب» ونقل عن الكعبي أن المباح مأمور به لأنه بحصل 
بفعله ترك الحرام» وعورض بالمكروه وا حرم فإنه يحصل بهما ترك حرم أكبر؛ 
وهما غير مأمور بهما. 

# قوله: وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز ...: يعني على القول 
الأول القائل بأن المباح غير مأمور به» فإذا ورد أمر يراد به الإباحة » مثل قوله 
تعالى : وَإذًا للم قآَصَطَادُوا4 [المائدة: ؟] فهل هو حقيقة أو مجحاز؟ على قولين : 

الأول: أنه مجاز؛ لأنه لا يحمل على الإباحة إلا بقرينة. وهذا قول الجمهور. 
. القول الثاني : أن استعمال لفظ الأمر في الإباحة من الحقيقة. 


(1) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي» توفي سنة 71 اه»-له من 
التصانيف : كتاب المقالات» وكتاب الغرر» وكتاب الجدل. 
انظر: سير أعلام النبلاء(5 ١‏ /911) طبقات الخحنفية(۲۷۱/۱). 
) ۳( أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي» فقيه حنبلي أصولي» توفي سنة 4/85ه. 
انظر: طبقات الحنابلة(۸/۲٤۲)‏ سير أعلام النبلاء(9١/017).‏ 








شرح المختصر 4ے أصول الفقه ج 
مسألة: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما مُعرّفاً لحكمه. 





تقدم القسم الأول من أقسام الأحكام الشرعية» وهو الأحكام التكليفية 
وتقدم أنه ينقسم إلى : وجوب وندب وكراهة وتحريم وإباحة. 

# قوله: خطاب الوضع: هذا هو القسم الثاني» والمراد بخطاب الوضع 
خطاب الشارع المعرف بالأحكام التكليفية» بأن يضع الشارع علامة تعرفنا 
بالوجوب»› هذا يسمى خطاب وضعء مثاله قوله تعالى: « أَقِ مِآَلصّلَة دلوك 
ظ الشمس؟الإسراء ف الأقِ مالصّلَوْةَ 4 هذا خطاب : تكليفي» ودوك الشمس» 
هذا خطاب وض شعي »دلوك اس - وهو زوالهبا عن وسط السماء ‏ علامة 
وضعها الشارع تعرفنا بالحكم التكليفي وهو وجوب الصلاة ؛ فوضع العلامات 
العرفة بالحكم التكليفي يسمى خطاب وضع. . 
ظ ما الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف؟ خطاب التكليف لا يتعلق 
إلا بالمكلفين» وخطاب الوضع يتعلق با مكلف وبغيرالمكلف» ولذلك قد يقع 
الخلاف في بعض الأشياء» هل هي من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف 
مثال ذلك : : الزكاة» هل هي من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؟ 

قال الجمهور: هي من خطاب الوضعء وبالتالي تجب الزكاة على الصبي 
وامجنون. ظ ظ 

وقال الحنفية : هي من خطاب التكليف» وبالتالي لا تجب الزكاة عليهما. 
# قوله: علماً معا حكمه: يعني علامة معرفة للحكم التكليفي. 

# قوله: لتعذر معرفة خطابه في كل حال: يعني لا يمكن للعبد أن يعرف 








س شرح المختصر 2 أصول الفقه 
ظ والعلم المنصوب أصناف : : أحدها العلة» وهو فى الأصل العرض الموجب 
لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. ثم اليرت عتاد ذا E‏ 
الحكم العقلي لذاته كالكسر لانكسار. 
ظ خطاب الشارع التكليفي إلا بخطاب وضعيء يعني لا يوجد هناك خطاب 
امب و باس 
صل الظهر الآن» هذا خطاب تكليفي يتعذر حينئذ من العبد معرفة هذا الخطاب 
فجعل الشارع الخطاب التكليفي مرتبطا بعلامة تعرف المكلف بوجود الحكم 
| التكليفي» مثل قوله : أ الأول الشنس RE‏ 
وجبت الصلاة. | 

درا ولنم اوی دی ادرت رارت مارج غین 

* قوله: أحدها العلة: هذا هو النوع الأول من أنواع الأحكام الوضعية. 

* قوله: وهو في الأصل: يعني في لغة العرب. 

# قوله: العَرَضْ: يعني الأمر الذي يأتي ويزول» يعني المرض. 

٠‏ # قوله:المو جب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي: العرب 
يسمون المرض علة» يقولون: : فلان فيه علة» يعني فيه مرض. 

* قوله: اوةه .: العلة العقلية توجب الحكم لا حالة فلذلك 


٠‏ علة توجب الانكساز لذاتها. ظ 


وتعريف العلة العقلية بهذا التعريف لا تصحء لأن العلل العقلية لا توجب 
الأحكام لذاتهاء وإنما توجبه بجعل الله عز وجل. 





شرح المختصر ب أصول الفقه ححصت 





أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا حالةء وهوالمجموع المركب من 
مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. 


* قوله :ثم استعيرت شرعا لمعان: أي أن لفظ العلة يطلق في لسان الفقهاء 
ويراد به معان: 

المعنى الأول: العلة التامة. 

# قوله :ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة : بحيث يثبت الحكم بوجوده 
ب ا 

# قوله: مقتضي الحكم : أي الوصف الطالب للحكم. 

# قوله : وشرطه: يعني جميع الشروط المترتبة عليه. 

# قوله : ومحله : يعني نحل الحكم. 

# قوله : وأهله: يعني أهلية امحل وصلاحيته للحكم. 

مثال ذلك: السرقة علة للقطع » فمقتضي الحكم هو السرقة» وشرطهء هناك 
شروط لكون السرقة توجب الحكم منها: أن يكون من نصاب» ومن حرز» وأن 
كوت الارن مكلنا قطان امبرو ههل قير دامن الو 

ومحله: يعني محل القطع وهو اليد. ٠‏ 

وأهله: يعني أهلية ا محل للقطع كأن يكون السارق مكلفا. 
هذا هو المعنى الأول من معاني العلة: ما يوجد الحكم الشرعي بوجود 
المقتضي» ووجود الشروط؛ وصلاحية المحل» وأهليته. 
المعنى الثاني : الوصف الجالب للحكم. 








٠‏ س شرح المختصر ل أصول الفقه 

الثاني : مقتضى الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. 

الثالث: الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطرء والدين لمنع الزكاة» والأبوة 
لنع القصاص. 

قوله: مقتضى الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع : 5 
إطلاق لفظ العلة على مقتضى الحكم فقط بغض النظر عن الشروط والموانع. 
مثل أن نقول: السرقة علة للقطع» بدون نظر إلى الشروط ولا نظر إلى ا محل ؛ 
ولا نظر إلى الأهلية. 

المعنى الثالث: الحكمة. 

* قوله :الحكمة» كمشقة السفر للقصر والفطر: كما لو قلنا: المشقة علة 
للقصر؛ فهذا حكم مناط بالحكمة فإن مقتضى الحكم هو السفرء والمشقة 
حكمة ذلك. ظ ظ 

هذه هي الاصطلاحات أو المعاني التي يطلق عليها لفظ : علة ؛ والمراد عند 
الأصوليين هو المعنى الثاني فقطء أما هذه المعاني الأخرى فإنه يطلقها الفقهاء 
وليست سائرة على منهج الأصوليين؛ أو على اصطلاح الأصوليين ؛ ولذلك 
فإذا قرأت في أحد الكتب ووجدت لفظ: علة» فانتبه واعرف مراد المؤلف› 
فإنه يختلف معنى كلمة علة باختلاف سياقها. 








۰ EEE EE 


شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
الصنف الثاني : :الب وقول ما وا و إل الخرضى 

* قوله: الصنف الثاني : السبب: أي من أصناف الحكم الوضعي» فالنوع 
الأول هو العلة» وقد تقدم» والثاني السبب ؛ والفرق بين السبب والعلة يظهر 
من أمور منها : i‏ 

الأول : أن العلة في الغالب مناسبة لتشريع الحكم بخلاف السبب. مثال ذلك : 
السرقة علة القطع » فقطع اليد يناسب أن يكون حكماً مترتباً على السرقة فيه 
مصلحة ظاهرة. أما بالنسبة للسبب فإنه لا تظهر لنا مناسبته ؛ مثال ذلك : زوال 
الشمس سبب لوجوب الظهرء ما هي مناسبته؟ لا نعلمهاء فحينئذ يكون سبباً. 
الأمر الثاني : أن العلة لا بد فيها من شروط؛ والسبب يكون من غير اعتبار 
للشرط؛ فزوال الشمس سبب لوجوب الظهرء الا نلتفت إلى أهلية ا لمكلف؛ 
ولا إلى غيرها من الأحكام. 0000 ظ 
٠‏ الفرق الثالث: أن السبب لا يكون من فعل المكلف واي عر 
فعل المكلف > كما في السرقة. 

# قوله: : وهو لغة: ما توصل , به إلى الغرض : : يعني أن السبب في اللغة هو 
ما توصل به إلى الغرض » فهو بمثابة الوسيلة التي توصلنا إلى الغرض. ويعض 
. الأصوليين يقول: إن السبب في اللغة هو ما حصل الحكم عنده لا به» وهذا 
مبني على آراء الأشاعرة في عدم تأثير الأسباب. ظ 
والصواب أن يقال: : إن تعريف السبب في اللغة بأنه ما حصل الحكم عنده لا 
الس تدرا لكوي ولة رة اهل الت يواه الاه كمون لساب اث 4 








1۸1 





ك شرح المختصر 2ے أصول الفقه 
) واستعير شرعا لمعان : 
- أحدها: ما يقابل مباشرة كحفر البثر مع التردية» فالأول سبب والثاني علة. 

# قوله: واستعير شرعا لمعان: يعني كلمة السبب عند علماء الشريعة 
يستعملونها في عدد من المعاني. ظ ظ 

# قوله: ما يقابل مباشرة كحفر البئر مع التردية: هذا هو الاستعمال الأول 
لكلمة السبب ؛ ا اق السو ی مار وان ل مس يا اال 
ذلك: إذا فتحت الباب للسارق فأنت متسبي للسرقة» والسارق مباشر للسرقة. 

# قوله: كحفر البئر مع التردية: هذا مثال آخر» حفر البئر هذا سبب 
للسقوط › والتردية والإلقاء مباشرة› فالأول الى حفر ار رس لأنه 
ليس مباشراً للإلقاء» بينما فاعل التردية والإلقاء في البئر هذا مباشر. 

* قوله : فالأول سبب والثاني علة: قوله: والثاني علة هذا خطأ والصواب 
. أن يقال فيه : والثاني فباشرء لأنه يريد أن يبين أن السبب يطلق في مقابلة المباشرة. 

وهنا مسألة وهي : : إذا اجتمع متسبب ومباشر على من يكون الحكم؟ 

ننظر إن كان المباشر غير معذور في الباشرة فإن الحكم عليه : > وإن كان 
الباشر معذوراً في مباشرته» فالحكم على المتسبب ؛ مثال ذلك : لو جاءنا 
٤‏ سلطان فأمر شخصاً من الناس» أو أمر موظفا لديه بإتلاف مال» فحينئذ المباشر 
معذور لأنه يطيع أمر ولي الأمرء وهو لا يعلم أن هذا المال ملك للآخرء إذ لو 
علم أنه ملك للآخر» وأنه لا حق له في إتلافه لكان غير معذور, ولكان 
الضمان عليه لكن إذا كان لا يعلم فالضمان حينئذ يكون على المتسبب لأن 


۰ ْ و معذور ف ks‏ 





شرح المختصر 4 أصول الفقه سد 


الثاني : علة العلة كالرمي هو سبب القتل ؛ لأنه علة الإصابة التي هي علة 


AY سح‎ 





انعرف ا 

الغالث: العلة بدون شرطهاء كالنصاب بدون الحول. 

الرابع : العلة الشرعية كاملة. 

# قوله : الثاني : علة العلة:أي الإطلاق الثاني من إطلاقات لفظ السبب 
أن يطلق لفظ السبب على علة العلة» فالرمي علة للإصابة» والإصابة علة 
للموت والقتل ؛ فحينئذ يقال: الرمي سبب للقتل لأن الرمي علة العلة للقتل. 
# قوله: الثالث: العلة بدون شرطها: أي الثالث من إطلاقات لفظ السبب 
يطلق السبب على المقتضي وهو الوصف المعلل بهء بغض النظر عن وجود 
الشروط وانتفاء الموانع» فالعلة التي يراد بها المقتضي بدون شرطهاء يعني سواء 
وجد الشرط أو لم يوجد تسمى سبباء فالنصاب سبب لوجوب الزكاة بغض 
النظر عن بقية الشروط من تام الملك» وحولان الحول؛ وغيرها من الأمور, 
والسرقة سبب للقطع, لکن قد يكون السارق صغيراء أو من غير حرز» أو 
دون النصاب» أو نحو ذلك. 

# قوله: الرابع : العلة الشرعية: أي الرابع من معاني لفظ السبب» العلة 
الشرعية الكاملة» بحيث يوجد فيها المقتضي للفعل وهو السرقة» ويوجد فيها 
ظ جميع الشروط لا ينتفي منها شيء؛ وأن يكون امحل والأهل صالخا للحكم. 
فانتبه! إذا رأيت لفظ السبب عند الفقهاء فلا تغتربه ولا تجعله بمعنى واحد» 
بل السبب له معان متعددة» فاعرف معنى كلمة (السبب) من دلالة السياق. 
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الصنف الثالث : الشرط وهو لغة: العلامة» ومنه «جَاء أَسْرَاطُّهَا4 [محمد ٠۸:‏ 
وشرعا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية كالإحصان والحول 
ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما. ظ ظ 

* قوله: الصنف الثالث: أي من أصناف الحكم الوضعي. 

* قوله: الشرط وهو لغة: العلامة: بعض الفقهاء يقول: العلامة إنما هي 
للشّرّط وليست للشرط » وعلى كل فمرادنا التعريف الاصطلاحي. 

* قوله: وشرعا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية : يعني 
الأمر الذي يلزم من انتفائه وعدم وجوده انتفاء الحكم» على غير جهة السببية ؛ 
. بحيث إذا انتفى الشرط» انتفى الحكم. فقوله : على غير جهة السببية : لأن السبب 
لبو ب SE‏ وا ب > لكنه قال : 
من غير جهة السببية ؛ لإخراج العلة والسبب. 

مثال ذلك: وجوب الصلاة يشترط له البلوغ؛ فإذا لم يكن المرء بالغا لم 
تجب عليه الصلاة» فيلزم من انتفاء البلوغ انتفاء وجوب الصلاةء لكن ذلك 
' ليس سببا ولا علة لايجاب الصلاة. 

وبعضهم يقول: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أي لا يلزم من 
جاتر كر حرم ظ 
) فمثلا عل بالغأء قد تجب عليه الصلاة وقد لا تجب عليه الصلاة 
٠‏ لكونه مجنونا مثلا. 
قولته: كالاحصيان:3]ذا :ويح الاعات قد ودا ج :وقد ل 
يوجد وإذا انتفى الإحصان انتفى الحكم فلا يوجد رجم. 

# قوله: والحول: أي للزكاة» فإذا كان هناك حول» قد تجب الزكاة وقد لا 


٠‏ تجب» وإذا انتفى الحول لم تجب الزكاة. 


0 
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e‏ ولغوي كدخول دار لوقو الطلاق المعلق عليه. 
وشرعي كالطهارة للصلا 


# قوله: وهو عقلي...: أي أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: شرط عقلي. وهو المأخوذ من العقل» بحيث يمتنع ترتب وجود 
الشيء إلا بوجود شيء آخرء مثال ذلك: لا يمكن أن يكون هناك علم عند 
' الشخص إلا إذا كان حيأء فالميت ليس عنده غلم حال موته» فحيتئذ العلم 
يشترط له الحياة فمن لم e‏ أن يعلم. 

النوع الثاني : الشرط اللغوي. كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. 
ا آنا لشرط ولتد هن شوط» و ات طا راب ا 
فدخول الدار سبب لوقوع الطلاق المعلق عليها. 

إذن الشرط اللغوي ليس من باب الشرط بحسب الاصطلاح الأصوليء 
وإنماهومن باب الأسباب ؛ لأنه إذا وجد الشرط الشرعي» أو العقلي قد 
| لرا وقد ل دحت ذا وات ي ل توس ا 
توجد؛ انق افرط االشري جد العروظ بريد افرط > فإذا وجد 
دخول الدار وجد الطلاق. ) ) 
ظ النوع الثالث: الشروط الشرعية. كالطهارة شرط لصحة الصلاة فيلزم من 
NES N E.‏ لكان قن Ey Ng‏ 
وقد يكون الشرط شرطاً للسبب وقد يكون للحکم» وقد يكون شرطا 
للحكم التكليفي؛ فالبلوغ شرط لوجوب الصلاة» وقد کرت اقم 
اوي ا 
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وعكسه: المانع» وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. 
- # قوله:وعكسه المانع: يعني عكس الشرط ؛ لأن المانع يلزم من وجوده 
عدم الحكم» لكن لا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته.. 
# قوله: وهوما يلزم من وجوده عدم الحكم: يعني وجود المانع» مثال 
. ذلك: الرضاع مانع من صحة النكاح» فإذا وجد الرضاع عدم الحكم وهو 
متحي ا صحة النكاح وقد 
لا يوجد. ظ 





مثال آخر: الإحرام مانع من صحة عقد النكاح؛ فإذا وجد الإحرام يلزم من 
e‏ ا ات i‏ > فإذا لم يوجد 
VS SO aaah‏ 
ابتداءه دون استمراره كالإحرام يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل العقود السابقة 
والمانع إما أن يكون مانعا لمعنى الحكم» ومن ثم يمنع الحكم» مثل المشاركة في 
المال تمنع القطع» فلو سرق الشريك من مال الشركة لم تقطع يده ؛ لأن القطع 
إنماوجب من أجل السرقة التى هى أخذ مال الغير» وهذا المعنى منتف في مال 
الشركة» وكثير من الفقهاء يمثل بمنع الدين للزكاة» ونحن لا نوافقهم على 
ذلك4لأن الدين متعلق بالذمة: وانزكاة متعلقة بالمال الذي في يد المالك 
ويتمكن من التصرف فيه ؛ فلا تعارض بينهما. 
وقد يكون المانع يمنع الحكم وإن لم يمنع سببه مثل الحيض ينع من وجوب 
۰ الصلاة مع وجود السبب وهو دخول الوقت» ومانع الحكم قد يمنع الحكم 
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التكليفي مثل منع الحيض من وجوب الصلاة؛ وقد يمنع من الحكم الوضعي 
كمنع الحيض صحة الصوم. 
وهناك فرق بين وجود الشرط وعدم المانع مع اعتبارهما جميعا في ترتيب 
الحكم» من جهة أن الشرط لابد من التحقق من وجوده» بينما عدم المانع يكفي 
اقيه ال العدم من نو تلن تلاق كن او ان السبرظ مولن على الك 
بخلاف نسيان المانع » وهكذا في الجهل. 


2 GE U O 
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والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع. 

وقيل: معنى الصحة: الإباحة» والبطلان: الحرمة. . 

وقيل: هما أمر عقلي. 

فالصحة في العبادات : وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عند الفقهاء. 

وعند المتكلمين: موافقة الأمر. فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني 
لاعلى الأول. 

# قوله: والصحة والفساد: اختلف الفقهاء في حقيقة الصحة والفسادء 
على أقوال : 

القول الأول: أنهما من الحكم الوضعي. 

* فقوله: الصحة والفساد من باب خطاب الوضع : أي هما من الأحكام 
الوضعية» لأنها وضعت للتعريف بالحكم التكليفي» فالصحة والفساد من آثار 
الحكم التكليفي فتعرف به. 

القول الثاني : أنهما من الخطاب التكليفي. 

* فقوله : وقيل : معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة :أي أن الصحة 

والفساد من الأحكام التكليفية» لأن معنى الصحة الجواز والإباحة» ومعنى 
البطلان هو التحريم » فحينئذ تكون هذه أحكام تكليفية. 

القول الثالث: أنهما من الأحكام العقلية لا الشرعية. 

* فقوله : وقيل : هما أمر عقلي : أي أنها أمور عقلية وليست من الأحكام 
الشرعية في شيء ؛ والقول الأول هو أرجح الأقوال» وهو أن الصحة والفساد 
أحكام وضعية لأنها تعرف بالحكم التكليفي لأنها من آثاره. 

* قوله: فالصحة في العبادات...: ما هو ضابط الشيء الصحيح ؟. 
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ضابط الشيء الصحيح أن يثمر النتيجة والثمرة المقصودة منه› فإذا كان 
الفعل يثمر ثمرته المقصودة منه» فإنه يعد صحيحا ؛ مثال ذلك : المقصود من البيع 
انتقال الملك بين البائع والمشتري » فإذا كان البيع منتجأ لبذه الثمرة وهي انتقال 
الملك بين البائع والمشتري گ0 تتا يسا ' 

ما المقصود بعقد النكاح؟ حل الوطء وتملك المهرء فإذا كان عقد النكاح 
ا هلما ا واک و چ 

ما هو المقصود من العبادات حتى نرتب عليه معنى الصحة؟ 

قال اة ان العراداك اه دا طا تج كان تكله ما 
للقضاء ء فإنه يكون صحيحاء ومن كان فعله لا يسقط القضاء فان فعله يعد 
باطلاء ونسب المؤلف هذا القول للفقهاء؛ ويعني به مذهب الحنفية. 

وقال طائفة: المقصود من العبادة موافقة أمر الشارع» فكل من وافق أمر 
الا انو ركون مجح :وکل ماف ار الارن فده رن 
اسا باطلا ولو له بط فك الق ٠‏ لأن القصود الأرلبالغيا داك هر 
الحصول على الأجر الأخروي» وهذا يحصل بموافقة الأمر» ونسب المؤلف هذا 
القول للمتكلمين» ويعني بهم الجمهور. 
الل سآن على و ان كله اسل ن اله أنه شور ر 
وذكر الحدث؛: هوفي صلاته موافق للأمر؛ لأن الشارع أمره بالصلاة على 
- غالب ظنه» وهذه الصلاة ليست مسقطة للقضاءء فإنه يحب القضاء باتفاق ؛ 
فإذا قلنا: الصحة موافقة الأمرء فإن صلاته تكون صحيحة ؛ وإن قلنا: الصحة 
هي إسقاط القضاءء فتكون صلاته باطلة » لأن هذه الصلاة لا تُسقط القضاء. 





۸٩۹ 
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والقضاء واجب على القولين عند الأكثر. 

- وفي ال معاملات : ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. 

والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين. 

ويدل على مذهب الحنفية في هذه المسألة» ؛ تكملة الحج الفاسد» إذا جامع 
في عرفة فإنه يجب عليه إكمال الحج» هذا الإكمال موافق للأمر» فإن رميه 
للجمار وطوافه بالبيت وفعل بقية الحج موافق للأمر» وبالاتفاق هو حج فاسد. 

فدل ذلك على أن الصحيح في هذه المسألة : أن رة العبادة إسقاط القضاءء 
وبالتالي إذا لم يكن الفعل مسقطا للقضاء كان فاسداً وليس صحيحا. 

# قوله: والقضاء واجب على القولين عند الأكثر: بالاتفاق أنه إن لم 
يتبين الحدث فإنه يثاب ولا قضاء عليه » أما إن تبين الحدث فيجب عليه القضاء 
على كلا القولين فيما حكاه الأكثر من مذهب الفقهاء والمتكلمين. . 

# قوله: وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها: يعني أن 
الصحة في المعاملات تكون بحصول الثمرة الرادة منهاء فعقد الإجارة المراد منه 
فلك المستأجر لمنفعة العين» وتللك المؤجر للأجرة» فإذا كان عقد الإجارة يثمر 
. هذه الثمرة فإنه يكون صحيحا. 

* قوله : والبطلان والفساد مترادفان: الباطل والفاسد ما هما؟. 

الجمهور يقولون: هما الأعمال التي لا تثمر النتيجة المقصودة بها 
والحنفية يقولون : الباطل هو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه؛ كما لو جاءنا 
اماد بجدادة جديا ويل la‏ هذا العمل ليس 
روع اا وا بوص کن طلا و لكن لكان اعا القعل رود 
لکن صفته غير مشروعة فإنه يكون فاسدا لا باطلاء > مثل صيام يوم العيد» فإن 
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بأصله دون وصفه فاسدا. 








أصل الصوم مشروع؛ لكن كونه في يوم العيد هذا غير مشروع » فهذا مشروع 
بأصله دون وصغهء وهذا يسمونه فاسدا ؛ ويترتب عليه أنه إذا نذر صوم هذا 
اليوم قيل له: وجب عليك قضاؤه وصيام يوم آخر عنه» عند الحنفية» وعند 
الجمهور أن هذا نذر فاسد» وبالتالي لا يشرع له الوفاء به. 

. وقول الجمهور أصوب من قول الحنفية» لأن الانفكاك بين أصل الفعل 
ووصفه أمر ذهني؛ لكن في الخارج لا انفكاك بينهماء والشريعة لا تحكم على 
مافي الذهن فقط» وإنما تحكم على مافي الخارج؛ ومافي الخارج شيء واحد لا 
ينفصل › فصيام يوم العيد منهي عنه بأصله وبوصفه. 

* قوله: وسمى الحنفية ما لم يشرع ....: أي أن الحنفية يفرقون بين البطلان 
والفساد بهذا الضابط » وقد يفرق آخرون بين الفاسد والباطل في مواطن أخرى 
بضابط آخر› فمثلاً الحنابلة يقولون: الفاسد من النكاح ما لم يجمع على ريه 
والباطل ما أجمع على تحريمه» ويريدون بهذا أن النكاح الباطل ينقض ولا يعتبر 
. وأن الحكم الباطل ينقض » وأما النكاح الفاسد فإنهم يقولون: يمكن تصحيحه. 

ويلاحظ أن نفي القبول لا يلزم عليه نفي الصحة ؛ لأن نفي القبول يراد به 
نفي الثواب على الفعل وإن كان يسقط به القضاء وإثم الترك ومن أمثلة ذلك 
حديث: « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين یوما" فإنه ينفي ترتيب 


الأجر على هذه الصلاة مع كونه يطالب بها ويأثم بتركها. 


)١(‏ أخرجه أحمد(175/7١)‏ والنسائي(7/48١7)‏ وابن ماجه(۳۳۷۷). 
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والعزيمة لغة: القصد المؤكد» وشرعا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن 

عارش راج 

وقيل : ما لزم بإلزام الله تعالى من غير خالفة دليل شرعي. 

# قوله : العزية : هذا نوع آخر من أنواع الحكم الوضعي. والعزيمة في اللغة : 
القضبك المؤكدد» قال تعال + فا عرست رل عل آل 4 آل غمسران 194 
واختلف الفقهاء في حقيقة العزيمة في الاصطلاح الشرعي على أقوال : 

القول الأول: أن العزيمة حكم شرعي ثابت بدليل لا معارض له. 

* قوله: الحكم الثابت بدليل شرعي : أي أن العزيمة هي الحكم الثابت 
بدليل شرعي لا يوجد له معارض ؛ وحينئذ فكون الصلاة واجبة هذا عزيمة: 
لأنه لا يوجد لبا معارض راجح ؛ وكذلك مشروعية صلاة التراويح » والندب 
إليهاء هذا عزيمة لأنه لا يوجد دليل يعارض استحباب صلاة التراويح ؛ كذلك 
أكل الل خلال يعد على هذ القزل عرعة لا جک ابت مدال رع 
وهو أن النبي ية أكل من اللحم» ولا يوجد له معارض راجح» وهكذا 
المكروه وا حرم ؛ بشرط عدم مخالفة دليل راجح مثل : أكل الميتة للمضطرء فإن 
- الأصل في أكل الميتة هو التحريم» فتحريم أكل الميتة عزيمة» لكن جواز أكلها 
للمضطر هذا يسمى رخصة»› لأنه ثبت بمعارضة دليل آخر. 

القول الثاني : أن العزيمة هي ما لزم المكلف بدون أن يكون له اختيار فيه. 

* قوله :ما لزم بإلزام الله تعالى: فحينئذ يقتصر مفهوم العزيمة على 
) الواجبات وا محرمات فلا يدخل فيها المندوبات ولا المباحات ولا المكروهات. 

* قوله: من غير مخالفة دليل شرعي : فهذا متفق عليه بين المنهج الأول 


والمنهج الثاني. 





١1١١ دصح‎ 


شرح المختصر ب أصول الفقه ححح 
وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. 
القول الثالث: أنها مطالبة الشارع. 
# قوله: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي : أي أن العزيمة يدخل 
فيها الواجب والمندوب» ولا يدخل فيها المباح. 





EN‏ !د !د !د 











حح شرح المختصر 2ے أصول الفقه 

واا ته الغنة العو وشرغا :ما على حلاف لتيل يرغي 
لمعارض راجح. ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة» ومندوب 
كالقصرء ومباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها. 

* قوله: والرخصة: هذا نوع آخر من أنواع الحكم الوضعي يقابل العزيمة. 

* قوله: ما ثبت على خلاف دليل شرعي: فأكل الميتة» جاء الدليل 
الشرعي بتحريمه » لكن هناك معارض» دلنا على أن أكل الميتة في حال الضرورة 
مباح» والعلة في تحريم أكل الميتة خبث ا محل ونجاسته» هل انتفت تلك العلة في 
حال الاضطرار؟ لا لم تنتف» لا زالت الميتة خبيثة نجسة» لكنه هنا أبيح 
للضرورة. 

فقوله: ما ثبت على خلاف دليل شرعي: يعني على خلاف مقتضى العلة 
الشرعية لوجود معارض راجح» فإن العلة تقتضي تحريم تناول أكل الميتة 
لكونها نجسة؛ لكن قام معارض راجح وهو حال الاضطرار فأجاز لنا أكل الميتة. 

ما أقسام الرخصة؟ 

تنقسم الرخصة إلى ثلاثة أقسام : 

# قوله: ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة : كما لو كان في 
. تناول الميتة دفع للهلاك. ظ 
# قوله:ومندوب كالقصر: أي ومن الرخصة ما هو مندوب كقصر 
الصلاة» فإن العزيمة إكمال الصلاة لأنها صلاة الوقت» هذه العلة موجودة في 





الصلاة في السفرء ومع ذلك يشرع قصر الصلاة لوجود معارض راجح وهو 
علة السفر. 
* قوله: ومباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها: أي ومن الرخصة ما هو مباح 








شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 

وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا. 
ككلمة الكفر إذا أكره عليهاء مع أن التكلم بكلمة الكفر حرام وكفر؛ لكن إذا 
أكره عليها فإنه يباح له قولہاء هل انتفت العلة وهي كونها كلاما كفرياً؟ لم 
تنتف» لكن قام معارض راجح وهو الإكراه» وحينئذ انتقل حكمها فتكون 
رخصة» لأنه ثبت على خلاف علة شرعية لوجود معارض راجح. 

* قوله: وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع : أي ويظهر من 
تقسيم الرخصة إلى ثلاثة أقسام: واجب» ومندوب» ومباحء أن الرخصة 
تكون من أوصاف الحكم التكليفي فلا تكون خطابا وضعياً. 

والصواب أنها من الأحكام الوضعية» لأن كون الشيء رخصة أو عزيمة هذا 
أثر للحكم التكليفي» فيكون معرفا به» وآثار الحكم التكليفي ليست حكماً 
تكليفا لكنها آثار له؛ فتكون من خطاب الوضع» كما قلنا في الصحة والفساد : 
أنها من آثار خطاب التكليف. 





AARNE 











المحكوم فيه: الأفعال 


الإجماع على صحة التكليف باحال لغيره. 
* قوله: المحكوم فيه: هذا ركن من أركان الحكم» تقدم معنا الحاكم؛ 
والحكم؛ ونتكلم هنا عن ا محكوم فيه وهو الذي يقع عليه الحكم. 
والأحكام الشرعية لا تكون إلا للأفعال» فلا يصح أن نحكم على الذوات»› 
مغال ذلك لو قلنا: ما حكم العمود؟ ظ 
نقول: العمود ذات» فلا يصدق عليه حكم» وإنما نقول: ما حكم بناء 
العمود؟ ما حكم الاستناد إلى العمود؟ ونحو ذلك. 
فإن قال قائل: إن الله عز وجل يقول: (حَرْمْت عليكم أمهُسْكُم) االنساء ٠٠٠:‏ 
والأمهات ذوات ؛ فإننا نقول: التحريم ليس منطلقا للذات» وإنما هو منطلق 
إلى الفعل» فقال بعضهم: نقدر فعلاً مناسباً كالوطء ؛ وقال جماعة: نقدر 
عموم الأفعال إلا ما استثناه دليل ؛ والحنفية يقولون: هو مجمل» لأن التحريم 
ها اغ ماف إل ات وار ايكون ارات 
# قوله : الإجماع على صحة التكليف في ا حال لغيره : المحال ثلاثة أنواع : 
الأول: محال لذاته. مثاله : الجمع بين الضدين» نأك قو لتقا اجس رقم 
في نفس الوقت ‏ هذا محال لذاته» ولا يقع التكليف به شرعاء لکن هل يمكن 
علا أن تلف اشنه؟ الأشاعرة يقولون: يمكن أن يكلف به. والجمهور 
يقولون: لا يمكن أن يكلف به. 
الثاني : ا محال لتعلق علم الله بأنه لا يقع, فهذا يقع التكليف به بالإجماع ؛ 
مثال ذلك : إيمان أبي لبب» لا يقع لأن الله قد حكم عليه بالنارء ومع ذلك هو 
مكلف بالإسلام وهنا التكليف ممكن في حالة الفعل لتعلق علم الله بعدم وقوعه 











شرح المختصر ے أصول الفقه سس 


سے ١و١‏ 


وفي صحة التكليف با حال لذاته قولان. 











لأن آلة الاختيار موجودة عنده» والأدلة قائمة؛ والذهن يمكن أن يستثمر هذه 
الأدلة. 

النوع الثالث: ا محال لعدم آلته» مثاله: تكليف المقعد بالقيام» وتكليف 
الإنسان بالطيران؛ فاستحالته هنا ليس لذاته ولا لتعلق علم الله بعدم وقوعه, 
وإنما لعدم آلته» فالجمهور يقولون: ل ون 
يقع التكليف به. ظ 

فقول المؤلف: الإجماع على صحة التكليف بالحال لغيره: فيه إجمال؛ فان 
كان المراد بلفظة: المحال لغيره؛ محال لتعلق علم الله بعدم وقوعه» فهذا 
صحيح ؛ وإن كان المراد بهاء المحال لعدم آلته فهذا لم يقع عليه الإجماع. 
فكلام المؤلف مجمل يحتمل المعنيين» ويحتاج إلى تفصيل؛ لأن المحال لذاته 
. قسمان: أحدهما وقع الإجماع عليه؛ والآخر لم يقع الإجماع عليه. 

* قوله: وفي صحة التكليف با محال لذاته قولان: حكي عن بعض 
الأشاعرة الخلاف في هذه المسألة ؛ والجماهير على عدم جواز التكليف به. 

مثال هذه المسألة: الجمع بين الضدين» والأشاعرة مختلفون في حكاية هذا 
ظ القول» فمن الأشاعرة من يرى هذا الرأي» وحكى بعضهم الإجماع على عدم 
وقوع التكليف با حال لذاته. والدليل على عدم وقوعه قوله سبحانه : « لا يكلف 
. آله فسا إلا وها 4 [البقرة ]۲۸٠:‏ ونحو ذلك من النصوص. 

ولابد من التفريق بين مسألة جواز التكليف با محال لذاته التي يحكى فيها 
الخلاف» ومسألة عدم وقوع التكليف بالمحال لذاته التي يحكى فيها الإجماعء 
فالأولى مسألة عقلية » والثانية مسألة شرعية محضة ؛ وسبب خلاف الأشاعرة 








حح شرح ا لمختصر ے4 أصول الفقه 
أنهم يرون أن الاستطاعة إنما تكون حال الفعل لا قبله» ومن ثم فإن الإنسان 
يكلف بما لم يفعله بعد وهو غير مستطيع له. والجمهور على أن من الاستطاعة 








ww‏ شرح المختصرے أصول الفقه سے 
مسألة : الأكثر على أن الحصول الشرعي ليس شرطاً في التكليف» .... 

# قوله: مسألة: هذه مسألة تكليف الكفار بالفروع ؛ هل الكفار مكلفون 
بفروع الإسلام أو ليسوا مكلفين بها؟ ‏ 

وقع الإجماع على أن الكفار مخاطبون بأصل الإسلام» وأصل الإسلام هو 
الشهادتان» هذا وقع الإجماع عليه ؛ واختلفوا في تكليف الكفار بفروع 
الإسلام مثل الصلاة» الزكاةء الحج. 

فذهب الجمهور إلى تكليف الكفار بفروع الإسلام؛ واستدلوا على ذلك 
عل قوله تعالى : ولا على ألئاس جح الت من أمنتطاع ليه سبيلاً» لآل عمران :۹۷] 
قالوا: الناس تشمل المؤمن والكافر؛ ولقوله تعالى: ما سَلَكَكْرْ فى سَقَرَ» قَالوأ 
رتك ي الْمُصَلِينَ 4 المدثر: 45 4] فعاقبهم زيادة على عقوبة كفرهم عقوبة 
أخرى على ترك الصلاة ما يدل على أنهم مكلفون بالصلاة. 

وقال الحنفية: بأنهم غير خاطبين بفروع الإسلام وإنما يخاطبون بأصل 
الإسلام فقط. قالوا: لأنها لا تصح منهم الفروع أثناء الكفر» ولا يؤمرون 
بقضائها بعد الإسلام» فدل ذلك على عدم تكليفهم بها ؛ فإنه لو وجد عندك 
كافر فإنك لا تطالبه بأداء الصلاة حال كفره وإذا أسلم لا تطالبه بقضاء 
الصلوات الماضية» قالوا: فدل ذلك على عدم تكليفه ؛ لكن ليس معنى القول 
بتكليفه» أحد هذين الأمرين» وإنما معناه» هل يعاقب زيادة عقوبة في الآخرة 
على تركه هذه الأمور؟. 

والقول الثالث : أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر قالوا : لأن النواهي 
لا يشترط لبانيةء أماالأوامرء فلا يصح مخاطبة الكفار بهاء لأن الكفار لا 


تتمحض لهم نية العبادة» فلا خاطبون بالأوامر. 








حح شرح المختصر © أصول الفقه 


وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع. 








وقال طائفة: بأن الكافر الأصلي مخاطب بفروع الإسلام؛ بخلاف المرتد ؛ 
ان المركك تل 

وقال آخرون :المرتد مخاطب لأنه لو ارتد في آخر الحول أخذت منه الزكاة. 

وقال آخرون: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام إلا الجهاد» إذ كيف يؤمر 
بمقاتلة نفسه. 

إذا تقرر هذا فما هو سبب الخلاف في المسألة؟ 

قال بعض أهل العلم: إن سبب الخلاف هو مسألة : هل حصول الشرط 
الشرعي شرط في التكليف» أو ليس كذلك؟ 

وهذا الم لس حا ولس هوس لاف لاله أن الموء 
المحدث غير المتطهر يخاطب بالصلاةء ار عاو كرا سركي 
وهو الطهارة, ندل قسن انعا لين هد مين : 

وقوله هناك : الأكثر على أن الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف ؛ 5 
صحيحاً أن هذا هو قول الأكثر فقط بل هو قول الجميع» بدلالة أن المحدث 
خاطب بالصلاة في الإجماع. 

* قوله : وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع : أي أن مسألة صحة 
ظ اشتراط الأمر الشرعي للتكليف عقدت من أجل الحديث عن مسألة تكليف 
الكفار بالفروع » فكأنه يرى أنها منشأ الخلاف وسببه ؛ نقول: هذا المنزع ليس 
صحيحاً؛ بدلالة أن الحنفية الذين يقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام 
يقولون: المحدث مخاطب بالصلاة» فليس هذا هو سبب النزاع » وليست هذه 
. المسألة السابقة مفروضة في تكليف الكفار بالفروع. 











٠٠١ حصو‎ 


شرح المختصر ل أصول الفقه سد 
والصحيح عند أحمد وأكثر أصحابه الوقوع» كالإيمان إجماعاء خلافاً لأبي 
حامد الإسفرائيني وأكثر الحنفية مطلقاء ولطائفة في الأوامر فقط» ولأخرى فيما 
عدا المرتد» وأخرى فيما عدا الجهاد. 

* قوله: والصحيح عند أحمد وأكثر أصحابه الوقوع: يعني أن الكفار 
مخاطبون. ظ 

# قوله : كالإيمان إجماعاً: يعني أن الكفار يخاطبون بالإيمان بالإجماع ؛ 
وهذا القول أو هذه العبارة على طريقة المرجئة؛ الذين يقصرون الإيمان على 
الاعتقاد دون العمل» ولكن نحن نقول: الإيمان قول» وعملء واعتقاد» 
فيدخل فيه الفروع » ففروع الإسلام جزء من الإيمان. وكان الأولى أن يقول: 
كأصل الإسلام» أو الشهادتين» بالإجماع. . 

# قوله: خلافا لأبي حامد الإسفرائيني وأكثر الحنفية مطلقاً: يعني أن 
- هؤلاء يقولون: إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام مطلقاء سواء الأوامر أو 
النواهي» سواء المرتد أو غير المرتد. 

* قوله: ولطائفة في الأوامر فقط : يعني وخلافا لطائفة أخرى يقولون: 
الكفار مخاطبون بالنواهي كتحريم شرب الخمرء لكنهم ليسوا مخاطبين بالأوامر 
كالصلاة. 20 ظ | 
ظ * قوله: لأخرى فيما عدا المرتد: يعني وخلافا لطائفة أخرى» يقولون: 
المرتد مخاطب بفروع الإسلام» وغير المرتد لا يخاطب بفروع الإسلام. 

ظ # قوله : وأخرى فيما عدا الجهاد: يعني وخلافا لطائفة أخرى. 

وفائدة هذه المسألة هو في الآخرة فقط؛ وليس لبا ثمُرة في الدنياء هل يعاقب 








حح شرح المختصر بے أصول الفقه 
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الكفار عقوبة زائدة على ترك فروع الإسلام» أو لا يعاقبون إلا على ترك أصل 
الإسلام وهو الشهادتان؟. ) 

والخلاف فيها مع المرجئة» فهم يقولون: إن الكفار لا يخاطبون بفروع 
الإسلام» لأن الكفر على مرتبة واحدة عندهم» كما أن الإيمان على مرتبة 
واحدة عندهم. قالوا: لأن الكفر هو الجحد» والجحد رتبة واحدة. 

والصواب أن الكفر ليس على رتبة واحدة» بدلالة أن النار ليست على 
ظ رتبة واحدة» ويدل على هذا قوله عز وجل :( إِنمَا أَلنِىَءُ زِيَادَة فى الكفر» 
[التوبة : 9*! فجعل الكفر فيه زيادة» وقوله عز وجل : < إن الذيينَ َامنوا ثم كفروا 


ر اموا كم كفروأ كم آزدَادُوأ كفا [النساء : ۱١۷‏ فدل على أن الكفر فيه زيادة. 








شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
مسألة: لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس. وقيل: ضد 
المنهي عنه. وعن أبي هاشم العدم الأصلي. 
مسألة : الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافاً للأشعري. 





٠١" ج‎ 


* قوله: لا تكليف إلا بفعل: التكليف يكون بالأفعال» ومن ضمن 
الأفعال التروك» فالتروك فعل. وبعض الفقهاء يقولون: التكليف بالفعل 
والترك» وبعضهم يقولون: لا تكليف إلا بفعل» ويجعلون الترك جزءا من 
الأفعال. ظ 

* قوله: ومتعلقه في النهي كف النفس: فكف النفس هذا ترك» وهو فعل. 

* قوله: وقيل : ضد المنهي عنه: يعني وقيل : إن متعلق التكليف في النهي 
فعل ضد المنهي عنه» وهذا قول بعض المعتزلة والشافعية» يقولون: إن المراد 
بالنهي هو فعل ضد من أضداد المنهي» فحينئذ يكون ضد ال منهي واجباء وهذا 
را الكعبي من المعتزلة في المباح ؛ لأنه قال: لا يوجد مباح في الشريعة» لأن 
المباح يترك به الحرام فيكون واجبا. وتقدم نقد هذا القول. 

# قوله : وعن أبي هاشم : أبو هاشم الجبائي يرى أن متعلق التكليف في 
النهي هو العدم الأصلي وهو انتفاء الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضد المنهي 
عه لكن الصواب أن متعلق النهي هو الترك وكف النفس» ويدل على هذا أن 
المرء يثاب على الترك وكف النفس » ولو كان متعلق النهي هو العدم الأصلي لا 
أثيب عليه العبد. 

* قوله: الأكثر ينقطع التكليف...: هذه مسألة الاستطاعة ‏ مسألة التكليف. 

رل الا ري دن اله أى هدر :قل دوا ب 
حدوثه» وإنما هو يحدث من قبل الله تعالى» فحينئذ الاستطاعة عند الأشعري : 








٠‏ حح شرح المختصر لي أصول الفقه 
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إقدار الله للعبد في أثناء الفعل» وليس هناك استطاعة قبل الفعل» والاستطاعة 
عنده: هي توفيق الله للعبد أن يفعل الفعل» وعند المعتزلة : أن الاستطاعة 
. تكون قبل الفعلء لأن العبد يخلق فعل نفسه عندهم» فليس هناك استطاعة 
أثناء الفعل» بمعنى التوفيق. 

ونحن نقول: الاستطاعة تشمل الأمرين» استطاعة العبد قبل شروعه في 
الفعل وقدرته قبل الشروع في الفعل؛ وهذا شرط في التكليف»› قال الله تعالى : 
< فَانّقُوا الله مَا آسَتَطَعَتمٌ 4 [التغابن ٠:‏ والقدرة المقارنة للفعل بتوفيق الله عز وجل 
وهي المرادة بقوله تعالى :< ما گائوا يَسْمَطِمِعُونَ الس 4 اهود: 11٠‏ وليست شرطا 
في التكليف» وكلاهما يدخل في مفهوم الاستطاعة» وحينئذ التكليف عندنا هو 
بفعل العبد وليس التكليف بتوفيق الله» وفعل العبد ينقطع حال حدوث 
. الفعل ؛ أما الأشعري فيقول: التكليف هو أثناء الفعل لأنه وقت الاستطاعة: 
يعني حال حدوث الفعل. ظ 

وحينئذ يكون التكليف عند الأشعري هو حال الحدوث فقط؛ وأما عند 
الجمهور؛ فاته قال معانوق القعل» وكون تكلا عة ليس جرد إعلام 
بتكليف الشارع › وبعد حصول الفعل ينقطع التكليف كما سيأتي أن من شروط 
ا اکت وان کرت سدوا 

بلطا ار و لاس 
ظ نسب المؤلف للأكثر أنه ينقطع خلافا للأشعري»› والأظهر أن التكليف لا 
ينقطع إلا بعد فراغ الفعل لأنه مطلوب للشارع فلا زال الطلب متعلقا به حال 
) حدوثه ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل هو مقدور ومراد في الحالين). 








٠١: ڪڪ‎ 


شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
ا : شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. 


معلوم كونه مأمورا به معدوما عند الأكثر. 
# قوله: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف: يشترط في 








الفعل المكلف به ثلاثة شروط : 
الشرط الأول: : تقندم معنا وهو أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً للعبد فلا 
يقع التكليف با حال. 00 

الشرط الثاني : العلم بالفعل المكلف به» وهو على نوعين : 

الأول: أن يعلم حقيقته و يتصوره. مثلا: قبل أن تصلي تعرف كيف تصلي. 

الثاني : العلم بأن ذلك الفعل مأمور للشارع» فتعلم أن الشارع قد أمرك 
بالصلاة. 0 0 ظ ظ 
الشرط الثالث: أن يكون معدوماء يعني أنك تكلف به قبل حصوله» فإذا 
حصل لا يقال : صل العشاء التي قد صليتها قبل ذلك» لأن الفعل وهو صلاة 
العشاء قد حصل منك» فحينئذ لا يمكن أن تفعل العشاء التي قد صليتهاء قد 
تؤدي صلاة عشاء أخرى, لكن صلاة العشاء الهاو أما أن 
تفعل نفس الفعل الذي فعلته سابقاً فهذا محال» خلافاً لبعض الأشاعرة. 

ظ وتقدم معنا أن التكليف لا ينقطع حال حدوث الفعل فيصح أن يقارن الأمرٌ 
ظ الفعل حال وجوده؛ ولذلك لم يشترط بعض الأصوليين هذا الشرط › قال شيخ 
الإسلام: (وهذا القول أجود). 








حح شرح المختصر ك أصول الفقه 
٠‏ المحكوم عليه: 

مسألة : شرط التكليف : العقل وفهم الخطاب ذكر الآمدي اتفاق العلماء 

المراد بالمحكوم عليه : المكلف؛ وهذا الفصل معقود لمعرفة من الذي يدخل 
. تحت التكليف» ومن الذي لا يدخل تحت التكليف؟ 

وتقدم معنا أن التكليف للعلماء فيه ثلاثة اصطلاحات : 

الأول: أنه الإلزام بالخطاب» فحينئذ لا يدخل في التكليف إلا الواجب 
والحرام. 

والثاني : أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي» فيشمل الواجب والمندوب 
ويشمل ا حرم والمكروه؛ ولا يشمل المباح. 

والثالث : بان التكليف هو مقتضى خطاب الشارع ؛ ويذلك يشمل الأحكاء 
التكليفية الخمسة. ظ ظ 

وعلى هذا يترتب عدد من المسائل منها: مسألة تكليف المميز» فالمميز يندب 
. إلى بعض الأشياء مثل الصلاة والصيام» لكنها لا تجب عليه؛ هل المميز 
مكلف ؟ إن قلنا: التكليف يقتصر على الواجب والحرام ؛ فإن المميز ليس 
مكلف لأنه لا يبحب عليه شيء ولا يحرم منه شيء» وإن قلنا: التكليف يشمل 
المندوب والمكروه ؛ فالمميز يندب له فعل الطاعات من الصلاة والصيام ونحوهاء 
٠‏ فعلى هذا المنهج يكون المميز مكلفا. 

* قوله: شرط التكليف: شروط التكليف نوعان: 
الأول: شروط متعلقة بالفعل المكلف به» وقد سبق بيانها. 

الثاني : شروط متعلقة بالشخص المكلف . المحكوم عليه وهذا بيانها : 
# قوله: العقل وفهم الخطاب: هذا أول شروط التكليف امتعلقة بالشخص 





۲۰٦‏ شرح المختصر 2 أصول الفقه عت 
وذكر غيره: أن بعض من جوز المستحيل قال به لعموم الابتلاء. فلا تكليف 
على مجنون وطفل على الأكثر. 
المكلف: العقل وفهم الخطاب» ولابد منهما معاء فإن المرء إذا كان عاقلا لكنه 
لا يفهم الخطاب فإنه لا يكلف فالنائم عاقل ولا يقال إنه مجنون» لكنه لا يفهم 
ا لخطاب» وبالتالي لا يكون مكلفا لعدم تحقق هذا الشرط فيه» ولا يكفي فهم 
الخطاب عن العقل لأن الصبي المميز يفهم الخطاب» وهو عند الفقهاء غير 
مكلف لأنه لم يستكمل العقل» ففاته أحد الشرطين؛ أو أحد الوصفين. 

أما المجنون فإنه فاته انها فإنه لا يعقل ولا يفهم الخطاب» فلا بد 
في الشرط الأول أن يوجد الأمران معا وذكر الآمدى اتفاق العلماء عليه. 








* قوله: وذكر غيره: يعني غير الآمدي أن بعض من جوز المستحيل قال 
بتكليف غير العاقل وغير الفاهم » كالتكليف بالمستحيل. 

* قوله: لعموم الابتلاء: أي أن المراد بالتكاليف هو الابتلاء وكما أن 
- الكبير يبتلى كذلك الصغير وامجنون يبتلى ؛ لأن فائدة التكليف عندهم تنحصر 
في الابتلاء والجمهور يخالفونهم في ذلك كما تقدم. 

* قوله: فلا تكليف على مجنون: هذا تفريع على الشرط السابق» وليس 
تفريعا على القول المذكور» وهذا القول بجواز تكليف المجنون ونحوه تخريج ولم 
يقل به أحدء وإنما قالوا: با أنهم يجوزون هناك تكليف المستحيل» فكذلك 
بخرج على قولهم أنهم يقولون: بتكليف المجنون ؛ فقوبله : فلا تكليف على 
يجنون: يعني عند الجمهور. 

# قوله: وطفل: المراد به غير المميز»ء والطفل غير المميز غير مكلف باتفاق 
فلا يتوجه إليه واجب» ولا مندوب » ولا مکروه» ولا حرام» فإن قال قائل: إن 








حت شرح المختصر 2 أصول الفقه 
وقيل : بلى» كسكران على نص إمامنا والشافعي» a‏ 
الصبي غير المميز يصح حجه؛ بدلالة حديث التي رفعت صبياء وقالت : ألهذا 
حج؟ قال: ١‏ نعم ولك أجر)"'' فيقال: هذا الخطاب موجه إلى وليه وليس 
موجهاً إليه» وحينئذ لا يكون مكلفاً» وإنما يؤجر لتعلق فعل العبادة بفعله» كما 
أنه يؤجر بالزكاة» فإن قال قائل : إن المجنون والطفل هل تجب عليهما الزكاة؟ 
اذاه قا اناق لو تمي غليهها اكد كات الوم فيرو كاين فال 
الجمهور تجب الزكاة في مالبما ؛ لأن الزكاة ليست من خطاب التكليف وإنما هي 
من خطاب الوضع» فهو من الشرط» فمن ملك نصابا» وجبت فيه الزكاة؛ 
وهو لا يخاطب بإخراج الزكاة وإنما المخاطب بإخراجها في الخال هو الولي» فإن 
أخرجها وإلا وجب على الطفل بعد بلوغه أن يخرج الزكاة السابقة. 
# قوله: وقيل بلى: يعني أن هناك خلافا بين العلماء في مسألة اعتبار 
الجنون والطفل من أهل التكليف. 
0 # قوله:كسكران: يعني أن السكران وقع الخلاف فيه» فبعض من رأى 
جواز تكليف السكران قاس عليه المجنون ؛ والسكران إن كان ييز بين الأعيان 
مييزاً كاملاً فإنه مكلف» وحكي الاتفاق على ذلك لأنه عاقل يفهم الخطاب؛ 
وكذا ]ف كان يعور ل مدق ذاه لبود اق أن إن كان الا قد كاملا 
) وهو غير معذور فإنه وقع الخلاف بين العلماء هل هو مكلف أو لا؟ 
* قوله:على نص إمامنا والشافعي: ظاهر هذه العبارة بأن الإمام أحمد 
يقول : إن السكران مكلف وكذلك الشافعي» وقد أخذوا هذا ما ورد عن الإمام 





.)١775( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 





شرح المختصر ے أصول الفقه حح 


ظ خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين › ومغمى عليه نصا. 





٠١8 جح‎ 





أنه يقول بوقوع طلاق السكران» وبأن السكران يقتل وأن السكران يجري عليه 
E‏ : فدل ذلك على أنه مكلف» ولكن وقوع طلاق السكران 
وقتله قصاصا هذا من خطاب الوضع وبالتالي لا يصح أن يعلق على هذا 
خاطبته خطاب التكليف. أي أن يخاطب بأداء الواجبات» وبالانتهاء عن 
المحرمات. والسكران لا يخاطب بذلك. وحينئذ يتبين لنا أن الإمام والشافعي في 
حقيقة الأمر لا يريان تكليف السكران» وكونهم صححوا طلاقه وأوقعوا عليه 
القصاص ونحو ذلك هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف فنسبة 
هذا القول إلى الإمامين فيها ما فيها. 

# قوله: خلافا لابن عقيل: فابن عقيل يرى أن السكران لايكلف. 

* قوله: ومغمى عليه نصا: يعني أنه قد ورد عن الإمام أحمد أن المغمى 
غليه عندهم مكلف نصاًء والإمام أحمد إا نص على أن المقمى عليه يجب 
“عليه قضاء الصضلؤة""" ووجوت القطياء لسن من خطاب الكلف لأ عاط 
بالصلاة بعد إفاقته ولا يخاطب بالصلاة أثناء إغمائه ؛ ولذلك لو أغمي عليه في 
المذهب أياما ثم مات» لا يقال: يصوم عنه وليه؛ ولا يقال: يطعم عنه ؛ فدل 
ذلك على أن المغمى عليه ليس مكلفا في المذهب » وكونه يجب عليه قضاء 
. الصلاة وقضاء الصيام هذا من خطاب الوضع» لأن القضاء من خطاب الوضع 
ولیس من خطاب التكليف ؛ والمغمى عليه قد اختلف فيه هل يلحق بالنائم» أو 

يلحق بالمجنون؟. 


.)۹٤/۱(دمحأ انظر الكافي في فقه الأمام‎ )١( 








جح شرح المختصر ے أصول الفقه 





عند الحنابلة أن المغمى عليه يلحق بالنائم» فحينئذ بحب عليه قضاء 
الصلوات والصياه'''. 

وعند مالك" والشافعي”" أن الإغماء يلحق بالجنون» لأنه لا يفيق إذا 
أوقظ » وبالتالي لا يحب عليه قضاء الصلوات. ظ 

وعند أبي حنيفة التفريق بين الإغماء لمدة يوم فأقل فيلحق بالنوم ؛ أما إذا 
كان الإغماء أكثر من يوم فإنه يلحق بالجنون» لأن النوم لا يتجاوز اليوم» فإذا 
كان الإغماء أقل من يوم ألحق بالنوم”'". 

وقول أبي حنيفة في هذه المسألة من أقوى الأقوال» لأن الإغماء لما شابه 
النوم ألحق به» ولما شابه الجنون في طوله ألحق به؛ ويترتب عليه قضاء الصلاة. 
فإن قلنا: الإغماء نوم» فإنه يحب على المرء أن يقضي الصلوات التي أغمي في 
وقعيناء :وقد ادل أحمد غل هذا بعد دمن الأدلة منها أن الاغماء يجوز على 
. الأنبياء» والجنون لا يجوز عليهم؛ واستدل عليه بأن عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فقضى 
هذه الصلوات” لكن القضاء هنا قد لا يدل إلا على الاستحباب عندهم» فإنه 
مدل على لتر رع دزا کان أ انز ولايد على الريب 


(۱) انظر الكافي(45/1). 
(؟) انظر المدونة الكبرى(917/1). 

(۳( انظر الأم(۲۸۷/۷). ۰ 

.)٠١٤/١( انظر الحجة‎ )٤( 

(0) أخرجه الدارقطني(۸۱/۲) والبیهقي(۳۸۸/۱) 





5" شرح المختصر 2 أصول الفقه حح 


ولا تكليف على ثميز عند الأكثر كالنائم؛ وناس. 


* قوله: ولا تكليف على مميز: يعني أن الصبي إذا كان مميزا فإنه لا يكون 
مكلفاء وحد التمييز اختلف فيه على ثلاثة أقوال: قيل: سبع سنوات ؛ 
لحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع»''. وقيل: ست. وقيل: لم يرد في 
الشرع تحديد له فالعبرة في ذلك بالقدرة على فهم الخطاب ومعرفة رد الجواب. 
وهذا القول أولى لأنه هو الذي يصدق عليه لفظ التمييز. ظ 

* قوله: عند الأكثر: يعني أن الأكثر يرون أن المميز ليس مكلفاء والقول 
الثاني: بأنه مكلف» والخلاف في هذا منشؤه في حقيقة التكليف فإن 
قلنا: التكليف هو الوجوب والتحريم فقط › فإن المميز لا يخاطب بوجوب ولا 
بتحريم. وإن قلنا: التكليف يشمل الندب والكراهةء فالمميز مكلف لأنه يندب 
إل ل مف الأمون وسن الال ` 

# قوله: كالنائم: يعني أن النائم ليس مكلفاً فلا يخاطب أثناء نومه. أما 








تعلق القضاء بفعله» يعني لو نام عن صلاة فإنه يؤمر بقضائها بعد استيقاظه › 
نوك جه ا عات الماك لبعد اسعية اقل الات اء ها اه 
خطاب الوضع؛ والكلام عن خطاب التكليف فهو حال النوم لا يؤمر بفعل 
صلاة» ولا ينهى عن فعل شيء لأنه لا يفهم الخطاب ومن ثم فهو غير مكلف. 
* قوله: وناس: يعني أن الناسي ليس مكلفاء والمراد أنه ليس مكلفا با 
نسيه؛ فهو مكلف بالأمور التي لم ينسهاء أما ما نسيه فإنه غير مكلف به وقد 
رأى بعض الفقهاء إلحاق الناسي بشروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸۷/۲) وأبو داود(190). 








حح شرح المختصر ے أصول الفقه 
وعن إمامنا: تكليفه لفهمه. وعنه : كلف المراهق , واختاره ابن عقيل. 








فيلحق باشتراط أن يكون الفعل المكلف به معلوماء قالوا: لأن الناسي يكلف 
بغي رما نسي» وحينئذ يكون مكلفا إلا في فعل واحد وهذا القول أقوى. 

# قوله: وعن إمامنا تكليفه لفهمه: يعني ورد عن الإمام أحمد رواية 
أخرى بأن المميز مكلف لكونه يفهم الخطاب. 

# قوله: وعنه كلف المراهق : هذه رواية ثالثة عن الإمام أحمد: أنه يكلف 
المراهق ؛ والمراد بالمراهق من قارب بلوغ الحلم» فإنه حينئذ يكلف هذا على 
الرواية الثالثة. وسبق أن الخلاف هنا مبني على حقيقة التكليف. 





شرح المختصر 2 أصول الفقه حح 
مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثرء خلافا للحنفية. وهو 
نمالا يطاق وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية» وبالتهديد والضرب مكلف عند 
أصحابنا والشافعية خلافاً للمعتزلة. 

#+ قوله: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر: هذه مسألة المكره» 
هل هو مكلف »ام لا؟ نقول: الإكراه نوعان: 

النوع الأول: إكراه ملجئ ؛ وهو الذي لا يكون للعبد فيه أي اختيار» كمن 
القت ر اع هاا سين كاه مخفا رن ا00 فد ا ال هين 
مكلف ولا يطالب بفعل شيء لفقده الاختيار» وهذا مذهب الجمهور من أهل 
السنة والمعتزلة» والأشاعرة يقولون: يجوز تكليفه ؛ لأنهم يجيزون التكليف با 
لا يطاق» ولان المراد بالاستطاعة عندهم الاستطاعة حال الفعل» وكثير من 
الحنفية ذهبوا مذهب الماتريدية» والماتريدية في كثير من المسائل يوافقون 
الأشاعرة ومنها هذه المسألة؛ ولذلك جد كثيرا فب الأشافرة عبد نف هله 
المسألة لا يذكرون هذا القسم وينتقلون إلى القسم الآخرء مثل ما فعل الغزالي 
ظ في المستصفى وتابعه ابن قدامة ولم ينتبه لهذا 

النوع الثاني : الإكراه الذي لا يسقط الاختيار بالكلية» وعبر عنه المصنف 
بقوله: وبالتهديد والضرب مكلف : كالإكراه بالقتل؛ كأن يقال له: اقتل فلانا 
ظ وإلا قتلناك» أو بالضرب» اضرب فلاا وإلا ضربناك» وهذا إكراه غير ملجئ › 
) عند الجمهور, الكو ه في هذا القسم مكلف عند الجمهور من أهل السنة 
والأشاعرة ؛ والمعتزلة يقولون: بأنه لا يكلف لأنه حينئذ لا يستطيع غير فعل ما 
كوو عليه رهاس ميحس 0 0 اترو على الل ررك فيو 
- يستطيع قتل هذا الشخص ويستطيع تركه ؛ وهذا مبني على قولمم : بأن العبد 

















س شرح المختصر ف أصول الفقه 
يخلق فعل نفسه وأن المراد بالاستطاعة هو الاستطاعة السابقة للفعل ؛ وعند أهل 
الم أن الاستطاعة تطلق على :شين ما كان فا الكل وما كان مقارنا للفع. 
رال یرن اک تقميما انك دون ا الا هر ادوا أذ 
فوات عضوء والمكره غير الملجئ هو المهدد بالضرب أو الحبس وهو في هذين 
الحالين مكلف» ويسمون المكره الذي زال منه الاختيار كمن ألقي من شاهق 
EY‏ تملح كارف لجف E O‏ الل واتييون ن 

رغ نرا إن اکرو رات لا مى اي ا 
بضدهء فإنه إن أكره على موافقة الأمر الشرعي فإنه يكلف به ولا يؤجر إلا إذا 
نوى بذلك التقرب لله تعالى كمن أكره على فعل الصلاة. . 

أما إن أكره على مخالفة الأمر الشرعي فإن كان الأمر الشرعي أعظم من 
موجب الإكراه فإنه يمتثل الأمر الشرعي ولا يوافق ما أكره عليه كمن قيل له : 
. اقتل عشرة وإلا قتلناك» فلا يحل له قتلهم» أما إن كان أثر الإكراه أعظم فإنه 
يفعل ما أكره عليه كمن قيل له: أتلف عشرة ريالات من مالك وإلا قتلناك› 
فيخالف الأمر الشرعي الوارد بالنهي عن إتلاف المال؛ لكون هذا الإتلاف أقل 
ضررا من القتل. 0 ظ 0 
ولا بد أن يكون الإكراه قد وجدت فيه شروط اعتباره بأن يغلب على الظن 
فعل التهديد عند عدم فعل المكْرَّه عليه» مع قدرة المَكْرِهِ على فعل ذلك 
التهديد» وعدم قدرة المكْرَه ‏ الذي وقع عليه التهديد ‏ دفع الإكراه إلا بفعل ما 
ا" 





شرح المختصر 2 أصول الفقه حت 
مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلبه إلقاء الفعل منه حال عدمه محال 
. باطل بالإجماع. أما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة. 

* قوله: تعلق الأمر بالمعدوم: هذه مسألة مترتبة على الكلام النفسي فإن 
الأشاعرة يقولون نثبت لله صفة الكلام» والمراد بالكلام عند الأشاعرة : المعنى 
النفسي القديم» فالله عندهم قد تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك. 

واعترض عليهم المعتزلة فقالوا: حينئذ يكون الله عز وجل قد خاطب الناس 
وكلفهم قبل أن يوجدوا فكيف يخاطب ا لمعدوم» ومخاطبة المعدوم سفه ينزه الله 





وقام الأشاعرة بالتفريق بين المسألتين» فقالوا: مخاطبة المعدوم بمعنى أنه 
يطلب منه فعل الصلاة حال كونه معدوماء هذا ممنوع بالاتفاق» إذ لا يوجد 
أحد يقول: أنا أخاطب حفيد حفيدك بإيجاد الصلاة الآن لأنه لم يوجد بعد 
وهذا ليس فيه إشكال لأنه حال عقلاء ومخاطبة المعدوم بإيجاد الفعل حال عدمه 
هذا باطل بالاتفاق ؛ أما مخاطبة المعدوم بإيجاد الفعل حال وجوده» فقد قال 
. المعتئلة : هذا محال ؛ لأن الخطاب لا يسمى خطابا إلا إذا كان بين اثنين» وحينئذ 
المعدوم لا يخاطب. 

وقال الأشاعرة بإمكانه» فيصدر من المتكلم حال عدم المخاطب» فإذا وجد 
المخاطب صدق عليه الخطاب وانطلق إليه وطلب منه فعل التكليف؛ كما لو 
توص ارك الان ورن عه ما رميق هذه ا کا 
هو قول الأشاعرة بأن المراد بالكلام هو الكلام النفسي القديم. 

واعترض عليهم بأنه يلزم عليه أن يكون المعدوم مخاطباً حال عدمه» 
والخطاب لا يكون إلا لموجود. 
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والمعتزلة يقولون: صفة الكلام متجددة» لكنها صفة مخلوقة ؛ فهي أمر مخلوق 
فالكلام أمر خلوق» فقولمم : كلام الله ؛ كقولنا: ناقة الله» وكعبة الله. 

والصواب في هذا: أن كلام الله صفة حقيقية» وأن كلام الله ليس مخلوقا 
وإنما هو صفة من صفات الله» وأن صفة الكلام وإن كانت قديمة النوع لكن لها 
اتعادا دت ودد الاق زلانة تد اللعوس ماق 
وجل : قد سَمِعَ آله قول التى تدرك فى رَوْحِهَاهِ [امجادلة: ]١‏ فلو كان الله لم يسمع 
قولها بعد» لكان كلام الله مخالفاً للحقيقة والواقع ؛ لأن سمع فعل ماض يدل 
على أنه قد وقع, وقوله  :‏ قد سَّمِعَ4 حصل بعد كلامهاء مما يدل على أن هذه 
الآية إنما تكلم الله بهاء بعد كلام هذه المرأة» والنصوص في هذا متواترة ومن 
هنا فإن اعتراض المعتزلة على الأشاعرة لا يلزمنا. 

إذا تقرر هذا فإن المعدوم عندنا لا إشكال في أن الشارع لم يخاطبه استقلالاً 
وما قد يخاطبه تبعأء فنحن قد خوطبنا بالآيات القرآنية تبعا للموجودين في حال 
نزول العمن »اراق عدار ما الو لم اطي سيعتلا ل بوا 
حرطي ا وهذا لا مانع منه لا عقلا ولا شرعا ؛ كما أنني أقول: أوصي 
أولادي بكذا وكذاء وأولادي قد وجد بعضهم والبقية لم يوجدواء والكلام 
يكون شاملا [للجميع. ظ 





ظ شرح المختصر 2 أصول الفقه عححح 
مسألة : الأمربما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه»› صحيح عندنا ؛ خلافا 





* قوله: الأمربما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه» صحيح: مثال هذه 
المسألة أن أقول لك: إذا ظهرت الشمس من المغرب فافعل كذاء وقد علم 
المتكلم أن هذا المكلف لا يدرك وقت ظهور الشمس من المغرب» فهنا أمر با 
علم الآمر أن المأمور لا يتمكن من فعله» فهنا أمر بفعل مربوط بشرط » وقد 
علم الآمر أن هذا الشرط لا يتحقق» > وهذا يجيزه الجمهور . أهل السنة 
والأشاعرة ‏ قالوا: لأنه قد يقصد بالتكليف الابتلاء والاختبار» وحينئذ لا يمتنع 
أن يخاطب الله عز وجل العبد بما يعلم أنه لا يدرك شرطه اختبارا له هل يقبل أو 
يعارض ويمتنع ؛ بينما المعتزلة يقولون: الفائدة من التكليف هي مصلحة العبد 
فقط» فإذا كان الشارع يعلم أن العبد لن يدرك الشرط فحينئذ لا فائدة من 
وترتب على هذا مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل ؛إذ عند الجمهور يجوز 
أن يكلف العبد بفعل ثم ينسخ قبل أن يتمكن من الفعل. ودليلهم : حديث 
ظ الإسراء والمعراج” ' فإنه أوجب عليهم خمسين صلاة عي يي 
قبل أن يفعله العباد سينسخ > فهنا نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل. 
وعندالمعتزلة: لا يجوز ذلك» لأن من شرط التكليف بالفعل عدم نسخه؛ 
ولأن الفائدة من التكليف هي المصلحة ولم تتحقق مصلحة هنا. 
بينما يقول الجمهور: إن من فوائد التكليف الابتلاء والاختبارء وحينئذ 


.)١177(ملسمو‎ )۳٤۹(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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يمكن أن يكلف بالفعل ثم ينسخ قبل التمكن من فعله ؛ لاختبار العبد هل يبادر 
. بالامتغال› أو بإظهار السمع والطاعة» أو لا. 

وفائدة التكليف للناس فيها ثلاثة مذاهب : 

فالمعتزلة يقولون: فائدة التكليف هي المصلحة مصلحة المكلف. . 

والأشاعرة يقولون: فائدة التكليف هي الابتلاء والاختبار. 

وأهل السنة يقولون: فائدة التكليف ثلاثة أشياء : الابتلاء والاختبار 
ومصلحة المكلف» وشيء ثالث يعود إلى الله عز وجل من محبته للطاعة ورضاه 
عن المطيعين ونحو ذلك. والدليل على أن من فائدة التكليف الابتلاء والاختبار 
قوله سبحانه وتعالى : «الَذى حَلَقَالْمَوَتَ وَاْخَيَة يبلكو أب أُحَسَرمَلاُ4 [الملك : ؟] 
. أما الدليل على أن من فائدة التكليف مصلحة المكلف : قوله عز وجل : ( وَمَآ 
أَرَسَلسكَ إلا رَه لَْعَلَمِتَ 4 االأنبياء ۱٠۷:‏ وقوله سبحانه : « ويل لَهُمْ الطيبتِ 
وترم عَلَيِهِمُ الْخبتيك ...4 [الأعراف:107]. أما الدليل على أن من فائدة التكليف 
أمور تعود إلى الخالق من رضاه بطاعة المطيعين ومحبته لذلك ورحمته لأهل 
الإيمان فقوله سبحانه : ١‏ وَإن تشکروا ير ڪه لک ۰ الزمر:7] وقو_له عز وجل : 
( واه يب الْمُحْسِييرتَ 4 (آل عصران ١‏ وقول النبي اة وروي 


عبده...) ادد ''ونحو ذلك من النصوص. 


.)۲۷٤٤( أخرجه البخاري (7708) ومسلم‎ )١( 
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الأدلة الشرعية: 

. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى. 

الأصل : الكتاب. 

والسنة مخبرة عن حكم الله. والإجماع مستند إليهما. والقياس مستنبط 
منهما. 

# قوله: الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس : ذكر المؤلف 
فيما تقدم مقدمات أصولية» ثم ذكر مسائل الحكم, وبدأ الآن بالقسم الثاني 
من أقسام علم الأصول وهو المتعلق بالأدلة الشرعية؛ وذكر أصول الأدلة 
الشرعية وهي الكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس» وسيأتي الحديث عن 
كل واحد منها كما سيأتي الحديث عن بقية الأدلة الأخرى. 

# قوله: الأصل: الكتاب. والسنة مخبرة عن حكم الله ...: أي أن الكتاب 
وهو القرآن المجيد هو أصل الأدلة ؛ لما يلي : 

اول اهل على غبروهن الأدلة:.وعيةة بتية الادلةاما خوذة من القران: 

وثانيا: أن القرآن وافي بالأحكام الشرعية قال الله تعالى: « ورلا عَلَيْكَ 
لْكتبَ يسا َكل سَىْء 4 [النحل: 1۸٩‏ وهذه الأدلة الأخرى لا بد أن تكون لہا 
نوع اتصال بالكتاب» فالسنة تخبر عن أحكام الله عز وجل » والإجماع يستند 
إلى دليل من الكتاب» أو دليل من السنة» ولا يصح أن يقع الإجماع غير مستند 
إلى واحد منهماء والقياس هو عبارة عن استنباط للأحكام محل لممائلته محل 
وارد حكمه في الكتاب والسنة» فنقيس على ذلك امحل الذي ورد فيه حكم 
القرآن والسئة محلا آخر لم يرد فيه دليل. 
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لسسع ع E‏ 
لإخراج كلام النبي و بقية الأدلة . وقوله: المنزل «اللراد به الگغاب اقل بين 


ا فان العا ال السك كا ران اها فكلام الله حقيقة هو 





ما بين أيدينا من القرآن» ويدل على ذلك قوله تعالی : « ون أَحَدّ مِنَ لمش رکرت 
أَسْتجَارَكَ فاه حت يسَمَعَ كلم ام التوبة :7] والمسموع هو الذي بين أيدينا. 

# قوله: للإعجاز: لإخراج الأحاديث القدسية فإنها وإن كانت من كلام 
٠‏ الله عز وجل» لكنها ليست منزلة للإعجاز ولم يتحد الله العرب ولا غيرهم 
بالإتيان بشيء منها ويخرج به الكتب السابقة 

# قوله: بسورة منه: لتدخل السور القصيرة فإنها معجزة؛ وقد وقع 
الاك ا يار ااا ا ووی ی 
بالمتفق عليه لا المختلف فيه. 

# قوله: المتعبد بتلاوته: د يعنى أن القرآن يتعبد بتلاوة ألفاظه » فقراءة القرآن 
عبادة من أجل العبادات '؛ ويخرح بذلك الآيات المنسوخ لفظها. 

* قوله: وهو القرآن: للرد على بعض الأشاعرة الذين يقولون: إن الكتاب 
هو الذي بين أيديناء والقرآن هو ما عند الله عز وجل من المعاني النفسية» وهذا 
كلام خاطئ ؛ بل كلام الله والقرآن والكتاب هو هذا الموجود بين أيدينا وليس 


(۱) كما عند الترمذي‌(۲۹۱۰) وغيره من حديث ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله يك : «من قرأ 
حرفا م كاب الله فَلَهُ به حَسَئَة وَالْحَسَنَة يعشر أمالهاء ا أقول الم حَرْفُ» وَلَكِنْ أف حرف ولام 
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وتعريقه : هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواتراء دوري. 


| ا كح ٠2٠2‏ 





- وقال قوم: الكتاب غير القرآن وهو سهو. والكلام عند الأشعرية مشترك بين 
الحروف المسموعة والمعنى النفسي. وهو نسبة بين المفردين قائمة بالمتكلم 
المعاني النفسية» ويدل على ذلك قوله تعالى: « قُل لين أَجِحَمَعَ تالس وَآَلْجنٌ 
عل أن يَأَتُوا بِمِئْلٍ هَذَا اَلقَرَءَان لا اتو ن تلو [الإسراء : 88]. 

فقوله: 9هَندًا أَلْقَرْءَانِ 4 إشارة إلى وجوده» ويدل عليه قوبله تعالى عن 
الجن : ( إِنَا سَمِعَنَا كبا أنزل مِنْ بَعْدٍ مُوسَى » [الأحقاف: 0 بعد قولهم : 
و يَسْتَمِعُوتَ الْقَرْءَانَ 4 [الأحقاف : ۲۹] والمسموع واحد فدل ذلك على أن القرآن 
هو الكتاب. 

# قوله: وتعريفه هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواترا دوري : 
تعريف الكتاب بأنه ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراء هذا التعريف لا 
- يصحء لأنه يلزم عليه الدورء وقد عرف الكتاب بهذا التعريف جماعة من أهل 
العلم منهم الغزالي وابن قدامة وغيرهم من العلماء ؛ وذلك لأن وصفه بأنه (ما 
نقل بين دفتي المصحف) هذا لم يثبت إلا بعد وجود الكتاب فالكتاب موجود 
قبل أن ينقل بين دفتي المصحف» وقبل أن يوجد للمصحف دفتان» وقبل أن 
. يوجد نقل متواتر. فهذه أمور تابعة خارجة عن ذات المعرف وحيئئذ لا يصح أن 
يعرف الكتاب بها. ظ 

* قوله: وقال قوم: الكتاب غير القرآن: اختلف الناس في حقيقة الكلام 
فقال المعتزلة : إن الكلام هو الأصوات والحروف فقط. 

وقال الأشاعرة: الكلام هو المعاني النفسية فقط. 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 





وعندنا لا اشتراك. 


ظ وقال طائفة من الأشاعرة منهم أبو المعالي الجويني: الكلام لفظ مشتراه 
يصدق على المعاني النفسية ويصدق على الأصوات والحروف على سبيل 
الاشتراك. مثل ما تقول: المشتري للكوكب المعروف» والمشتري للمقابل للبائع. 

وأهل السنة يقولون: مسمى الكلام يشمل الأصوات والحروف» ويشمل 
كذلك المعاني التي تدل عليها هذه الأصوات والحروف ؛ كما أنك تقول مثلا : 
ا ا اا Ec‏ اند 
فكذلك عند أهل السنة الكلام يشمل الأمرين معا 

وأما قوله تعالى: ١‏ وَيَقَولُونَ ف أنفييم 4 االجادلة :۸ فهذا فيه قيد وقرينة وهو 
قوله: ف أَشِرمَ 4 والخلاف في لفظ الكلام عند إطلاقه وتجرده من القرائن 
ا ظ ظ 

بجنا حا ك اوی ااا وده  :‏ قن أَكَل الود مَإِسيًا 4 
امریم ات وا و ل ٠‏ فلم 
تجعل المعنى النفسى ي کلاماء وفي الحديث :إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تكله" فجعل حديث النفس فادرا للكلام. 

# قوله: وعندنا لا اشتراك: أي أن الجمهور يخالفون الأشاعرة في مفهوم 
الكلامء فلا يقولون بأنه مشترك في المعاني النفسية› والأصوات» والحروف› 


فالكلام يشملهاء وأما المعاني النفسية فإنها لا تدخل في مفهوم الكلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري(7"477) ومسلم(5000). 





س 


قال إمامنا: لم يزل الله متكلما إذا شاء. 





وقال : القرآن معجز بنفسه. 
قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه» ونظمه› 
ومعناه» وفاقا للحنفية وغيرهم. 

وخالف القاضي ف المعنى. 

# قوله: قال إمامنا: لم يزل الله متكلما إذا شاء: فيه رد على الأشاعرة 
والمعتزلة » فالمعتزلة يقولون: الله لم يتكلم حقيقة› ولیس الكلام من صفات الله 
عز وجل. والأشاعرة يقولون: الله تكلم في الأزل وبعد ذلك لا يتكلم. 

ونحن نقول: الله لم يزل متكلماً متى شاء تكلم سبحانه. والنصوص دالة 
على ذلك» فمثلاً قوله عز وجل : ١‏ قَدَ سَمِعٌ آله قَولَ ألْتى يحدِلك فى رَوَجِهًا) 
[امجادلة:١]‏ فهنا السماع ما كان إلا بعد أن تكلمت هي بكلامها وجادلت» 
فكلامه سبحانه إنما كان بعد سماعه وإلا لزم على قول الأشاعرة أن يكون 
صوت تلك المرأة قديما أزليا ؛ وهذا يلزم عليه لوازم شنيعة. 

# قوله: وقال: القرآن معجز بنفسه: هذه مسألة إعجاز القرآن» هل 
القرآن معجز بنظمهء أو بنفسه» أو بأخباره؟. 

هذا موطن خلاف بينهم» وكل يرى أن الإعجاز في جهة من الجهات؛ 
والإمام أحمد كلامه يقتضي أن القرآن معجز بجميع نواحيه» معجز بنفسه ؛ 
وبنظمه» وبأخباره» وبمعانيه» وأحكامه» وبغير ذلك. 

* قوله: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه : قضية 


الإعجاز والتحدي قد ورد في عدد من النصوص تحدي الناس بالإتيان بمشل هذا 





۳ سے 


5 شرح المختصر ف أصول الفقه 
قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد: أن الإعجاز في الحروف المقطعة 
باق خلافا للمعتزلة. 
وف بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره ؛ وفي التمهيد: لا ؛ وقاله الحنفية. 
وفي واضح ابن عقيل : لا يحصل التحدي بآية أو آيتين. 
القرآن" ' والإتيان بعشر سور" والإتيان بسورة من مثله”" قالوا: إن أقل سورة 
فيها ثلاث آیات› ولذلك قالوا: لم يقع التحدي بآية أو آيتين ولذلك ورد عن 
أبي حنيفة قور له : بأنه لا تصح الصلاة إلا بثلاث آيات أو بأية طويلة توافق 





الغلاث آیات“. 

# قوله الحروف المقطعة: أي التي في أوائل السورء فإنها من آيات القرآن 
فتكون معجزة» وقد نسب المؤلف الخلاف للمعتزلة» وآخرون ينسبون الخلاف 
للأشاعرة كابن مفلح والمرداوي. 

#قوله: وق بعطن آنه ( عجار من الت الاعتعاز اق يعض اة امل 
بقوله تعالى : < انوا دی مكل 4 [الطور: 1.4 ومن نفى قال : لا يحدث التحدي 
إلا بالآية. ظ 

“* قوله: لا يحصل التحدي بآية أو آيتين : قيل : لا إعجاز في الآية» وقيل : 


و 


ظ 5 م > علس امن و و لقم د 4م25 ير .آم ل 
(۱) كمافي قوله تعالى:< قل لون أَجِتَمَعَتٍ الإنس وَآلْجِنٌ عل أن انوا ِل هَندًا الْقَرَءَانِ ل يَأتُونَ 
بِمِئاه ولو کات بَعْصُّجُمَ عض ظَهيرا € [الاسراء :۸۸]. 
)١(‏ كما في قوله تعالی : < قل فَأَنُوأ شر سور لے مت...4 اهود :1۱۳ 


(۳) كما في قوله تعالى : < قل فاتوا بسورّق مثل. ۰ يونس :۳۸]. 


.)٥٤۷/١( انظر حاشية ابن عابدين‎ )٤( 





شرح المختصر 4# أصول الفقه سد 
مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله. 

وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم؛ آ”*<13 

يحصل بآية طويلة لا قصيرة كقوله:< ثم نَظَرٌّ4 المدئر:١1]‏ وقيل : يحصل بالآية إذا . 
اشتملت على معنى تام» وقيل : هذا الخلاف في التحدي لا في الإعجاز. 

* قوله: ما لم يتواتر فليس بقرآن...: أي أن ما لم يتواتر فلا يكون قرآنا ؛ 
هل يؤخذ منه الحكم؟ هذه مسألة أخرى» وهي التي تسمى القراءة الشاذةء 
والقراءة الشاذة هي القراءة التي لم يحصل فيها نقل بالتواتر» وهذه ليست 
قرآناء لأن ا ماعات الكقيرة فك رووا القترآن بير هة الريادة: والبا قراةة 
ابن مسعود: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ' فلفظة :( متتابعات) 





وردت عند ابن مسعود فقط ؛ وغيره من الصحابة لا يروون هذا الحرف» فدل 
ذلك على أنه لم يتواتر هذا اللفظ » فحينئذ يقال: بأن هذا من القراءة الشاذةء 
Ea GS,‏ ظ 

# قوله : لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله : أي أن هذا هو الدليل على 
ظ أن القراءة الشاذة ليست قرآناء لأن رواية الواحد بمخالفة رواية أهل التواتر غير 
مقبولة فإن أهل التواتر رووا القرآن ومعنى روايتهم ألا يوجد قرآن غير ما ورد. 

# قوله : وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم : أي بالنسبة لبسم الله 
اليج اريم فإ اهر هلر إنارسم الله الرحمن الرنعيم ات فن 
الفاتحة» لحديث أبي هريرة 4# ١:‏ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فإذا قال 
العبد الحمد لله قال الله : حمدني عبدني...»الحديث”" ولم يذكر البسملة ؛ 


(I. 1o /۲( والنسائي‎ (T40) أخرجه مسلم (7”96) وأبو داود (۸۲۱) والترمذي‎ )١( 


6 مح 
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منعت من التكفير في الجانبين. 
وهي بعضآية في النمل إجماعاًء وآية من القرآن عند الأكثر. 
ولحديث عائشة يث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لا : : كان بة يفتتح القراءة بالحمد لله 
رب العالمين»" تخلافاً لفقهاء الشافعية› والجمهور يرون أنها آية من القرآن 
خلافا للمالكية. 
فقول بعر و اة ان ر ال ا ا ا 
الرحيم ليست من القرآن؛ نقول: هو مخطئ لكننا لا نكفره بذلك لأن الشبهة 
قوية» لمن يرى عدم كون البسملة آية من القرآن» وهكذا المخالف لا يكفر 


لممهور بسبب ذلك 
EN‏ ی 


(۱) أخرجه مسلم(۷۷۰) وأبو داود(777) وابن ماجه(۸۱۲). 








١1١ س‎ 
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مسألة : القراءات السبع متواترة o‏ 

# قوله: القراءات السبع متواترة...: القراءات السبع المنسوبة إلى الأئمة 
السبعة ا" 57 5 E‏ و 2 الیل 5 وا 
و والكسائي””' ؛ هذه قراءات متواترةء وحينئذ فلا يجوز لنا أن نكر 
حرفا ما ورد في هذه القراءات ولا أن نشنع على شيء من هذه القراءات ولا أن 
| ننفيه ؛ لأنها متواترة فهي من القرآن. 

هل هذه القراءات السبع هي الحروف السبعة الواردة في حديث : «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف)” ؟. 





(۱) أبو رويم نافع بن أبي نعيم ‏ وأبو نعيم اسمه عبد الرحمن . إمام أهل المدينة في القراءة. مات سنة 
۹ هھه. انظر: الأنساب للسمعاني(5 /577) سير أعلام النبلاء(77*5/1) شذرات الذهب(۱/١۷١).‏ 

٠٠١ أبو معبد عبد الله بن كثير. إمام أهل مكة في القراءة» أخذ القراءة عن مجاهد وغيره. توفي سنة‎ )١( 
| .)857/ ١(رابكلا ه. انظر : المنتظم(۳/۷٠۲) معرفة القراء‎ 

() أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة. ولد سنة١‏ 7'ه وتوفي سنة 
۸ھ .انظر: تارخ دمشق(۲۷۱/۲۹) معرفة القراء الکبار(۸۲/۱) وتقريب التهذيب ص(9١3).‏ 

)٤(‏ أبو عمرو زيان بن العلاء بن عمار من أئمة البصرة في القراءات والنحو واللغة؛ ولد سنة ۸ه 
ومات سنة 65١ه.‏ انظر تاريخ دمشق(5/571١٠١)‏ الأنساب(578/0) الوافي بالوفيات(5١0/1١١).‏ 

(4) أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي» شيخ قراء الكوفة» توفي بالكوفة سنة ۲۹٠ه.‏ انظر: 
المنتظم (۲۷۳/۷) معرفة القراء الكبار )88/1١(‏ الوافي بالوفيات(57١/57؟7).‏ 

(3) نومار و ج ارات اکر ا ادر ا عي را غنا رف اترا 
والحديث. ولد سنة ١8ه‏ » وتوفي سنة 05١ه.‏ 

ظ انظر : الأنساب(۹۹/۱٤)‏ المنتظم(۱۸۸/۸) طبقات الحنفية ص (01/5). 

(۷) علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز الكسائي الكوفي الأسديء شيخ القراء وأحد السبعة وإمام ' 
النحاة توفي سنة۱۸۹ه. انظر : تاريخ بغداد(1١75/1١‏ 5) الوافي بالوفيات(١148/7).‏ 


(۸) أخرجه البخاري(7119) ومسلم(۸۱۸). 
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فيما ليس من قبيل الأداء. 

مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو: 
"فصيام ثلاثة أيام متتابعات" ففي صحة الصلاة بها روايتان. 








نقول: هي بعض الحروف السبعة وليست جميع الحروف السبعة» فقد تكون 
جرا واا ».وقد کون اکر من بعرت کیا لسع ج اروف اة 

# قوله: فيما ليس من قبيل الأداء: أي طريقة نطق الألفاظ بمقادير المد 
وكيفية الامالة وتخفيف البمزة ونحو ذلك» فهذه الكيفيات هل نقلت عن النبي 
يله على طريق التواتر» فالجمهور ينفون نقلها متواتراً لاختلاف القراء فيها 
ولكراهة جماعة هن الت البعطنها كما كره أحمد قراءةتحييزة لا فيها من 
. طول المد والكسرء ولا يمكن أن يكره الأئمة ضفة منقولة عن النبي بي تواترأ ؛ 
وقد ذهب آخرون إلى أن هذه الصفات متواترة قال ابن الجزري : أول من ادعى 
عدم تواترها ابن الحاجب» ولم يخالف في ذلك أحد قبلهء قال والصوات أنهنا 
متواترة لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه لأنها صفة لازمة له. 

# قوله: ما صح من الشاذ...: أي أن القراءة الشاذة وهي التي لم تتواتر» 
وقد تكون مخالفة لمصحف عثمان» وقد تكون موافقة له؛ ومثل لها ب أيام 
متتابعات"» هل يصح أن يصلي العبد بها؟ 

جمهور العلماء على أنه لا تصح الصلاة بهاء لأنها ليست من القرآن» 
او هق لر ابه وذو ا تة ,رارض ا0 
والشافعية أنه تصح الصلاة بها إذا لم يكن فيها تغيير معنى ؛ لكن هذا خالف 


(۱) انظر مجموع الفتاوی(۱۳/٤۳۹).‏ 








س 


شرح المختصر ع أصول الفقه د 
وقال البغوي” ' من الشافعية : هو ما وراء العشرة. 

قال أبو العباس: قول أئمة ئمة السلف أن مصحف عثمان هو أحد الحروف 
السبعة لا مجموعها. ظ 








للصواب» لأنها ليست بقرآن لعدم تواترهاء إذ لو كانت من القرآن لتواترت: 
فدل ذلك على أنه لا تصح الصلاة بها ؛ فإن لم تصح الصلاة بهاء فهل يجوز 
للمسلم أن يقرأ بها في صلاته؟ هذه هي المسألة التي ورد عن أحمد فيها 
روايتان» وحكي ابن عبد البرالإجماع على عدم جواز القراءة بها في الصلاة. 

# قوله: وقال البغوي من الشافعية هو ما وراء العشرة: أي أن الجمهور 
يجعلون الشاذ من القراءة هو قراءة غير السبعة المتقدمين» بينما هناك طائفة يرون 
أن الشاذ هو قراءة غير العشرة› ا ا ويعقوب"" 
من ٠‏ القعقاء © ظ 

* قوله: مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة: نسبه المؤلف إلى أبي 
العباس› ا "والصوات ان مان ت الروك ال 





(1) عمد ن عرو رن نمه الخو فقيه» شافعي » مفسر» محدث. توفي سنة 5١01ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان(1177/17) سير أعلام النبلاء(474/19) طبقات الشافعية لابن السبكي(۷/٥۷).‏ 
(۲) أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي النحوي القارئ توفي سنة ۵٠٠۲ه.‏ 
انظر معرفة القراء الكبار(١ .)١61//‏ 
)۳( وس كلك بو عفاد البزار شيخ القراء وا محدثين ببغداد. توفي سنة۲۲۹ه. 
ظ انظر: تاريخ بغداد(۳۲۲/۸) المنتظه(150١١)‏ العبر (404/1). 
)٤(‏ أبو جعفر يزيد بن القعقاعء القارئ المدني أخذ عن أبي هريرة وابن عباس. توفي سنة 8ه 
انظر تاريخ دمشق(٥٦/۷٤۳)‏ وفيات الأعيان(٦ )۲٤۷/‏ معرفة القراء الكبار(١/7/7).‏ 
)٥(‏ انظر مجموع الفتاوى(796/17). 





۹ ج 
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د e‏ غ E‏ ا 

وعن أحمد: ليس بحجة ؛ وحكي عن الشافعي» ولا يصح عنهء بل نصه 
- واختيار أكثر أصحابه كقولنا. 





وليس جميع الحروف السبعة؛ يدلك على هذا بعض الألفاظ الواردة في 
مصحف عثمان» فإن مصحف عثمان غير منقط » فيأتينا لفظ في مصحف 
عثمان تختلف القراءة باختلاف التنقيط فيه» فمثلاً : «هو الذي يرسل الرياح 
. نشرأ» وقرئ: «بشراً4 ف 'نشرا "لہا معنى ودلالة» و "بشرا " لها معنى آخر 
ودلالة أخرى» وكلاهما قراءة سبعية» فهل القراءة السبعية حرف واحد؟. 

وات انبا لست يدر نا ولخدا بولق اروف م ر ان ال 
مصحف عثمان بعض الحروف السبعة» لا مجموع الحروف السبعة. 

هل يتعبد بالشاذ من القراءة؟. 

نعم يتعبد بتعلمه وبمعرفة أحكامه» لكنه لا يتعمد بتلاوته» فالقراءة الشادة 
مثل لفظ الأحاديث النبوية» يتعبد بتعلمه ومعرفته ومعرفة معناه؛ لكنه لا يتعبد 
بقراءته ولا يدخل في القرآن ولا يساق على نظم القرآن. 

* قوله: والشاذ حجة عند إمامنا والحنفية: تقدم أن القراءة الشاذة ليست 
فاا وده أ الصوات أله الا رصح اقيفر بان الات لکن هل فى 
حجة فيعمل بهاء فنقول مثلا : يجب التتابع في صيام كفارة اليمين»؛ أو لا يجب؟ 


(١)أبوعمرء‏ بونتقمو قن و ت ج عد ارين داف الي الي فقيه مالکي محدث »؛ 
0 لهتصانيف منها: التمهيد والاستيعاب والشواهد. ولد سنة 1ه وتوفي سنة4717ه. 

انظر: وفيات الأعيان(/15/17) الوافي بالوفيات(49/79) طبقات الحفاظ ص(477) شذرات الذهب 
۳۱6/۳( 
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مذهب الحنابلة والحنفية» على أنها حجة يجب العمل بهاء وورد عن 
الشافعي أنه قال: لا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين» واختلف أصحابه فقال 
بعضهم : هذا دليل على أن الإمام الشافعي يرى أن القراءة الشاذة ليست 
حجة» وقال بعضهم : بل الإمام الشافعي يرى حجية القراءة الشاذة» لكن هذه 
القراءة في هذا الموطن لم تثبت عنده بإسناد صحيح ومن ثم لم يقل بها لعدم 
صحة إسنادها عنده لا لعدم حجية القراءة الشاذة. 

وقيل بأن القراءة الشاذة لا يعمل بها وقد روي عن مالك واختاره جمع. 

والصواب: أنها حجة يعمل بهاء لأن الصحابة أورع من أن يدخلوا في 
القرآن ما ليس منه» فالظاهر أنهم سمعوا من النبي ييه بعض هذه الألفاظ على 
جهة التفسير فظنوها قرآناء وهي تفسير من النبي يك وليست قرآناً. 





حح شرح المختصر © أصول الفقه 7٠١‏ س 
مسألة : في القرآن ا محكم والمتشابه. وللعلماء فيها أقوال كثيرة. 
والأظهر: المحكم: المتضح المعنى» والمتشابه: مقابله ؛ لاشتراك أو إجمال 
أو ظهور تشبيه. 
* قوله: في القرآن الحكم والمتشابه: ذكر المؤلف هنا عددا من المسائل 
المتعلقة بالقرآن منها: أن القرآن فيه حكم ومتشابه» والإحكام نوعان : ظ 
الأول: إحكام عام كما في قوله تعالى: « كِب أخكمَتَ اس4 هود ٠١:‏ 








ال ET‏ هو الإحكام العام» فجميع القرآن محكم 
گام غا محص اام 

الثاني : إحكام خاص: بدلالة قوله عز وجل : ينه انكمت هن آم 
الكتس وَأَخْرٌ مُتَضَبِهَتٌ» [آل عمران : 1۷ والمراد هنا أن بعض القرآن محكم بهذا 
المعنى وليس جميع القرآن. 

كذلك التشابه فيه نوعان : 

الأول: تشابه عام» لقوله جل وعلا موي E‏ :۳ فهذا 
تشابه عام» والمراد به أنه يصدق بعضه بعضا. 

والثاني: تشابه خاص» لقوله: «وأكر مُتَشَمِمَسّ» فهنا بالنسبة للإحكام 
العام والتشابه العام لا إشكال فيه. 

لكن ما هو التشابه الخاص» والإحكام الخاص؟ 

قيل: المحكم الخاص هو المتضح المعنى» الذي نفهمه ونعرف معناه؛ 
والمتشابه هو غير متضح المعنى سواء كان هناك اشتراك مثل لفظ : «فروءٍ) 
فالقرء مشترك بين الطهر والحيض فحينغذ هذا متشابه» أو كان هناك إجمال في 
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ولا يجوز أن يقال: : في القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء. وفيه ما لا 
يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور. ا 
أي لفظ لا نفهمه ولا نعرف معناه نحتاج إلى تفسيره مثل قوله سبحانه وتعالى: 
9وََانُوا حَقَهُء يوم حضاوو [الأنعام:١4١]‏ ما المراد بحقه؟ هذا مجمل لا نفهمه إلا 
ما يوضحه من غيره» أو ظهور تشبيه» كأن يكون ظاهر الآية أنها تشبيهء لكن 
يأتي دليل آخر يدل على أن الظاهر غير مراد. 

القول الثاني في المتشابه وهو أظهر من القول السابق : أن التشابه الخاص هو 
ما قد يفهم منه غير معناه» مثل فعل النصارى» لما قال الله سبحانه وتعالى: «إن 
حن ...» [الحجر: ؛] قالوا: (نحن) هذه جمع فدل ذلك على أن الإله ثلاثة ؛ 
ففهموا منه خلاف المراد به» فحينئذ المتشابه هو ما يفهم منه خلاف المراد به. 
وهذا هو الصواب. وا محكم هو الذي لا يكن أن يفهم منه إلا المراد به فقط. 

* قوله: ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء: هل 
في القرآن ما لا فائدة له مطلقا؟ نقول: اتفقوا على منع ذلك ؛ لكن هل في 
القرآن ما لا نفهم معناه مما له فائدة؟. ٠‏ ظ 


۲ SS 








اختلف الفقهاء في ذلك» فمنهم من قال: نعم ؛ ومنهم من قال: لا ؛ 
والاين فاا ق الايا( ي لحل لها روف اا 6 
الحروف المقطعة لا معنى لهاء لكن لها فائدة وهي بيان أن هذا القرآن من جنس 
كلامكم يا أيها العرب وفيه حروف لغتكم ومع ذلك لا تستطيعون الإتيان 
بمثله» فهي وإن كان لا معنى لها لكن لبا فائدة» ففي القرآن ما لا يفهم معناه 
من قِبَلِ البشر لا من قبل الله عز وجل ؛ لذلك ورد عن ابن عباس رضي الله 
. عنهما أن القرآن على ثلاثة أوجه : 
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ظ ولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل e‏ 





- الأول: مالا يفهم معناه إلا الله. 

الثاني : ما لا يفهمه إلا العلماء. 

الثالث: ما تفهمه العرب بلغتها وكلامهاء وما يفهمه كل واحد. 

فحينئذ هذا الذي لا يفهم معناه إلا الله عز وجل» مثاله: كيفية صفة 
الاستواء في قوله تعالى : « اليَحمَنٌ على الْعَرَشٍ اوی 4 اطه : 0] كيف استوى؟ هذا 
لا نفهم معناهء ولا يفهم كيفية الاستواء أحد من البشر» وإنما هو لله عز وجل 
هو الذي يعلم كيفيته» فهذا نما استأثر الله عز وجل بعلمه. 

وقوله تعالى:«منه IEE,‏ كشوي كان الذي ف 
لوبهم رَيغ فَيتَبعُونَ ما تَشَبّهَ نه آل عمران: ۷] يعني يتبعون المعنى الذي يتبادر 
إلى أذهانهم مع أنه خلاف المراد به» مثل قول: (نحن). 

وقوله تعالى : < وَما يَعلَمُ َيه إل آله 4 ما المراد بالتأويل؟ قد يراد به التفسير 
وحينئذ يكون قوله تعالى: « وألرُسخون فى الْعلم 4 على العطف» أي والراسخون 
اهنا براه يعني وون سره وقد اوكا تاره تبه وا 
يؤول إليه» كما في قوله تعالى : < هَل يَعظرُون إل تأويّةء 4 [الأعراف : 07] يعني ما 
يؤول إليه وما يرجع إليه» وهذا لا يعلمه إلا الله» فحينئذ يوقف على لفظ 
الجلالة» فنقرأ: «وَمَا يَعلَمُ تله إلا آ4 ثم نقف» ويكون قوله : « وَآلرسِحُونَ فى 
0 لعل مِيَقُولُونَ امك بف گل يّنَ عد ربا » جملة مستقلة. ظ 
# قوله: ولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل : دلالة اللفظ إما بطريق النص 
فلا يعمل إلا بمدلوله ؛ وإما بطريق الظاهر بأن يدل اللفظ على معنى راجح هو 





ددح 7١:‏ 
خلافا للمرجئة. 

ولا جوز تفسيره برأي ولا باجتهاد بلا أصل. 

الظاهرء مع احتمال معنى آخر مرجوح فهذا النوع يجب العمل بالمعنى الراجح 
فيه ويكون هو تفسير اللفظ »فالقرآن لا يراد به إلا الظاهر ولا يصار عن المعنى 
فالأصل أننا نعمل بالظاهر فإذا جاءنا نص من النصوص فإننا نعمل بظاهره ولا 
نؤو.له إلا بدليل ؛ > فإذا 000  :‏ إن آله يبع عَلِمْ 4 [البقرة 1۱۸١:‏ فإننا نثبت 
نؤوله إلا إذا ورد دليل يجعلنا نترك الظاهرء مثال ذلك في قوله تعالى  :‏ فَإِذَا 





شرح المختصر ے أصول الفقه سد 





. قرت الَْرَءَانَ فَآسْتَعِدَ اله مِنَ سيط ألرَّجِيمٍ 4 [النحل :148 ظاهر هذه الآية إن 
القراءة تكون أولا ثم تكون الاستعاذة؛ لأن الفاء للتعقيب» لكن ورد أن النبي 
ياه كان ايستعيذ أولا ثم يقرأ“ » فأولنا ظاهر الآية وقلنا: المراد بها الاستعاذة 
أولا ثم تكون القراءة. 

# قوله: خلافا للمرجئة: فإنهم قالوا ل 
وظاهرها غير مراد ؛ والجمهور قالوا: ظاهرها مراد لكنها مقيدة بعدد من 
النصوص كنصوص التوبة» والمغفرة بالمشيئة» والعفو عن الجاهل » ونحو ذلك ؛ 
والمرجئة هم الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان. 

# قوله: ولا يجوز تفسيره برأي ولا باجتهاد بلا أصل : هل يجوز للإنسان 
أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده المجرد بلا أصل لا من الكتاب» ولا من السنة ولا 


.)٤۷۲(ةيزخ أخرجه ابن‎ )١( 
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وفي جوازه مقتضى اللغة روايتان. 
من الإجماع» ولا بدليل من أدلة الشرع ولا بلغة العرب؟ 
نقول: لا يجوز التفسير بالرأي ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن 
أصاب ؛ لقول الله تعالى : « وَأن تَقُولُوأ على آله مَا لا تَعْأَمُونَ > [الأعراف: ۳۳ 








* قوله: وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان: هل يجوز لنا أن نفسر القرآن 
مقتضى لغة العرب؟ 

قال المصنف : فيه روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنه يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بمقتضى لغة العرب» ولو لم 
يقف على دليل شرعي ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب كما في قوله تعالى : «إتا 
رل فنا عَرَيهًا لعَلَّكُمْ تَعْقلُورتَ؟ ايوسف :۲] وقوله تعالى: «إتا جَعَلسه رتا 
عَرَيا َعَم تَمْقلُورت» [الزخرف : + ونحو ذلك مثل قوبله تعالى : «يلسانٍ عر 
مرون [الشعراء : ]٠۹١‏ فحينئذ نفهم القرآن بلغة العرب. 

والرواية الثانية: أنه لا يجوز لنا أن نفسر القرآن بمقتضى لغة العرب فنتوقف 
على ما ورد تفسيره في القرآن» والسنة؛ والإجماع» وما ورد عن الصحابة؛ 
ولا نفسر بمقتضى لغة العرب» وقالوا: بأن النصوص قد جاءت بأن القرآن يبين 
. بعضه بعضاًء وجاءت بأن القرآن تبينه السنة» وحينئذ نتوقف على بيان القرآن 
والسنة ولا نزيد شيعا من الأدلة. 
ا د جد اد عإد :اد 
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سح ١‏ 
والسنة لغة: الطريقة ) 
وشرعا واصطلاحا : ما نقل عن رسول الله َة قولا أو فعلا أو تقريرا. 





* قوله: وشرعاً واصطلاحا ما نقل عن رسول الله يه أي أن اصطلاح 
العلماء توافق مع الإطلاق الشرعي في لفظ السنة كما في حديث ١:‏ فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)“ وعلى ذلك فإن السنة ما نقل : عن النبي وَل 
من قول أو فعل أو تقرر يرء فالآقوال مثل قوله : «إنما الأعمال بالنيات)”) 
والأفعال مثل: صفة الصلاة ؛ والتقرير مثل: مشاهدته لأصحابه يأكلون 
الضب» فهذه كلها من السئن. ٠‏ 

وأهل الأصول يزيدون فيه: أن يكون ذلك في غير الأفعال الجبلية. ظ 

وا محدثون يزيدون فيه : ما نقل عن النبي يياه من الصفات الخلقية والخلقية ؛ 
فالأفعال الجبلية يعدها أهل الحديث سنة» وصفاته الخلقية ‏ طوله وقصره ونحو 
ذلك - يعدونها سنة ١‏ لكن الأصولين يقولون: : هذه لا يؤخذ منها تشريع 
الال ليت نة 

أما عند الفقهاء TTT‏ 

وتظلق ا ع : أهل السنة وأهل البدعة» والطلاق 
السني والبدعي» فالسنة على ذلك : الطريقة الموافقة ا 


(۱) أخرجه مسلم(777) وأبو داود(0284) والترمذدي(570). 
(۲) أخرجه البخاري(۱) ومسلم(۱۹۰۷). 
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مسألة: ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام جبليا أو بياناً أو مخصصا به 





فواضح. 

* قوله: ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام جبليا أو بيانا...: هذه مسألة 
الاحتجاج بأفعال النبي ية وما يؤخذ منها من الأحكامء فأفعال النبي َك على 
أقسام : ظ ظ 

القسم الأول: الأفعال الجبلية: فهذه تدل على الإباحة و لا يؤخذ منها 
مشروعية الفعل ؛ لكن كيف يعرف أن الفعل جبلي؟ 

يعرف ذلك بكون الناس حتى من غير المسلمين في عهده يلد يفعلونه , 
ففعَلّه النبي اة لفعل الناس» أو فعله لا على جهة التعبد مثال ذلك: قيل 
له:«إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماء فاتخذ الخاتم»” فدل ذلك 
على أن اتخاذه الخاتم ليس عبادة وإنما لكون ملوك زمانه لا يقبلون الكتاب إلا إذا 
كان ختوماً» فدل ذلك على أن هذا الفعل ليس تعبديا وإثما هو فعل جبلي. 

و ذلك ا ل ار ا رو عا كان الان ارما 
ففعلها مثل فعلهم» وكذلك كونه بال في المكان الفلاني » أو اختار ا مكان الفلاني 
لصلاته غير قاصد لذلك المكان» هذه أفعال جبلية» لأن النبي َيه لم يفعلها 
قصداً ؛ فهل يشرع لنا أن نقتدي بالنبي وك في الأفعال الجبلية؟ 

تقول: لا يشرع لنا ذلك ؛ فإن قال قائل بأنه قد ورد عن بعض الصحابة أنه 
اقتدى به كله فيهاء مثل ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في 
الأماكن التي صلى فيها النبي بيا ؛ فيقال: هذا قد خالف فيه ابن عمر غيره من 


(۱) أخرجه البخاري(10) ومسلم(97١35).‏ 





۲۳۸ شرح المختصر لف أصول الفقه سے 

وفيما إذا تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد. 
الصحابة» ففعل الصحابي لا يكون حجة إلا إذا لم يوجد له مخالف في 
الصحابة» ثم هذه الأفعال من النبي ميه إنما فعلها عادة» فلم ينو بها التقرب 
إلى الله عز وجل» فإذا نويت بها التقرب إلى الله عز وجل كنت مخالفاً لبدي 
النبي يه فهو يفعلها عادة وأنت تفعلها عبادة» فحينئذ يقال : بأن الأفعال الجبلية 
لا يشرع الاقتداء بالنبي بيا فيها لكن فعله يك يدل على جواز ذلك الفعل. 

القسم الثاني من الأفعال النبوية: ما وقع بيانا لشيء: فإنه يأخذ حكم ما 
ظ هو بيان له» مثال ذلك : خطبة الجمعة واجبة والنبي يه جلس بين الخطبتين؛ 
فيكون جلوسه واجباء لأن فعله للجلوس وقع بياناً ما ورد في الشرع من إيجاب 

القسم الثالث : الأفعال المخصصة به: ا ام و يشرع لنا الاقتداء 
به فيهاء مثال ذلك» كونه تزوج تسعاء هذا خاص بالنبي كَله. 

لقسم الرابع : إذا تردد الفعل بين كونه جبليا وكونه فعله عبادة وقربة لله عز 
9 ظ 

* قوله: وفيما إذا تردد بين الجبلي والشرعي كالحج رابا تردد: فقيل بأنه 
| يشرع الاقتداء به فيه» وقيل بأنه لا يشرع الاقتداء به فيه ؛ فبالنسبة للحج راكبأء . 
النبي ييه لم يقصد الركوب لذات الركوب وحينئذ يقال: بأن ركوب الجمل 
نمس روع داه لورت ااانا اركب نا ا ك 








حرج عليه فيه. 
والصواب: أنه إذا تردد الفعل بين كونه جبليا وبين كونه شرعياء أن ينظر في 
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وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه سواء. وما لم تعلم صفته فروايتان: 





الوجوب والندب. 





قرائن الأحوال فيؤخذ بما تدل عليه ؛ فإن لم يكن معه قرائن فقد اختلف العلماء 
فيه على قولين : ظ 

الأول: أنه يحمل على التشريع» فيكون مندوبا لأنه الأصل في الأفعال 
ت قر نمال تو ر و له ساد تقد كان لوق رَسُول أله ار 
حسكَة» [الأحزاب ١:‏ 1]. 

الثاني : أنه يحمل على الإباحة ويجعل من الأفعال الجبلية وهذا قول الأكثر 
وقد حكي عليه إجماع الصحابة ؛ لأن الفعل إذا تردد بين أمرين ولا مرجح 
حمل على أقلهما إلا أن يرد دليل خاصء ومنشأ الخلاف تعارض الأصل وهو 
ظ عدم التشريع » مع الظاهر وهو مشروعية الأفعال النبوية. 

# قوله: وما سواه: يعني إذا لم يكن الفعل النبوي من الأقسام الأربعة 
السابقة» فما حكمه؟ إن علمنا حكمه في حق النبي َة فإننا نكون مماثئلين له 
يلك فى حكمه» فإذا كان هناك فعل فعله النبي ية على جهة الاستحباب» فإنه 
يكون مستحباً لناء وإذا كان هناك فعل فعله على جهة الوجوب» فإنه يكون 
ظ واجبا علينا لأننا قد علمنا صفته في حق النبي ياء ونحن مأمورون بالاقتداء به. 

وتعلم صفة فعله يهاه بالنص كقوله هذا واجب علي» أو بقرينة كركوع ان 
ل يي ا ل 
) * قوله :وما لم تعلم صفته.. .:هذا هو النوع الأخير: ما لم يكن جبليا وليس 
بيانًء وليس مخصصا به » وليس معلوم الصفة بالوجوب أو الندب» فما حكمه؟ 
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اختلف الفقهاء في ذلك : فقيل بأنه واجب» واستدلوا على ذلك بقول الله 
عز وجل ١:‏ لد کان لَكُم فى رَسُولٍ آله أسْوَةُ حَسَكَةٌ4 [الأحزاب:١؟]‏ وقوله جل 
وعلا :< وَانبهِ يعو لَعلْكُمْ تَهعَدُوت 4 االأعراف :8 .]١‏ 

وتیل انهف دوب لين واج لعدم قيام دليل الوجوب عليه ولأن 
الصحابة رضوان الله عليهم تركوا كثيرا من أفعال النبي بي فلم يفعلوهاء 
ويدل على ذلك أن الفعل متردد بين كونه واجبا وبين كونه مندوياً. والأقل 
صفة الندب فلا يثبت الأكثر ‏ وهو الوجوب . إلا بدليل خاص. 

الأوامر والنواهي الواردة في الآداب» وفي الأفعال الجبلية التي انتقلت من 
ھا ای #رنياسية هن کد ان اكول وت یا رر 
وتحريم» أو لا تدل إلا على الكراهة والندب؟. 

هذا موطن خلاف بين الفقهاء ؛ وجماهير الأصوليين على أن الأصل في 
الأوامر الوجوب والأصل في النواهى ي التحريم ولو كانت في الآداب ؛ لعموم 
النصوص الواردة في ذلك» مثل قوله عز وجل: (لَلمَحَدَرٍ آلذينَ مْحَالِفُونَ عَنَ أمروء 

أن تيم نة أو بيهم عَذََابْ اليد 4 [النور : *7] فهنا قوله: (أمره) اسم جنس 
مضاف إلى معرفة فيفيد العموم» ويدل عليه قوله جل وعلا: $ وَمَاكَانَ لِمُؤينٍ 
| ولا مومت ذا قى أنه ورسولة: أمرًا أن يكون لَه أل نامهم الأحزاب ] 
و(أمر) نكرة ة في سياق الشرط فتفيد العموم؛ > سواء كان في الآداب أو كان في 
غيرهاء وحينئذ يقال :إن الأصل فيها أنها للوجوب» ويدل على ذلك أنه لا 
يوجد ضابط دقيق للتفريق بين ما كان أدبا وما كان شرعاً» ولو قيل بذلك لأدى 
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إلى أن يقال : جميع الأوامر إنما وردت في الآداب» وبالتالي ليس هناك واجب 
في الشريعة إلا ما صرحت الشريعة بوجوبه» فتجد من يقول: إعفاء اللحية من 
الآداب» الحجاب من الآداب» وهكذاء فيؤدي ذلك إلى التفسخ من الشريعة. 

مسألة : هل مداومة النبي َي على فعل معين يدل على وجوبه؟ 

نقول: ترك النبي ية للفعل في مرة يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب» 
رساوية! ال لل على فل رتم شلات دا تعض خرن هذا دل 
على الوجوب. وبعضهم يقول: هذا إغا يستدل به على الندب وهو الأظهرء 
لأن النبي ية يفعل المندوب كما يفعل الواجب» فلا يكون فعله بلا دليلا 
مستقلا على الوجوب. اا 

مسألة: هل مداومة النبي بها على الوتر تدل على وجوبه؟ 

قام الدليل على عدم وجوب صلاة الوتر» وق ده المسألة قرينة تدل على 
عدم الوجوب» فمن الأدلة حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي ياه عن 
الواجب من الصلوات فقال له: «خمس صلوات في اليوم والليلة' وفي حديث 
معاذ لما أرسله إلى اليمن» قال : «وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في اليوم والليلة»''' فيؤخذ منه أنه لا يوجد فرض إلا هذه الصلوات الخمس » 
وكونه داوم على صلاة الوتر في الحضر والسفر؛ وكذا سنة الفجر أيضاء فهذا 
٠‏ الايدل على الوجوب» لقيام دليل آخر على أنها ليست واجبة. 


.)١١(هلسمو أخرجه البخاري(57)‎ )١( 
أخرجه البخاري(196) ومسله(15).‎ )۲( 





شرح المختصر 2 أصول الفقه ع 


مسألة : فعل الصحابي مذهب له sean‏ 62 612252120066 





س 


* قوله : فعل الصحابي : أولا : ما المراد بالصحابي؟. 

اختلفوا في معنى الصحابي : فقال بعضهم : إن الصحابي هو من رأى النبي 
ية ولو لمرة واحدة» وكان مؤمنا حال الرؤية وتوفي على الإيمان ؛ هذا منهج. 

والمنهج الثاني : أن الصحابي هو من طالت ملازمته للنبي ية ؛ وبالنسبة 
للأصوليين لهم موطنان يذكرون فيهما الصحابي: موطن في باب مباحث السنة 
يريدون بها هناك الاصطلاح الأول» فيجعلون الصحابي من رأى النبي يا 
ولو مرة واحدة»ء أو من التقى بالنبي يَلِةِ ولو للحظة واحدة» حتى يدخل 
لای مؤمنا به ومات على ذلك. ) 

أما في مباحث الأدلة المختلف فيها فإن جمهور الأصوليين يقولون: المراد 
بالصحابي من طالت صحبته. وإن كان هناك قول آخر: بأن الصحابي هو من 
التقى بالنبي ييه ولو للحظة واحدة» فبين الأصوليين خلاف في مفهوم 
٠‏ الصحابي في هذا الموطن. ظ 

إذا تقرر هذاء هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ سيذكره المؤلف فيما 
سيأتي ؛ وخلاصة الأحوال فيه : 

الأول: أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يوجد له مخالف فهو إجماع سكوتي. 

الثاني : أن قول الصحابي إذا وجد له مخالف فإنه لا يحتج به. 

الثالث: أن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف في الصحابة ولم ينتشر 
فإنه موطن خلاف بين الأصوليين وليس هذا محل بحثه وسيأتي في الأدلة 
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في وجه لنا. . 








وهنا مسألة وهي : إذا فعل الصحابي فعلاء فهل يؤخذ منه قول ينسب إلى 
ذلك الصحابي» كما قلنا في الأفعال النبوية حين أثبتنا السنة بفعل النبي كَك؟ 

هذا فيه خلاف بين الأصوليين» فالأفعال حتى من غير الصحابي» يعني 
مثلاً الإمام أحمد هل فعله لفعل يدل على جوازه عنده؟ بين الأصوليين خلاف 
منهم من يقول هذا يعتبر مذهباً له» ومنهم من يقول: لا يعتبر مذهبا له. 

وقرر المؤلف بأن فعل الصحابي فيه قولان للأصوليين في إثبات مذهبه من 
فعله ؛ وحينئذ فمن قال: بأن فعله ممائل لقوله» قال: بحجيته إذا كان يقول 
بحجية القول ؛ ومن قال: ليس فعله مماثلا لقوله» فإنه لا يحتج بأفعاله. 

وجمهور الأصوليين على أن أفعال الصحابة حجةء لأن النصوص التي 
جاءت في الصحابة جاءت بتعديلهم وبيان مكانتهم ومنزلتهم وأنهم خير 
الأمة وأفضل القرون ؛ وحينئذ قول الواحد منهم وفعل الواحد منهم قرينة 
على وجود تشريع من النبي يكل فهو لا يفعل مثل هذا الفعل خصوصا في 
العبادات إلا إذا كان قد شاهد النبي بي يفعل مثل ذلك الفعل. وهذا 
مذهب جمهور الأصوليين. 

* قوله:في وجه لنا: أي أن بعض الأصحاب جعل فعل الصحابي 
مثابة قولهء وظاهر هذا أن المقدم في المذهب غيره» بينما نجد الإمام 
والأصحاب يستدلون كثيرا بأفعال الصحابة كقضاء عمار للصلاة في أيام . 
الاغماء” '. 


(۱) سبق تخريجة ص(9١7).‏ 








س :1 : >" 
الإجماع: 
الإجماع لغة العزم والاتفاق. واصطلاحا اتفاق مجتهدي عصر من هذه الأمة 
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# قوله :الإجماع: ذكرالمؤلف هنا بعض مباحث الإجماع بعد ذكر الكتاب 
ا لأنه الدليل الثالث من مصادر الأحكام الشوعية. 

* قوله في تعريف الإجماع اصطلاحا: اتفاق مجتهدي عصر: ما يدل على 
أنه لو وقع خلاف بين امجتهدين فإنه لا يحصل هناك إجماع» مع أنه قد يكون 
. إجماعا من جهة أخرى وهو أن جتهدي العصر إذا قالوا بقولين في عصرء ثم 
جاء العصر الذي بعده فإنه لا يحق للعصر الثاني أن يقول بقول ثالث» فهم هنا 
اتفقوا على أن الحق لا يخرج من هذين القولين. 

* قوله: مجتهدي لاخر وا و ی ا دو اديه 
ظ يشترط فيه أربعة شروط : 
أولبا : معرفة الأدلة الشرعية الواردة في المسألة الجتهد فيها 
الثاني : : معرفة علم أصول الفقه. 
الثالث: معرفة مواطن الاتفاق والخلاف. 
الرابع: معرفة شيء من اللخة يمكنه من فهم الأدلة. 
# قوله : : عصر: يدل على أنه لا يشترط في الإجماع أن يكون إجماع جميع 


ا اهر فإذا أجمع فقهاء عصر واحد فإنه يكون إجماعا صحيحا معتبراً. 


ظ »* قوله : من هذه الأمة: لإخراج إجماع الأمم السابقة فإنه ليس بحجة. 
ااا ا لأنه في حال حياة النبي َي لا يستدل 
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على أمر ديني. وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافا لظام في آخرين. 
ودلالة كونه حجة: الشرع. وقيل: العقل أيضا. 

* قوله: على أمر ديني : لإخراج الاتفاق على الأمور الدنيوية؛ كالإجماع 
على الحروب ونحوها ؛ وكان الأولى أن يقول: على حكم شرعي» سواء كان 
تکل رودا لأن الإجماع يأتي لتقرير الأحكام» وحينئذ فينبغي أن 
يقال: على حكم شرعي. 0 

# قوله: وهو حجة قاطعة: يعني أن الإجماع دليل يستدل به» ويدل على 
ذلك ما ورد من النصوص في أن هذه الأمة تلازم الحق» كما في قوله كَل : ١لا‏ 
' تزال طائفة من أمتي على الحق»”'' فلا بد أن يوجد في كل عصر قائل بالحق› 
ويدل على ذلك أيضا قوله كل : لا تجتمع أمتي على ضلدة) 7 اه 
أيضا قول الله عز وجل : «وَآنَبعٌ سَبِيلَ من اناب إِلَّ4 القمان:٠٠]‏ وقوله تعالى: 
«والشيقوت آلأولون مِنّ الْمْمَسِرِبنَ وَالأنصَارِ وَالذين أبَعُوهُم بِإِحْسن رَضِىَ آله 
. عَم وَرَضِوأ عَنَهُ» [التوبة: 1٠٠١‏ وقوله عز وجل ١:‏ وَمَن ُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا 
من له آلْهُدَى َكب عي سيل آَلْمُؤْمِدِينَ نول ما ول4 [النساء: ٠٠١‏ ونحو ذلك من 
النصوص. 0 

* قوله: ودلالة كونه حجة الشرع : أي أن حجية الإجماع مأخوذة فقط 





من الأدلة الكترعية السائقة وخيرها: 


# قوله: وقيل : العقل أيضاً: بعض الناس يقول : أخذنا حضة الوجماع 


)١(‏ أخرجه البخاري(١٤٠۳)‏ ومسله(١197١)‏ من حديث المغيرة ك. 
(۲) أخرجه أبو داود(757) والترمذي(77١71)‏ وابن ماجه(٠96)‏ باختلاف بينهم. 
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مسألةة,وفاق من سيوحد لاي اتقافا. والكسهون أن القلد كذنك: 
وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره. 
بدلالة العقل؛ أو بدلالة العادة؛ فإن هذا الجمع الكثير من العلماء يستحيل أن 
يقعوا في الخطأ جميعاء لكن في هذا ضعف بدلالة أن الأمم السابقة أكثر من 
أمتنا في العدد» ومع ذلك يمكن أن يقع منهم الخطأ بخلاف هذه الأمة فهي 





معصومة. ظ 
* قوله: مسألة: وفاق من سيوجد ...: أي من المعتبر في الإإجماع ؟. 
المعتبر أهل العصر فلا يعتبر من بعدهم» من سيوجد ومن سيأتي فإننا لا 

نعتبره في الإجماع ولا نشترط في صحة الإجماع موافقته ولا يقال: انتقض 

الإجماع لخلاف عالم خالف بعد مائة سنة أو بعد مائتي سنة» لأن النبي كَل 
يقول : الا تزال طائفة من أمتي على الحق)”' يعني في كل زمان» وحينئذ لو 

كان القول الثاني صوابا ؛ لكانت الأمة قد اتفقت على الباطل في الزمان الأول؛ 

وهو خلاف مدلول الحديث. 
# قوله : والجمهور أن المقلد كذلك : سي وان لوس 

ظ غير الجتهد لا يعتبر خلافه ولا قوله في الإجماع لأنه ليس لديه آلة استخراج 

الأحكام الشرعية. 
# قوله: وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره: ابن الباقلاني والآمدي 

يقولان: يشترط في الإجماع اتفاق جميع الأمة با فيهم العوام » لكن الصواب 

- قول الجمهور لأن العوام ليس لهم آلة الاجتهاد. 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
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ظ ولا عبرة تمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط» أو النحو فقط عند الجمهور. ولا 
غيرة رفول كاقر سارل أو غر وق الخال كالكال رعق ا اگنر دون غیرد 

وفي الفاسق باعتقاد أو فعل» النفي عند القاضي وابن عقيل » والإثبات عند 
أبي الخطاب. 











* قوله : ولا عبرة ممن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط : من عرف أصول 
الفقه فقط» ولم يعرف تطبيق هذه القواعد الأصولية على الفروع هل يعتبر 
قوله في الإجماع أو لا يعتبر؟ أكثر الأصوليين على أنه لا يعتبر» كذلك من عرف 
- الفروع الفقهية ولم يعرف تطبيق القواعد الأصولية على الفروع فإنه لا يعتبر 
قله في الإجماع ؛ لأنه لا يعرف الفقه ولا يكون فقيها إلا إذا كان عالما بالقواعد 
الأصولية. ٠‏ ظ 

* قوله: أو النحو فقط عند الجمهور: من عرف النحو فقط فإنه لا عبرة 
بخلافه في الإجماع الشرعي عند الجمهور»ء وقال بعضهم: يعتبربه في خلاف له 
علاقة بفنه الذي تخصص فيهء فإذا كانت المسألة متعلقة بالنحو فإنه يعتبر خلاف 
النحوي» أو كانت المسألة متعلقة بالأصول فإنه يعتبر خلاف الأصولي. 

* قوله: ولا عبرة بقول كافر ...: الكافر هل يعتبر بقوله؟. 
او اكات اصدا انه قدا لعب قوت ااه أن إن قان عافرا 
. متأولاً مثل الجهمية ونحوهم» فإن الجمهور على أنه لا يعتد بخلافهم» وقيل : 
إن كانت بدعته مكفرة» لکن لم يحكم بكفره لقيام عذر لديه» فإنه يعتبر بقوله ؛ 
٠‏ والقول الأول قول الجمهور. 
# قوله:وفي الفاسق باعتقاد أو فعل...:هل يعتبر قول الفاسق بفعل في 
. الإجماع؟ أقوال في المسألة : 





۸ شرح المختصر © أصول الفقه سس 
وقيل: يسأل فإن ذكر مستندا صالخا اعتد به. وقيل : يعتبر في حق نفسه فقط 


دون غيره. ۰ 











الأول: قول جمهور الأصوليين: أنه لا يعتبر قوله» لأن الفاسق لا يصدّق 
في قوله» وقد يكذب على الله» فإنه كما وقع في ذلك الحظور والكبيرة فقد 
يكذب في الحكم الشرعي ي ؛ فدل ذلك على أنه لا يعتبر قوله. 

الت ااي أنه جر أنه يفل ق عموم الرس فا ق حتف 
الا تجتمع أمتي على ضلالة)”". ) 

والقول الثالث : : بأنه يعتبرفي حق نفسه فهوبالنسبة لاجتهاد في نفسه يعلم 
صدقه أو كذبه؛ فيعتبر في حق نفسه مؤثراء لكن بالنسبة إلى غيره فإنه لا يعتبر. 

والقول الرابع: بأن الفاسق المخالف إن ذكر دليلاً يمكن الاستدلال به فإنه 
يشب رخلافه ولا ينعقد الأجماع بدونه» أما إذا لم یکر دلياً نه لا يشير 
خلاقه. 20000 ظ 1 ظ 

كذلك الفاسق اقا إذا كان هناك ب بدعة محرمة ويعتقدها الإنسان فحينئذ 
هل يعتبر بقوله؟ أو لا يعتبربقوله؟ - 

ا 
٠‏ المسائل الفقهية؟ وهل يعتبر خلاف الرافضة في المسائل الفقهية؟. 


ظ )۱( سبق تخريجه ص(٥٤۲).‏ 











حح شرح المختصر ‏ أصول الفقه 
ظ مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة عند 
. الأكثرء خلافا لداور“ 

وعن أحمد مثله. 

* قوله: لا بختص الإجماع بالصحابة : الجمهور على أن النصوص الواردة 
بحجية الإجماع عامة كما تشمل حجية إجماع الصحابة» تشمل حجية إجماع 
من بعدهم» لقوله :لا تزال طائفة من أمتي على الحق)"" فلا بد أن يوجد 
في كل زمان من يقول بالحق وحينئذ لا يختص الإجماع بالصحابة. 

* قوله: خلافا لداود. وعن أحمد مثله”": ورد رواية عن أحمد بأنه يقتصر 
الإجماع على عهد الصحابة فقط. والقول الأول أظهرء وقد وقع إجماع على 
< العديد من المسائل بعد عصر الصحابة حتى في عصرنا الحاضر وقع إجماعات 
كثيرة؛ مثلا: جواز بناء المسأجد بالبلوك هذا وقع في عصرناء جواز استعمال 
مكبرات الصوت في خطب الجمعة وني الآذان وفي تبليغ الصوت بالصلاة وقع في 
عصرناء وجواز استعمال السجاد في فرش المساجد» ونحوها هذه كلها 


(۱) أبو سليمان ردن على اي٠‏ اما عرق وله ۰ ه» وتوف سنة ۲۷۰ه أو 
اناه فان له مات متها :الأصول :ور الواح وإبطال التقليد: 
انظر: تاريخ بغداد(77759/84) سير أعلام النبلاء(41//17) البداية والنهاية(١١/۷٤).‏ 

) (1) سبق تخريجه ص (۲۳۲). ظ 

(۳) انظر المدخل لابن بدران ص(۲۷۹ ۔ *۲۸) فقد ناقش قول الإمام أحمد رحمه الله مناقشة جيدة بين 
فيها المقصود بقول الإمام أحمد» وقال في آخرها: فلا تتهمن أيها العاقل الإمام a‏ 
خضري م .اه. 


0٠‏ شرح المختصر ے2 أصول الفقه د 


وقال أبو العباس: لا يكاد يوجد عند أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر 











التابعين أو بعد القرون الثلاثة. 

* قوله: وقال أبو العباس: أي شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث حكى 
الإجماع على العديد من المسائل في عصره ؛مثلا: لما وجدت الحشيشة قال : 
وقد أجمع العلماء على تحريمها”'' فإن الحشيشة لم تكن موجودة في الزمان 
الأول» فهو قد حكى الإجماع على مسائل وقعت في عصره. 


.)۳٥۷/۲۳(یواتفلا انظر مجموع‎ )١( 








01 








ج شرح المختصر 2 أصول الفقه 

مسألة: لا إجماع مع مخالفة لواحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة. جزم به 
في التمهيد وغيرهء خلافا لابن جرير. 

وعن أحمد مثله. وفي الروضة”'' وغيرها الخلاف في الأقل لكن الأظهر أنه 
حجة لا إجماع. 

# قوله :لا إجماع مع مخالفة لواحد أو اثئين: الجمهور يقولون: يعتبر 
خلاف الواحد ولا يقع الإجماع إلا باتفاق الجميع» وابن جرير صاحب التفسير 
يقول: إذا خالف الواحد والاثنان هذا شذوذ والشذوذ لا عبرة به. 

ارتل ر جتن للع ولحل الم کو ا 
. ولم يصدق على قول الجمهور حديث: ١‏ لا تجتمع أمتي على ضلالة»”'' ؛ لكن 
لو خالف ثلاثة فإن قولهم معتبر ولا يعد هناك إجماع مع مخالفة الثلاثة باتفاق. 

وهل يعتبر قول الجمهور حجة ولم نجعله إجماعا؟ اختار جماعة من 
الأصوليين أن قول الأكثر حجة ولو لم يكن إجماعاً وهو ظاهر لفظ المؤلف ؛ 
والصواب عدم الاحتجاج به إذ من الجائز خطأ الأكثر ولقد انكشف الحال في 
عدد من المسائل عن إصابة الواحد كقول عمر في الأسرى› وقول أبي بكر في 
الردة» وقد قال تعالى: «قَإن تَتَرَعَمَ فى سىء دوه إل الله وَآَلوَسُولٍِ4 [النساء: 54] 


ولم يأمر بالرد لقول الأكثر. 


()انظر روضة الناظر ص )١75(‏ 
| (۲) سبق تخريجه ص (710). 


شرح المختصر #4 أصول الفقه سد 

مسألة: التابعي مجتهد معتبرمع الصحابي عند الأكثرء خلافا للخلال 
والحلواني. وعن أحمد مثله. فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر. 

2 وتابعي التابعي كالتابعي مع الصحابة ذكره القاضي وغيره. 

مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافاً لمالك. 





سح ۲ 





* قوله: التابعي مجتهد معتبر مع الصحابي : إذا بلغ إنسان درجة الاجتهاد 
وهناك مجتهدون من العصر الذي قبله» فهل يعتبر خلافه؟ 

نقول: إذا كانت المسألة حدثت قبل هذا الجتهد الجديد فأجمعوا قبل بلوغه 
لرتبة الاجتهاد فإنه لا يعتبر خلافه ؛ لانعقاد الإجماع قبله. 

وأما إن حدثت المسألة بعد بلوغه لرتبة الاجتهاد فإنه يعتبر خلافه ؛ لأنه 
بعض الأمة» والنصوص جاءت بأن الأمة كلها لا تجتمع على ضلالة» فإذا 
ظ خالف هذا المجتهد الناشئ فإنه حينئذ لم يقع إجماع من الأمة. 

* قوله: إجماع أهل المدينة: إجماع أهل المدينة قد يكون بنقل أحوال 
النبي َة كما لو أجمعوا على مقدار الصاعء أو أجمعوا على صفة من 

الصفات المنقولة عن عهد النبي َيه فيكون حينئذ قولهم حجة ؛ لأنهم إنما نقلوا 
) عن ابي کل ظ ظ 

أما انات يلبق ی اھا و ان ا ۷ رة س د این 
لأنهم بعض الأمة› والنصوص إنما جاءت بعصمة جميع الأمة؛ واحتج مالك 
بإجماع أهل المدينة. 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه ۲ ج 
مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع 
عند الأكثر» خلافا لابن البناء» وعن أحمد مثله. 

وقول أحدهم ليس بحجة» فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه» رواية 
- واحدة عند أبي الخطاب. وذكر القاضي رواية: لايجوز. واختاره البرمكي”" 
وغيره. ظ 





* قوله: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد...: بالنسبة لقول الخلفاء 
الراشدين مع مخالفة بعض الصحابة لهم فإنه لا يعد إجماعا؛ لأنهم ليسوا 
جميع الأمة» والنصوص إغا جاءت بعصمة جميع الأمة. 

“ا قوله: وقول أحدهم ليس بحجة...: قول الصحابي الواحد من الخلفاء 
الراشدين إن كان مخالفا لنص شرعي من كتاب أو سنة لا إشكال في أنه ليس 
بحجة ؛ لأن ذلك النص هو المعول عليه ؛ لكن إذا وجد قول صحابي من الخلفاء 
الراشدين ولم يوجد له مخالف» فحينئذ يكون قوله حجة. 

هل يعد قول الخلفاء الراشدين إجماعاً؟ ظ 

لا يعد إجماعا لأن النصوص التي جاءت بالإجماع إنما جاءت بحجية قول 
جميع الأمة» كما قال ية : ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة وكثير من العلماء 
' على أن قول الخلفاء الراشدين يعتبر حجة وإن لم يكن إجماعا لقول النبي 
ية : اعليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها 


(۱) أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي » فقيه حنبلي أصولي» توفي سنة۳۸۷ه. 
انظر: تاريخ بغداد(۲۱۸/۱۱) طبقات الحنابلة(؟10917/5١).‏ 


(۲) سبق تخريجه ص (50؟). 
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وعضوا عليها بالنواجذ»”". 

٠‏ هل الدليل 5 في الإجماع أم قول الصحابي أيضا من الأدلة؟ 

هناك أدلة أخرى غير الإجماع وهذه الأدلة تسمى حجة؛ والإجماع إحدى 
الحجج» وهو أحد الأدلة لكنه ليس كل الأدلة» فقول الخليفة الراشد حجة 
ودليل على من يأتي بعد زمانهم لكنه ليس إجماعا فالإجماع أقوى رتبة من 
۰ بعض الأدلة مثل قول الصحابي ومثل سد الذرائع. 


.)٤ أخرجه أبو داود(/؟470) والترمذي(571/5؟) وابن ماجه(؟‎ )١( 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 60 سح 
مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثرء خلافا للشيعة 
والقاضي في المعتمد. 
مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثرء فلو لم يبق إلا واحد 
ففي كونه حجة إجماعية قولان. 





لا يعد إجماعا متى وجد من يخالفهم من غيرهم ؛ لأن الأدلة الدالة على حجية 
الإجماع إنما تدل على حجية إجماع جميع العلماء ولا تدل على حجية إجماع 
أهل البيت» مع فضل أهل البيت. ظ 

# قوله: خلافا للشيعة: هذا فيه نظرء فإن الشيعة في الحقيقة ليس هذا 
مذهبهم ؛ لأن الشيعة يقولون: الواحد من الأئمة يكون قوله حجة» ولا 
. يشترطون الإجماع منهم ؛ ونحن نقول: نحتاج إلى دليل لجعل قول الواحد من 
هؤلاء الأئمة محتجا به» ولا يوجد دليل على الاحتجاج بأقوال أئمة أهل 
البيت» نعرف فضل أئمة أهل البيت ومكانتهم»؛ لكن لا يكون ذلك دليلا على 
حجية أقوالهم كما قلنا ذلك في أهل المدينة. 
* قوله: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر: إذا لم يوجد من أهل 
. الاجتهاد إلا واحدء أو اثنانء أو ثلاثة ‏ عدد قليل ‏ والبقية عوام» فهل يكون 
قولبم إجماعا؟ نعم على المشهور من أقوال أهل العلم ؛ وهناك قول آخر: بأنه 
لا يكون إجماعا ؛ لكن فرض هذه المسألة قد تكلم عليه كثير من أهل العلم 
وقالوا: لا يمكن أن يقل علماء الأمة إلى هذا العدد» والله عز وجل من رحمته 
ا ان خط علا هذه الشويعة وخا هارن لا وى ا ل وود 
- عدد كثير من المبلغين لباء وحينئذ فإن القول جخلو العصر من جتهد قول خاطئ 
يخالف رحمة الله عز وجل بالأمة وتكفله بحفظ هذه الشريعة ويخالف ما ورد من 
نصوص بأن هذه الأمة لا يزال الحق فيها. 





شرح ا مختصر يذ أصول الفقه س 
- فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعي. وقيل: حجة لا إجماع. 





# قوله: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب...: هذه المسألة 
تسمى مسألة الإجماع السكوتي وهو أن يتكلم بعض الفقهاء بقول ويندشر في 
اللو ورا تر امار روم رار ررد امار 
الأول» ؛ فهل يعد قولهم إجماعا وحجة؟ 

اينخ اق انقنا ال ia‏ لي وي 
قبل استقرار المذاهب» فإنك لو أفتيت في مسألة قد استقرت فيها المذاهب 
فحينئذ لا أحد ينكر لأن هذا قول قد قيل من قبل ؛ لكن إذا اشتهر قول وانتشر 
- وعم ف الأمة ولم يوجد قول مضاد له لا في زمن حاضر ولا سابق» فحينئذ 
يكون هذا القول المشتهر الذي لا يوجد له مضاد هو الإجماع؛ لقول النبي 
بيا : لا تزال طائفة من أمتي على الحق»”" فلا بد أن يكون قول الحق ظاهراً في 
الأمق ٠‏ ظ 

# قوله: وسكتوا عن مخالفته : يعني أن بقية المجتهدين سكتوا عن مخالفة هذا 
المجتهدء اختلف الفقهاء فيه على أقوال : 

القول الأول: أله کون إاجهاعا وها فول خمد ومالك 

والقول الثاني : أنه لا يكون إجماعا ؛ وهذا قول الشافعي. 

والقول الثالث: أنه حجة وليس بإجماع ؛ اختاره بعض الحنفية. 

وهناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف وهي : 


(۱) سبق تخريجه ص (750). 








| حح شرح المختصر ع أصول الفقه 
وقيل: هما بشرط انقراض العصر. 
ظ وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم. وقيل : عكسه. 
وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع. قاله في التمهيد والروضة. ولم 
- يفرق أخرون. 

# قوله: وقيل: هما: هذا قول رابع : أن الإجماع السكوتي يكون حجة 
وإجماعاً بشرط انقراض العصرء بحيث أقول أنا بقول وينقرض عصري ولا 
يوجد مخالف لي في جميع العصرء أما إذا لم ينقرض العصر وخالفني إنسان 
٠‏ ورب ق رات فاه ا بد الاجا لكوي رل ا 

# قوله: وقيل : حجة في الفتيا لا الحكم: هذا قول خامس : أن الإجماع 
السكوتي حجة في الفتيا لا الحكم» المراد بالحكم القضاءء فهم احتجوا 
بالإجماع السكوتي في مسائل الإفتاء» أما مسائل القضاء فلا نحتج فيها 
. بالإجماع السكوتي على هذا القول. ظ 

* قوله: وقيل: عكسه: أي بأنه حجة في الحكم والقضاء بخلاف الفتياء 
هذا إذا كان القول في تكليف بحكم شرعي »من جواز وتحريم ووجوب. 

# قوله: وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع : إذا لم يكن القول فيه 
تكليف مغل أن أقول: هذا الأكل طيب. فهذا لا يعد تكليفاً فلا يكون سكوت 
الباقين إجماعا. ظ 





* قوله: ولم يفرق آخرون: وقالوا: بأنه لا فرق بين ما فيه تكليف وما ليس فيه 
دليل على جوازه عندي فيكون إجماعا سكوتيا على الجواز. 








سڪ شرح المختصر ے أصول الفقه سد 
وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر. 
والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من الجتهدين في 
ذلك. 





# قوله : وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر: يعني إذا لم ينتشر 
القول» تكلم به إنسان والبقية لم يعرفوا بقوله فإنه حينئذ لا يكون حجة. 

مسألة: هل يفرق بين الصحابي وبين غيره؟ 

نقول: الإجماع السكوتي حجة في عهد الصحابة ويكون حجة أيضاً في 
- عهد غيرهم» والإجماع السكوتي من أكثر أنواع الإجماع احتجاجاًء لذلك نجد 
من المؤلفين من يقول : قال به فلان وفلان» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم 
فكان إجماعا سكوتيا. 

والأقرب أن الإجماع السكوتي حجة شرعية يجب العمل به» لقول النبي 
يي : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين2”' فلا بد أن يكون قول الحق 
ظاهرا في الأمة ؛ وينبغي أن نلاحظ أنه إذا فعل بعض أهل الاجتهاد فعلاًء 
اوو ا اول يو جد ,لله اه فإندرركون ا ولبلا على وا ذلك 
الفعل؛ وهو من أنواع الإجماع السكوتي فالإجماع السكوتي لا يقتصر على 
الأقوال فقطء بل قد يكون في الأفعال. 


(۱) سبق تخريجه ص(56١).‏ 








٠‏ د شرح المختصر 2 أصول الفقه ۹ د 
مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر. وأومأ إليه 
إمامنا. واعتبره أكثر أصحابناء وهو ظاهر كلام إمامناء فعليه لهم ولبعض 

الرجوع لدليل لا على الأول. وقال الإمام يعتبرإن كان عن قياس. 

* قوله: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر: إذا اجتمع فقهاء العصر 
كلهم في زمان وقالوا في مسألة با جواز» وبعد سنتين اجتهد أحدهم ورأى أنه لا 
يجوزء فحينئذ هل يجوز له ذلك ؛ وهل يشتر يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع؟ 

إن قلنا : انقراض العصر شرط في الإجماع» فإنه يجوز له لأن العصر لم 
ينقرض. 

وإن قلنا انقراض العصر ليس بشرط › فإنه يحرم عليه أن يقول بالقول 
ا لجديد المخالف للإجماع الأول ؛ ويمثلون له بمسألة أم الولد حيث اجتمع 
الصحابة ورأوا أنها لا يجوز بيعها في عهد عمرء فلما جاءت خلافة علي طب 
قال: يجوز بيعهاء فكان موافقاً لبم في الزمان الأول؛ لكنه في الزمان الثاني بعد 
انعقاد الإجماع خالفهم ؛ فهذا خلاف قبل انقراض العصرء فهل يجوز هذا 
الخلاف» أو لا؟ هذا مبني على هذه القاعدة؛ وقد ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: عدم اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع وهو قول الأكثر. 

الثاني : اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع. 

الغالث : اشتراط انقراض العصر في الإجماع المستند لقياس دون المستند لنص. 

والراجح أنه لا يشترط ط انقراض العصر لقوله ب «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق)"'' ف(لا تزال) فعل منفي يدل على العموم يشمل جميع الوقت. 











.)۲۳۲( سبق تخريجه ص‎ )١( 








شرح المختصر 2 أصول الفقه س 
مسألة : لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر قياس أو غيره عند الأكثر؛ 

وتحرم مخالفته عند الأكثر. ظ ظ 

ظ مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال» ثالثها المختار: إن 

رفع الثالث الإجماع امتنع» وإلا فلا. 





٠١ جح‎ 





* قوله: لا إجماع إلا عن مستند...: الإجماع لابد أن يكون له مستند 
ودليل ينعقد عليه ولا ر يصح أن يكون عن مصادفة : > لكن في بعض المرات نعلم 
بالإجماع» ولا نعلم الدليل الذي انعقد عنه الإجماع» وهذا الدليل الذي 
يستند عليه الإجماع قد يكون دليلا ليس من الأدلة القوية كتابً وسنة» قد يكون 
اجتهاداء وقديكون كانه وإذا انعقد الإجماع وكان مستنده القياس فإنه 
يكون إجماعا صحيحاًء ويحرم علينا أن نخالف هذا الإجماع عند أكثر العلماء. 

# قوله :إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال...: هذه المسألة يقال 
ا إحداث الأقوال الجديدة في المسائل القديمة ؛ لو كان في الزمان الأول 
قولان في مسألة» ثم بعد ذلك بقرون هل يجوز لمن بعدهم أن يحدثوا قولاً جديدا 
و كلك الال مال ذلكه كاف غه الصحابة يعضو يرى أن الدرض غا 
زوجها تعتد إلى أن تضع حملها إذا كانت حاملاء وبعضهم يقول: تعتد أطول 
) الأجلين ؛ فلو جاءنا إنسان وقال: المتوفى عنها ماثلة لغيرهاء وبالتالي تعتد 
ظ ETE‏ سواء وضعت قبل أو لم تضع إلا بعد. فهذا إحداث قول 
' جديد» وحينئذ لا يقبل منه ذلك إذ لا يجوز له إحداث قول جديد» وهذا هو 


ش رأي جماهير آهل العلم» لأن النبي ب قال : رلا مجتمع أمتي على ضلالة)”" 


)١(‏ سبق تخريجه ص(10؟). 





س شرح المختصر # أصول الفقه 
ويجوز إحداث دليل آخر وعلةٍ عند الأكثر وكذا إحداث تأويل. 
. فلو كان القولان السابقان خطأء فإنه حينئذ كانت الأمة اجتمعت على ضلالة ؛ 
إذ في الزمن الأول لم يوجد فيها قائل بالحق» فدل ذلك على أن الحق لا يخرج 
من هذين القولين» وبالتالي فلا بد من اختيار أحد هذين القولين» وهذا قول 
جمهور أهل العلم : بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث. 

وقال طائفة: بجوازه لأن النصوص إنما دلت على حجية قول الأمة إذا 
اجتمعت أما إذا اختلفت فهذا فيه تسويغ للخلاف» لكننا نقول: إن تسويغ 
الخلاف إنما هو في هذين القولين فقط. 

وهناك قول بأنه إذا كان القول الجديد رافعاً للقولين السابقين لم يلتفت إليه» 
أما إذا كان فيه جمع بين القولين السابقين فلا بأس به؛ وهذا الذي أشار إليه 








المؤلف بقوله : إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا. 

هذا بالنسبة لاحداث قول جديد وهذا في جميع المسائل سواء كان مسألة 
فقهية كمسألة في الصلاة» أو مسألة في العبادات» أو مسألة في المعاملات» فإنه 
لا يجوز لنا أن نحدث قولاً جديدا ونأتي بقول لم يوجد قائل به في الزمان الأول. 

* قوله: ويجوز إحداث دليل آخر: يعني لو استدل أهل العصر الأول بدليل 
. ثم جاءنا مجتهد فقيه في عصرنا واستدل بدليل جديد على نفس قولهم السابق 
فلا حرج عليه في ذلك لأنه لا يدل على أن الأولين كانوا على خطأ وعلى باطل. 

* قوله : وعلة: يعني يجوز لإنسان في الزمان الثاني أن يستخرج علة يقيس 
عليها لم يعلمها أهل الزمان الأول. ظ 

* قوله: وكذا إحداث تأويل : : أي أن المؤلف يختار أنه إذا فسر أهل الزمان 


الأول اق اة ب فإنه جوز لمن بعدهم أن يفسر الآية بمعنى آخر, وقد 





مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر 
خلاف ليس إجماعا عند إمامنا وأكثر أصحابه» خلافاً لأبي الخطاب وغيره. 








اشترط أصحاب هذا القول أن لا يكون في التأويل إبطال للتأويل السابق. 
وذهب كثيرون إلى منع إحداث تأويل جديد فيما تعرض له الأولون بالتأويل 
أما ما لم يتعرضوا لتأويله فلا يدخل في مسألتناء واستدلوا على ذلك بأن اتفاق 
الأولين على تأويل كإجماعهم على حكم ؛ ولعل هذا القول أقوى. 

# قوله : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول.. راذا 
ادلي هلما رة ينا له عن ولو اا عقي اشر اتسين غ 
العصر الثاني فاختاروا أحد القولين» ولم يعد هناك قائل.بالقول الآخرء فحينئذ 
ننظر هل الخلاف استقر يعني مثلا: بعد تدوين الكتب الفقهية» أنا لما أسمع 
فقيها يفتي بقول من أحد الأقوال السابقة فإنني لا أنكر عليه» لأنه قول قد قيل 
' قبله» مثال ذلك : أن الصحابة اختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي حامل» قال 
طائفة : تعتد أطول الأجلين وقال طائفة: تعتد بوضع الحمل» ثم وقع الإجماع 
بعد ذلك واتفقت الأمة على أنها تعتد بوضع الحمل فحينئذ هل معناه أنه لا 
يجوز لنا أن نقول بالقول الآخر؟ ومن قال به» هل يقال بأنه مخالف للإجماع؟ 

المذهب أنه لا يعد خالفا للإجماع لأنه قد وجد فيه الخلاف في الزمان الأول. 
والقول الثاني : بأنه يعد مخالفا لوجماع الزمان الثاني؛ لأنه قد ورد أنه «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرة على الحق) ف ففي الزمان الثاني لابد أن يوجد فيه قائل 
بالحق جرعي وس لين دل ذلك على أن هذا القول الباقي 


.)۲٤٥( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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هو الحق وأن القول الثاني خطأ وباطل. 

وهذا القول أصوب» والصحيح أن الإجماع المسبوق بخلاف يحتج به لدلالة 
النصوص الدالة على حجية الإجماع فإنها عامة» قال ية ١:‏ لا تجتمع أمتي 
على ضلالة»”'2 فدل ذلك على أنها لا تجتمع في الزمان الثاني على ضلالة ولو 
وجد اختلاف في الزمان الأول. 

إذن نفرق بين المسألتين فنقول : 

المسألة الأولى: إذا اختار أصحاب القول الأول قولاًء واختار أصحاب 
القول الثاني قولاً في الزمان الأول في عهد الصحابة فجاء واحد في عصرنا 
بعدهم بألف وأربعمائة سنة وقال بقول ثالث ؛ نقول: هذا لا يجوز. 

المسألة الثانية : إذا اختلف الصحابة على قولين» ثم وقع في الزمان الثاني في 
عهد التابعين اتفاق على أحد القولين» والقول الثاني لا يوجد قائل به في عهد 
التابعين» فهل يجوز لواحد من عصرنا أن يختار القول الآخر الذي قال به بعض 
الصحابة وتر كه التابعون» أو لا يجوز؟ ) 
هذا هوالمراد بالمسألة الثاني ة» وعلى المذهب أنه يجوز ؛ والصواب أنه لا يجوز 
لأن النبي اة يقول : ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة ٠‏ 
في العصر الأول؛ أو في العصر الثاني › وقال: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي على 
الحق»”" في جميع العصور فلا يمكن أن يكون أصحاب العصر الثاني قد تركو 
. قول الحق فدل ذلك على أن القول الثاني قول مرجوح. 


يعني في كل عصرء سواء 
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هل بيع أمهات الأولاد يدخل تحت المسألة التي معنا؟ 

بيع أمهات الأولاد اتفقوا فيه على أنهن لا يبعن» فقالوا لا يجوز بيعهن با 
فيهم علي 4ء فلما مات عمرقه؛ قال علي: إني قد خالفت» فهنا لم يوجد 
خلاف ثم إجماع ثم خلاف» وإنما هو إجماع ثم حصل خلاف» لكن في نفس 
العصر ولذلك قال أحمد: يشترط انقراض العصرء وقال الجمهور: لا 
يشترط » لأن النبي مَك يقول: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق» مما يدل على 
أنه لا يوجد وقت ليس في الأمة قائل باحق فدل ذلك على أن انقراض العصر 
ليس شرطا. 

هل إمضاء عمرك طلاق الثلاث يعد إجماعا e‏ انا 

الطلاق الثلاث بواحدة» أقره الصحابة» لكن هل قول عمرك يعد إجماعا 
يعني أنه يلزم غيره؟ أو نقول: هذا اجتهاد لمنتضيات معينة» وهذه لابد أن 
تلاحظء فإننا إذا قلنا بقول بناء على دليل» أو صفةء أو شرط ثم تركنا هذا 
القول لوجود شرط أو داع يدعو إليه» هل معناه أننا نوجبه مطلقاء فعمر ظ 
يقول: لما تداعى الناس في ألفاظ الطلاق واستعجلوا فيها عاقبتهم » وعاملتهم 
٠‏ بأن جعلت الطلاق بلفظ الثلاث» يقع ثلاثاء فهذا الفعل من عمر 4# لسبب» 
فلو ترك الناس استعمال لفظ الطلاق في عهد عمر ذف لتركه وعاد إلى الأصل 
لأن ما حكم به إنما هو لعلة أو لسبب» فإذا زالت العلة زال الحكم» والحكم 
يدور مح عله وچوا وعدا 
- سؤال: هل هذا الفعل من عمر ظ4 إجماع على التسويغ أو إجماع على 


الوجوب؟ 
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ويقضي به لكن ليس معناه أن القول الآخر باطل» وكان بعض الصحابة في 
- ذلك الزمان يفتي بأنها واحدة؛ كابن عباس كان يفتي بأنها واحدة في عهد عمر 
ذه وكون عمر يقضي »› فليس معنى قضائه أن القول الآخر لا قيمة له ولا 
وجود له» مثل عدد من القضايا التي حكم فيها عمر ظ4 باجتهاده» ليس معناه 
أن قوله هو الصواب ؛ ولذلك كان عمر 4# يمنع من متعة الحج وكان بعض 
الصحابة في عهده يفعلهاء فلا نقول: بأن متعة الحج لا تجوزء ولا يصح أن 
نقول بأنه وقع اتفاق الصحابة على ترك متعة الحج. 

كذلك في الطلاق» كون عمر ذه حكم بأنها ثلاث ليس معناه وجود إجماع 
لأن الصحابة الذين في عهده كان بعضهم يقره لأنها مسألة اجتهادية فبالتالي هو 
يحكم باجتهاده ويقضي بحسب اجتهاده» وبعضهم يفتي بخلاف قوله. 





فن افر ستول تت سف 
مسألة: اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن اشترط انقراض 
العصر عده إجماعاء ومن لم يشترطه فقيل : حجة. وقيل : نمتنع. وقبل 
الاستقرار لم يخالف فيه إلا شرذمة. 





١101 ددح‎ 





# قوله: اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار...: إذا اجتهد علماء 
العصر في لحظة وتوصلوا إلى حكم فاختلفوا ثم اجتهدوا مرة أخرى فاتفقوا؛ 
فهل هذا الاتفاق يوجب عليهم ويلزمهم بأن لا يختاروا القول الآخرء أي القول 
الذي قبله ؛ مثال ذلك: إذا وجد هناك خلاف بين علماء الأمة في عصر ثم 
ظ اجتهدوا وتوصلوا إلى أن الصواب أحد قولي علماء هذا العصرء فإذا اتفقوا هل 
معناه إبطال القول الآخر؟ لما وجد علماء عصرنا واتفقوا على أحد القولين في 
مسألة خلافية؛ هل معناه إبطال القول الآخر؟ 

ننظر إن كان هذا قبل استقرار الخلاف» فإذا أجمعت الأمة على أحد 
. القولين فإنه ينعقد الإجماع حينئذ ؛ ويمثل له با وقع في عهد الصحابة حينما 
اختلفوا في أي موضع يدفن النبي َك ثم اتفقوا بعد ذلك سريعاًء فاتفاقهم 
الثاني يعد إجماعاء ومثله اختلافهم فيمن يخلف النبي ية ثم اتفاقهم على 
خلافة أبي بكر #ه قبل استقرار الخلاف فهنا يعد هذا الاتفاق إجماعاً شرعيا 
جب العمل يه ٠ ٠‏ ظ ظ 
٠"‏ ا اقا إا اخعكف قتواء العضير ف مال عل ورلن اة 
خلافهم» ثم اجتهدوا بعد ذلك فاتفقوا على أحد القولين» فهل يعد إجماعا 
وحجة شرعية١ ٠‏ 
قال المؤلف: من اشترط انقراض العصر عده إجماعاً ؛ لأن الخلاف السابق 
لا اعتبار به لأنه لم ينقرض العصرء فليس هناك إجماع معتبر شرعاً على تسويغ ‏ 








a‏ شرح المختصر لا أصول الفقه 
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الخلاف عندهمء ا ا العصر لصحة الإجماع » فقد يعتبر 
ظ الخلاف السابق إجماعا على تسويغ الخلاف ولذا قال طائفة: لايحتج بهذا 
ااه وال اخروت كر ن خا ولا کون إجتاعاء وال طا لمكن 
وقوع ذلك لأن الإجماعات لا يمكن أن تتعارض. 

وهذا مبني على مسألة تعارض الإجماعات» يعني هل يمكن أن يقع اتفاق 
بعد اتفاق مخالف له»ء أو لا يمكن أن يقع؟ 

يعني عندك في الزمان الأول أجمعوا على شيء؛ وفي الزمان الثاني أجمعوا 
على خلافه فهل هذا تمكن أو هو متنع ؟ 

طائفة يقولون: هو ممتنع» لا يمكن أن يجمعوا على خلاف ما أجمعوا عليه 
لأنه يلزم على الإجماع الأول أن يكون القول الأول حقاء ويلزم على الإجماع 
ظ الثاني أن يكون القول الثاني هو الحق وهما متضادان ففيه جمع بين الضدين. 

والصواب أنه لا يمكن الإجماع على خلاف الإجماع الأول» ويمتنع ذلك ؛ 
لأن النبي بيا يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة)" ويقول :لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق»'' فإذا اجمعوا واتفقوا على شيء هم قد اتفقوا على ضده 
ظ فحينئذ يكون أحد الإجماعين باطل» وهو مخالف لدلالة النصوص الدالة على 
أن الإجماع لا يكون إلا على حق. 

ففي هذه المسألة: حدث إجماع في الزمان الأول ثم حدث إجماع على 
ضده في الزمان الثاني» وفي المسألة السابقة كانوا قد اختلفوا في العصر الأول 





ا #رعينا ض٤‏ 





شرح المختصر ے2 أصول الفقه حك 

مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على 
وفقه. وارتداد الأمة جائز عقلاً لا سمعا في الأصحء لعصمتها من الخطأء 
- والردة أعظمه. 








على قولين ثم حدث بعد ذلك إجماع ؛ ومن هنا فإننا إذا كنا نجيز لأهل العصر 
الثاني الاتفاق على أحد قولي العصر الأول ونعتبر ذلك كماع فمن باب 
أولى أن نجيز اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم » ويكون اتفاقهم إجماعا يحتج 
به» لصدق النصوص السابقة على هذا الاتفاق. 

# قوله : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على 
وفقه: يعني هل يمكن أن يخفى على جميع الأمة الدليل الراجح؟ 

موطن خلاف بين الفقهاء منهم من يقول: بأنه يمكن أن يخفى لكن بشرط أن 
يوجد طائفة من الأمة قد عملت على وفق ذلك الخبر. ) 

ومنهم من يقول: لا يمكن أن يخفى» يقول: لأنه حق والحق لا يخفى على 
الأمة ؛ مثال ذلك : : عندنادليل يدل على امجواز وهو الراجح في المسألة هل يمكن 
أن يخفى على جميع الأمة؟ 

قالت طائفة: لا يمكن أن يخفى. وقالت طائفة : : يمكن أن يخفى ويظهر دليل 
غيره ؛ لكن لابد أن يكون عمل طائفة من الأمة بوفق ذلك الخبر فيقولون : 

- يجوزء وإن لم يعلموا بدليل الجواز الراجح 

0 * قوله: وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعاً في الأصح: هل يجوز أن ترتد 

٠ ۰‏ جميع الأمة ولا يوجد أحد من أهل الإسلام؟ لا يجوز ذلك شرعاء مع كون 
العقل يجوزهء فإن العقل يقول : نمكن وقوع ذلك »فالعقل يجيزه» لكن قد جاءت . 








حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه. 
- وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف. 


النصوص أن النبي ييه قال: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي على الحق)”' فدل على 
أنها معصومة من الباطل والخطأء والردة من أعظم الباطل والخطأء فلا يمكن أن 
ترتد الأمة جميعها. 

* قوله: ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه : 
الإجماع ماذا يستدل به عليه؟ 

تالو سغدلالاجماء غلى حميم الال الشبرعية إلا ف المسائل الي 
تتوقف صحة الإجماع عليها. ولا يصح أن تستدل على حجية الإجماع 
بالإجماع» فلا يجوز أن تقول: الإجماع حجة لوقوع الإجماع على حجية 
. الإجماعءفهذا لا يصح لأنه استدلال بالشيء على نفسه» وكذلك الأمور التي 
يتوقف الاستدلال بالإجماع على صحتها لا يصح أن تحتج فيها بالإجماع. 

* قوله: وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف: يعني هل يصح التمسك 
بالإجماع في المسائل الدنيوية » مثل الآراء في الحروب ونحوها؟ 

هذا موطن خلاف بين الفقهاء منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه ؛ 
والصواب في هذا أنه إذا كان يتعلق بالأمور الدنيوية حكم شرعي من الأحكام 
اة أن الرطيعة فاته يكو الاجا جج ويل وه واا لغ يكن شه 
حكم شرعي فإنه لا يعتد بالإجماع فيه» فلو اتفق الفقهاء على مقاتلة الدولة 
O,‏ هن سناع 


() سبق تخريجه ص (150). 





۲۷۰ شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 

وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث به ويالاستصحاب لا به فقط إذ الأقل 
مجمع عليه دون نفي الزيادة. 
الجواب: ننظر ماذا قالوا؟ فإن قالوا: يجوزء أو يجب» أو يحرم» فهذا حكم 
شرعي وبالتالي نقول: وقع الاتفاق عليه ؛ أما إن قالوا: إنه أحسن وأولى 
للأمة» أو أنهم يقاتلون مع الجهة الفلانية أو مع الجهة الفلانية» فإن هذا ليس فيه 
حكم شرعي وبالتالي لا يكون فيه إجماع شرعي يحتج به. 

* قوله: وفي أقل ما قيل: يعني إذا كانت هناك أقوال بينها قدر مشترك ؛ 
فهل هذا القدر المشترك محل إجماع بين هذه الأقوال؟ 

مثال ذلك : اختلف الناس في دية الكتابي من يهودي أو نصراني» قال 
الحنفية: تجب فيه دية كاملة مثل دية المسلم» وقال الحنابلة : فيه نصف الدية ؛ 
وقال الشافعية: فيه ثلث دية المسلم ؛ فأقل الأقوال: الثلث» كلهم يوجبون 
الثلث ويختلفون فيما زاد عن الثلث» هل هذا إجماع؟ الجواب أنه ليس إجماعا 
لأنه استدلال بأقل ما قيل على أن الثلث واجب» لكن لم يقع إجماع من الأمة 
على ما راد عو ال ا واا ا ات اع اه 
لب شي .ولا جب ف الثمةاشىئ ومن الال أو الواجبات: فأوجبعا الال 
للإجماع عليه» وما زاد عن الثلث فإنه يحتاج إلى دليل آخرء وبناء على ذلك 
فإن الاستدلال بأقل ما قيل يشترك فيه إجماع واستصحاب. 
٠‏ مثال آخر: غسل الإناء من ولوغ الكلب» قيل: يجب فيه َة ؛ وقيل : 
3 ثلاث؛ وقيل: سبع ؛ أقل ما قيل هو غسلة واحدة» هل هذا يعد إجماعا؟ 
ياجاعا إا غ راسد لال بال سا تل :قاجا 
امات :الاجا على وجوت راا رال جات هی وتوت 




















ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر. 





الزيادة» ويلاحظ أن من شروط الاستصحاب ألا يوجد دليل آخر» لكن هنا 
وجد دليل» وبالتالي لا حق لنا أن نستدل بأقل ما قيل ؛ والدليل في ذلك هو 
قول النبي بلا : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) ' . 

مثال ثالث: مسح الرأس» قال طائفة: يمسح مرة؛ وقال طائفة: ثلاث 
مرات ؛ فأقل ما قيل: واحدة» هنا استدلال بالإجماع على أن المسحة الواحدة 
مشروعة» واستدلال بالاستصحاب على أن الأصل عدم وجوب المسحات 
الزائدة» أو على عدم مشروعية باقي المسحات» فهو هنا استدلال بالإجماع 
وبالاستصحاب» ومن شرط الاستصحاب ألا يوجد دليل آخر فإذا وجد دليل 
آخر فإننا لا تتمسك بالاستصحابء فالقدر المشترك مجمع عليه» ونفي الزيادة 
استدلال بالاستصحاب» وليس استدلالا بالإجماع» وأقل ما قيل: استدلال 
بالأمرين» بالإجماع وبالاستصحاب » وليس بالإجماع فقط. ظ 

فقوله: وفي أقل ما قيل: يعني يصح التمسك بأقل ما قيل» ويكون التمسك 
بأقل ما قيل بأمرين فيه : الإجماع» والاستصحابء وليس بالإجماع فقطء إذ 
. الأقل مجمع عليه» ونفي الزيادة ليس مجمعاً عليه» وإنما أخذ من الاستصحاب. 
* قوله: ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر: إذا نقل الإجماع بطريق 

التواتر فلا شك أنه حجة؛ لكن إذا نقل بخبر الواحد فالصواب أنه حجة مثل ما 
لو نقل آية من القرآن بالقراءة الشاذة» وكل نا لوقل الراوض اا جد دي 
نبويا وقد جاءت النصوص بوجوب قبول خبر الواحد في الأخبار الشرعية. 





)١(‏ أخرجه البخاري(۱۷۲) ومسلم(۲۷۹). 





شرح المختصر #4 أصول الفقه سد 

مسألة: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر. وفي القطعي أقوال: ثالثها 
المختار أن نحو العبادات الخمس يكفرء والله أعلم. 

# قوله: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر: إذا أجمعت الأمة على 
حكم شرعي فهل يحكم بأن منكر ذلك الإجماع كافر؟ مثال ذلك : أجمعت 
الأمة على أن تارك الصا ججدا رها كاقن لو قال إنسان + لايك 
وأجمعت الأمة على أن الرشوة حرام. لو جاء إنسان وقال: الرشوة ليست 
بحرام. فهل يعد كافرا؟ ننظر إن كان هذا إجماعاً ظنياً كما لو كان منقولاً عبر 
الواحد» أو كان الإجماع مكوقا عند عفن و لاف قانه 
حينئذ لا يعد منكر الإجماع كافراً. ظ 

كن الإجماع القطعي هل عد منكر. كافرا؟. 

فيه ثلاثة أقوال: ‏ - 

قيل : ؛ إن منكر الإجماع قطي افر لأنه قد كذب 58 الواردة 
بحجية الإجماع. 0 0 

O TT TTR 
ايا بف القاس وحم المتممون» وتكدبب الاس ورن كان ر اا‎ 
٠ يصل إلى درجة الكفر.‎ 
فمنها ما ين ينتشر ويعلم بين الأمة‎ ٠ والقول الثالث : أن أنواع الإجماع ختلفةء‎ 
: فحينئذ يكر منكره؛ ومنها ما لم ينتشر بين الأمة فلا يكفر منكره ؛ مثال ذلك‎ 
الصلوات الخمس تجب بالإجماع» هذه معلومة عند الأمة بالاضطرارء لو‎ ٤ 

جاءنا إتسان وقال: لست بواجبة »ققد انكر أمرا معا عليه متشا ق ا 
معلوما بالاضطرار فإنه حينئذ على القول الثالث يكفر. 











حح شرح المختصر ے أصول الفقه 
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أما إذا كان إجماعا خفيا فإنه لا يكفر بذلك ؛ مثال ذلك : إعطاء الجدة 
السدس» هذا أمر أجمع عليه لكنه خفي لا يعلمه إلا القليل من الناس » فحينئذ 
هل يكفر أو لا يكفر؟ على القول الثالث قالوا: هذا أمر ليس مشتهرا فلا يكفر. 

لو توفي إنسان وعنده بنت» وبنت ابن» فإن البنت تأخذ النصف بدلالة 
القرآن» وبنت الابن تأخذ السدس هذا بالإجماع ؛ هل هذا من المعلوم من 
- الدين بالاضطرار؟ أكثر الناس لا يعلمونه ولا يعرفونه» فحينئذ يقال: هذا 
إجماع خفي فلا يكفر منكره. 

أي هذه الأقوال هو الصواب في هذه المسألة؟. 

من قال ؛ أنه لا يكفر احتج بأن الأمة لم تكفر من أنكر أصل الإجماع. 
ظ يعني وجد طائفة من العلماء يقولون: الإجماع ليس يحجة أصلاء ومع ذلك 
الأمة لم تكفرهم» قالوا: وقضية التكفير قضية خطيرة» لذلك جاءت النصوص 
بالتحذير من تكفير الآخرين »هذا من جهة ؛ لكن في نفس الوقت جاءتنا 
النصوص بوجوب اتباع موجب النصوص في تكفير من كفرته النصوص» فلا 
يصح لنا أن نقول: الأمة مجمعة على تكفير فاعل الفعل الفلاني» ثم نقول هو 
لا يكفرء أو تأتينا النصوص بأن فاعل الفعل الفلاتي كافر ثم لا نكفره ؛ مثلا : 
اعيوك اانا علي اردمر مي التي 97 ورمار بالكلا و وا > فلا 
يصح لنا أن نقول وقول ركف يذلاك 

أيضا جاءتنا النصوص بالحكم على كفر فاعل بعض الأفعال حينئذ لابد أننا 
تتبع موجب تلك النصوص » فالمقصود أن قضية التكفير المتبع فيها النصوص 
الشرعية ؛ ما أثبتت النصوص الشرعية تكفيره فإننا نكفره. 





شرح المختصر بے أصول الفقه سد 
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فمنكر حكم الإجماع» إن كان إنكاره يؤدي إلى تكذيب النصوص الشرعية 
أو يكون قد بنى تكذيبه للإجماع على تكذيب النصوص الشرعية» فحينئذ 
تقول هو قد كذب الله ورسوله فيكون بذلك كافراً ؛ لکن إن كان عدم إقراره 
بالآمور المجمع عليها لأنها خفيت عليه أو لم يطلع عليها أو جاءته شبهة» فإننا 

لا نكفره» وهذا التكفير متعلق بالأوصاف» لكن إذا تعلق بالأعيان فإن له 
ظ EG‏ أخرى قن التكتير بالتعان يهنا عبان وا 
بهذاء وهي : هل يلزم على حكمنا على إنسان بالكفر إنه يقتل؟ 

نقول: قضية الكفر والردة لا يقتل فاعلها إلا إذا استتيب فلا يبادر بقتله : 
والذي يقتله ليس أفراد الناس وإنما الإمام ونوابه بعد استتابته» ولا يجوز للناس 
. أن يتسارعوا فيه. وهذه قضية متعلقة بالتكفير ومنها نعلم خطأ بعض الناس 
الذين يكفرون بعض الأئمة ويبنون على ذلك جواز الخروج عليهم» يعني 
عندك مثلا قضية الحكم بغير ما أنزل اله» إذا شرع الإنسان قوانين ودساتير 
وجعلها عامة؛ حينئذ رأى كثير من أهل العلم كفره» ورأى طائفة عدم 
تكفيره» لکن هل يترتب على التكفير جواز الخروج عليه؟ 
- الخروج في النصوص الشرعية لم يقيد بكفر الحاكم فقطء وإنما قال كلا : 
. «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» فلا بد من قيام الدليل 
القطعي» لكن لو كفرناه والمسألة فيها حل للاجتهاد فإنه لا يجوز الخروج عليه. 

والذي جعلنا نورد هذا الكلام في هذه المسألة هو كونه إجماعاًء لكن هل 





(۱) أخرجه البخاري(07١)‏ ومسلم في كتاب الإمارة (19709()45). 








حح شرح المختصر ے أصول الفقه 
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هذا الإجماع قطعي» أو ظني؟ وإن كان إجماعا قاطعاء فهل خلاف 
المخالف سائغ أو غير سائغ؟ 00 

كل هذه لابد من ملاحظتهاء وعلى العموم قضية الخروج على الأئمة 
ج عل الاش فق القيره وا .وفك الدمناء الي ر 
فلذلك إذا علم الإنسان هذه النصوص الشرعية الواردة في النهي عن قتال 
الأئمة» والخروج عليهم» علم أن حكمة الشارع في ذلك. 








مح ١/١‏ شرح المختصر ف أصول الفقه سد 
ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن. 
فالسند: الإخبار عن طريق المتن. 
والخبر صيغة تدل بمجردها عليه» قاله القاضي وغيره» وناقشه ابن عقيل. 
والأصح أنه يحد. 





* قوله: ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن: تقدم معنا ذكر 
مايتعلق بدليل الكتاب ودليل السنة ودليل 0 وبقي معنا 
مسائل تشترك فيها هذه الأدلة؛ فهذه الأدلة الثلاثة تشترك في 

الأول: السندء ااي سي 

الثاني : المتن» وهو صلب ذلك الدليل. 

# قوله : فالسند: الإخبار عن طريق المن : يعني أن السند هو الإخبار عن 
الطريق الذي وصل إلينا بواسطته ذلك المتن » والإخبار عن السند بأن نذكر ملا 
أن هذا متواتر» أو من طريق راو عن راوء أو من طريق كتاب موثوق فيه. 

* قوله : والخبر صيغة تدل بمجردها عليه : فالخبرهو ذات الصيغة التي تدل 

مجردها على مفاد ذلك الخبر.. 
ظ *# قوله :والأصح أنه يحد: ؛ هل الخبريمكن أن يحد أو لا يحد؟ وهل يمكن 
تعريفه بتعريف يجمع أفراده؟ هذا موطن خلاف» وهناك قولان للأصوليين : 
القول الأول: بأن الخبر لا يمكن تعريفه» ولا يمكن أن يحد. . 
القول الثاني : بأنه يمكن أنيحد. ٠‏ 

لك قدو EE‏ 
. قال بعضهم: لأنه أعرف من أن يعرف ؛ وقال بعضهم بأنه لا يمكن إيجاد 
عبارة جامعة تجمع جميع أفراده. ظ 





حح شرح المختصر ب أصول الفقه 
فحده في «العدة) بمادخل الصدق والكذب. وفي «التمهيد» بمايدخله 





الصدق والكذب. وني «الروضة» بما يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. 

وغير الخبر إنشاء وتنبيه» ومن التنبيه الأمرء والنهي» والاستفهام» والتمني 
والترجي» والقسم» والنداءء O‏ 

# قوله: فحده في العدة: يعني أن القاضي أبا يعلى عرف الخبر بأنه ما دخله 
الصدق والكذب ؛ فقوبله : ما دخله؛ يعني ما أمكن أن يكون صدقاً وأمكن أن 
كرون کا 

# قوله: وفي التمهيد با يدخله : يعني أن أبا الخطاب عرف الخبر بقوله : ما 
بدخلة ی ماف شانه أن رد كله وفكن أن ركون كيدا وکو اذ كون دبا 

# قوله : وفي الروضة: ما يتطرق إليه التصديق والتكذيب: فهنا التصديق 
والتكذيب ليس من ذات الخبر وإنما من السامع للخبر المقابل له. 

وعلى كل ف لساري وب به 
التعريفات السابقة. 

والكلام ينقسم إلى خبر ‏ وهو ما يمكن أن يقال للمتكلم به: صدقت أو 
كذبت . وإلى إنشاء وتنبيه» مثال ذلك : إذا قلت : زيد طويل» يمكن أن يقال: 
32 ويمكن أن يقال: كذبت فهو خبر؛ لكن لوقلت: هل زيد طويل؟ 
عل يكن ا سدقت ا ھال گنا وإنما يكون 
ظ إنشاءً أو تنبيها. 
#قوله: E E,‏ .: القسم الثاني من أقسام الكلام هو 
الإنشاء والتنبيه حيث تقدم القسم الأول وهو الخبر» والتنبيه يشمل الأمر مثل : 





YA 








شرح المختصر 4 أصول الفقه عحح 
وبعت» واشتريت» وطلقت» ونحوها إنشاء عند الأكثر» وعند الحنفية إخبار. 
افعل» فلا يقال : صدقت ولا كذبت. والنهي مثل : لا تفعل » والاستفهام مثل : 
هل زيد قائم؟ والتمني مثل :ألا ليت الشباب. والترجي مثل :هلا فعلت كذا. 
والقسم مثل: والله لأفعلن كذاء أو والله لتفعلن كذا. والنداء مثل : يا محمد ؛ 
فهذه كلها من الإنشاء» وبعض الأصوليين يقول بأن الأمر والنهي إنشاء وليسا 
من التنبيه ؛ والمؤلف على أن التنبيه والإنشاء سواء. 

# قوله: وبعت واشتريت.. .: أي في عقد البيع فإنك تقول: بعت هذه 
السلعة. فيقول المشتري : ة ا هل هذه الصيغ من الإنشاء أو من 
الإخبار؟ 

قال الجمهور: هي من الإنشاء. وقال الحنفية ا اد ويترتب على 
EEE‏ هل يصح العقدء 
a‏ 

عند الجمهور: لا يصح a‏ : يصح. 

# قوله: وطلقت: هل هو إنشاء أو هو خبر؟ على الخلاف السابق ويترتب 
على ذلك ما لو قال a r‏ 
أو يحمل على طلقة جديدة؟ ) 

إذا کان سبق أن طلق» ثم قال لصاحبه : طلقت زوجتي» هل نقول هذا 


) ظ ا وبالتالي نعذه طلقة جديدة؟ أو هو خبر فيعد نفس الطلقة الات 


عند الجمهور: طلقة جديدة ؛ وعند الحنفية: هى نفس الطلقة السابقة» وهذا 
الخلاف مبنى على هذا الخلاف فقوله : (طلقت) هل هو إنشاء أو إخبار ؛ هذا 
إذا لم يوجد نية» فإن وجدت نية أو قرينة عمل بها. 





لحف 





س شرح المختصر ف أصول الفقه 

وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه؛ وإلى ما لا يعلم واحد 
منهماء فالأول ضروري بنفسه كالمتواترء وبغيره كالموافق للضروري. 

* قوله: وينقسم الخبر: ذكر المؤلف هنا تقسيمات الخبر باعتبار موافقته» أو 
باعتبار القطع بموافقته للواقع إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما يعلم صدقه: يعني ما جزم بكونه صادقا. 

والثاني : ما يجزم بكونه كذبا. 

والثالث : ما لا يجزم بصدقه أو بكذبه. 

# قوله: ما يعلم صدقه: هذا هو القسم الأول: ما يجزم بكونه صدقا وهو 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ظ ظ 

الأول: ضروري: وهوما نعلم صحته» بدون الحاجة إلى دليل» وينقسم 





إلى نوعين : ا 

# قوله : فالأول: ضروري بنفسه كالمتواتر : فبمجرد تواتر الخبر عندك» فإنك 
تعلم أنه صدق وتجزم بصحته» مثال ذلك: يوجد بلد اسمها اليابان فأنت تجزم 
بوجودها من الأخبار المتواترة» هذا علم ضروري علمنا صدقه من نفسه 
كالمتواتر. ظ 

٠‏ # قوله: وبغيره كالموافق للضروري :هذا هو النوع الثاني : ما نعلم صدقه 
ونجزم به من أجل غيره كالموافق للضروريء لو جاءنا خبر متواتر ثم جاءنا 
شخص يخبر بمثل ذلك الخبر المتواتر» فإننا نعلم صحة ذلك الخبر الذي جاء به 
ولك ال ت و ف اران رورس االو جا اتناك رال ]ذا مت 
مع الواحد واحداً أنتج اثنين» فإن خبرهذا الرجل نعلم صدقه ؛ لأنه موافق 
للضروري» فالضروري ما يعلم صدقه بدون حاجة إلى دليل. 





سب 0ت شرح المختصر ل أصول الفقه سد 
ونظري كخبر الله تعالى وخبر رسوله َة وخبرالإجماع والخبرالموافق 
- للنظر. والثاني : المخالف لما علم صدقه. 
- والثالث: قد يظن صدقه كخبر العدل؛ وقد يظن كذبه كخبر الكذاب» وقد 
يشك فيه كخبر امجهول. ظ 

* قوله: ونظري: النوع الثاني ما يعلم صدقه : النظري» وهو الذي نعلم 
صدقه لكن بواسطة الدليل» كما لو أخبرك إنسان وقال: إذا ضربت الخمسة في 





سڪ :58 


اق طامنا ایز لظا مد ظ 

* قوله : كخبر الله تعالى وخبر رسوله: تمك الأزئة ع ان 
ی صادقة › ا PO‏ 
بدلالة الأدلة الدالة 0 حجية الإجماع. ‏ 

* قوله: والثاني المخالف لما علم صدقه: وهو ما يعلم كذبه» لو جاءك 
ظ إنسان وقال: واحد مع واحد ينتج عشرة؛ تقول: هذا كذب قطعاء لو جاءنا 
إنسان وقال : الامو و اللو وي 
خبره کاذت. | 1 

ي 
! لا نجزم ولا نقطع بأنه صدق ولا بأنه كذب» وهذا ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: ما لا نجزم بصدقه» لكن يغلب على ظننا أنه صدق كخبر ٠‏ 
العدل» لو جاءك إنسان وقال:إن زيدا خارج المسجد ؛ وهذا المخبر عدل. 
فالغالب على الظن أنه صادق ؛ لأنه عدل» والعدل لا يخبر إلا باهو صدق, 





حص شرح المختصر ف أصول الفقه 1 سس 
وينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر لغة: المتتابع» واصطلاحا: خبر جماعة 
0 مفيد بنفسه العلم. ) 
ا و 

القسم الثاني : ما لا نجزم بصدقه ولا بكذبه» لكننا نظن أنه كذب. كخبر 
الكذاب» لو جاءنا كذاب معهود بالكذب وقال: إن زيدا خارج المسجد» 
فالغالب على الظن أنه كاذب» لكن يحتمل أن يصدق» لأن الكاذب قد يصدق 
أحيانا. ا 

القسم الثالث: ما قد يشك فيه فتتساوى الاحتمالات» يحتمل أن يكون 
صدقا ويحتمل أن يكون كذبا على جهة التساوي. كخبر ا مجهول» فالمجهول لا 
. نعلم هل هو عدل أو كذاب وبالتالي احتمالات متساوية» لكن قد يقترن بالخبر 
قرائن أخرى تجعله يرتفع من كونه مظنونا إلى كونه مقطوعا به» كما ذكروا في 
خبر الواحد العدل؛ فالسنة النبوية هي التي اتفق عليها الشيخان البخاري 
ومسلم » سيل قترن به قرائن جعلته يرتفع من الظن إلى القطلع. 
# قوله: وينقسم إلى متواتر وآحاد: تقدم معنا أن الخبر ينقسم إلى ما جزم 
بصدقه وما يجزم بكذبه» وما لا يجزم بأحدهماء هذا باعتبار التصديق 
بوكرو لاك E E‏ 

) # قوله : واصطلاحا : خبر جماعة مفيد بنفسه العلم : فالمتواتر خبر جماعة 
یل راطو فل اكاب رامدو إل آم ر مرس واشيان الولف 
في تعريف المتواتر أنه خبر جماعة مفيد بنفسه العلم. 

* قوله: خبر جماعة : يخرج خبر الواحد. 

* قوله: مفيد بنفسه العلم : يخرج ما لو كانت الجماعة يمكن تواطؤهم على 








A۲‏ شرح المختصر 4# أصول الفقه سد 
وخالفت السمنية في إفادة المتواتر العلم وهو بهت. والعلم الحاصل به 
ضروري عند القاضي» ونظري عند أبي الخطاب»ووافق كلا آخرون؛ 
والخلاف لفظي. ظ 
الكذب» فإنه لا يفيد خبرهم العلم» والمراد بالعلم هنا القطع والجزم» لكن هذا 
التعريف لا يصح ؛ لأنه تعريف للشيء بنتيجته» فإن إفادته للعلم هذه نتيجة 
ولذلك يقول أكثر العلماء في تعريف المتواتر: خبر جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب وأسندوه إلى أمر حسوس. 

* قوله: وخالفت السمنية في إفادة المتواتر العلم وهو بهت: خبر التواتر 
عند العلماء يفيد القطع »› والجزم, وهذا باتفاق أصحاب الديانات وأصحاب 
الملل الأخرى» وأصحاب البلدان الأخرى» وخالف فيه قوم من البنود قيل هم 
السٌّمّنية فقالوا: خبر التواتر لا يفيد الجزم والقطع» وقول السّمّنية خالف 
للحقيقة والواقع » فإن الناس يجزمون ويقطعون بما وصل إليهم بطريق التواتر. 

مسألة: هل العلم الحاصل بواسطة التواتر» والجزم والقطع الذي قطعنا 
بسببه في المتواتر ضروري لا يحتاج إلى دليل؟ أو نظري لا يفيد القطع إلا بدليل؟ 

* قوله: والعلم الحاصل به ضروري...: هذا قول طائفة بأنه ضروري؛ 
قالوا: لأننا نجد الصبيان وضعاف العقول يجزمون ويقطعون بالخبر المتواتر. 

* قوله: ونظري: وقال طائفة : إنه نظري لأنه لابد من التأكد من أنه رواه 
- جماعة؛ وأنه يستحيل تواطؤهم على الكذب وحينئذ فهو نظري. 

٠‏ والضروري ما يجزم بصدقه من غير حاجة إلى دليل» والنظري ما نحتاج في 
الجزم بصدقه إلى دليل. 
# قوله: والخلاف لفظي : أي لا يترتب عليه ثمرة. 








۲ ت 


تت شرح المختصر ال اصول الفقه 

مسألة: شروط التواتر المتفق عليها : أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على 
الكذب» لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم» مستندين إلى الحس» مستوين في 
طرفي الخبر ووسطه. 

* قوله: شروط التواتر المتفق عليها: متى يحكم على الخبر بأنه متواتر؟ 

بحكم عليه بما إذا توافر فيه الشروط الآتية : 

الشرط الأول: ان سلوا عدا ای أن نکر نراغ وافخير ااال 
کر را واي ا رفون إل ذا كان ق راما 

الشرط الثاني : أن يمتنع معه التواطؤ على الكذب: أي امتناع تواطؤ رواة 
الخبر على الكذب» فإن كان يمكن تواطؤهم على الكذب فإنه حينئذ لا يكون 
ا ل معواعة شريو مدن ماك ود كان أن 
يتواطئوا داخل ذلك البيت بالكذب فحينئذ لا يكون متواتراء وامتناع التواطؤ 
یکن أن يكون لكثرتهمء أو لكونهم أصحاب ديانة» أو لتفرق جهاتهم» أو غير 
ذلك. 

TT 
إلى الس فإن أسندوه إلى غير الحس فإنه لا يكون متواترا. كما لو اتفق جماعة‎ 
غل ال د اك م هدا الاد لين آمرا سوبا + وح له قال هذا‎ 





متواتر. فلابد أن يسندوه إلى أمر حسوس شاهدوه أو سمعوه» فإن كان إخبارا 
عن عقائدهم فإنه لا يعد خبراً متواتراء فلا يقول إنسان مثا : قد تواتر الخبر بأن 
الله ثالث ثلاثة عند النصارى ؛ فهذا إخبار عن اعتقاد لم يسندوه إلى أمر 
محسوس وبالتالي لا يكون متواترا. 

الشرط الرابع: قوله: مستوين في طرفي الخبر ووسطه: أي يشترط للخبر 





ظ شرح المختصر ے أصول الفقه جح 
وفي اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان. 
ويعتبر في التواتر عدد معين واختلفوا في قدره. 
ليكون متواترا التساوي في إسناد الخبر في طبقات الخبر» فلو كان مثلا إسناد الخبر 
في أوله قليل العددء ثم كان الإسناد في آخره متوافر العدد فإنه لا يكون 
متواتراء مثال ذلك: الذين شاهدوا عيسى يتكلم جماعة محصورون» ثم بعد 
ظ الال سيم ا حع لآ ركون واا الأنه:ق أول الإستاد لين 





متواترا لعدم كثرة ت الرواة حينئلر ؛ مثال آخر: حديث عمر بن الخطاب ضيه : «إنما 
الأجبااني تند ارود ار دی لاغ لين ید بزل 
ذلك كاد دروب الو خد عي الواحد» فا له ركون مرا + الأنتدق أول 
طبقات الإسناد لم يتوافر فيه العدد المشترط. 

لشرط الخامس وهو عختلف فيه ذكره الولف بقوله: وفي اعتبار كوت 
عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان: وهو أن يكون المخبرون يجزمون بالخبر 
الذي يخبرون به » فإن كانوا ظانين فإنه حينئذ لا يكون متواتراء وقیل : لا يشترط 
- ذلك ويكفي الظن. 

# قوله: ويعتبر في التواتر عدد معين واختلفوا في قدره: اختلفوا في المقدار 
الذي يكون به الخبر من المتواتر» كم هو؟ بعضهم يقول: لا بد من وجود مائة 
شخص» وبعضهم يقول: خمسون. بعضهم يقول: عشرون. بعضهم يقول: 
. أربعة. بعضهم يقول: ثلاثمائة وخمسة عشرء بعدد أهل بدر. لكن هل على هذه 
الأقوال دليل؟ لا يوجد دليل» وحينئذ فلا نعين عددا إلا بدليل. 


.)75( سبق تخريجه ص‎ )١( 








حح شرح المختصر ع أصول الفقه 

والصحيح عند امحققين لا ينحصر في عدد. 

وضابطه: ما حصل العلم عنده. فيعلم إذن حصول العدد ولا دورء ولا 
يشترط غير ذلك. وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة. 

# قوله : والصحيح عند المحققين لا ينحصر في عدد: بل يختلف العدد 
باختلاف الأحوال والقرائن. ٠‏ 

# قوله: وضابطه: ما حصل العلم عنده؛ فيعلم إذن حصول العدد ولا 
دور: متى يكون النبر متواترا؟ إذا حصل العلم والجزم عند خبر الجماعة فإنه 
يكون خبرا متواتراء وضابطه يجني ضابط العدد الذي يحصل به التواتر» أن 
يحصل بخبر أولئك العدد العلم عند ذلك الخبر فيعلم وجود التواتر إذا حصل 
- العدد ويعلم حصول العدد الذي يحصل به التواتر بوجود الجزم» فيعلم إذن 
حصول العدد عند وجود العلم » ولا يكون هناك دور بحيث يكون العدد مرتبطا 
بالتواتر» والتواتر مرتبط بالعددء لأننا نقول : العلم مرتبط بالعدد والعدد مرتبط 
بالعلم وليس هناك دور؛ لأن حصول العدد هذا نتيجته حصول الجزم 
. والقطع ؛ وحصول الجزم دليل على التواتر وليس سبباً له» مثال ذلك : ما المقدار 
الذي تشبع منه في الأكل؟ لا تجزم به» لكن المقدار الذي تشبع به هو الذي إذا 
وجد حصل الشبع » وليس هناك دور. ظ 

* قوله: ولا يشترط غير ذلك: أي غير تلك الشروط الأربعة السابقة ولا 
- يوجد هناك شروط أخرى» لكن هناك بعض الطوائف شرطوا شروطا أخرى. 

- * قوله:وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة : والصحيح أنه لا 
يشترط» فإذا حصل التواتر ولو من غير المسلمين حصل العلم» كذلك العدالة ؛ 
لا تشترط في أهل التواتر لأن كل واحد منهم لا يخبر بدليل مستقل. 





شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 

وقوم: أن لا يحويهم بلد. وقوم: اختلاف الدين والنسب والوطن. 

والشيعة: المعصوم فيهم دفعاً لكذب. واليهود: أهل الذلة والمسكنة فيهم. 

وإذا اختلف التواتر في الوقائع ا 

* قوله: وقوم: أن لا يحويهم بلد: هم بعض الحنفية » اشترطوا ألا يحوي 
أهل التواتر بلد» والجمهور على أن هذا لا يشترط فلو أخبر أهل الجامع بسقوط 
الخطيب لحصل التواتر بخبرهم. 0 

* قوله: وقوم: اختلاف الدين والنسب والوطن : اشترط طائفة اختلاف 
الدين بين أهل التواتر أو اختلاف النسب أو اختلاف الوطن» والصواب عدم 
اشتراط هذه الأمور ؛ لأنه لو حصلت التهمة لما وجد التواتر. 

# قوله: والشيعة: المعصوم فيهم دفعأ لكذب: حكى المؤلف عن الشيعة 
ا ينترطون ل ارا اذزيكود من ضعن اهل التوادر ا 
المعضوم موجوداً مع أهل التواتر انهلا مضل تؤاتر فعا للكذب».وهذا القول 
باطل ؛ لأن قول المعصوم وحده مفيد للعلم» وقد قامت الأدلة على أن خبر 
أهل التواتر مفيد للعلم؛ فعلى كلامهم لا دلالة في هذه الأدلة. 

* قوله: واليهود: أهل الذلة والمسكنة فيهم: أي اشترط اليهود في المتواتر 
أن يكون ضمن أهل التواتر أهل ذلة ومسكنة» فإن لم يوجد فيهم أهل ذلة 
ومسيكنة ذانه لا كوف ترا 

وهذه الشروط كلها لا يوجد دليل عليها فلا نقول باشتراطها. 

# قوله: وإذا اختلف التواتر في الوقائع: يعني وردت أخبار كثيرة كلها 
تشترك في شيء لكنها تختلف في أشياء أخرى فإنها تكون متواترة بالقدر 
المشترك » وبقية الأشياء لا تكون قد تواترت فيه» هذا يسمى التواتر المعنوي » فإن 


التواتر نوعان: تواتر لفظي » وتواتر معنوي. 





حح 181 





كح شرح المختصر 2 أصول الفقه ۷ دسح 
كحاتم في السخاء»ء فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم. 
0 * قوله: كحاتم في السخاء: وردت روايات كثيرة عن حاتم الطائي كل قصة 
- منفردة» وكل قصة منها لم تتواتر» لكن مجموع هذه القصص يدلنا على أنه كان 
سخيا كريماء فهنا قد تواتر المعنى الذي اشتركت فيه هذه الروايات. 

* قوله : فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم : تقدم أن الدلالات 
على ثلاثة أنواع : 

الأول: دلالة تطابق كما لو تطابقت ألفاظ الروايات وهذا تواتر لفظي. 

الثاني : دلالة تضمنء؛ وهي دلالة اللفظ على بعض المسمى كما لو تقول : 
أمسكت بالباب» أنت لم تمسك بجميع الباب وإنما أمسكت بطرفه. 

الثالث: دلالة التزام» كما لو قلت : دخلت مع الباب» فإنك ما دخلت مع 
الباب وإنما دخلت مع الحلقة» أو أمسكت بالباب» وأنت لا تريد الباب وإما 
تريد المقبض في الباب. 

فإذا اشتركت الروايات في دلالة تضمن أو دلالة التزام فما اشتركت فيه 





RE 
مسألة: إذا رو اف وغدد معن كها لوروى هقرو جاذثة ا‎ 
فاستفدنا العلم والقطع برواية هؤلاء العشرين وحصل لنا التواتر بخبرهم » فرووا‎ 
لناقصة أخرى فهل يحصل في القصة الأخرى التواتر كما حصل في القصة‎ 
الأولى؟. ظ ظ‎ 
نقول: إن تشابهت الظروف من جميع النواحي فإنه يحصل التواتر لكن في‎ 
الغالب أنه لا يحصل » لإمكان اتفاقهم» فإنه في المرة الأولى كان كل واحد منهم‎ 





YAR‏ شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
2 وقول من قال: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص» فمثله يفيد في 
غيرها لشخص آخرء صحيح إن تساويا من كل وجهء وهو بعيد عادة. 
قد ورد من مكانء وفي المرة الثانية قد اجتمعوا وحصلوا في مكان واحدء في المرة 
الأولى يمكن أنه لم يكن في القلب علم» جخلاف روايتهم» لكن في المرة الثانية 
ظ ليس كذلك ؛ وكذلك قد يخبر عشرون شخصا بخبر فيستفيد القطع وال جزم» ثم 
يخبرون الشخص الثاني فلا يستفيد العلم والجزم؛ لكون الشخص الآخر أكثر 
شكا من الأول» والناس يتفاوتون في ذلك» أو يكون الثاني عنده علم مضاد 
رهم فالا درا رع العلم الذي فق تقس إلا ر اک 

فالصواب: أنه ليس كل عدد أفاد خبره المدلول بجزم وعلم وقطع في واقعة 
اد ادلم نرات ای 

قوله: وقول من قال : كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله : 
يعني أنهم يقولون: إن مثل ذلك العدد يفيد في غير تلك الواقعة ‏ في واقعة 
أخرى لشخص آخر. العلم والقطع» فهذا القول صحيح بشرط أن يتساوى 
الخبرمن كل وجه ؛ لكن الغالب أنها لا تتساوى. 

# قوله: وهو بعيد عادة: يعني والتساوي من كل وجه بين الوقائع وبين 
المخبرين بعيد في العادة. ا 

باتلا في ماله السالة ميني على مل وهو هل متقادة لملم تاج من 
الأدلة الخارجية كما يقول المعتزلة» وبالتالي فالخبريولد العلم بنفسه» أو نقول 
كما قالت الأشاعرة : استفادة العلم راجعة إلى صفات النفس التي يخلقها الله في 
العبدء أو هي راجعة للأمرين» وإلى أمور أخرى مثل ما يخلقه الله في النفوس », 
وأثر القرائن» وغيرهاء كما قال أهل السنة. 














سح شرح المختصر 2 أصول الفقه 

خبر الواحد: ما عدا المتواتر ذكره في الروضة وغيرها. وقيل : ما أفاد الظن, 
- ونقض طرده بالقياس» وعكسه جخبر لا يفيده. 

* قوله: خبر الواحد: هذا هو القسم الثاني من أقسام الأخبار وتقدم معنا 
القسم الأول وهو المتواتر. 

* قوله: ما عدا المتواتر ذكره في الروضة وغيرها: خبر الآحاد أو خبر 
الواحد عرفه المؤلف بقوله : ماعدا المتواتر أي ما رواه واحد أو جماعة لكنهم لا 
يصلون إلى حد التواتر. ظ 

* قوله: وقيل ما أفاد الظن: صدره بقيل» إفادة أو إشارة إلى تضعيف هذا 
القول» وخلاصته أن خبر الواحد هو ما أفاد الظن» فالمفيد للظن يكون خبر واحد. 

#اقولهة.ونقعن طردهبالقياس :هذا تقض للتعرزيق السابق: فان القياسن 

يفيد ظنا ومع ذلك ليس خبر واحد» فقوله إن ما أفاد الظن يسمى خبر واحد 
هذا ينقض اطراده» لأن القياس يفيد الظن ومع ذلك ليس خبر واحد. 
* قوله: وعكسه يخبر لا يفيده: يعني ونقض عكس هذا التعريف بخبر واحد لا 
رخن لظن اقائه لو حاجنا دزي تقرف أنه كلا :انما تاج ويفا نا بوه لا 
يفيدنا الظن » وإنما يفيدنا الشك مع كون هذا الخبرمن شخص واحد» فهنا خبر 
واج كته الا ا ره اکور أن لاخ ان ا لخاد ا و 
يوجد قسم في الوسط › ورأى الحنفية بأن هناك قسما في الوسط هو المشهور؛ 
' والمشهور ما كان متواترا في آخر إسناده لكنه آحاد في أول إسناده» مثال ذلك : 
حديث عمر بن الخطاب» رواه رجل عن رجل عن رجل » الرجل الأخير رواه 
عنهمئات» وكل واحد من هذه المئات رواه عنه عشرات» فهذا مشهور عند 
الحنفية» وهو عندهم يفيد العلم» أو علم الطمأنينة. 





سس 58 


وذكر الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم : إن زاد نقلته عن ثلاثة 





سمي مستفيضا مشهورا. 

وذكر الإسفرائيني : وأنه يفيد العلم نظراء والمتواتر ضرورة. 

مسألة : قيل عن أحمد في حصول العلم بخبرالواحد قولان: والأكثر لا 
يحصل » وقول ابن أبي موسى'' وجماعة من المحدثين وأهل النظر: يحصل. 

وحمله امحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم 
وإتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول. 





* قوله : وذكر الآمدي...: إن زاد نقلته عن ثلاثة سمي مستفيضاً مشهوراً : 
فالآحاد ينقسم على هذا القول إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: الغريب» وهو الذي يرويه الواحد عن الواحد. 

الثاني : العزيزء وهو أن يكون في كل طبقة من طبقات إسناده رجلان فأكثر. 
الثالث: المشهور, ا وو« كاري ا لمرو 
أما عند الحنفية فالمشهور : ما كان آحادا في أول الإسناد متواترا في آخره. 
#قوله : وذكر الإسفرائيني أنه يفيد العلم نظراً» والمتواتر ضرورة : يعني أن 
المستفيض والمشهور قيل :إنه يفيد العلم من جهة الاستدلال والنظرء خلاف 
المتواتر فإنه يفيد العلم ضرورة كما تقدم معنا. 

* قوله: قيل عن أحمد في حصول العلم...: تقدم ما يتعلق بحصول العلم 


وتوفي سنة 8748ه. 


انظر : المطلع ص(400) الوافي بالوفيات(٤/٠١٠).‏ 








حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
ومن جحد من سبق من خبر الآحاد في كفره وجهان» ذكرهما ابن حامد. 

. يخبر الواحدء ل ل وظاهر هذا أن أخبار الآحاد لا 

لني الكل ميلقا مها اقدرن ها من القرائن» هذا مذهب جماعة» والجماهير 

على أن خبر الواحد إذا اقترن به قرائن قد يفيد العلم ويمثلون لذلك بخبر في 

الصحيحين هو خب رآحاد لكن ل رواه الشيخان في الصحيحين وقد اتفقت الامة 

ا وا ا بمرت دك 





وكا شين قطنا 

وذهب طائفة إلى أن كل حديث صحيح فإنه يفيد العلم لأسباب منها : 

أولاً: أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذه الشريعة ومن حفظ الشريعة 
عقفلا اا وما أا الآ خاد ظ 

وثانيا: أن الله قد وكل لہذه الأمة رجال صدق حرصوا على نقل هذه 
الأحاديث وتبليغها للأمة. ظ 

وثالشا: أن أخبار النبي َا عليها من البهاء والنور ما يميز به الونسان الفرق 
. بينها وبين كلام آحاد الناس. 

ونحو ذلك من الأدلة التي استدلوا بها. 

* قوله: ومن جحد ما ثبت يخبر الآحاد في كفره وجهان: يعني إذا جاءنا 
خب رآحاد صحيح فأنكر إنسان ما فيه فإنه حينئذ يكون مخطثا وآنما ومستحقا 
للعقوبة الأخروية والدنيوية» لكن هل يكفر بذلك؟ فيه قولان: 

من قال يكفر قال: هو مكذب للنبي ية والمكذب للنبي وة كافر. 

وقال طائفة: : بأنه لا يكذب النبي كله وإنها ي يتهم الرواة بالخطأ والسهو ونحو 
ذلك» وهو الراجح فالصواب عدم تكفيره. 








س ۹۲ 


ظ شرح المختصر ے أصول الفقه سس 

مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكره دل على صدقه 
ظناء بظاهر قول أصحابنا وغيرهم وقيل قطعاًء وكذا الخلاف لو أخبر واحد 
بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه؛ وقال ابن الحاجب”" : إن علم لو أنه كان كاذب 
لعلموه ولا حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة. 

# قوله: إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام...: أي أن إقرار النبي ييا 
فسان يروي خي ال على مدن ذلك لر لذلك فإن الأحاديث التي 
ينقلها الناس أن رجلا تكلم عند النبي بي فسكت النبي ية هذا يدلنا على 
صدق ذلك التكلم» لكن هل هو على سبيل القطع أو على سبيل الظن؟ فيه 
وجهان» ومن أمثلة ذلك : حديث الجساسة”" فإن فاطمة بنت قيس أخبرت أن 








يما الداري جاء إلى النبي مياو فذكر أنه رأى دابة بصفة معينة ثم ذهبت به هذه 
الدابة إلى رجل مقيد ...إلى آخر ما ذكر» فسكت النبي ية عن هذا الخبر» بل 
إنه تكلم به في المنبر فيدل ذلك على صدقه ؛ لكن هل هو على سبيل القطع أو 
قل سرا ران ظ 

وكذاالى خر واحن عضر حزق کروم کر ا ولك کاو تاه کال 
على صدق ذلك الخبر» وهل ذلك على الظن أو القطع؟ فيه الخلاف السابق ؛ 
لكن لابد أن يكون هؤلاء الخلق ممن لهم اتصال بمثل ذلك الخبر. ظ 


(1) جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب» فقيه مالكي قارئ أصولي» ولد سنة ١۵۷ھ‏ 
وتوق سنة ٤٦‏ ه› له مؤلفات منها: الجامع بين الأمهات؛ والمختصر » والكافية. 
انظر: الديباج المذهب )۸٦/۲(‏ البداية والنهاية(177/7) شذرات الذهب(751715/0). 


(۲) أخرجه مسلم (1547) وأبو داود (8720) وهو حديث طويل. 





4۳ 





جح شرح المختصر 4 أصول الفقه 

مسألة: إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله» وقد شاركه خلق 
- كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا 
للرافضة. 

# قوله: إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله...: هذه المسألة في 
- خبر الواحد فيما تتوفر الدواعي على نقله وشاهده أهل التواتر ثم لم يخبر به إلا 
- الآحادء فهل يحتج بقول الآحاد؟ 

قال طائفة : بأنه إذا أخبر واحد بحديث وقد أدرك جماعة هذه الحادثة وكلهم 
سكتوا ولم يخبروا بهاء فإنه حينئذ يدل ذلك على أن هذا الراوي 
كاذب» وقالوا: إن السبب في هذا أنه لو كان وقع حقيقة لأخبروا بمثل ما أخبر 
ولاستفاض الخبر» لكن الرافضة يقولون: إذا أخبر واحد بشيء وكان مما تتوافر 
الدواعي على نقله وقد شاهدوه ولم ينقلوه» لا يدل ذلك على تكذيب هذا 
الراوي» وقالوا: ولذلك حدثت المعجزات في عهد النبوة ونقلت إلينا بخبر 
الواحد» مع أنها ما يطلع عليه الناس جميعا. 

وقد وافق الرافضة في هذا القول جماعة من أهل الحديث» ومن أهل السنة 
وقد فرع الرافضة على الخلاف في هذه المسألة مسألة أحقية علي ظ4 بالولاية ؛ 
ووجوب تقديمه على أبي بكر» وحجية أقوال أهل البيت» وهو أن حديث 
غدير خم لم يروه إلا أفراد وقد حضر الواقعة بحسب زعمهم ألف وأربعمائة ؛ 
. فحينئذ قال الجمهور لما لم ينقل الواقعة إلا هذا الواحد دل ذلك على التشكيك 
في مثل هذا الخبر» ولكن حديث غدير خم» أوله ثابت في صحيح مسله”''؛ 





)١(‏ أخرجه مسلم(۰۸ ) وأحمد(357/5)., 





شرح المختصر ے أصول الفقه حح 


مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد عقلاً خلافاً لقوم» ولكن هل في الشرع ما 





س 111 


وهو أن النبي بيه أوصاهم بأمرين» الأمر الأول التمسك بكتاب الله» ثم أثنى 
على الكتاب ووصفه بما هو اللائق به» ثم بعد ذلك قال: ١‏ وأوصيكم في أهل 
بيتي أن تقوموا بهم وترعوهم » فهذا ليس فيه الوصية بامتثال أوامرهم ولا 
بطاعتهم » وإنما فيه بيان لمنزلتهم ونحن نقول بثبوت المنزلة لهم لكن لا يلزم من 
ذلك وجوب العمل بأقوالهم ؛ فالمقصود أن غدير خم إنما أثبت الذي لا دليل 
لهم فيه» ولا حجة لهم فيه» وأما ما عدا ذلك من الوصية بالولاية بعد النبي 
ية لعلي ونحو ذلك» فلا يثبت فيه شيء» بل قد ثبتت النصوص على خلافه ؛ 
وا تقول اراق اا در عم غر مول القن لوال على أن 
أ اعد ناما ها راان حاف مدن أل ال ن مده القاعدة: 

* قوله: يجوز العمل بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم: هذه المسألة في حكم العمل 
بخبر الواحد عقلاء وأن العقل يجيزه ؛ لأنه لا يوجد مانع عقلي يمنع من العمل بخبر 
ا احبر ر ود يهني فو لل مدل على جوا العمل عبر ذلك 
المخبر لأنه لا يتحقق منه ضرر» ولا يوجد مانع يمنعه؛ ولا سبب يحيله» فدل ذلك 
غل جرا ال را هد ورل الان ان ا حادق کرم 
السائل:ملا: قول المنتئ:واحد وتعمل به اقول الظبيب خر واخده قول الهتدس 
. خبر واحدء ولا زال الناس يعملون بأخبارهم فالعقل يجيز العمل بر الواحد. 

* قوله: ولكن هل في الشرع ما يمنعه: فإن بعض الناس قال: العقل يجيز 
العمل مخبر الواحد» لكن الشارع منعه» وقال: لا تعملوا بخبر الواحد؛ وهؤلاء 
أو ليس فيه ما يوجبه» قولان. 





6 سح 


حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 


ويجب العمل به سمعا عند الأكثر. واختار طائفة من أصحابنا وغيرهم : عقلا. 





لا يرون حجية أخبار الآحاد. 

والخلاف في حجية أخبار الآحاد ضعيف ولا نجد أحدا ننسبه إليه نسبة 
صحيحة» نعم ذكر عن القشاني وعن الروياني وعن أبي بكر بن داود» لكن 
عدو ق ا لمع شبد الإتسان عه و س هذا القول الهم حص ا 
أبو بكر بن أبي داود له كتاب في الأدب» وأورد فيه أحاديث من أخبار الآحاد» 
N ag IE Rl‏ 
وحينئذ فإن نسبة القول بأنه لا عمل بخبر الآحاد للمخالف فيها ما فيها. 

* قوله: أو ليس فيه ما يوجبه: لأن العقل أجاز العمل بخبر الواحد» وليس 
في الشرع ما يوجب العمل بخبر الواحد. 

إذن القول الأول: أن الشرع دل على تحريم العمل بأخبار الآحاد» قالوا : 
وهذا في الشرع ما يمنعه. 

والقول الثاني : أن العقل يجيز العمل بأخبار الآحاد وكذلك الشرع وافقه 
- ولم يوجب العمل بأخبار الآحاد» وهو قوله: أو ليس فيه ما يوجبه. 

اوقب العم باشعا عبد ا هذا هو القول الثالث : 
الوجوب شرعا مع الجواز عقلا. 

إذن الأقوال في العمل بخبر الواحد ثلاث : 

الأول: يحرم العمل بخبر الواحد. 

والثاني : جواز العمل به. 

والثالث: وجوب العمل به. 





۲۹٦ 








شرح المختصر ے أصول الفقه حح 
واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة» ٠‏ 
أو يعضده دليل آخر. 

ويدل على العمل بأخبار الآحاد النصوص الكثيرة مثل قوله عن وجل : 
وما كات الْمُؤَيِئُونَ يروا كالة ولا تقر من كل فِرَقَةٍ مِجُمَ طَايقَة لَمتَفْقَهُوا في 
آلدرین وَلمِنَذِرُوا قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَاْ إل لعل كدو :[اقوية:*19] فأوسب 
العمل خر الظائقة _والطائقة فا كرون خاد :ودل هلي ذلك أيضا ق 
وجل : « تاا انين ءَامثوأ إن اء کم فاق بكب قبا 4 [الحجرات : دل ذلك 
على أنه إذا جاء العدل يخبر فإننا نأخذ به ولا يلزمنا التبين. 

ا وى ا وعقلا : يعني أنه يجب العمل 
بخبر الواحد عقلاء وهذا اختيار أبي الخطاب. 

وبذلك نعلم أنه اختلف العلماء في حكم العمل طبر الآحاد عقلاً فقيل . 
يحب» وقيل: يحرم» وقيل: يجوز عقلاء وهو قول الجمهور. 

* قوله: واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان: يقول 
الجبائي: الشهادة لا تقبل من واحدء بل لا بد من اثنين» فكذلك أخبار الآحاد 
لا يكفي فيها رواية شخص واحدء بل لابد أن يكون في جميع طبقات السند 
اثنان فأكثرء قياساً على الشهادة: لكن هناك فروق عديدة بين الشهادة والرواية 

وبالتالي لا يصح القياس لوجود الفرق بينهما. 
ويدل على بطلان مذهب الجبائي عدم وجود الدليل الصحيح» الدال على 
اشتراط اثنين» كما أن النصوص الشرعية تدل على قبول خبر الواحد. 


س شرح المختصر 2 أصول الفقه ۷ سس 

الشرائط في الراوي : 

منها : العقل إجماعا. ومنها: البلوغ عند الجمهور. 

وعن أحمد: تقبل شهادة المميز فهاهنا أولى. 

# قوله : الشرائط في الراوي: يراد بها شروط قبول روايته» ويراد بها 
E‏ ا 
صحة تحمله. 

# قوله: : العقل إجماعا : : الشرط الأول : العقل فإن النمجنون لا يقبل قوله ولا 
تسمع روايته ؛ لأنه لا دين له يمنعه من الكذب ولا عقل له جعله يضبط كلامه. 

* قوله: البلوغ عند الجمهور: الشرط الثاني : البلوغ فغير البالغ لا تقبل 
ل ل ل ل ل ل 
يضرب على الكذب من أجل تأديبه. 

۴ أحمد: : تقبل شهادة المميز فهاهنا أولى: ورد رواية عن 
الإمام أحمد أن شهادة المميز مقبولة. > فقيل بأن أحمد يقول بأنه تقبل شهادته 

طا وقلا ول : تقبل شهادة المميز في الخصومات بين الصبيان لعدم 

معرفتنا بالحال إلا من طريقهم ؛ فأخذ بعض أصحاب أحمد من هذه الرواية 
تخريجا أن الإمام أحمد يرى قبول رواية المميز؛ لأن الشهادة أغلظ من 
الرواية » إذ الشهادة لا تقبل من المرأة والرواية تقبل من المرأة فإذا قبل شهادة 
المميز قالوا: فمن باب أولى أن تقبل روايته ؛ لكن شهادة المميز عند الخصومة 
٠‏ ونحوها إنما قبلت من أجل الضرورة لأننا عند حصول الخصومة بين الصبيان 
وحصول المقاتلة بينهم» لا نعلم الحال إلا منهم وحينئذ فاحتجنا إلى قبول 
ظ شهاد دة بعضهم على بعض ضرورة ؛ أما في الرواية فنحن لا نضطر إليها ؛ وحينئذ 
فالصواب أنه يشترط لقبول الرواية البلوغ. 














شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
ض فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطاً وروی كبيراً؛ قبل عند إمامنا وغيره. 

ومنها: الإسلام إجماعا لاتهام الكافر في الدين. 

ومنها: العدالة وهي محافظة دينية حمل على ملازمة التقوى والمروءة... 

# قوله : فإن تحمل صغيرا عاقلا...: لو كان المرء قد روى الحديث وهو 
صغير أي أنه قد تحمل رواية الحديث وهو صغير بمعنى أنه شاهد الواقعة أو سمع 
الحديث وهو صغيرء لكنه لم يروه إلا كبيرا فإنه تقبل روايته ؛ مثال ذلك : 
صغار الصحابة الذين كانوا عند النبي َة مثل أنس» وابن عباس » ونحوهم ان 
عن شاهدوا الى 15 وسر ااه رف ضقان له ريقو ان الما وا 
ورووا ما سمعوه حال الصغرء فقبل منهم ذلك بإجماع الأمة» قال المؤلف: 
قبل عند إمامنا وغيره. 

# قوله: ومنها الإسلام إجماعا...: الشرط الثالث: الإسلام» فالكافر لا 








تقبل روايته ؛ لأن الكافر متهم في دينه وقد يريد إفساد دين الإسلام بالكذب في 
أخباره» لکن لو تحمل وهو کافر» ثم رواه بعد إسلامه قبل» كما في حديث 
جبير بن مطعم » أنه سمع النبي اة (يقرأ في المغرب بالطور)'' وهو مشرك فلما 
. نقل ذلك بعد إسلامه قبل منه» فالذي اشترط الإسلام اشترطه للتحمل. 

“ا قوله: ومنها: العدالة وهي محافظة دينية...: الشرط الرابع : العدالةء 
' وعرفها بأنها محافظة دينية» وبعضهم يقول: هيئة دينية راسخة في النفس. 
فالعدالة صفة لذات الإنسان تحمله وتجعله يلازم التقوى والمروءة» والتقوى هي 
' أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الواجبات وترك المعاصي, 
والمروءة: اجتناب ما يعاب على المرء فعله. 


)١(‏ أخرجه البخاري(٤٥۸٤)‏ مسلم(177). 





۹ الله 


س شرح المختصرے أصول الفقه 
ليس معها بدعة. وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر 
وبعض المباح والمعاصي كبائر وصغائر عند الأكثر خلافا للأستاذ. 








* قوله : ليس معها بدعة: يعني ليس مع هذه المحافظة بدعةء فإن المبتدع لا 
تكو هذ لذ رالا رظ لرل ر ن فرط اض احمل 

إذن شروط قبول الرواية هي: البلوغ» والعقل» والإسلام» والعدالة؛ 
. وهناك أيضا شرط : الضبط. 

ا ف ال نون : العقل» والضبط› لذ قرفل بعك لقا و 
إسلامه» ولا بلوغه حال التلقي وإما يشترط ذلك حال الأداء ونقل الرواية. 

# قوله: وتتحقق باجتناب الكبائر وترك...: بماذا تتحقق العدالة؟ 

تتحقق العدالة باجتناب الكبائر» وترك الإصرار على الصغائر» فلو فعل 
صغيرة مرة لا يؤثر على عدالته لكنه لا يصر عليها ويستمر عليهاء ويفهم من 
هذا أن الذنوب تنة تنقسم إلى كبائر وصغائرء وهذا مذهب جماهير أهل العلم؛ 
وة شال PY : Hirer‏ 
ولقوله تعالى: «إن تنبو يبوا ڪباير ما تون عَنه تفر تُكَفِرَ عنکم سَيَكَاتَكُمْ ود 
E E‏ اا 
يجتنبون الفواحش» والفواحش هي الكبائر» فدل ذلك على انقسام الذنوب إلى 
صغائر وكبائر. 
. وقالت طائفة: المعاصي كلها كبائر» قالوا: راقب من عصيت» فإذا راقبت أنك 
- تعصي رب العالمين أصبحت الذنوب كلها كبائر» لكن دلالة النصوص السابقة 
- تدل على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 





ء شرح المختصر ے أصول الفقه سس 
فالكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة نص عليه إمامناء وقال أبو 


٠٠١ 





العباس: أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. 
والمبتدعة هم أهل الأهواء. 


* قوله: فالكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد.. ماهو الضابط :ف كن 
بعض المعاصي من الكبائرء وها السناذ ؟ اغدلب اا في ذلك» 
کن نا بورد ف نض حه ك انا ب أن هة كبيزة وفك اجار 
جماعة أن الكبائر: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة مثل : السرقة فيها 
حد؛ والقذف فيه حدء ومثل: القتل العمد العدوان» قال تعالى: < وَمَن يكل 


6 اه ير 


مما مدا فَجَرَاؤهْ جَهَئْمٌ خلا فا) النساء:47] هذا وعيد في الآخرة, 





كأنهم يقتصرون على ما كان من هذين الصنفينء وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ف فيه لعنة» مثل : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصاحيهم مساجد»”' أو فيه غضبء مثل : : «والخخديسة أن عضب الله عَلآ إن كان 
مِنَ ألصّدِقِينَ 4 النور :] أو فإن سوه أو فيه نفي إيمان كقوله : 
دوعر اسار بحن يعرف ركريي 7 
¥ قوله: : والمبتدعة هم أهل الأهواء : المراد بالأهواء الآراء العقدية المخالفة 
لا ورد في الكتاب والسنة» وقد اختلف الناس في حقيقة حقيقة المبتدعة» ومتى يكون 
الرجل مبتدعا؟ فقال طائفة :كل من وجد منه بدعة فهو مبتدع » ولكن هذا 
اح مجح + وه حول الحا رع لط حرو و كر لالد ري 
نفس الأمر ضعيفاء فحينئذ لا يوصف بأنه من المبتدعة. 


.)07١(ملسمو‎ (T1 <0) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۷(ملسمو‎ (۷0) أخرجه البخاري‎ )۲( 








وإن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهُم ردت روايته مطلقا. 





وقيل : المبتدعة هم من لا يسير على منهج الكتاب والسنة والصحابة» بدلالة 
قول النبي َيه : «كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هم يا رسول اللّه؟ قال ١:‏ 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»"“ فمن كان متمسكا بالسنة 
متمسكا بإجماع الصحابة فإنه من أهل السنة وليس مبتدعاً ولو خالف في المسألة 
والمسألتين» لأنه يوافق في أصل المنهج. 

أما من قال بأنه يحكم شيئا غير الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ويستدل 
بغيرهاء فإنه حينئذ لا يكون من أهل السنة كما لو قال: نحكم العقل» أو قال: 
النصوص التي نستشكلها نؤولها إذا كان سبب الاستشكال ليس دليلاً شرعياً؛ 
أو قال: نعتمد على الكشف» وما يلقيه الله في روع الإنسان» أو قال: نعتمد 
على الرؤيا ا منامية » فهؤلاء يخالفون في أصل المنهج » فهم يجعلون شيئا دليلا من 
أدلة الشرع وهو ليس كذلك. 

والقول بأنه لا يوصف الشخص بكونه من المبتدعة إلا إذا كان المنهج 
والأصول والأدلة التي يستدل بها مغايرة للأدلة الشرعية ؛ هو الأظهر. 
# قوله: وإن كانت بدعة أحدهم مغلظة...: هل تقبل رواية المبتدعة؟ 

نحن نجد أن العلماء يقولون: العدالة شرط في الراوي» ثم بعد ذلك نجدهم في 

كتبهم الحديثية يقبلون ويرون عن بعض المبتدعة» فحينئذ اختلف الناس 
فقالوا: : من كانت بدعته مكفرة فلا إشكال أنه لا تقبل روايته لعدم توفر شرط 
5 ظ 


(۱) أخرجه أبو داود (047 5)والترمذي(٠5115؟)‏ وابن ماجه(۳۹۹۳) من حديث أبي هريرة. 





شرح المختصر 4 أصول الفقه سد 
وإن كانت متوسطة كالقدّرء ردت إن كان داعية. وإن كانت خفيفة 
كالإرجاء هل تقبل معها مطلقا أو ترد عن الداعية؟ روايتان. هذا تحقيق مذهبنا. 


BSE‏ ين 





أما حكم من لم يَكفر ببدعته فقالت طائفة : تقبل رواية جميع المبتدعة ما لم 
يكونوا يستجيزون الكذب كالخطابية'''؛ وقالت طائفة : نقبل رواية المبتدعة إلا 
إذا رووا ما يؤيد بدعتهم› فإن الإنسان إذا وافق حديث هواه غض الطرف عن 
مف نا قيدو وقد اة وتا اول جما فة م تقض وتال طا 
نقسم أهل البدع » فالبدع الغلاظ لا نقبل رواية أصحابهاء والبدع المتوسطة 
نفرق بين الداعية وغير الداعية» فالداعية لا تقبل روايته» وغير الداعية تقبل 
روايته» وأما الخفيفة » فهنا إن لم يكن داعية قبلت روايته؛ أما إن كان داعيا إلى 
بدعته ففيه روايتان. 

المقصود أن الفقهاءء وأهل الحديث» وأهل الأصولء قد اختلفوا في رواية 
المبتدعة» وقد ورد عن الإمام أحمد العديد من النصوص تثبت روايته عن بعض 
المبتدعة › ثم ورد عنه نصوص أخرى تثبت أنه ترك الرواية عن بعض الناس 
لكونه مبتدعاً» فقال: فلان مبتدع لا تقبل روايته» فحينئذ احتاج الأصحاب إلى 
التوفيق بين هذه الروايات المتعارضة فقالوا في ذلك أقوالا عديدة منها ما 


)١(‏ الخطابية أتباع أبي الخطاب الأسدي »فرقة من فرق الروافض » كانوا يقولون إن الإمامة كانت في أولاد 
علي إلى أن انتهت إلى محمد بن جعفر الصادق» ويقولون إن الأئمة كانوا آلبة» وكان أبو الخطاب يقول في 
انهه زق ]ولاو اتش وان انوا أبناء الله و اعا وكات يقتول» إن جرا إلهة قلعا بلع ذلك 
جر و وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الإلبية؛ وكان أتباعه يقولون إن جعفرا کان إلا 
إلا أن أبا الخطاب كان أفضل منه» والخطابية يرون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. انظر: التبصير في 
الدين ص )١17(‏ والتنبيه والرد ص(77١)‏ ومقالات الإسلاميين ص(١٠).‏ 








۲ کک 





جح شرح المختصر 4 أصول الفقه 
والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل والأكثرء خلافا للقاضي 
ورد 

ذكره المؤلف هنا. وبذلك نعلم أن المبتدعة على أربعة أنواع : 

الأول: مبتدع يكفر ببدعته » فلا تقبل روايته وقد حكي الاتفاق على ذلك. 

الثاني : مبتدع يستجيز الكذب على النبي يك فلا تقبل روايته اتفاقا. 

الثالث : مبتدع داعية لبدعته » فالجمهور على رد روايته. 

الراب : مبتدع غير داعية» قال مالك: ترد روايته أيضاء ونقل عن أحمد: 
التفريق بين البدع خفة وغلظأ كما ذكر المؤلف» والجمهور على قبول روايته ما 
لم يكن فيها تأييد لبدعته ؛ لما ورد في الصحيحين من الرواية عن مبتدعة 
- كالقدرية والخوارج والرافضة والمرجئةء وقد تلقت الأمة ذلك بالقبول» ولرواية 
السلف والأئمة عنهم فهو إجماع. 

* قوله : والفقهاء ليسوا...: يعني المخالفون لنا في مسائل فقهية» ليسوا من 
أهل الأهواء والبدع» لأن هذه مسائل اجتهادية للاجتهاد فيها مساغ فحينئذ لا 
يكونون من أهل البدع » ومن ثم نقبل روايتهم. . 

# قوله: خلافاً للقاضي وغيره: ظاهر هذا أن القاضي يقول: إن الفقهاء 
المخالفين لنا يعدون من أهل الأهواء» وبالتالي من رأى حل أمر نرى تحريه فإنه 
حينئذ يحكم بكونه من أهل البدع عند القاضي أبي يعلى» والقول الأول أرجح 

. فما زال الصحابة مختلفين في مسائل فقهية ويروي بعضهم عن بعض. 





س 





شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 

فمن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق. وفيه نظر. 

والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته عند 
أصحابنا. وفي التفرقة نظر. ظ 

* قوله: فمن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر...: هذه مسألة متعلقة بما سبق 
وهو من شرب نبيذاً مختلفاً فيهء كما لو جاء بنيبذ قد غلي فذهب ثلثاهء فهذا 
ظ عند الجمهور حرام » وعند الحنفية لا يحرم ؛ والناس في ذلك على أنواع : 

النوع الأول: مجتهد يرى تحريم هذا الفعل» فهذا لا يجوز له الإقدام عليه 
لأن امجتهد متعبد بالعمل باجتهاده» فإذا شرب نبيذا مختلفا فيه يعتقد حرمته فإنه 
يحد ويأثم وترد شهادته بذلك.. 

والنوع الثاني : مقلد لذلك الجتهد فله حكمه. 

النوع الثالث: عامي لا يعرف الحكم فهذا لا يجوز له الإقدام على أي فعل 
حتى يعلم حكم الله فيه لقوله تعالى: «قتلوا سد عون 
[النحل .]٤١:‏ . ) 

النوع الرابع : ١‏ مجتهاد يرى حل هذا النييذ وععامي مقللد له) » فاختلفت 
الروايات عن أحمد فيه: فعنه يحد ولا يفسق بذلك» وهذا مذهب الشافعي؛ 
قال المؤلف: وهو الأشهر عندنا وفيه نظر؛ لأنه يلزم من الحد التحريم 


والفسق» وتقدم أن الكبيرة ما فيها حد. وعنه يحد ويفسق بذلك» وهذا مذهب 


ظ مالك ؛ الما يا يي وبي 


وا O TEE‏ 
في القذف؟. 








حح شرح | لختصر ے أصول الفقه 


وإذا تحمل فاسقاً أو كافراء رو ال مما قلع ر اة 








نقول: ا محدود في القذف على نوعين : 
النوع الأول: من قذف بلفظ الشهادة أي في مجلس القضاء من أجل إقامة حد 
الزنا على المقذوف لكن لم يوجد العدد الكافي لشهادة الزناء فهذا يحد لأنه 
قاذف» وتقبل روايته لأنه أراد إقامة الحدء ونقص العدد ليس من جهته ؛ 
ولذلك قبلت رواية أبي بكرة ومن معهء وأما شهادته فللعلماء في قبولها 
قولان» قيل: لا تقبل شهادته حتى يتوب لقول عمر 4# لأبي بكرة ضف : (إن 
تبت قبلت شهادتك)”“وقيل : تقبل شهادته قیاسا على روايته ؛ وهو ظاهر کلام 
المؤلف لقوله: واو ل 
لا تهمة فيها. 
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم قبول روايته وشهادته. 

النوع الثاني: من قذف في غير مجلس القضاء فَحُدّ فهذا ترد شهادته وروايته 
بعد ذلك لقوله تماق» ِوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخَصَدَتٍ تم لز يَأَتُوا بأَرْبَعَةٍ سْهدَآء 
ادوه تَمَنيينَ جلد ولا تقبلُوا هم دة بدا" اتيك هم الْفسِقونَ» 
[النور 1117011111 E‏ 
٠‏ * قوله: : وإذا تحمل فاسقاً أوكافراً وروی عدلاً مسلماً قبلت روايته: : لأن 
الإسلام والعدالة شروط لقبول الرواية حال الأداء» وليست شرطا لتحمل 
| الرواية كما تقدم. 





(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(۳۲/۸) والبيهقي في السئن(١51/1١).‏ 





جج 7 





شرح المختصر ے أصول الفقه سد 

مسألة: مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في 
الرواية دون الشهادة. وقيل لاء فيهماء وقيل: نعم» فيهما. ‏ 

# قوله: مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد...: 
إذا قال أحد الأئمة: فلان مجروح» ولم نجد قولا غير قول ذلك الإمام وكان 
ذلك الإمام ممن يعتبر قوله في الجرح فالصواب أنه يكفي الواحد وهو المذهب» 
كذلك في التعديل والتزكية في الرواية» فإنه على المذهب يكفي فيه واحد» 
مثلا: لو قال يحيى بن معين وحده: فلان ثقة» فإنه يكفي ولا يحتاج إلى قول 
أحد معه ؛ أما لو جاءنا مزل يزكي الشاهدء فإنه لا يكفي الواحد بل لا بد من 
اثنين. وهذه المسألة فيما إذا لم يوجد هنا تعارض بين الجرح والتعديل» فأما إذا 
. وجد تعارض فتكون مسألة مستقلة ستأتي. ظ 

ماذا فرقنا بين الرواية والشهادة؟. ٠‏ 

لأن الرواية يقبل فيها الواحد» والشهادة لابد فيها من اثنين» فإذا كان 
الأصل لابد فيه من العددء فكذلك فرعه وهو التزكية» فالرواية تقبل فيها 
رواية واحد فقبل التعديل والجرح فيها من واحدء والشهادة لا يقبل فيها إلا 
شهادة اثنين فحينئذ لم يقبل بتزكيتها إلا اثنان. 

* قوله: وقيل: لاء فيهما: أي أن هناك قولا بأنه لا يقبل قول الواحد في 
تزكية الرواية والشهادة. 
2 #قوله: وقيل: نعم فيهما: أي أن هناك قولا بأنه يقبل قول الواحد» 
ويثبت بالواحد لفظ التعديل فى الرواية والشهادة. 
وهناك قول رابع بأن العدد يشترط في الجرح دون التعديل. 


۳۷ 





حح شرح المختصر بے أصول الفقه 
مسألة: مذهب الأكثرين: يشرط ذكر سبب الجرح لا التعديل» وقيل 
عكسه. وقال بعض أصحابنا وغيرهم : يشترط فيهما. 
00 وعن أحمد عكسه. 
# قوله: مذهب الأكثرين : يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل...: لو قال 
بحيى بن معين: فلان ضعيف ولم يذكر سبب التضعيف» هل يسمع قوله أو لا 
يسمع؟ وهكذا لو قال: فلان ثقة» هل يسمع أو لا يسمع؟ 
مذهب الأكثرين أنه يشترط ذكر سبب الجحرح» لأن أسباب الجرح كثيرة وقد 
نظن أن أشياء جارحة وهي ليست في الحقيقة جارحة» ونوقش بعض الأئمة 
وقد جرح ثقة فقال: ليس بثقة. فقيل له لم؟ قال : لأني رأيته يبول في الشارع ؛ 
أو لأني رأيته يبول واقفاً. فهذا ليس سبباً صحيحا للجرح. 
٠‏ * قوله: لا التعديل: أي أن التعديل لا يشترط فيه ذكر السبب» لأن 
أسباب التعديل كثيرة» فإنه يقول: رأيته يصلي» .لا يكذب» ليس بكذاء ولا 
بكذاء أسباب التعديل كثيرة بخلاف الجرح» لأن الجرح يكفي فيه سبب واحد. 
* قوله: وقيل: عكسه: أي يشترط ذكر سبب التعديل لا سبب الجرح. 
* قوله: وقال بعض أصحابنا وغيرهم : يشترط فيهما: يعني يشترط ذكر 
معت انرس و الك کر سي الال 





# قوله :وعن أحمد عكسه: يعني عن أحمد رواية أخرى بعكس هذا 
القول الأخير» وبالتالي فإنه لا يشترط ذكر سبب الجرح ولا ذكر سبب التعديل. 
فهذه أريعة أقوال في المسألة» ولابد أن يكون الجرح والتعديل من عرفوا 
بالثقة» وبتمييز أسباب الجرح والتعديل» فمن كان كذلك فالأظهر أنه يقبل قوله 
ف ار التعديلو[ن الین اليب ا فی كان غير ن أ كان ماما 











١/4 


شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 
والمختار وفاقا لأبي المعالي والآمدي: إن كان عالماً كفى الإطلاق فيهماء 
< وإلا لم يكف. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح A‏ ش*2ظ1ظ1 





في التعديل فيعدل المجاهيل مثلاء أو كان متشدداً في الجرح أو غير عارف بأسبابه 
فهؤلاء لا يقبل جرحهم أو تعديلهم حتى يبينوا السبب ونتأكد من حصوله ؛ 
وهذا ما سيذكره المؤلف في القول الخامس بعدهذا. ٠‏ 

* قوله: والمختار وفاقا لأبي المعالي والآمدي...: هذا قول خامس في 
E‏ سات شرج : ريعرف نياب 
التعديل» كفى الإطلاق فيهماء أي في الجرح والتعديل» فإذا أطلق وقال: فلان 
عدل أو فلان غير عدل» كفى الإطلاق ولم يحتج إلى ذكر السبب. 

* قوله: وإلا لم يكف: أي وإن لم يكن عالما مطلعا على أسباب الجرح 

والتعديل فإنه لا يُكتفى منه بالجرح لطلق ولا بالتعديل المطلق خت گر 
أسباب الجرح والتعديل. 

* قوله: من اشتبه اسمه باسم مجروح...: أي هل تقبل روايته؟. 

لاء بل نتوقف في خبره حتى نعلم الحال» مثال ذلك قوله ڳل : «أناس 
يأتون في آخر الزمان يصبغون بالسواد كأنهم حواصل الطير لا يحدون ريح 
الجنة»'' هذا الحديث روي عن عبد الكريم» وعبد الكريم اثنان» عبد الكريم 
OE‏ سات انق ا" لبوا اق سو يه 


)١( -‏ أخرجه النسائي(۱۳۸/۸) عن عبد الكريم ولم يميزه. 

اميت اشترك هو والجزري في الرواية عن سعيد بن جبير ومجاهد والحسن. انظر تقريب التهذيب 
)۳1۱/۱( وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(87/5). 

.)8٠/57(ءالبنلا التهذيب(31/1؟) . وانظر ترجمته في سير أعلام‎ as BO. 





هب ا 





حح شرح المختصر ‏ أصول الفقه 
رد خبره حتى يعلم حاله. وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على 
الجرح المطلق» قاله أبو البركات. 
هو عبد الكريم؟ لا نعرف» فنتوقف في هذا الحديث حتى نعرف الحال”'' بتتبع 
روايات الحديث وطرقه» حتى نجد راویا قد صرح باسم عبد الكريم. 
| * قوله: رد خبره حتى يعلم حاله: الصواب أن يقال: يتوقف في الب 
حتى يعلم الحال؛ لأن الرد معناه أننا لا نقبله بعد ذلك» لكن الصواب أن 
نتوقف» ومعناه أننا لا نعمل به حتى يتبين لنا الحال. ظ 
# قوله : : وتضعيف بعض الحدثين الخبر: د يعني أنه لو جاءنا حدث وقال: 
هذا الحديث ضعيف» هل هذا هو جرح في الرواة؟. 
نقول: إن قول هذا المحدث ا لي ل ات 
ظ الطلق» يعني أنه جرح بدون ذكر السبب» كما قاله أبو البركات. 
والصواب قي هذا: أننا لا نعلم سبب تضعيف الحديث عنده» فإن كونه 
سنن ات ليس معنا أنه رسع راونا مهفا ف روات لان عا كا 
رر واا الات فاته عفن انه ضف الراؤي الأول» أن 
| الثاني» أو الثالث» أو الرابع» أو الخامس» أو ضعفه لسبب آخر كأن يعلم أن 
ظ هناك تدليسا أو يعلم بأن هناك انقطاعاً أو يعلم بأن هناك راويا ضعيفا سقط من 
الخبرء أو يعلم بأن هناك علة في الحديث قادحة» كأن يكون حدث الراوي من 
حفظه وهو ضابط كتاب لا ضابط عدل» والأصل أنه لا يقبل إلا ما حدث من 
a AA‏ به على جرح الرواة. 


(۱) بين أبو داود في روايته للحديث )٤۲١۲(‏ أنه الجزري. 








شرح المختصر ے4 أصول الفقه سس 

مسألة: الجرح مقدم عند الأكثر. وقيل: التعديل إذا كثر المعدلون. 

واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه. أما عند إثبات معين ونفيه 
باليقين ؛ فالترجيح. 

* قوله: الجرح مقدم عند الأكثرء وقيل: التعديل: إذا تعارض عندنا ' 
جرح وتعديل ؛ > مثلا : قال شعبة: فلان ضعيف. وقال يحبى بن معين : فلان 
ثقة» فماذا نفعل؟ 

الأكثر قالوا: الجرح مقدم» لأنه اطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل. 

القول الثاني : ننظر إلى العددء فإن كان المعدلون أكثر قدم التعديل» وإن 
كان أقل قدم الجرح» وإن تساويا قدم الجرح. ‏ - 

* قوله: واختاره أبو البركات مع جرح مطلق: الجرح المطلق هو الذي 
- يكون بدون ذكر السبب إن قبلناه» أي على القول بقبول الجرح المطلق» كما 

* قوله: أما عند إثبات معين ونفيه...: يعني إذا وقع الخلاف بين المحدثين في 
إثبات سبب معين للجرح والتعديل كأن يقول اجرح : فلان ليس بثقة ؛ لأنه قد 
- كذب في الحديث الفلاني» وقال المعدل: فلان ثقة والحديث الفلاني لم يكذب 

فيه ؛ فهنا سبب معين, أحدهما يبطل السبب والآخر ينفيه باليقين . > بأمر جازم 
قاطع» فجي حنج إلى الترجيح . ٠‏ فننظر إلى قول محدث آخر مثلا. 








۳11 





مسألة : حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق. 


# قوله: مسألة: ذكر المؤلف في هذه المسألة طرق التعديل» كيف نقول بأن 





الراوي عدل؟ متى نقول مثلا : إن الإماء يحبى بن معين وثق فلاتا؟. 

هناك طرق : ظ 

الطريق الأول: القضاء في الرواية أو في الشهادة فهذا يعتبرتعديلا. 

* قوله: حكم الحاكم: أي بواسطة القضاءء لو أن قاضيا مثل شريح 
القاضي حكم وقضى برواية أحد الرواة» أو روى عنده أو شهد عنده فحكم 
بروايته أو بشهادته› فحيتكل يعثبر تعدیلا. 

# قوله: المشترط للعدالة بشهادته: يعني قضاء القاضي الذي يحكم 
- بالتعديل» فلابد أن يكون تمن يشترط معرفة عدالة الشهود وتزكيتهم ؛ لأن 
بعض الحنفية يرون صحة الحكم بشهادة ا مجهول ؛ ولذلك قال المؤلف: شهادة 
المشترط للعدالة في الشهودء فإذا قضى القاضي بشهادته والقاضي يشترط عدالة 
الشهود فيكون قضاؤه بشهادته تعديلا له. 

* قوله : أو روايته: يعني قضاء القاضي برواية الراوي يكون تعديلا له. 

* قوله: وليس ترك الحكم بها جرحاً: لو قدرنا أن القاضي لم يحكم 
تيرجا 90 : 
نول برخ رھ له نه تد كوو هناك سيب غاص روت اماد 
٠.‏ شیر گر نا اد رر کار کات اف ادق من قاي و 
يكون تركه للحكم بشهادة الشاهد لعدم وجود شاهد آخرء أو قد يكون لسبب 
أ خر فج لا بطلم على حقيقة السب 





كح ۱۲ 


شرح المختصر ف أصول الفقه سد 
- وعمل العالم بروايته تعديل؛ إن علم أن لا مستند للفعل غيره» وإلا فلا 
عند الأكثر. ٠ ٠‏ ظ 

وقاله أبو المعالي والمقدسي إلا فيما العمل فيه احتياطا. 

وقال أبو البركات: يُفُرّقَ بين من یری قبول قول جهول الحال أو لاء ... 

الطريق الثاني : التعديل بالقول» بأن يقول: فلان ثقة» وتركه المؤلف هنا 
لأنه تقدمت أحكامه. ` ظ ظ ظ ظ 

الطريق الثالث من طرق التعديل: العمل» لو وجدنا يحيى بن معين عمل 
برواية زيد من الناس فهل يعتبرتعديلا له من يحيى بن معين» أو لا يعتبر؟ 

* قوله: وعمل العالم بروايته تعديل: يعني أن عمل العالم برواية الراوي 
يعتبر تعديلاً له بشرط أن لا يوجد مستند آخر لعمل ذلك الإمام غير رواية هذا 
الشخص» اساي بيس رسيي 
سواء کان آية من القرآن أو حديثا آخر. 





* قوله: : وإلا فلا : يعني وإن وجد مستند آخر فلا يعتبر عمله برواية 
لراوي تعديلا له عند الأكثر. ‏ 

# قوله: وقاله أبو المعالي والمقدسي : يعتى ماق داقر لوغر أن 
عمل العالم بالرواية تعديل له إلا إذا وجد دليل آخر للمسألة» أو أمكن أنه قد 
يعمل بقوله وروايته من باب الاحتياط. ظ 

* قوله: : وقال أبو البركات فرق بين من يرى...: أي أن هناك قولا ثالثا في 
المسألة خلاصته : : أننا ننظر في هذا العالم الذي عمل برواية هذا الشخص› 
هل يقبل رواية الجهول أم لا؟ فإن كان يقبل رواية الجهول كالحنفية > فإن 
عمله برواته لا يعت تعديلا ؛ لأنه قد يكون مجهولا عنده» وأما إن كان لا 
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رز ا 

إذا قلنا: هو تعديل» كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب» قاله في 
«الروضة». 
يرى تعديل المجهول» ولا يرى قبول رواية انجهول» فإنه يعتبر عمله برواية 
راو تعديلا له ؛ فأبو البركات يفرق بين من يرى قبول رواية مجهول الحال» 
و بين الذي لا يقبل روايته» فالذي يرى قبول رواية مجهول الحال» وعمل 
بروايته فلا يعتبر عمله تعديلا لهء الذي ير اعنم لبوا Eh‏ 





الخال فيعتبر تعديلا له. 

# قوله : : أو يجهل مذهبه: 1 2727111 
في العمل برواية امجهول. ظ 
| # قوله: وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول...: تقدم معنا الخلاف في 

التعديل المطلق وهو الذي لم يذكر فيه سبب التعديل هل يقبل أو لا؟ ورجحنا 
قبو.له» فصاحب الروضة يقول بأن استفادة تعديل الراوي من عمل العالم 
بروايته بمثابة التعديل الذي لم يذكر فيه سبب التعديل. ظ 

الطريق الرابع : الرواية عنهء إذا وجدنا الإمام أحمد روى عن راو» هل 
يعتبر ذلك الراوي ثقة بناء على رواية الإمام عنه» أو لا يعتبر؟ 
نقول: إن كان يصرح بأنه يروي عن الثقة والضعيف» فحينئذ لا تعتبر روايته 
عنه توثيقاً له وإن كان يصرح بأنه لا يروي إلا عن الثقة مثل الإمام مالك» وابن 
مهدي فإنهما يقولان: لا نروي إلا عن الثقات» فإذا روى أحدهما عن شخص 





وفي رواية العدل عنه أقوال» ثالثها المختار» وهو المذهب: تعديل إن كانت 





عادته أنه لا يروي إلا عن عدل. 

وإذا قال الراوي: حدثني الثقة؛ أو عدلء أو من لا أتهم» فإنه يقبل» وإن 
رددنا المرسل» عند أبي البركات. ظ 

وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في صور المرسل على الخلاف فيه. 
# قوله: وفي رواية العدل عنه: يعني إذا روى العدل عن شخص راوء هل 
يعتبرتعديلاً من هذا العدل لذلك الراوي المروي عنه؟ يعني لو أن الإمام يحيى 
بن معين روى عن راو» قال حدثني فلان» هل هذا يكون توثيقاً من يحيى بن 
معين لذلك الشخص ؟ فيه أقوال : 

القول الأول مس دا 

القول الثاني : لا يعتبر تعديلا. 

القول الثالث: يعتبر تعديلاً إن كانت عادته أن لا يروي إلا عن عدل» مثل 
ما قلنا في مالك وابن مهدي. ظ 

# قوله: وإذا قال الراوي: حدثني الثقة» أو عدل: إذا قال الراوي: 
حدثني الثقة ولم يذكر اسمهءهل يقبل منه أو لا يقبل؟ ٠‏ 

قال طائفة: هذا من قبيل المرسل » فيكون فيه الخلاف المذكور في المرسل. 

وقال طائفة: هذا أقوى من المرسل لأنه تصريح بأنه ثقة ؛ وسيأتي الكلام 
عنهفيالمرسل. ٠‏ 
ومثل هذه اللفظة ما لو قال الراوي: حدثني عدلء أو حدثني من لا أتهم ؛ 
والجمهور على عدم قبول ذلك لإبهام الراوي فيحتمل أن يكون مجروحا عند 
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10 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 

وتزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنه وقيل : بل باثنين. 

# قوله: وتزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنه: بماذا تزول الجهالة؟ 

اختلف العلماء في ذلك ؛ فقيل بأنه إذا روى واحد عنه فإنه تزول جهالة 
عينه وتبقى جهالة عدالته فنحتاج إلى طريق من طرق التعديل السابقة. 

* قوله: وقيل: بل باثنين: أي قيل بأنه لا تزول جهالة العين إلا برواية 
اثنين عنه» وهذه المسألة فيها خلاف عند الأصوليين»؛ وعند المحدثين. 

والصواب أن ذلك الراوي إن كان لا يروي إلا عن الثقات ارتفعت جهالته 
وإلا فلا. ظ 





11١ 2ح‎ 





شرح المختصر 2 أصول الفقه صصح 
مسألة: الجمهور على أن الصحابة عدول؛ وهو الحق. ظ 
وقيل: إلى حين زمن الفتن» فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين. 
ولك اللموور عا أن الصدانة مول« هذه ماله عدا ااا 
وقد تواترت النصوص بعلو منزلة الصحابة وبيان مكانتهم ورفعتهم عند الله عز 
وجل» قال تعالی : عمد سول آله الین معد اشآ عل الْكُفَارِ راء ببب 
االفتح :۲۹] وقال عز وجل« وَالسَبِقُور الْأولونَ مِنَ الْمْهَسِرِينَ وَالأنصَارِ 


هار ےو 


7# 


وَألَنَأبَعُوهُم بحسن رَضِىَ لَه عَم وَرَضُوأ عَنْهُ4 [التوبة: ٠٠١‏ إلى غير ذلك 
من النصوص التي تثني على الصحابة وتبين مكانهم ومنزلتهم. 

وفي السئة كذلك العديد من النصوص منها قوله يلله: «خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم)”" وقال ب : «لا تسبوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل جبل 
ظ أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»"" إلى غير ذلك من النصوص»› وهذه 
النصوص عامة ومطلقة.ولم تفرق بين أحد منهم فالجميع حينئذ تشملهم هذه 
النصوص ومَنْ فرق قيل له : هذا تفريق بلا دليل فيكون مردودا على صاحبه. 

# قوله: وقيل إلى حين زمن الفتن: وهذا قول الخوارج» ففي زمن الفتنة 
. قالوا: من دخل في القتال بين علي ومعاوية؛ فإنه لا يكون عدلاء أما من اعتزل 
الفتنة فإنه يبقى على عدالته» قالوا: لأن إحدى الطائفتين خارجة باغية ونحن لا 
نعلم من هو الخارج منهماء وحينئذ فإحدى الطائفتين فساق ولا نعلم عين الفساق 
من الطائفتين فوجب علينا ترك الجميع ؛ لأنه كما تقدم عندنا أنه إذا اشتبه اسم 


.)۲٥۳۳( أخرجه البخاري (751607) ومسلم‎ )١( 
.)75510( أخرجه البخاري (7517/7) ومسلم‎ )۲( 





ك شرح المختصر ف أصول الفقه 7 سک 
وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا. 
وقيل : هم كغيرهم. 

رجل مجروح باسم رجل عدل وجب ترك تلك الرواية» فكذلك هنا. 
وهذا قول ليس بصحيح ؛ لأن الصحابة إما مصيبون» وإما مجتهدون مثابون 
وإن كانوا مخطئين ؛ لأنه قد يخطئ الإنسان بناء على اجتهاد ونظر ف الأدلة 
وبالتالي يثاب عليه ولا يؤاخذ ولا يغ قاسقا ظ 

# قوله: وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا: المعتزلة قالوا: هم 
عدول إلا الذين قاتلوا عليا مع معاوية؛ أو قاتلوه في الجمل» فهؤلاء خرجوا 
عن الاد فک ن فسان و غاا قول ساط كباش حول 
وسعهم في الاجتهاد فعملوا با ظنوه ق ا لت 
يستحقون أجر الاجتهاد وإن لم يكونوا مصيبين. 

قوله: وقيل : هم كغيرهم: : هذا قول رابع ضعيف أيضا؛ ولذا صدره 
بقيل » وعلى هذا القول فإن الصحابة كغيرهم يبحث عن عدالتهم. 

وفائدة هذه المسألة: أنه إذا عرفنا أنّ شخصاً صحابيا فلا نبحث عن عدالته؛ 
وف لكوت صابن و لا دي و 

وهكذا لو كان اسم الصحابي مبهما لم نحتج إلى تعيينه» لأن الصحابة كلهم 
عدول» فإذا قال الراوي: عن صحابي» فالصحابي عدل ومن هنا لا نحتاج إلى 
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مسألة: والصحابي من رآه عليه الصلاة والسلام عند الأكثر مسلماء أو 
اجتمع به. وقيل : من طالت ضحبته عرفا. 

# قوله: والصحابي من رآه عليه الصلاة والسلام: من هو الصحابي الذي 
يستحق الفضل السابق؟ لا يكون المرء صحابياً إلا بشروط وضوابط منها : 

الضابط الأول: الرؤية» والمراد بالرؤية اللقيا للنبي ميه وليس المراد حقيقة 
الرؤية» فلو كان هناك رجل أعمى لقي النبي يك فإنه يكون صحابيا عند 
ااك يقيرط أن كرون سك :اذا كان كان حال الوقية انه ل کون 
صحابياء مثل من رأى النبي ب كافرا به» ثم أسلم ولم يتمكن من رؤية النبي 
كل بعد إسلامه فإنه لا يكون صحابيا كما قالوا في عبد الله بن أبي الحمساء. 

# قوله: أو اجتمع به: ليدخل الأعمى» ولا يشترط طول الصحبة وقد 
ورد في الحديث أن النبي ية قال : « يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس 
. فيقال لبم: فيكم من رأى رسول الله َل فيقولون: نعم» فيفتح لېم » ثم يغزو 
فئام من الناس فيقال لهم : فيكم من رأى من صحب رسول الله َد فيقولون: 
نعم فيفتح لهم» ثم يغزو فام من الناس فيقال لبم هل فيكم من رأى من 
صحب من صحب رسول الله با فيقولون: نعم» فيفتح لهم »"" فدل ذلك 
على أن المزية تكون في الرؤية لأنه بَدّلَ في الألفاظ بين رأى» وصحب» مما يدل 
على ترادفهما. 

# قوله: وقيل: من طالت صحبته عرفا: أي أن الصحابي هو من طالت 
صحبته بحيث لا يكتفى بالرؤية المجردة» قالوا: لأن لفظ الصحابي مشعر بطول 


(۱) أخرجه البخاري(۲۸۹۷) ومسلم(۳۲٥۲).‏ 
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وقیل : وروی عنه. 

ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأكشرء خلافا لبعض الحنفية» فلو 
قال معاصر عدل : أنا صحابي قبل عند الأكثر. 





الزمان وهذا قول طائفة ؛ والصواب خلافه إلا في باب حجية قول الصحابي فإن 
هذا القول يعتبر فيه وسيأتي تفصيله. 

اما فق هذا الباب . باب الرواية فإن القول الأول هو الصحيح» وهذا 
الخلاف بين القول الأول والقول الثاني موجود في الزمان الأول» حتى أن 
الإمام البخاري أشار للقولين في صحيحه. 

* قوله: وقيل: وروی عنه: يعني أنه من صحبه أو رآه هلا يكتفي فيه 
بالرؤية بل لابد أن يشترط معه أن يكون قد روى عنه. 

# قوله: ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأكثر: يعني لا يشترط 
. ليكون الرجل صحابيا أن يدل على ذلك دليل قطعي» فلا يعتبر العلم في ثبوت 
الصحبة عند الأكثر. ظ 

# قوله: فلو قال معاصر عدل: أنا صحابي قبل عند الأكثر: أي تفرع 
على عدم اشتراط قطعية دليل الصحبة أنه لو جاءنا معاصر للنبي ياو عدل 
وقال: أنا صحابي» فإنه يقبل قوله بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون معاصرا للنبي بيه قد شاهد عهد النبوة» وأما إن 
كان غير معاصر فإنه لا يقبل قو.له ؛ فلو جاء عبد الله الآن وقال: أنا صحبت 
النبي وك لم يقبل قوله لأنه لم يعاصره لا 
- الشرط الثاني: أن يكون عدلاء فإن كان فاسقا لم يقبل قوله» ومن 
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مسألة: في مستند الصحابي الراوي. فإذا قال: قال رسول الله َا كذاء 
حمل كلامه على سماعه منه عند الأكثر. 
وعند الباقلاني وأبي الخطاب لا يحمل. 





٠٠١ تت‎ 


خلال ما سبق نعرف شروط اعتبار الرجل صحابيا وهي : 

الشرط الأول : رؤية النبي عَك. 

الشرط الثاني : أن تكون هذه الرؤية يقظة لا مناما. 

الشرط القالث: أن يكون الراوى :مسلما حال الرؤية. 

الشرط الرابع : أن يكون النبي ية حي وقت الرؤية. 

DE E 
295 مستند الصحابي؛ د بعني اللفظ الذي يقوله الصحابي في الرواية عن النبي‎ 
وهذا على خمس صيغ : ظ‎ 

الصيغة الأولى: إذا قال الراوي سمعت رسول الله كل أو قال لي رسول 
الله يك فإن هذه الصيغة حجة بالإجماع ولا إشكال فيها ؛ لأنه جزم بالرواية 
ولیس فيها احتمال تفسير اللفظ بغير ظاهره» هذه إذن الرتبة الأولى: سمعت» 
وأخبرني رسول الله يه » وقال لي رسول الله يكو ونحو ذلك. 
- الصيغة الثانية: ٠‏ 0 

* قوله: إذا قال: قال رسول الله : إي إذا نقل الصحابي لفظ الرسول كَل 
لكن بلفظ يحتمل الانقطاع» مثل ما لو قال الصحابي: عن رسول الله ؛ أو أن 
. رسول الله فعل كذا؛ أو قال رسول اللّه» فحينئذ يحتمل أن يكون الحديث 
. منقطعاً أي أنه لم يروه عن النبي يل مباشرة» والجمهور على قبوله» قالوا: لأن 





تحت شرح المختصر 4 أصول الفقه ١م‏ سح 
مسألة: إذا قال: أمر عليه السلام بكذاء أو أُمَرّنا أو ئهانا ونحوه» فهو حجة 
عند الأكثر خلافا لبعض المتكلمين ونقل عن داود قولان. 
مسألة: إذا قال أمرنا أو تُهيناء فحجة عند الأكثر خلافا لقوم. 





غايته أن يكون هو مرسل صحابي؛ ومراسيل الصحابة مقبولة ؛ لأن الصحابي 
لن يسقط إلا صحابيا آخر» ومراسيل الصحابة مقبولة» فتكون هذه الصيغة 
مقبولة لبا حكم الاتصال ؛ خلافا لابن الباقلاني وأبي الخطاب. 

الصيغة الثالثة : 

# قوله: إذا قال: أمر عليه السلام بكذا: أي إذا قال الصحابي : أمر النبي 
كناك ارول الله بوتيانا سول الهم ورضضن :نذا ل الدع ا 
احتمال عدم السماع» وفيه احتمال آخر أن يكون الراوي لم يفهم فهما 
صحيحاً بأن يكون قد سمع كلاماً يظنه أمرا ولیس أمراء فهذان احتمالان: 
لكنهما غير مسموع لبما ولا يلتفت إليهماء لأن كونه مرسلا لا يمنع الاحتجاج 
. به لأننا قلنا: غايته أنه مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة مقبولة» أما دعوى 
كونه ما فهم» فإنه لا يقدح وذلك لأننا نقول: إن الصحابة هم أهل اللغة؛ فهم 
أولى بالفهم من غيرهم فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات ؛ فقول الصحابي : 
ام أو مانا حجة عند الأككر» ونل عن ذاود قولان: 

الصيغة الرابعة : ظ 

* قوله: إذا قال أمرنا أو تُهينا: أي إذا جعلها مبنية للمجهول» كما لو 
قال: أُمِرْنا أو تُهينا أو رخص لنا أو حُرّم عليناء فإن هذه الصيغة أورد عليها 
احتمال عدم سماع الصحابي ذلك من ابي يك وهذا الاحتمال لا يقدح على 
سمت لغيه رن ر اسار نبي اكد لبر 0 





۳۲۲ شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
- ومثل ذلك: من السنة. واختار أبو المعالي لا يقتضي سنته عليه السلام. 
وذكر ابن عقيل أنه حجة بلا خلاف. 
مسألة: إذا قال كنا على عهد رسول اليه نفعل كذا ونحو ذلك» فحجة 
عند أبي الخطاب والمقدسي خلافا للحنفية. وأطلق في الكفاية احتمالين. وقال 








الشافعي : إن كان ما يشيع كان حجة؛ وإلا فلا. 
احتمال عدم فهم الصحابي الراوي للأمر والنهي أو نحو ذلك» وهذا احتمال لا 
يقدح لأن الخلاف في هذه الصيغ لم يحصل إلا بعد عهد الصحابة» والصحابة 
من أهل اللغة فلا يرد عليهم هذا الاحتمال» كما أورد عليه احتمال أن يكون 
الآمر غير النبي بيا وهذا الاحتمال لا يقدح أيضا ؛ لأن الصحابي عدل أَوْرَد 
ذلك في مقام الاحتجاج به فيحكم عليه بأنه قول من يحتج بقوله ؛ ولذلك فإن 
SENN Ns‏ 

# قوله: من السنة: أي أن الصحابي إذا قال: من السنة» فإنه قي رتبة 
قوبله : أمرناء ويكون حجة على الصحيح مع ورود احتمال الانقطاع وعدم 
الفهم» وكونه من سنة غير النبي َيه لكنها احتمالات مخالفة للظاهر» والدليل 
يدل على خلافهاء فالصواب أنها حجة» وقد حَكى بعضهم الاتفاق عليها 
كابن عقيل» والصواب وجود الخلاف فيها. 

الصيغة الخامسة : 

قوله: إذا قال كنا على عهد رسول الله مهه نفعل كذا...: أي أن يضيف 
الصحابي الحادثة إلى عهد النبوة » كما لو قال: كنا نفعل على عهد رسول الله 
ياه كذاء فهذا اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه حجة وهذا قول الجمهور ؛ لأن الصحابي قد ذكر ذلك 





وقوله : كانوا يفعلون نقلاً للإجماع عند القاضي وأبي الخطاب وليس بحجة 





في موطن الاستدلال والاحتجاج» فالظاهر أن ذلك قد بلغ النبي ييه وأقره» أو 
يقال بان ذلك الفعل لو كان متتوعا مته لأنتزل الله وجا ينين للناس بحكمة» 
ولذلك قال جابر 5ك : ( كنا نعزل والقرآن ينزل» لو كان شيء ينهى عنه لنهانا 
عنه القرآن)'. 

القول الثاني : أنه لا يحتج به» وهذا القول نسبه المؤلف للحنفية ؛ والذي في 
كتب الحنفية هو القول بالاحتجاج به. 

القول الثالث: أنه حجة فيما يشتهر ولا يخفى مثله على النبي َء وهذا 
قول الشافعي. 

# قوله: كانوا يفعلون...: إذا قال الصحابي ذلك فهل يكون حجة أو 
إجماعا؟ مثل قول عائشة رضي الله عنها : (كانوا لا يقطعون في الشيء التافه) '" 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الول الارن )انه هخ ولي أجاف لكرنه مكل هرل الاي ا 

نفعل» وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. 

القول الثاني : ال جار جداغا » و اردع الا 
القول الثالث : أنه إجماع كما قال القاضي وأبو الخطاب. 


.)١55٠(ملسمو أخرجه البخاري(97)‎ )١( 
)٤۷۷/٥(ةبيش أخرجه ابن أبي‎ )۲( 


شرح المختصر ے أصول الفقه سد 








المرتبة الأولى: إذا صرح بشهادته للفعل» كأن يقول: شاهدت» وسمعت. 
المرتبة الثانية: إذا لم يصرح كما لو قال: قال رسول الله َء أو عن رسول 
لله يه إن رسول الله كلدب ظ 
المرتبة الثالثة: إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله بي أو نهانا رسول الله 
يك ما فيه فهم ونقل للشيء بمعناه. 
امرتبة الرابعة: إذا قال أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء ومنه إذا قال: من السنة 
أن يفعل كذا. ظ ظ 
امرتبة الخامسة: إذا قال كانوا يفعلون على عهد رسول الله كلل. 
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جح شرح المختصرے أصول الفقه 

مسألة: قول التابعي أُمِرنا أو نهيناء أو من السنة؛ كالصحابي عند أصحابنا 
لكنه كالمرسل. وقوله : (كانوا) كالصحابي ذكره القاضي وأبو الخطاب وابن 
عقيل 000 

ومال أبو البركات إلى أنه ليس بحجة» لأنه قد يعني به في إدراكه» كقول 
إبراهيم: (كانوا يفعلون) يريد أصحاب عبد الله بن مسعود. 

# قوله: قول التابعي أمِرنا أو نهينا: لما انتهى المؤلف من ذكر مراتب ألفاظ 
الصحابة بالرواية انتقل المؤلف إلى ذكر مراتب ألفاظ التابعين في الرواية ؛ فهل 
التابعي في هذه المراتب مثل الصحابي؟ ) 

المرتبة الأولى: إذا قال التابعي: سمعت رسول الله بيا حينئذ ترد روايته 
لالم سه وركون قلحا فنه 

لمرتبة الثانية : إذا قال: قال رسول الله لاء فإنه يكون من قبيل المرسل. 

والمرتبة الثالثة: إذا قال : أمر رسول الله ككل فهذا أيضا من قبيل المرسل. 

المرتبة الرابعة: إذا قال التابعي : أمرناء أو نهيناء أو من السنة» فإنه حينئذ 
يبحمل كذلك على سنة النبي بي وأمره ونهيه عند جماهير الأصوليين ؛ والقول 
الثاني : بأنه لا حمل على سنة النبي به لاحتمال أن يكون المراد أحد الصحابة 
أنه هو الآمر؛ وعلى القول الأول: يكون قول هذا التابعي له حكم المرسل »؛ 
- ويدخل فيه الخلاف في حجية المرسل. 

. المرتبة الخامسة: إذا قال التابعي : كانوا يفعلون كذاء فحينئذ هل يعتبر حجة 
أو لا يعتبر؟ 

اختلف الناس في ذلك على قولين: 








القول الأول: بأنه يكون حجة» ويحمل على إجماع الصحابة ؛ لأن لفظة : 
(كانوا) تفيد العموم» ويراد به الجميع. ظ 

القول الثاني: بأنه لا يكون حجة ويحمل على من أدركه دون من لم 
يدركه» واختاره أبو البركات ابن تيمية› واستدل عليه بأن إبراهيم النخعي كان 
يقول: كانوا يفعلون كذاء ولا يريد صحابة النبي كَل وإنما يريد أصحاب 
عبدالله بن مسعود فقط ؛ ولعل هذا القول أقوى لأنه إذا حصل التردد في ثبوت 

الدليل لم يصح الاستدلال به. 








دح شرح المختصر ك أصول الفقه 
مسألة: مستند غير الصحابي » أعلاه قراءة الشيخ عليه» لا هو على الشيخ 
عند الأكثر. وقيل: عكسه. وقيل: هما سواء. 

ثم إن قصد إسماعه وحده أو مع غيره» قال: حدثناء وأخبرناء وقال» 
وسمعته. وإن لم يقصد› قال: حدث» وأخبرء وقال» وسمعته. 

* قوله: مستند غير الصحابي: المراد بمستند غير الصحابي ألفاظ غير 
الصحابي في الرواية وهذه على مراتب : 

المرتبة الأولى : 

* قوله: أعلاه قراءة الشيخ عليه : وذلك بأن يكون الشيخ يقرأ والراوي 
ظ يسمع الأحاديث التي يريد أن يرويها عن شيخه؛ وهذه أعلى مراتب الرواية 
لأن الشيخ متيقظ يقينا. 

# قوله: وقيل: عكسه: وقال طائفة : بأن أعلى مراتب الرواية أن يقرأ 
التلميذ والشيخ يسمع وهي المسماة بالعرض » وهي المرتبة الثانية ؛ وستأتي. 

* قوله: وقيل: هما سواء: أي هاتان الرتبتان سواء » فهما في محل واحد 
وليست إحداهما أعلى من الأخرى. 

* قوله: ثم إن قصد إسماعه وحده أو مع غيره...: يشترط للرواية بهذه 
الطريقة أن يكون الشيخ يقصد إسماع التلميذ الراوي عنه» بحيث يأذن له 
. بالرواية عنه فإن لم يأذن له بالرواية فإنه لا يحدث بطريق يفيد أنه قد حدثه 
وأخبره» وحينئذ فألفاظ رواية التلميذ عن شيخه بواسطة قراءة الشيخ عليه 
تنقسم إلى قسمين : 

الأول: إذا قصد إسماعه وحده فيقول: حدثني وأخبرني» وقال لي» أو 


يقصد إسماعه مع غيره فإنه حينئذ يقول : حدتنا واخيرنا: وقال» وسمعته. 





شرح المختصر ے2 أصول الفقه سس 
وله إذا سمع مع غيره قول: حدثني. وإذا سمع وحده» حدثنا عند الأكثر. 
ونقل الفضل بن زياد: “اس ف الاب رقو : حدثني؟ قال: ما أدري 
وأحب إلي أن يقول حدثنا. ظ 
وإذا قرأ على الشيخ فقال: نعم» أو سكت بلا موجب» من غفلة أو 
غيرهاء فله الرواية عند الأكثر. 





وأخبرني» وإنما يقول: حدث وأخبر. 

وأما اللفظان الباقيان: قال» وسمعته» فلا بأس بهما ف القسمين معا. 

# قوله: وله إذا سمع مع غيره قول: حدثني؛ ...: الأصل أنه إذا سمع 
الحديث مع غيره أن يقول: حدثناء لكن أجاز الأصوليون أن يقول: حدثني 
على جهة الإفراد» كما أن الأصل أن الراوي إذا سمع وحده من الشيخ الحديث 
أن يقول: حدثني» لكن أجاز أكثر الأصوليين أن يقول الراوي حينئذ: حدثنا 
ولو لم يكن عند الشيخ إلا هو فقط ؛ وذكر المؤلف عن الإمام أحمد: أن 
الأولى أن يقول: حدثناء ولا يقول: حدثني» والجمهور على جواز أن يقول : 
حدثني» هذه هي الرتبة الأولى من مراتب رواية التلميذ على شيخه. 

بايا من عرايب روانه عير الصحابي ؟ الفراز و قلي الضيم. 

* قوله : وإذا قرأ على الشيخ ...: وتسمى العرض» وهي أن يكون الشيخ 
سام وا اه وهل لبا خان 

الحالة الأولى: إذا كان الشيخ يقول بعد كل حديث يقرأه الراوي عنه: 
نعم» فهذه تجوز الرواية بها اتفاقا. 








كح شرح المختصر ك أصول الفقه 

ويقول: حدثنا وأخبرنا قراءة عليه. وبدون قراءة عليه» روايات» ثالثها : 
جوا کا حا و عا ر ا ها فا اتر لنظا له خالا 
وكافسيهاء راز أخير نافوط فغ لاا 

الحالة الثانية: أن يسكت الشيخ » وهذه تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: أن لا يكون هناك موب للسكوت من غفلة أو غيرهاء 
فحينئذ يجوز له الرواية عند الأكثر خلافا لبعض الظاهرية. 

والقسم الثاني :إذا كان الشيخ يسكت لموجبو من نومء أو غفلة؛ أو 
غيرهماء فحينئذ لا يجوز للتلميذ أن يروي. ظ 

# قوله: ويقول: حدثنا وأخبرنا قراءة عليه...: ما الألفاظ التي يجوز 
للتلميذ الراوي أن يقولها في رتبة العرض؟ 

يفوك الراوق ھا د ور زه لي رن ا : أخبرنا قراءة 
عليه. لكن هل يجوز له أن يقول حدثنا وأخبرنا بدون أن يقرنها بلفظة قراءة 
ظ اختلف العلماء في ذلك ؛ وروي عن الإمام أحمد خمس روايات: 
الرواية الأولى: منع أن يقول الراوي بواسطة العرض : حدثنا وأخبرنا 

والرواية الثانية: جواز ذلك. 
والرواية الثالثة: يجوز أن يقول: أخبرنا مجردة» لكن لا يجوز أن يقول 
حدثناء وحينئذ يلزمه أن يقول : : حدثنا قراءة عليه. 

الرواية الرابعة عن الإمام أحمد: أن يقول حدثنا وأخبرنا بدون لفظة قراءة 
اا ابيع راو ا > بأن يقول : نعم» أما ما سكت الشيخ فيه فإنه 





۳° شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 
وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه ولم يسند ذلك إلى 
خطأ أو شك لا يؤثرء وصرح به بعضهم. 
ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعا. 








ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا مما اشتبه به. 

ده لأ ستول وار اما ا ان و ا 

والرواية الخامسة: أن (أخبرنا) تجوز إذا كان الشيخ يقر بقوله: نعم» ولا 
تجوز حينئذ حدثنا مطلقاء وأما إذا كان الشيخ يسكت فإنه لا يجوز أن يطلق 
هذين اللفظين بل لابد أن يقيدهما بقوله : قراءة عليه. 

* قوله: وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه...: الراوي 
إذا منعه الشيخ من الرواية عنه فقال: لا ترو عني هذا الحديث» فحينئذ لا يخلوا 
الحال من أحد أمرين : 

الأول :أن يسند الشيخ ذلك إلى خطأ فيقول : إني قد أخطأت فيه ؛ أو شك› 
فيقول: إني قد شككت فيه» فحينئذ لا يجوز للراوي أن يروي ذلك الحديث. 

الأمر الثاني : إذا لم يسند الشيخ ذلك إلى خطأ أو شك» فإنه حينئذ يجوز 
زاوی أن يروي عن ا 

# قوله: ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته...: إذا كان الراوي قد 
شك في سماع الحديث من الشيخ» فتساوى عنده الاحتمالان» هل روى هذا 
0 الحديث عن الشيخ أو لم يروه عنه؟ فحينئذ لا يجوز له أن يروي هذا الحديث, 
لوجود الشك» ولأن الأصل عدم السماع» والرواية شهادة على الشيخ» ولا 
يصح للإنسان أن يشهد بناء على الشك» وقد وقع الاتفاق على ذلك. 

# قوله: ولو اشتبه بغيره لم يرو شيا مما اشتبه به: هذه مسألة أخرى: إذا 





۳۳١ 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
فإن ظن أنه واحد منهما بعينه أو أن هذا مسموع له قضى جواز الرواية 
اعتمادا على غلبة الظن» خلاف. الأصح المنصوص جوازه. 
وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه» فيه روايتان. 





اشتبه حديث بغیره» كأن يكون قد روى عن الشيخ حديثاً واحدا ثم شك هل 
هو الحديث الأول؛ أو الحديث الثاني» فحينئذ لا يجوز له أن يروي أحد 
الحديثين» وأن ينسبه إلى الشيخ. . 
هذا ما يتعلق بمسائل الشك والاشتباه. 
* قوله: فإن ظن أنه واحد منهما بعينه...: هذه هي مسائل الظن. 
المسألة الأولى: أن يكون قد روى عن الشيخ حديثاء وعنده حديثان لكن 
أحدهما أغلب في ظنه أنه هو الذي رواه» فحينئذ يجوز له أن يروى ذلك 
الحديث عن الشيخ. ظ 
المسألة الثانية : إذا كان هناك حديث ظن أنه قد رواه عن شيخه لكن عنده 
احتمال أنه لم يروه فإنه حينئذ يجوز له أن يروي عن الشيخ. وذلك لأن الظن 
معمول به في الشريعة وهذا القول هو القول الأصح» وهو المنصوص عن الإمام 
اح متاك ول اخ يعدم وز الزوانة حرفل 
' # قوله: وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه : إذا 
قال الشيخ: حدثناء هل يجوز للتلميذ أن يبدل لفظ شيخه فيقول بدل حدثنا : 
أخبرنا أو يكون الشيخ قد قال: أخبرناء فيأتي الراوي عنه فيبدل كلمة شيخه؛ 
أخبرنا ويجعلها حدثناء هل يجوز ذلك؟ 
هذه المسألة فيها روايتان للإمام أحمد» والأولى الاقتصار على لفظ الشيخ 
وتحريم إبداله لأنه لفظه» وقد يكون له مراد باختيار أحد اللفظين دون الآخر. . 





TY‏ شرح المختصر ے أصول الفقه سد 
وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند الأكثر خلافاً لإبرا هيم الحربي وغيره. 
. ويجب العمل به لأنه كالمرسل. 

ثم الإجازة معين لمعين» ويجوز أن يجيز جميع ما يرويه لمن أراده. قاله أبو بكر 
وابن منده من أصحابنا وغيرهما خلافا لآخرين. 








وقال طائفة: يجوز هذا الإبدال لأن لفظة : (حدثناء وأخبرنا) سواء» وقد 
تقدم أن بعض الفقهاء والمحدثين يفرق بينهما فحينئذ الأولى الاقتصار على لفظ 
الشيخ وعدم تبديله. ظ 

* قوله: وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة...: المرتبة الثالثة من مراتب 
رواية غير الصحابي: الإجازة» بأن يقول الشيخ للراوي عنه» أجيز لك أن 
تروي الحديث الفلاني عني؛ أو أجيز لك أن تروي الكتاب الفلاني عني ؛ 
وحور على ضيحة هذا الطرنق وبجوازة» واستعدلوا على ذلك با لخديف 
الوارد في الصحيح أن النبي بيا أعطى أحد أصحابه كتاباء فقال: « سرء فإذا 
جاء بعد يومين» فافتح الكتاب واقرأه واعمل با فيه»" فهذا نوع إجازة 
. والجماهير على وجوب العمل به وصحة الرواية بواسطة الإجازة. 

# قوله : لأنه كالمرسل : لأن المرسل عند الجماهير يعمل به؛ وسيأتي الخلاف 
فيه ؛ ولا شك أن الحديث المروي بطريق الإجازة أقوى من الحديث المرسل. 

اكرات : ثم الإجازة معين لمعين : : الإجازة تنة تنقسم إلى أنواع : 
النوع الأول: إجازة معين لمعين» بأن يقول الشيخ: يا زيد ارو عني الحديث 


()ذكره البخاري تعليقا باب مايذكر في المناولة» قبل الحديث(18) وأخرجه البيهقي(9 /08) 
والطبراني في الكبير(77/57١)‏ وصححه ابن حجر في الفتح .)٠٠١١/١(‏ ش 


حت شرح المختصر 4 أصول الفقه 

ولا تجوز لمعدوم تبعاً لموجود؛ كفلان ومن يولد له» في ظاهر كلام جماعة 
من أصحابنا. وقاله غيرهم ؛ لأنها محادثة وإذن في الرواية. وأجازها أبو بكر بن 
أبي داود وغيره؛ كما تجوز لطفل لا سماع لهء في أصح قولي العلماءء وكما 
تجوز للغائب. 


77 س 








العلانى ؛ هنا انها معي وهو حديث واحد لمعين؛ أي لراو واحد» ولو كان 
هناك تعدد في الحديث أو التلاميذ» لكنه معين فإنه يدخل في هذا الرتبة كما لو 
قال: ارو هذه الخمسة أحاديث؛ أو ارو يافلان»ء ويافلان»ء ويافلان هذه 


الأحاديث عنى. 
النوع الثاني : إجازة معين لغير معين» كأن يقول: أجيز لأهل الرياض أن 


النوع الثالث: إجازة غير معين أحاديث غير خاصة لشخص معين يعني 
يقول: جميع مروياتي لفلان» شخص أو شخصين. 

ال لرن اجار عبر نعي مكل عات دراه ر معي ا این 
. ورواة غير معينين» وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله: ويجوز أن يجيز جميع ما 
يرويه لمن أراده. جميع ما يرويه؛ هذا غير معين؛ لمن أراده» هذا إجازة لغير 
معين» وفي هذا النوع خلاف» والجماهير على صحته وجوازه. ٠‏ ظ 

هل يجوز أن يجيز لمعدوم أن يروي الحديث عنه؛ أو لا يجيز؟. 

المعدوم على نوعين: . 
النوع الأول : 

# قوله: ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود كفلان ومن يولد...: من أنواع 
الإجازة لمعدوم أن تكون الإجازة لمعدوم تبعا لموجودء كأن يقول: أجيز لفلان 





ولا تجوز لمعدوم أصلاء كأجزت لمن يولد لفلان» وقاله الشافعية كالوقف 








عندنا وعندهم. وأجازها القاضي وبعض المالكية. 

ويقول: أجاز لي فلانء ويقول: حدثنا وأخبرنا إجازة ويدون إجازة لا 
يجوز عند الأكثر. وحكي عن القاضي جواز أجزت لمن يشاء فلان خلافا 
للقاضي أبي الطيب وغيره. 
- الموجود رواية أحاديثي» ثم أجيزه لمن يولد له» وهذه قد اختلف الناس فيها 
على قولين : 

القول الأول: أنه طريق صحيح وأن الإجازة للمعدوم تبعا للموجود جائزة 
وهذا هو اختيار ابن أبي داود» وقاسوه على الإجازة للطفل وللغائب. 

والقول الثاني: بأن هذا ليس طريقاً صحيحا للإجازة» وهو قول الجماهير 
وهو اختيار أكثر الحنابلة قالوا: لأن الاجازة والرواية محادئة وإذن في الرواية 
وامحادثة» والإذن في الرواية لا ثكون إلا لشخص موجود. 

وهذا القول هو الأصوب والأصح. 1 

النوع الثاني : الإجازة لمعدوم أصالة. 

# قوله: ولا تجوز لمعدوم أصلا...: أن ييز لمعدوم أصالة» بأن يقول : 
أجيز لولد زيد الذي لم يولد له بعد أن يروي عني الحديث» فهذا معدوم أصالة 
والجماهير على عدم صحة هذا النوع من الإجازة. وقاسوه على الوقف» فإن 
الوقف لا يصح لمعدوم أصالة وهو المنقطع ابتداء» وقال القاضي وبعض 
المالكية : يجوز ولا حرج فيه وهي طريق من طرق الإجازة. 

+ قوله: ET‏ أجاز لي فلان؛ ويقول: حدثنا وأخبرنا...: إذا روى 
اا انط الاجازة فاا رل 





سس شرح المختصر 2 أصول الفقه 60 ت 
والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها كالإجازة. ومجرد قول 


الشيخ للطالب: هذا سماعي أو روايتي لا تجوز له روايته له عند الأكثر. 





يقول: أجاز لي فلان» كذلك يقول: حدثنا إجازة» وأخبرنا إجازة. 

ولا يجوز له أن يقول: حدثنا في الإجازة» أو يقول: أخبرنا فقط » وهو قول 
أكثر الأصوليين. 

ولا يجوز للشيخ تعليق الإجازة والإذن في الرواية بأمر مستقبل» أو بمشيئة 
ص اشن کان شرل اجر ت لن اء فان أن پروی عم بل لأبد ان 
يعين الراوي عنه إما باسمه» أو بوصفه. وهذا قول الجماهير. 

النوع الرابع من أنواع الوجازة: المناولة. 

* قوله: والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن: المناولة والمكاتبة في الحقيقة جزء 
من أجزاء الإجازة» لذلك رأى كثير من الأصوليين أن لا تفرد عن الإجازة : 
والمناولة والمكاتبة إذا لم يكن معها إجازة وإذن فإنه لا يصح أن يروى 
بواسطتهاء فلو قال الشيخ للطالب: هذا كتاب من مسموعاتي» أو هذه 
الأحاديث من مروياتي» فلا يسوغ للتلميل أن يروي عنه» ولو اغد كايا وار 
له أو كتب إليه بأحاديث على جهة النصيحة والإرشاد» فإن ذلك لا يخوله أن 
يروي عنه» فلابد من الإذن بالرواية عنه» ولا يشترط في المناولة حقيقة المناولة ؛ 
فلو قال الشيخ : هذا الكتاب الذي على الرف من مسموعاتي فاروه عني» فإن 
هذا من المناولة ولو لم يناوله حقيقة› وإنما المراد بالمناولة أن تكون الأحاديث 
موجودة حاضرة بينهما وهذا الذي تمتاز به المناولة عن بقية أنواع الإجازة : 
والمناولة وا مكاتبة مع الإذن طريق صحيح من طرق الرواية لأنها من أنواع 
الإجازة. 





۳۳٦‏ شرح المختصر 4 أصول الفقه سس 
0 ولو وجد شيعا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه لكن يقول : وجدت بخط فلان 
ولس الوحادة: 0 

ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر. 

النوع الخامس من أنواع الرواية: الوجادة. 

# قوله: ولو وجد شيئا بخط الشيخ» لم تجز روايته عنه: فإذا وجد التلميذ 








خط شيخه أحاديث فإنه حينئذ لا يصح له أن يروي هذه الأحاديث التي وجدها 
بخط شيخه فلا يقول: حدثنا شيخنا ولا أخبرنا شيخناء ولا قال شيخنا ولا 
سمعت شيخنا› ولكه ول وجنات فط فون ) 

##+ قوله : ويجب العمل با ظن صحته من ذلك : والوجادة وإن لم تكن 
طرف ج لرا( ا عب ال افر ته : إذا وجد أحاديث 
ل که ر فت وان عتن عليه انبل عا قن ما رها 
يدلنا على أن العمل بالشيء لا يشترط أن تكون الرواية فيه صحيحة» لذلك 
مغلا نجد أحاديث البخاري وأحاديث صحيح مسلم مدونة في هذه الكتب 
فيجب علينا أن نعمل بها وإن لم يجز لنا أن نروي بواسطة ألفاظ الرواية هذه 
الأحاديث. ا 0 00 ظ 

وهنا مسألة قد تشتبه بمسألة الوجادة وهي ما إذا وجد الإنسان بخط نفسه 
أحاديث وغلب على ظنه أن 5 الأحاديث من رو 55 فإنه حينئذ يجوز 
للإنسان أن يروي هذه الأحاديث ؛ لأن العمل بغالب الظن وارد في الشريعة 
- وحينئذ فلا مانع من أن يروي هذه الأحاديث» ويبلغهاء ويعمل ما فيها. 








“سيدألة: الأكثر على جواز تقل الحديث 0 للعارف بمقتضيات الألفاظ 


القارق عا خاد لابن سير 


هذا إن أطلق. وإن بين النبي َة أن الله أمر به أو نهى فكالقرآن. 


# قوله: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف...: هذه المسألة 
متعلقة بنقل الحديث بالمعنى» وتحرير محل النزاع فيها أن مّنْ لم يكن عارفا 
بدلالات الألفاظ يجب عليه نقل الحديث بلفظه» ولا يجوز له أن ينقله بمعناه؛ 
أما من كان عارفا بمقتضيات الألفاظ ودلالاتها والفرق بينهاء فإنه ‏ حينئذ على 
مذهب الجمهور ‏ يجوز له رواية الحديث بالمعنى خلافا لابن سيرين فإنه قال: لا 
يجوز نقل الحديث بالمعنى. ظ 

وكذلك الألفاظ المتعيد بها لا تجوز للراوى أن يرويها بالمعدى مغال ذلك: 
ألفاظ الآذان» وألفاظ الإقامة» وأحاديث الأدعية؛ وأحاديث أذكار الصلوات»› 
فهذه ألفاظها مرادة لذاتها فحيتئذ لا يجوز إبدالباء أو روايتها بالمعنى. 

# قوله: وعن أحمد مثله: يعني وروي عن أحمد رواية أخرى مثل 
ظ مذهب ابن سيرين أنه لا يجوز نقل الحديث بالمعنى. 
# قوله : هذا إن أطلق: أي أن احلا اسايق هو فيا تكلم به لبي 5ا 
| ولم ينسبه إلى الله تعالى. 
# قوله: فكالقرآن: يعني أنه لا تجوز روايته بالمعنى بل لابد من نقل لفظه. 








توفي سنة ١٠١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد(7721/0) صفة الصفوة(۲۲۱/۳) سير أعلام التبلاء(٤‏ 17 .21١‏ 








وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي''' وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى 
أنه قاله فحكمه كالقرآن. 
ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخص. 
- ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ: قال النبي ياء بقال: رسول الله كَل 
نص عليه إمامنا. 


# قوله: وقال ابن أبي موسى: ابن أبي موسى من متقدمي الحنابلة 
اجب كعاب الأرشنام فالا كان خم سنا لمان وض ايت 
القدسي» فحكمه كالقرآن لا يجوز نقله بالمعنى لأنه كلام الله تعالى. 

# قوله: ومنع أبو الخطاب إبداله...: من شروط النقل بالمعنى » أن يكون 
الناقل عارفا بالمعاني» معاني الألفاظ: روف اک ون الأ ذا 
ودلالاتهاء ومن شروطه» أن يبدله بلفظ مماثل له في المعنى. 

لکن لو كان غائلا لەق اللعتى» لک أظهر وأبرق مه فيل غور له :ذلك 
فالمسألة في نقل الحديث بمعنى أو بلفظ أظهر من لفظ الحديث» قال أبو 
الت لايد أذ رد ساو هي اور را د رام وکل أنه غو 
ان اد ای رل کان ا افر لفقل اشد 

# قوله : ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ : قال النبي يله إذا قال الراوي 
الصحابي قال رسول الله ية فهل يجوز لنا أن نبدل لفظة : (رسول الله) بلفظة : 


(1) فو عافن ين مدي عاض ين موس خد القاضن ولام ا1ف ررق حاف 
انظر: الديباج المذهب ص(75١).‏ 








د شرح المختصر 4 أصول الفقه 
(النبى)أو لا يجوز ذلك؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء» سبب هذا الخلاف ما 
ورد في حديث البراء في حديث النوم› لاقال: واف ادق ارسات قال : 
فكررتها فقلت: وبرسولك الذي أرسلت فقال النبى مد : «لاء وبنبيك الذي 





أرسلت»”" فظن طائفة أن لفظ : (النبي) لا يبدل بلفظ : (الرسول) في جميع 
المواطن» وهكذا لفظ : (الرسول) لا يبدل بلفظ : (النبيى)؛ وهذا فيه ما فيه ؛ 
لأن هذا الحديث من الأذكارء والأذكار خارج محل النزاع لأنها مرادة ألفاظها 
بذاتها. 


(۱) أخرجه البخاري(57 7) ومسلم(١١٠517؟)‏ ولفظه: عن البراء بن عازب 4ه قال : قال النبي يكل : 
«إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم 
أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجات ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا 
منجى منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت من 
ليلتك» فأنت على الفطرة؛ واجعلهن آخر ما تتكلم به قال: فرددتها علي النبي با فلما بلغت : 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت : ورسولك» قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت). 


شرح المختصر ے أصول الفقه سد 
مسألة : إذا كدب الأصل الفرع سقط العمل به» لكذب واحد غير معين. 
فإن قال: لا أدري : عمل به عند الأكثر خلافا لبعض الحتفية. 





١1١ ڪڪ‎ 





# قوله: إذا كذب الأصل الفرع سقط العمل به: هذه المسألة متعلقة 
بتكذيب الشيخ للتلميذ الراوي عنه» أو إنكار الأصل رواية الفرع , وهذه على 
صورين: 

الصورة الأولى: أن يُكَدّبَ الشيحٌ التلميذٌ؛ وذلك بأن يقول: لم يرو هذا 
| الحديث عني » روق كسك هن زدیا فقال زيد: محمد لم يرو هذا الحديث 
عني» بمعنى أنه يكذب» فحينئذ أحد الشخصين كاذب» ومن ثم فإن هذا 
الحديث لا يقبل. ٠‏ 

لکن هل يكون هذا جرحا في أحد الراويين أو في كليهما؟ 

تقول هذا اس عرسا و اجدجماولة و گلا . 

وهذه الصورة الأولى من صورة إنكار الشيخ لرواية التلميذ. 
الصورة الثانية: أن ينكره بادون تكذيب» بأن يقول: أنا لا أذكر أني رويت 
هذاء وحينئذ قال الجمهور: تقبل هذه الرواية ولو أنكر الشيخ رواية التلميذ؛ 
. لأن كلا منهما عدلء ولأن التلميذ عدل مقبول الرواية فوجب علينا قبول 
روايته» وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يستدل بمثل هذه الرواية» والصواب 
القول الأول» ويدل على ذلك أن ربيعة الرأي ‏ ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ 
حدث عن سهيل بن أبي صا عن أبيه عن أبي هريرة 4# حديث : ٠‏ قضى 

النبي ية بشاهد ويمين»''' فنسي سهيل هذا الحديث» فكان بعد ذلك يقول: 


(۱) أخرجه أبو داود(۱۰٣۳)‏ والترمذي(157١)‏ وابن ماجه(7774). 








دح شرح المختصر ‏ أصول الفقه 





0 حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبيه. والأمة سمعت هذا الحديث وتلقته 
بالقبول ولم ينكره أحد» فدل ذلك على أن هذه الرواية مقبولة. 

فمن ثمرة هذه المسألة: القضاء بالشاهد واليمين» فعند الجمهور يقضى 
الاه والتمن د ارال عن الح 

ومن مراتها أيضاً: حديث عائشة رضي الله عنها: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل»'' فقد فقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة» والراوي 

عن الزهري وهو سليمان بن موسىء قال عنه الزهري : لا أذكر روايتي له" 
فهنا لم يكذبه لكنه قال: أنا لا أدري ولا أذكرء فلا يكون ذلك طعنا في 
الحديث» ولا طعنا في أحد الراديين. ظ 

* قوله : وعن أحمد مثله: أي أن هناك رواية أخرى عن الإمام تمائلة 
لذهب الحنفية في أنه لا يقبل الحديث بعد إنكار الشيخ روات الات عه 


(۱) أخرجه أبو داود(۸۳ ۰) والترمذي(۱۱۰۲) وابن ماجه(۱۸۷۹) والحاكم(181/7). 

5 (1) قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال(517/7) بعد أن ساق الحديث بسنده : قال ابن جريج : 

-- فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه» فقلت له: ان لمان بن عوسي اة ب 
عن قال : قورف ينان وذ يرا وال : أخاف أن يكون قد وهم علي ؛ » قال ابن عدي: وهذه 
القصة معروفة بابن علية أن ابن جريج سأل الزهري فلم يعرف هذه القصة بعينها التي ذكرتها عن 
بشر بن المفضل عن ابن جريج كما حكاه ابن علية» قال الشيخ: وهذا حديث جليل في هذا الباب ‏ 
في باب لا نكاح إلا بولي ‏ وعلى هذا الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي ....إخ. 





مسألة : الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة ؛ لفظية كانت أو معنوية ؛ لإمكان 
. إنفراده» بأن عرض لراوي الناقص شاغل»› أو دخل في أثناء الحديث» أو 
ذكرت الزيادة في أحد المجلسين. ٠‏ 





# قوله: الزيادة من الثقة...: الزيادة من الثقة لبا فرعان : 

الفرع الأول: إذا لم يعلم اتحاد المجلسء فالزيادة لہا ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون الزيادة معارضة للرواية الأخرى؛ فحينئذ يرجح 

الحالة الثانية : أن تكون موافقة لباء فحينئذ تقبل الزيادة. 

ناته لفالف :ذا لم تاكن ارول تكو ف بونرا شو م ا 
فهذه موطن خلاف بين الأصوليين. والصواب ما ذكره المؤلف أنها مقبولة. 

# قوله: لفظية كانت أو معنوية: يعني سواء كانت الزيادة في الألفاظ أو 
كانت في المعاني » وكذلك سواء كانت في المتن أو كانت في الإسناد. 

#اقوله لومكان الشراددة لان كى أن تفرد الراسد مين الرواةبالزياةة 
دون بقية الرواة» وذكر لذلك أمثلة. 

# قوله: بأن عرض لراوي الناقص شاغل: أثناء سماع الحديث جاء 
للراوي شاغل فشغله عن سماع بقية الحديث» كما ورد في الحديث عن عمران 
بن الحصين ذه وكان يسمع النبي َك فقيل له : (إن ناقتك قد تفلتت)”" فترك 
حديث النبي َة وذهب إلى ناقته. هذا شاغل شغله عن سماع بقية الحديث› 


ظ فدل هذا على أن رواية الآخرين للزيادة مقبولة وفي حلهاء أو يكون قد دخل في 


(۱) أخرجه البخاري(7195). 





٣‏ د 








س شرح المختصر لغ أصول الفقه 
فإن علم اتحاد المجلس» فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم 
تقبل» وإلا قدم قول الأكثرء ثم الأحفظ والأضبط»ء ثم المثبت. 


أثناء الحديث فلم يكن قد سمع أول الحديث؛ كما ورد عن عقبة بن عامر طب 
قال : كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله 
با قائماً يحدث الناس فأدركت من قوله: اما من مسلم يتوضأ فيحسن 
وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» 
لال سر و 
فنظرت فإذا عمر قال: : إني قد رأيتك ج جئت آنفاء قال: «ما منكم من أحد يتوضأ 
فيبلغ » أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : : أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبد الله 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»" وق لك غير 
أوق ات 

211111000 : «ومن لم جد نعلين 
فليلبس الخفين» فإنه قال مرة : «فليقطع الخفين من دون الكعبين»' 'ومرة لم يذكر 
القطع فقال: «من لم يجد النعلين فليبس الخفين»" فهنا قبلت هذه الزيادة لأن 
ا ا 

الفرع الثاني : 

# قوله ب نك من الراويين قد حضر 


(۱) أخرجه مسلم(5 7؟) أبو داود(79١)‏ وأحمد(07/5١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري(175) ومسلم(۱۱۷۷). 
(۳) أخرجه البخاري(۱٤۱۸)‏ ومسلم(78١١).‏ 





٤ 








شرح المختصر 2 أصول الفقه حح 

وقال القاضي : : فيه مع التساوي روايتان. 

والتحقيق في كلام أحمد « دواري توا ام كنا لالط 
والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة» ولم يتابع عليها > فلا يقبل تفرده. 
امجلس كاملاء وأتى أحدهما بالزيادة» فإننا حينئذ نرجح بين رواية الزيادة وبين 
رواية عدمهاء ومعايير الترجيح ثلاثة : 

الأول: حسب الأكثرية» فقول الأكثر هو المقدم وقول الأقل يؤخر. 

الثاني : إذا كانوا متساويين في العدد فرواة الزيادة: اثنان؛ ورواة عدم 
الزيادة: اثنان» فننظر إلى صفات الرواة من جهة الحفظ والضبط. 

القالث: إذا تساووا في العدد» وتساووا في الصفات» ننتقل إلى المتن فنرجح 
بحسب المتن» فنقول : تقدم رواية الست على رواية الناني» إذا كانت رواية 
النفي مبنية على عدم العلم. 

ف قله : قال اقاي عفنيه لساري رواياة» القاضي يقال اران 
ظ على تقديم قول الأكثرء ا اروا زان اميم عدبي ااا وای 
فيه روايتان عن أحمد: 

ارق افرح نهو ا 

والثانية : أنه لا يرجح بذلك بل تكون زيادة الثقة مقبولة. 
0 # قوله: والتحقيق في رواية أحمد: كلام الإمام أحمد فيه تحقيق وهو أننا 
ننظر فإن كان راوي الزيادة له مكانته بالنسبة للحفظ والضبط وهو إمام فحينئذ 
عقيل en‏ 

آنا إن كان لين مشهورا بالط ولس اله تلك لكان فح تر زوا 
5 يقال :زلف الوا الخد الوا س مير ا رون غ د ا 


6 ددجت 


حت شرح المختصر 2 أصول الفقه 
وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان. 
فاننانقول: هذا الراوي ليس معروفا بالحفظ والضبط فنقدم رواية غيره عليه. 
فال ل عدوت اا و جراد اماق ومن ا قرسا وين ر 
وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار» ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن 
يسبق فهو قمار» تفرد به سفيان بن الحسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب 





عن أبي هريرة مرفوعا"» فلا يدفع الحديث الذي رواه الجماعة من أصحاب 
الزهري عن الزهري عن سعيد موقوفا من قوله : «لا باس برهان الخيل إذا كان 
فيها فرس ليس دونها إن سبق كان له السبق وان لم يسبق لم يكن عليه شيء»”"" 
٠‏ جهن سل اين جيسن لاقل تفرد د لمعن قمر N‏ 
الزهري الكبار يونس وغيره» ومن ثم فلا يقبل تفرده بهذه الرواية. 

* قوله: : وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ: إذا كان الراوي مبرزا في الحفظ 
والإتقان وتفرد بزيادة ففيه روايتان : 0 

الأولى: تقبل الزيادة. 

والثانية : لا تقبل الزيادة. 

رکد ان ربعي ف هھ وتال بق التق لذ رقبلون القياةة مكلف وإنا 
يرجحون بين راوي المزيد وراوي الناقص» وليس عندهم قبول ان 
) ينظروة إن و دافن آل ادق الروانة ومن عالق وح يرون هه" 
والمشهور عند أهل المصطلح والأصوليين أن الزيادة مقبولة بالشروط السابقة. 


.)۲۸۷٦(هجام أخرجه أبو داود(01/4١) وابن‎ )١( 
وانظر المطالب العالية(3945/90).‎ )٥۲۷/ وابن أبي شيبة(”‎ (۰/۱ ٠ أخرجه البيهقي(‎ )۲( 


(۳) انظر مبحث زيادة الثقة في شرح عل الترمذي لابن رجب(١/17١3).‏ 








مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه: 


# قوله: حذف بعض الخبر: هذه المسألة في إسقاط جزء من الخبر وله 
حالتان: 

الحالة الأولى: إذا لم يتعلق المحذوف بالخبر وكان جملة مستقلة فإن الحذف 
جائز» وقد كان هناك في الجواز خلاف بين بعض الفقهاء وبعض المحدثين» لذلك 
فإن البخاري في أول صحيحه في حديث : «إنما الأعمال بالنيات)''' حذف بعضه 
لبيان أن من مذهبه جواز الحذف» فهنا بعض الحديث المحذوف لم يتعلق به المبقى. 

# قوله: إلا في الغاية والاستثناء ونحوه: الحالة الثانية : إذ كان يتعلق بعض 
الخبر ببعضه فلا يجوز لنا أن نحذف»› لا تقول : «كل أمتي معافى» وتسقط «إلا 
المجاهرين”" لأن الحديث متعلق بعضه ببعض» ولذلك فلا يجوز لنا أن نحذف 
الاستثناء أو الغايةع كذلك لا تقول : «كل أمتي يدخلون الجنة»وتسقط : «إلا من 
- أبى)”" فهذا لا يجوز؛ لأن المحذوف يتعلق بالباقي في المعنى فلا يجوز الحذف. 

ظ * قوله: حتى تزهي : لآنق الحديت: (انهى النبي َيه عن بيع الثمار 
حتى تزهي» فلو قال: نهى عن بيع الثمار» وسكت لدل على العموم مطلقا؛ 
لخن فال : «حتى تزهي» فلا يجوز لنا أن نحذف «حتى تزهي) لأن الحذف يغير 


E 


(۱) أخرجه البخاري (۱) ومسلم(۱۹۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري )5١79(‏ ومسلم‌(۲۹۹۰). 
(۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۰) وأحمد(۱/۲٦۳).‏ 
(5) أخرجه البخاري )١588(‏ ومسلم(١١١٠).‏ 








تح شرح المختصر ے2 أصول الفقه 
و« إلا سواء بسواء » فإنه ممتنع اتفاقا. 
# قوله: وإلا سواء بسواء : يريد بذلك حديث :« لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا سواء بسواء»"' فإنه لا يجوز حذف الاستئناء عند رواية الحديث ؛ ومثل 
الاستثناء تخصيص العموم» وتقييد المطلق » والشرط ونحو ذلك. 
* قوله : فإنه ممتنع : يعني في مسألة الغاية والاستثناء يمتنع حذف بعض الخبر 


ا 





شرح المختصر ے4 أصول الفقه سد 
. مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى ك «رفع اليدين في الصلاة) » .... 

* قوله: خبر الواحد: يراد بخبر الواحد؛ ما لم يكن متواترا أو مشهورا 
والمتواتر هو: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب» والمشهور عند 
الحنفية هو ما كان خب ر آحاد في أول الإسناد وتواتر في آخره» فهذا تقبله الحنفية 
فيما تعم به البلوى» كما هو مذهب الجمهور. 

لكن الخلاف في الخبر الذي ليس مشهورا ولا متواترا» إذا جاء فيما تعم به 
البلوى» هل يقبل أو لا يقبل؟ 

* قوله: ماتعم به البلوى : يعني يحتاج أكثر الناس إلى حكمه»ء فذهب 
الحنفية إلى أنه لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى» قالوا: لأن ما كان هذا 

شأنه فإن الأصل فيه أن ينتشر ويعرفه كثير من الناس» فإذا نقل بطريق الواحد» 
كانه يفطا و كان ا رای لذن اناي ا جرت اليه 





وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قريب من هذا في بعض المسائل» من أمثلته 
اا ور ا ااهل ا قال تفي ا لات فقيل 
لهف سعدل قل المسوت عدف اال اة وو ”17 فال هاا كبو 
آحاد» وقد أسلم الجمع الكثير ولو كان هذا واجبا لتواتر في الأمة". 

و ذهب ال مور إن أن خر الواحد يقل ولو کان فما تعم به اللوى: لأن 
النصوص الدالة على حجية خبر الواحد عامة» تشمل المسائل التي تعم بها 
البلوى» والمسائل التي لا تعم بها البلوى» وهذا القول أقوى. 

* قوله: كرفع اليدين في الصلاة: الحنفية يرون أن اليدين ترفعان في تكبيرة 


.)١7754(ملسمو‎ )٤۳۷۲(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)718/١(ةدمعلا انظر شرح‎ )۲( 








حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
و«نقض الوضوء بمس الذكر» ونحوهما مقبول عند الأكثر خلافا لأكثر الحنفية. 
الإحرام» لكن لا ترفعان عند الركوع ولا عند الرفع منه. 

هور يرون اس حاب ذلك ادل ا على ذلك عاورد ف الأتحادوث 
التي فيها رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» فقال الحنفية هذه أخبار أحاد فيما 
تعم به البلوى فلا تقبل. ا 

ولكن رفع اليدين في الصلاة قد ثبت عن قرابة خمسة عشر صحابيا أو أكثر 
منهم الخلفاء الأربعة وغيرهم» وقي الصحيحين من حديث ابن عمر'' وحديث 
مالك بن الحويرث”"»؛ فالمقصود أن هذا الحكم قد تواتر وقد رواه جماعات عن 

# قوله: ونقض الوضوء بمس الذكر: فإنه قد روت بسرة بنت صفوان» أن 
. النبي يك قال : «من مس ذكره فليتوضأ)”" فاستدل الجمهور بذلك على 
انتقاض الوضوء بمس الذكرء ولم يقبل الحنفية هذا الخبر لأنه خبر واحد فيما 
تعم به البلوى فلا يعول عليه عندهم. | 


(١)أخرجه‏ البخاري(70) ومسلم(۳۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري(۷۳۷) ومسلم(۳۹۱). 
(۳) أخرجه أبو داود(۱۸۱) والترمذي(۸۲) والنسائي(۲۱۹/۱) وابن ماجه(۷۹٤).‏ 





مسألة : خبر الواحد في الحد مقبول عند الأكثر خلافا للكرخي والبصري. 


# قوله: خبر الواحد في الحد مقبول: بعض الحنفية لا يقبلون خبر الواحد 
' الى ت زاف ام جردا رات فال لأن بحي الو اجه فيه 
شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. 

والجمهور على قبول خبر الواحد ولو كان في الحدود» لعموم النصوص 
الدالة على حجية خبر الواحد» وهي تشمل أخبار الواحد في الجحدود» كما 
تشمل أخبار الواحد في غيره» وقالوا: الشبهة هنا في الدليل وليست الشبهة في 
نفس الفعل» والشبهة متى كانت في الدليل لم تؤثر» مثال ذلك : الشبهة الناتجة 
عن الاستدلال بدليل ظاهرء هذا فيه نوع احتمال ومع ذلك لم تؤثرء كذلك 
الشبهة في الشهود فقد يكون الشهود كذبة» هذا احتمال غير متقرر بدليل» فهذه 
ا ل نونو عا م طرق رت ا 

لكن الذي يؤثر من الشبهات هو الشبهات الواقعة في الفعل الموجب للحد 
مثل وطيئ الأمة المشتركة» فهذه شبهة واقعة في الفعل. 

ومن ا أنقلة هذه ا مورد خا ال حادق بحت مرق دلا »ليور 


06:١ ج‎ 





يثبتونه» وبعض الحنفية لا يقولون به» واستدل الجمهور بحديث ابن عباس في 
الصحيح : «من بدل دينله فاقتلده)0) ورده بعص الحنفرة ا خبر أحاد ف الحدود. 
Ek‏ لأن قتل المرتد فيه نصوص قرآنية عديدة تدل عليه”'". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۱۷) وأبو دود (5701) والترمذي )١5048(‏ والنسائي (5/1 )١١‏ وابن ماجه 
9م ؟). ٠‏ 

() انظر صحيح البخاري»؛ كتاب: استتابة المرتدين» باب: حكم المرتد والمرتدة» قبل الحديث 
(898)فقد ذكر البخاري رحمه الله الآيات الدالة على قتل المرتد. 








مسألة : يجب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه عند الأكثر. 
فان حمله على غير ظاهره فالأكثر على الظهور. 








* قوله: يجب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه: إذا كان 
هناك لفظ في الحديث يحتمل معنيين وكلاهما قد يكون مراداء وهما متساويان 
والصحابي الراوي لهذا الحديث حمله على أحد المعنيين» هل نعمل بتفسير 
الصحابي لا رواه لأنه أدرى با روى ؛ أو نبقي اللفظ محتملاء ونتوقف فيه حتى 
يرد إلينا دليل يفسره ويوضحه؟ 

مثال ذلك: جاء في الحديث أن النبي َة قال : «المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا»''" هذا الحديث ثابت في الصحيح من طريق ابن عمر رضي 
الله عنهما. وقو_له: ما لم يتفرقاء يحتمل التفرق بالأبدان ويحتمل التفرق 
بالأقوال بانتهاء صيغة الإيجاب والقبول ؛ لذلك قال طائفة بخيار المجلس » يعني 
عندهم المراد بالتفريق في الحديث التفرق بالأبدان. 

وقال طائفة بنفي خيار المجلس» لأنهم فسروا الحديث بالتفرق بالأقوال فابن 
عمر 5ه فسر هذا الحديث بأحد محمليه» فكان إذا بايع يسير خطوات من أجل 
أن يثبت البيع مما يدل على أن خيار المجلس ثابت عند ابن عمر 4# وأنه يفسر 
- الحديث بالتفرق بالأبدان» فحينئذ هل نحمل هذا الحديث على أحد محمليه لأن 
الصحابي الراوي له حمله على أحد المعنيين» قال الأكثر: نعم يحمل. 

* قوله: فإن حمله على غير ظاهره : إذا كان للحديث مدلول ظاهر» 


فحمله الصحابى على خلاف ظاهره ؛ فأيهما يقدم ظاهر الحديث› اتشر 


(۱) أخرجه البخاري(/1١١١)‏ ومسله(١67١).‏ 








سح 57 
وعن أحمد رواية: يعمل بقوله. 

ظ وإن كان نصا لا يحتمل التأويل وخالفه فالأظهر عندنا لا يرد الخبر وفاتا 

للشافعية. وعن أحمد: لا يعمل به وفاقا للحنفية. 


الصحابي الراوي له؟. 

قال الجمهور: يقدم الظاهرء ولا نلتفت إلى تأويل الصحابي لهء لأن العبرة 
حينئذ بما رواه لا بما رآه» وهذا قول الجمهور. ظ 

# قوله: وعن أحمد رواية يعمل بقوله: أي هناك رواية عن الإمام أحمد 
بأنه يعمل بقول الصحابي في ترك ظاهر الحديث الذي يرويه. 
٠‏ # قوله:وإن كان نصا لا يحتمل التأويل وخالفه: إذا كان الحديث نصا لا 
يحتمل تأويلاء فقام الصحابي بالعمل بخلاف الحديث» مثال ذلك : حديث أبي 
هريرة ف : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا»'”' كان أبو هريرة 
يقول: «إذا ولغ الكلب غسل الإناء ثلاثا»" فقو نقوله ما : اسبعاً) هذا نص ليس 
ظاهرا ولا حتملا فلا يحتمل التأويل» وخالفه الصحابي الراوي فبماذا نعمل؟ 
قال طائفة: نعمل بالخبر ولا نلتفت إلى قول الصحابي وهذا قول الحنابلة 
والشافعية لأن الدليل هو الحديث ؛ ولاحتمال نسيان الصحابي للحديث. 

* قوله: وعن أحمد لا يعمل به: هناك رواية عن أحمد بأنه لا يعمل 
ارو اج نول افا اريسفت رول ارق اا ونان 


a البخاري(۱۷۲)‎ ۰ 01) 





تح شرح المختصر 4 أصول الفقه 
وإن كان الظاهر عموما فسيأتي في التخصيص. 
وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد إجماعا. 
واستثنى بعضهم إجماع أهل المدينة على أنه إجماع. 


* قوله: وإن كان الظاهر عموما فسيأتي في التخصيص : أي لو كان 
الحديث عاما مثال ذلك: ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر #5 : 
«الأمر بإعفاء اللحى 0" هذا عام » اللحى جمع معرف بأل فيفيد العموم › 
فجاء الصحابي وخصصه»› فكان ابن عمركف؛ (يأخذ ما زاد عن القبضة)"") 
فهل نقول بأن اللفظ العام يَخَصّصْ بقول الصحابي الراوي لهء أو لا 
مهوي اسان اال ق ماج الي 

# قوله: وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة : هذه مسألة أخرى من مسائل 
خبر الواحد وهي مخالفة الأمة خبر الواحد» تجعلنا نظن أن خبر الواحد منسوخ , 
لأن الأمة لا تجتمع على ضلالء لكن لو خالفه أكثر الناس مثال ذلك قوله 
ظ اا : «أفطر الحاجم والمحجوم)"" اکر ااناس غل أن الحاجم وا محجوم لا 
يفطران» حينئذ نقدم الخبر ؛ لأنه هو الدليل» وكون أكثر الناس على خلافه هذا 
لا يدل على أن الصواب معهم فقد يكون الصواب مع الواحد دون الجمع. 
# قوله: واستثنى بعضهم إجماع أهل المدينة: خبر الواحد إذا خالف 
إجماع أهل المدينة» قال طائفة بأنه لا يعمل بالخبر» ويعمل بإجماع أهل المدينة؛ 





(۱) أخرجه البخاري(0897) ومسلم(109). 
(۲) أخرجه البخاري(0۸۹۲). 


(۳) أخرجه أبو دود(77717) والترمذي(٤۷۷)‏ وابن ماجه(19175). 
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بها اقول د ا يكما برى ليون على أن الصو عل هو كين" 
الواحد» ومن أمثلة ذلك : ما ورد أن النبي ية قال :« من صام رمضان وأتبعه 
ا فكأنما صام الدهر»" هذا يدل على استحباب صيام ست من 
.وال فال اة اة هاا حادق عمل أقل الت اهل الل كوا 
تو فو ا ا الق إل هنذا ا خيرم وتال الور »هذا خيرات 
صحيح فحينئذ نعمل بهء ولا يصح لنا أن نعارضه بإجماع أهل المدينة ؛ لأن 
إجماع أهل المدينة لا يقابل الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي كل 


.)١9/١57(هجام أخرجه مسلم(75١١) وأبو دود(557 ؟) والترمذي(109) وابن‎ )١( 
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حح شرح المختصر ع أصول الفقه 
مسألة: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر. 





# قوله: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه: إذا تعارض قياس مع 
خبر واحد وكان التعارض بينهما من كل وجهء مثال ذلك : جاءنا في الحديث 
أن النبي َا قال : «لا تصروا الإبل ولا الغنم» فمن ابتاعها فهو يخير النظرين ؛ 
إن شاد ردا وزد صاعا من قن فا اليك ر عاد غا الا ن 
القياس أن اللبن مثلي» والمثليات تضمن بمثلهاء فحينئذ تعارض القياس مع خبر 
الواحد فأيها نقدم؟. ) 

قال الجمهور: يقدم خبر الواحدء وهذا مذهب مالك وأحمد» وجماهير 
- السلف واستدلوا على ذلك بأن خبر الواحد قول المعصوم َيه وهو مقدم على 
رأي غيره» واستدلوا على ذلك بأن القياس موطن ضرورة لا يصار إليه إلا عند 
فقد الخبر» واستدلوا على ذلك بأن الظن المستفاد من خبر الواحد أقوى من 
الظن المستفاد من القياس. ) 

وقال المالكية: يقدم القياس على خبرالواحد» لذلك قالوا: إذا اشترى 
المصرات وأراد ردها وجب عليه أن يضمن اللبن بلبن مماثل لهء ولم يأخذوا - 
بهذا الخبر لأنه خبر واحد مخالف للقياس. 

ومثله أيضا حديث : «الذي وقصته ناقته)" فإن الجمهور عندهم أن من 
مات وهو محرم فإنه حينئذ يجنب الطيب ولا يغطى رأسه ويفعل به ما يفعل 
. با محرم ؛ لحديث ابن عباس في هذا كما في الصحيحين. 


(۱) أخرجه البخاري(58١7)‏ ومسلم(5١0١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري(1775١)‏ ومسلم(5١17).‏ 





۳0٦ 








* قوله : وعند المالكية القياس : أي قال المالكية : يقدم القياس » وفي المثال 
السابق قالوا في الذي وقصته ناقته: هو مثل غيره من الأموات لا فرق بينهم 
فيطيب ويغطى رأسه» قالوا: لأن هذا خبر واحد مخالف للقياس فيقدم القياس 
على خبر الواحد واستدل المالكية على ذلك بأنه خبر واحد لا نتيقن منه» لأنه 
قد يقع الخطأ فيه من الراوي الناقل» فأنا أعمل بظن غيري» أما القياس فهو 
ظن المجتهد نفسه» وظن امجتهد بنفسه أولى من ظن غيره» كما لو تعارض 
اجتهاده مع اجتهاد غيره وجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه ؛ ولكن هذا 
الاستدلال لا يصح وذلك لأن الظن الموجود في خبر الواحد أكبر من الظن 
الموجود في القياس» وحينئذ يقدم خبر الواحد عليه ولذلك نجد أن المالكية قد 
تركوا العمل بهذه القاعدة في مسائل منها : 

أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» في دية النفس وف دية الأعضاء؛ 
وقد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ «أن المرأة تماثل الرجل 
ظ في الدية إلى أن تبلغ الثلث)"''. ظ 

فحينئذ هذا خبر أحاد مخالف للقياس ؛ لأنه إذا قطعت ثلاثة أصابع من المرأة 
O‏ لأن هذا أقل من الثلث؛ الثلث : ثلاثة وثلاثون» فإذا قطع 
منها أريعة» ففيها عشرون ناقة» فالثلاثة فيها ثلاثون» والأربعة فيها عشرون› 
هذا لا شك أنه مخالف للقياس ؛ ومع ذلك قال المالكية بخبر الواحد مع مخالفته 
ظ للقياس ؛ مع وجود مسائل عديدة ترك فيها المالكية العمل بهذه القاعدة» وقالوا 


)١(‏ أخرجه النسائي(4/8 4) والدارقطني(41/7). 





ج شرح المختصر 2 أصول الفقه ۷ س 





فيها بخبر الواحد منها: أن القياس يدل على أن الأصابع ليست متساوية بل 
تختلف باختلاف منافعهاء وقد ورد في الحديث خب ر آحاد أن الأصابع متساوية 
في الدية «في كل أصبع عشر من الإبل»'' فترك المالكية القول بالقياس وأخذوا 
بخبر الواحد ما يدل على أنهم خالفوا القاعدة التي أصلوها. 

* قوله: وقال الحنفية: يرد خبر الواحد إن خالف الأصول...: الحنفية 
يقولون: ليس كل قياس نرد به خبر الواحد» لكن القياس إذا دل عليه أصول 
عديدة رددنا به خبر الواحد» مثال ذلك: مسألة دية الأصابع» هنا لم يثبت 
القياس بأصول عديدة وإنما بأصل واحد ومن ثم هنا يقدم خبر الواحد على 
. القياس الذي ليس له إلا أصل واحد» لكن في مسألة المصرات فإن قاعدة : 
المثلي يرد بمثله» قد دل عليها أصول متعددة» وحينئذ نقدم قياس الأصول 
العديدة على خبر الواحد. 

ونوقش الحنفية في هذا لأن الحنفية يقدمون في بعض المواطن أخبار الآحاد 
. على قياس الأصول» مثال ذلك : خبر القهقهة في الصلاة» عند الحنفية أن من 
قهقه في الصلاة بطل وضوؤه» ومن قهقه خارج الصلاة لم يبطل وضوؤه؛ 
وقياس الأصول أن ما أبطل الوضوء داخل الصلاة فإنه يبطل الوضوء خارجهاء 
حيث ثبت ذلك بالأصول المتعددة التي ثبتت في الشريعة مثل: البول؛ 
. والغائط» والريح» وغير ذلك من نواقض الوضوء؛ فهنا ترك الحنفية مذهبهم 


)١(‏ أخرجه أبو دود(50057) والترمذي(1791). 





شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر» خص بالآخر على ما سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 





ل هدع اا فإذا تعدا فطل و ھی اا وليل کان دج الول اااي 
قالوا به والقاعدة التي أصلوها. ظ 

* قوله: فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر: يعني إن كان خبر الواحد 
عاماء والقياس خاص فإنه حينئذ يعتبر من مسائل التخصيص» أو بالعكس 
كان القياس عاماء وكان الخبر خاصاء فهذا من مسائل التخصيص» وسنأتي 
إليها من أبواب العموم ونذكر أمثلة لباء وأما المراد بالقاعدة السابقة فهو 


التعارض من كل وجه. 








۹ ج 





حح شرح المختصر ع أصول الفقه 

مسألة : مرسل غير الصحابي قال رسول الله مياد : 59133 

* قوله: مسألة: هذه المسألة هي مسألة المرسل» والمراد بلفظ المرسل عند 
الأصوليين: الخبر الذي سقط راو من إسناده» سواء من أول السند أو من 
وسطه أو من آخره ؛ فحينئذ يدخل فيه المنقطع » ويدخل فيه المعضل» ويدخل 
فيه المرسل » ويدخل فيه المعلق عند المحدثين. 

فالمعلق : ما سقط فيه راو فأكثر من شيوخ الراوي. 

والمرسل عند المحدثين : ما سقط فيه بعض رواته من عند النبي يا 

والمعضل : ما سقط منه راويان فأكثر في وسط الإسناد. 

والمنقطع : ما سقط منه راو واحد فقط في وسط الإسناد. 

كل هذه يشملها لفظ : (المرسل) عند الأصوليين» فالإرسال يقابل الاتصال. 

# قوله : مرسل غير الصحابي : يعني أن المرسل ينقسم إلى قسمين : 

الأول: مرسل الصحابي. 

الثاني : مرسل غير الصحابي. ومرسل غير الصحابي اتفق الفقهاء 
والأصوليون على أن الراوي إذا كان يسقط الضعفاء فإنه لا يقبل إرساله؛ هذا 
محل اتفاق بين الفقهاء والأصوليين ؛ فالراوي إذا علم من حاله إسقاط الضعفاء 
فإنه لا يقبل إرساله ولو كان إماما في النقل مثل الزهري» فإن الزهري إمام في 

الحديث» لكنه إذا أرسل فإن مراسيله ضعيفة ؛ لأنه يسقط الضعفاء. 
ظ إذن محل الخلاف فيما سقط فيه راو أوأكثر وكان من عادة الراوي ألا يسقط 
إلا الثقات» وجمهور الأصوليين يقولون: هو حجة, لأن هذا الراوي ثقة 
مأمون فلا يسقط إلا من كان ثقة عنده» لئلا يدلس على الأمة ونوقش هذا بأنه 
وطن أن الراوى ر كين لاسب ارح ودكون عر عند شير 

والقول الثاني : قبول المرسل بشروط وهو قول الشافعي » ورواية عن أحمد. 





ج م شرح المختصر ع أصول الفقه سس 
أطلق جماعة في قبوله قولين. 

واعتبر الشافعي لقبوله في الراوي: أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول؛ 
وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوهء وأن يكون من كبار 





التابعين. وفي المتن: أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي هه من وجه آخر معنى 


* قوله: أطلق جماعة في قبوله قولين: أي قولان» بالقبول وعدم القبول. 

القول الثالث: قول الشافعي. 

# قوله: واعتبر الشافعي.: يعني اشترط الشافعي لقبوله في الراوي شروطا: 

الشرط الأول: ألا يعرف له رواية إلا عن مقبول؛ يعني لا يكون ممن يحدث 
عن الضعفاء فإذا حدث عن الضعفاء لم تقبل روايته. 

الشرط الثاني : أن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه» فإن كان 
يمخالفهم فحينئذ هذا دليل على ضعفه. لأن المخالفة للثقات إن كانت من الثقة 
فهي شذوذء وإن كانت من الضعفاء فهي نكارة» والمراد بها هنا الشذوذء لأن 
الراوي إذا كان ضعيفاً فلا يلتفت إلى روايته ولا يلتف إلى إرساله. 

والشرط الثالث: أن يكون الراوي المرّسيل من كبار التابعين» فإن كان 
المرسل من صغار التابعين؛ أو من تابعي التابعين لم يقبله الإمام الشافعي. 

* وفي المقن: أي اشترط الشافعي لقبول المرسل في المتن شرطا آخر وهو أن 
متن المرسل لابد أن يشهد له شاهد» ثم أورد أمثلة على هذا الشاهد. 

# قوله: أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي ميا من وجه آخر ..: يعني أن 
يوجد للمرسل مساند يسانده» بحيث يوجد إسناد آخر يشهد لمعنى هذا الحديث 


بطريق متصل موثوق عن النبي كَلِلَ. 





س شرح المختصر 2 أصول الفقه 7 س 
أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة» أو يعضده قول صحابي ؛ أو قول عامة 
العلماء. وكلام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي رضي الله عنهما. 


وقال السرخسي”" : يقبل في القرون الثلاثة: ........ 0000000 





* قوله: أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة: أو يعضده بمرسل غيره» أي 
بمرسل آخرء بشرط أن يكون شيوخ كل من الراويين مختلفين فإن اتفقوا في نفس 
الشيوخ فحينئذ لا يقبل. ) 

* قوله : أو يعضده قول صحابي : أي ويعضد ذلك المتن قول صحابي. 

# قوله: أو قول عامة العلماء: أي أو يعضد معنى ذلك المتن قول الأكثر 
نأن تكو هو قوق اشعيوى » قلا به قيهن الخد هاه لا ا اموي تلحنا 
الشافعي يشترط لقبول المرسل شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الراوي لا يعرف له رواية إلا عن المقبولين. 

الشرط الثاني : ألا يكون مشهورا بمخالفة غيره عند إسناد الإرسال. 

الشرط الثالث: أن يكون الراوي المرسل من كبار التابعين. 

. الشرط الرابع: أن يوجد لمتن الحديث المرسل ما يعضده ويشهد له. 

قال المؤلف : وكلام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي. 

* قوله: وقال السرخسي: المرسل يقبل في القرون الثلاثة : هذا قول رابع في 
المسألة» أن المرسل يقبل في القرون الثلاثة ولا يقبل بعدها. 


(١)أبوبكرء‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» إمام علامة » أصولي» حنمي › توق في حدود 
سنة ٠49ه.له‏ مؤلفات منها: المبسوطء والمحيط. انظر: طبقات الحنفية ص(۲۸) أبجد العلوم 


.)١١ا//6(‎ 





: نض 
وابن أبان”'2: ومن أئمة النقل أيضا. 

أما مرسل الصحابي فحجة عند الجمهور. وخالف بعض الشافعية إلا أن 
يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. 








* قوله: وابن أبان: ومن أئمة النقل أيضا: وهذا قول آخر ف المسألة لابن 
أبان من الحنفية أنه لابد أن يكون المرسل من أئمة النقل. 

# قوله : أما مرسل الصحابي : هذا هو القسم الثاني من أقسام المرسل ؛ 
مرسل الصحابي. 

# قوله: فحجة عند الجمهور: وذلك إذا قال الصحابي: قال رسول الله 
يل وقد علمنا أنه لم يروه عنه ية مباشرة» فحينئذ أسقط صحابياًء فهنا 
الصحابي أسقط صحابيا آخر مثال ذلك أن يروي ابن عباس أو عائشة رضي 
الله عنهم حديث بدء الوحي فإنهما لم يولدا بعد» ومع ذلك فحديثهم مقبول ؛ 
لأن مراسيل الصحابة حجة إذا لم يسقطوا إلا صحابياء والصحابة عدول فلا 
يضر الجهل بهم فيكون حجة عند الجمهور ؛ لأن المسقط هنا صحابي وعدم 
الك اااي الاين لآن اا قات عونل 
وقد وجد في هذه المسألة وجه آخر» قالوا: مرسل الصحابي لا يقبل» إلا إذا 
' علم أن هذا الصحابي المرسل لا يسقط إلا صحابياء فحينئذ إذا أردنا أن نحرر 
- محل النزاع في هذه المسألة فنقول: اتفقوا على قبول مرسل الصحابي» إذا علم 
مد عاذنه أذ هن نضة أنه لذ سقط إل معان . 


. ه۲۲٠ةنس أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة» فقيه حنفي » ولي القضاء في البصرة» ومات بها‎ )١( 
.)5 ١٠ ١١ص انظر: الأنساب للسمعاني(٤ 4777 ) سير أعلام النبلاء(١٠/⁄١٤٤) طبقات الحنفية‎ 
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. الحالة الثانية: اختلفوا فيما إذا كان الصحابي لم يعلم» هل أسقط تابعيا؛ 
أو أسقط صحابياء فالجمهور قالوا: يقبل» لأن العادة من الصحابي أن لا 
يسقط إلا صحابيا مثله الصحابة عدول فلا يضر الجهل باسم واحد منهم. 

+ قوله: وخالف ب بعض الشافعية: أي قال ب بعص الشافعية: لا يقبل مرسل 
الحانى؛ لأنه مكنم أن يكون المسقط تابعيا ؛ والتابغون لابند مق البعحف فق 
عدالتهم» ومن تم نتوقف في مرسل الصحابي؛ وقول الجمهور أقوى ؛ لأن 
العادة والغالب أنهم لا يسقطون إلا الصحابة» والحكم للغالب. 











الأمر: 

الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا. وعند الأكثر مجاز في الفعل. وفي 
الكفاية متشرك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك. 

# قوله: الأمر: من أهم المباحث الأصولية مبحث الأمر» لأن هذا المبحث 
يؤدي إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة الأصلية وهو أن يطيع العباد أوامر 
ربهمء ولذلك فإن كشيرا من الأصوليين يذكرون مباحث الأمر في أوائل كتبهم 
الأصولية. والمؤلف أخر مباحث الأمر بعد مبحث الأدلة والاسنادء لاشتراك 
هذه الأدلة فيه لكون الأمر يتعلق با متن فهو مبحث مشترك بينهماء وأخره عن 
السند لأن السند يتقدم المتن» ولأنه لا عبرة بخبر لم يصح إسناده ؛ وانقسام 
الكلام إلى أمر ونهي لذات الكلام لا لمدلوله» فلذلك قدمها على مباحث 
العموم والبيان والدلالات غير المنطوقة؛ والأصل أن الأمر هو ذات اللفظ مع 
ما يدل عليه اللفظ ؛ وليس الأمر هو المعنى الحاصل في نفس المتكلم بالأمر. 

وكلمة أمر في اللغة تطلق على عدد من المعاني: فتطلق كلمة الأمر على 
الطلب الجازم» وتطلق على الشأن لقوله تعالى: (وَمَآأَض فِرَعَوْتَ يِرَشِياو) 
اهود: 141 وتطلق على الفعل قال تعالى: لوَسَاوِرَهُمَ فى الأمره أآل عمران: ]١55‏ 
فحينئذ تطلق كلمة الأمر على معان أيها حقيقة فيه وأيها مجازة ٠.‏ 
* قوله: الأمر حقيقة في القول المخصوص: الذي هو الطلب مثل قولك : 
افعل واجلس. ) 
202 # قوله: وعند الأكثر مجاز في الفعل: هل الأمر حقيقة في الفعل أو هو مجاز 
فيه؟ قولان» الأكثر قالوا: الأمر مجاز في الفعل» قالوا: لأن ذلك يرفع وصف 


الاشتراك عن لفظة الأمرء إذ المجاز خير من الاشتراك. 





م 


ظ حح شرح المختصر ي أصول الفقه 
واختار الآمدي أنه متواطئ. 
حد الأمر: قيل : هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. 
وقيل : استدعاء الفعل بالقول. 
وقيل: هو حقيقة فيهما فيكون مشتركا بينهماء بحيث كل واحد منهما وضع 

وضعا مستقلا. 

* قوله: واختار الآمدي أنه متواطئ : أي أنه حقيقة في هذه المعاني لكن 
على جهة التواطئ لا على جهة الاشتراك› لأن الفعل والقول مشتركان في 
أصل المعنى والخلاف في ذلك لا يترتب عليه كبير أهمية. 

* قوله: حد الأمر: أي تعريف الأمر في الاصطلاح وقد ذكر فيه ثلاثة 





أقوال : 0 ظ 
* قوله: قيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به: وهذا 
- التعريف يقول به جماعة» فقوله: القول» لإخراج الفعل» وقوله :المقتضي › 
يعني الطالب» وقوبله: طاعة المأمور» لإخراج النهي فإنه يقتضي الترك» 
وقوله: طاعة المأمورء بفعل المأمور به؛ هذا فيه دور» لأنك لا تعرف المأمور إلا 
بمعرفة الأمر ولذلك ضعف المؤلف هذا التعريف. 

# قوله: وقيل : استدعاء الفعل بالقول: هذا هو التعريف الثاني ؛ 
والاستدعاء هو الطلب» وقال: الفعل» لإخراج النهي لأنه استدعاء الترك ؛ 
لكن يؤخذ عليه أن استدعاء الأقوال» وطلب الاعتقاد يدخل في حقيقة الأمرء 
وقوله: بالقول ؛ أي بالألفاظ لأن الإرادة ليست من شرط الأمرء فحينما تقول : 
افعل» هذا استدعاء تستدعي الفعل بواسطة قولك: افعل ؛ فجعل اللفظ 
واسطة للأمر ووسيلة له ولم يجعله حقيقة فيه وهذا كلام خاطئ. 





۳٦‏ شرح المختصر بے أصول الفقه سد 
والمختار: استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه. 
وهل يشترط العلو والاستعلاء أو لاء أو العلو دون الاستعلاءء أو عكسه؟ 
أقوال. 
والعلو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة. قاله القرافي. 
والاستعلاء هو: الطلب لا على وجه التذلل» بل بغلظة ورفع صوت. 
# قوله : والمختار استدعاء إيجاد الفعل : هذا هو اا ف الال الى 








اختاره المؤلف» وزاد هنا كلمة : إيجاد ؛ لإخراج النهي فإنه استدعاء ترك الفعل. 

* قوله: بالقول أو ما قام مقامه: لإدخال الأوامر التي تكون بالإشارة 
ونحوهاء أو بالكتابة» فإنها تقوم مقام القول فهي أوامرء ويلاحظ أن هذا 
خلاف قول أكثر الأصوليين ثم فيه جعل القول وسيلة للأمر وليس حقيقة له ؛ 
كما يقول ذلك الأشاعرة. 

* قوله: هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا؟: يعني في الأمر هل يشترط 
العلو أو الاستعلاء أو كلاهما مشترط أو لا يشترط شيء منهما؟ 

# قوله: والعلو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة: فسر العلو بأن يكون 
الطالب ‏ أي الآمر ‏ أعلى مرتبة من المطلوب منه. 

# قوله: والاستعلاء هو: الطلب لا على وجه التذلل : وأما الاستعلاء 
فهو انارق ا ار کک كلك جل ف کو طليه اود 
صوت ؛ فحينئذ الأمر إذا كان من الأعلى للأقل فهو أمرء وأما إذا كان من 
الأقل للأعلى فإنه لا يكون أمراء ولذلك فالدعاء يكون من الأقل للأعلى فلا 
E‏ ظ 
هل يشترط في الأمر العلو؟. 


۳Y 
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ولا يشترط في كون الآمرآمرا إرادته» خلافا للمعتزلة. فاعتبر الجبائي وابنه 
إرادة الدلالة» وبعضهم إرادة الفعل. 

نقول: لا يشترط » لأن الصغير قد يأمر الكبير» فيوبخ » ولذلك إذا جاء 
الابن وقال: يا أبي افعل كذاء نقول: لا يصح منك أن تأمر أباك» فدل ذلك 
على ال كط الاي لان ار ها آم اليو ومع ذلك عدا ا 
ووبخناه عليه ؛ فحينئذ نشترط الاستعلاء» لإخراج الطلب من المساوي فإنه 
يسمى التماسا ولإخراج الطلب من الأقل المستذل» مثل الدعاء ونحوه. 

# قوله: ولا يشترط في كون الآمرآمرا إرادته : يعني هل يشترط أن يكون 
الآمرمريداً فعل المأمور به» أو قد تأمر بشيء وأنت لا تريد أن يفعله المأمور؟. 

بعض المرات أنت تريد أن تختبر ابنك» تقول : افعل كذاء إذا رأيته بادر 
وبدأ يفعل» قلت: توقف لا تكمل» إنما تريد أن تختبر ابنك» فأنت لا تريد 
إيقاع الفعل المأمور به والجمهور قالوا : امسا واي 
لإيقاع الفعل المأمور به وقالت المعتزلة : يشتر ط ذلك ؛ فلا تأمر بشيء إلا 
وأنت مريد لإيقاعه» ولذلك هم منعوا من النسخ قبل التمكن من الفعل › 
كما في حادثة الإسراء» لما فرضت الصلاة خمسين ثم نسخت إلى خمس 
- قبل فعل الخمسين منعوها وقالوا: هذا نسخ قبل التمكن من الفعل»؛ و 
شروط الأمر أن يكون الآمر مريدا لإيقاع الفعل المأمور به» المراد هنا إرادة 
كرف ولت ادا غ نا: المعاصي لم يأمر الله بهاء > قال 
المعتزلة : أراد الله كونهاء وأراد العبد عدم كونها فوقع مراد العبد ؛ تعالى 
el‏ هلوا كيرا 














۳۸ 
ولا تشترط الإرادة لغة إجماعا. 
وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة. 


فالمقصود: أن مذهب المعتزلة في هذا مذهب خاطئ وباطل ولا يصح. 

وقول المعدرلة م رطن لأسن إرادة ية ا ا اد د ار هل جو 
إرادة الصيغة أو إرادة إيقاع الفعل المأمور به؟ 

عند المعتزلة : إرادة إيقاع الفعل المأمور به» ولكن الجبائي وابنه رأيا أن 
مذهب المعتزلة مذهب بعيد ؛ ولذا قالا: المراد إرادة دلالة اللفظ على إيقاع 
الفعل» وليس المراد إرادة إيقاع الفعل. وهذا الخلاف من جهة الاصطلاح. 

# قوله: ولا تشترط الإرادة لغة إجماعا: أي من جهة اللغة فإنه لا يشترط 
في الأمر الإرادة من طريق اللغة بالاتفاق. ٠‏ 

* قوله: وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة: هذه مسألة 
أخرى» ما هي حقيقة الأمر هل هي المعاني النفسية الموجودة في النفس» أو هو 
الألفاظ أي الأصوات والحروف؟ 

الجمهور قالوا: هو الأصوات والحروف ؛ والأشاعرة يقولون: الأمرهو 
معان نفسية» إذن الأمز عند الأكثر هو الصيغة التي تكون بنفسها أمراء وعند 
الا اغ لس لأسو ص وها هده الأسعوات:والترواف دل عليه لست 
هي الأمر ؛ فحينئذ تبين أن تعبير المؤلف هنا تعبير خاطئ ؛ وكان الأولى أن 
يقول: وللأمر عند الأكثر صيغة هي بنفسها أمر» وليست تدل عليه لأن الدليل 
غيرالمدلول» عندما قلت: قم» فقولك: قم» هوالأمرء أما الأشاعرة 
. فيقولون: قم ؛ ليس هو الأمر» وإئما هي صيغة تدل على الأمر» وليست أمرا 








۹ سح 
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القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه. 

والخلاف عند المحققين منهم في صيغة افعل. 

وترد صيغة افعل لستة عشر معنى : 

فقوله: وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه : يعني أن الصيغة تدل 
على الأمر لغة؛ وهذا ليس تعبيراً صحيحا ؛ وإن كان المؤلف سلفي المعتقد وهو 
لا يريد هذا اللفظ› فهو خطأ في اللفظ وفي العبارة» وليس خطأ في الاعتقاد. 

وصواب العبارة أن يقول: وللأمر صيغة عند الأكثر هي بنفسها أمر. ولا 
يقال: تدل عليه. 

# قوله: القائلون بالنفسي...: يعني أن من فسر الأمر بالمعنى النفسي ‏ وهم 
الأشاعرة ‏ اختلفوا في كون الأمر هل له صيغة تخصه؟ فقال بعضهم : إن الأمر 
له صيغة تخصه وهي صيغة (افعل) فهي تدل عليه بنفسها وإن كانت مغايرة له؛ 
وقال بعضهم : الصيغة لا تدل على الأمر بنفسها بل لابد من اقتران قرائن معها. 

* قوله: والخلاف عند المحققين منهم...: يعني أن المحققين من الأشاعرة 
جعلوا الخلاف السابق في صيغة (افعل) فقط » لكن الصواب أن المخالف مخالف 
في جميع صيغ الأمر لأن صيغ الأمر متعددة منها الأمر الصريح مثل : «إِن الله 
يامركم أن مُوٌدُوا آلأَكت إل أهلها) [النساء:08 ويقع فيه الخلاف السابق ؛ فعلى 
هذا فإن قول من يقول: ليس هناك خلاف إلا في صيغة: افعل» ليس صحيحا 
إذا قالوا بأن الكلام هو المعاني النفسية» بل حتى في لفظ : آمرك» يقع خلاف. . 

* قوله: وترد صيغة افعل لستة عشر معنى: الأصل في صيغة افعل أن 
تكون للأمر وأن تكون للوجوب؛ هذا هو الأصل» فمتى تكون للوجوب؟. 





المع سب خض 





الوجوب : وَوََقِيِمُوأ آلصّلّوة4 .الثاني : الندب : «فكاتبوهم). الثالث: الإرشاد : 
وَأَشَهِدُوَا4. الرابع :الإباحة: فَفَآصَطَادُوا4. الخامس: التهديد ‏ أعمَلُوا م 
سِكتُمَ 4 ومنه: 9 قل تَمَتعُوأ4. السادس:الامتنان«كلُوا يما رركم آله » 
السابع : الإكرام « أَدْخَلُوهًا بسَلَّسِ الثامن : التسخير( كُونُوا قِرَدَة » . 
إذا جردت عن القرينة فإذا لم يكن معها قرينة فإنها لا حمل على بقية 
المعاني إلا إذا كان معها قرينة ودليل يصرفها عن أصل الوجوب. 
# قوله : الوجوب: هذا هو الأصل ف الأمر مثل قوله : (وَأَقِيمُوأ آلصّلَة4. 
* قوله: الثاني : الندب: مثل : قَكَاتِبُوهجَ» لأن هذا بيع الإنسان ماله بماله 
فكان للندب ولم يكن للوجوب» لوجود قرينة صرفته عن الوجوب؛ وف هذا 
خلاف فقهي. 
* قوله : الثالث: الإرشاد: مثل قوله : (َوَأَشْهِدُوَا4 لما ثبت أن النبي كلل 
اباع ولم يشهد» فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب. 
# قوله :الرابع : الإباحة: كقوله: «فاصطادوا) لأنه أمر بعد نهي» والأمر 
بعد النهي يعيد الأمر على ما كان عليه والصيد قبل الإحرام كان مباحا. 
* قوله: الخامس: التهديد: كقوله: < أعمَلُوا مَا شِدْكُمَ 4 فلا يقول الواحد: 
اعملوا كل شيء شثتموه فهو الواجب» والقرينة تدل على أنه للتهديد. 
* قوله: السادس : الامتنان : كقوله: ١‏ كُلُوأ مما رَرَفَكُمْ الله 4. 
# قوله: السابع: الإكرام: كقوله: ‏ أدْخَلُوهَا سَلَسِ ». . 


*# قوله: الثامن : التسخير: أي أمر تكويني تسخيري كقوله : 





۷١‏ س 
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التاسع: التعجيزء « فَأَنُوأ بسُورَةِ» العاشر: الإهانة: « ذُقَإِنْكَ أن الْعَزِيرٌ 
الكرم 4. الحادي فشر التسوية» < فَأصبروا أو لا نَم تضبروا 4. الثاني عشر: 

الدعاءء «اللهم اغفر لي» الثالث عشر: التمني 1أ لا أيها الليل الطويل ألا 


f‏ و 


انجلي] الرابع عشر: الاحتقار» « أَلْقُوا مآ أنئر مُلقورت» a‏ 


< كُوُوا رده يعني تحولوا بأجسادكم من كونكم أجساد بني آدم إلى كونكم 
أجساد قردة. ‏ 

# قوله: التاسع : التعجيز: أي الأمر التعجيزي الذي يتضمن محدي 
المخاطب أن يفعله كقوله: « فَأَنُوأ بِسُورَةٍ 4 يعني اتحداهم أن يأتوا بمثله » أو يأتوا 
بسورة مثله. 

* قوله: العاشر: الإهانة: كقو له« دق إِنْكَ انت الْعَزِيدُ أللكَرمٌ 4 بأن يأتي 
بيع افدل وظاهره الحرافة واجراد عير وال 

# قوله : الحادي عشر: التسوية : : لقو_له : ( فاضا ألا تَصِيُِوا 4 أي 
فالحالتان سواء. 

* قوله :الثاني عشر: الدعاء: الدعاء فيه قرينة وهو أنه صادر على غير 
جهة الاستعلاء» ومنه: 9 رَبّنا أَغفِرٌ لى وَلِوَلِدَىَ 4. 

* قوله: الثالث عشر: التمني : كقول: ألا انجلي ؛ فهذا اللفظ يفيد التمني. 
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* قوله : الرابع عشر: الاحتقار: كقوله أَلْقُوا مآ أنثم ملقو 4 إذ أن ما 


سيلقونه لا قيمة له في مقابل معجزة موسى عليه السلام. 





الخامس عشر: التكوين› « كن فيَكُونٌ 4 السادس عشر: الخبر» «فاصنع ما 


2 - 
سكت ). 


وعکسه » < وَالْوَلِدت يُرْضِعَنَ أوْلَدَهَنّ 4. 


كح ۷۲ 





# قوله : الخامس عشر: التکوین : مثل قوله تعالى : < كن فَيَكُونُ 4. 

* قوله :السادس عشر: الخبر: يعني أنه قد ترد صيغة افعل ولا يراد بها 
الطلب وإئما يراد بها الخبر» كقوله بلا : إذا لم تستح فاصنع ما شئت»”'' معناه 
إذا لم تستح فإنك ستصنع ما شئت» ولو كنت تستحي لما صنعت كل ما شئت 
فهنا صيغة: افعل » لكن يراد بها الخبر. 

وذكر بعضهم من معاني صيغة افعل : الإذنء والتأديب» والجزاءء 
. والوعد» والإنذارء والتخسير» والتفويض» والمشورة»والتعجب وغير ذلك . 
* قوله : وعكسه: يعني أنه قد يرد هناك أخبار ولا يراد بها الخبر» وإنما يراد بها 


الأمرء مثل قوله تعالى : < وَلْولِدَ ت مُرْضَنَ اهن 4 [البقرة: 1۳۳ 


.)٤۱۸۳(هجام أخرجه البخاري(۸۳٤۳) وأبو دود(۷۹۷٤) وابن‎ )١( 

(۲) أما الأذن فقولك لطارق الباب : ادخل. والتأديب كقوله َيه لعمر بن أبي سلمة في حال ا 
غلام: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» والجزاء كقوله تعالى : َأدْخُلُوا الْجَنْةَيِمَا كُسْر تَعْمَلُونَ ©" ١‏ 

. [النحل:77] والوعد كقوله تعالى: (وَابِشِرُوا اة الى کشر تُوعَدُورتَ» افصلت: ١٠‏ "] والإنذار 
كقوله تعالى: < قل تَمَتَعُوأ 4 [إبراهيم: ١‏ وقوله: $ ذَرَهُمْ يَأَكُلُوأ وَيَتَمَتَعُوأْ 4 [الحجر: *] 
والتحسير كقوله تعالى: 9 قل مُونُوأ بعَيَظِكُمَ 4 [آل عمران: ١17‏ والتفويض كقوله: < فَأَقَضِ مآ انت 

.)١٠١7 والمشورة كقوله تعالى : $ فَآنظرَ مَاذا تف »4 [الصافات:‎ ]۷١ قاض 4 [طه:‎ ١ 
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فيرضعن هنا خبر لکن يراد به الأمر» فمتى يكون الخبر مرادا به الأمر؟ 

إذا ورد خبر الله أو خبر رسوله و كان يمكن أن يتخلف فإنه يحمل على الأمر 
فقوله : « وَآلْوَإِدَتُ يُرَضِعْنَ أُوْلَدَهنٌّ حولين كايِليّنِ4 لا يلزم منه أن كل الوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين» فإن بعض الوالدات لا يرضعن أولادهن 
شا :ويال عليه قر لقيال : + وَإن تَعَاءَ سرج وضع لخر 4 (الطلاق ۰ وخبر الله 
لا يمكن أن يتخلف فنحمله على شيء غير الخبر فيكون أمرا. 

فالقاعدة: أن أخبار الله وأخبار رسوله إذا كان يمكن أن تتخلف فإنها تحمل 
على الأمرء مثل قوله تعالى :« وَمَّن دحل كان ءامنا 4 [آل عمران:91] هذا ظاهره 
الخبر» لكن نجد بعض الناس في بعض الأزمنة يدخلون الحرم ولا يأمنون» 
اتجي ةوفه وقول هد ریا ها لأنه تب كلت ل چ 
المواطن» فكأنه يقول: فمن دخله فأمنوه» هذا معنى الآية» وكذلك قوله: 
ِوَالْوَإِدَت يُرْضِعَنَ أُوْلَدَهنّ» [البقرة ۲۳١:‏ بعض النساء لا ترضع. وقوله 
تال : (والمطلقت يبر کہ صر بِأَنفسِهنٌ تلح فروء 4 [السبقرة:18؟) هذا خبر 
را ده ار 9 يعض اد 9ری در را ن 
واحد» وتخالف أمر الله» وخبر الله لا يمكن أن يتخلف فحينئذ يكون ال مراد به 
لس اهر ارو يكون ادا 





| شرح المختصر ‏ أصول الفقه سد 
مسألة: الأمر اجرد عن القرينة» الحق أنه حقيقة في الوجوب» وهو قول 
الأكثر» شرعا أو لغة» أو عقلاء مذاهب. 

# قوله: الأمر المجرد عن القرينة : الأمر على ماذا محمل» هل يحمل على 
الوجوب أو الندب؟ الأمر إذا كان معه قرينة فإنه ييحمل على ما دلت عليه 
القرينة باتفاق» والخلاف في الأمر المجرد عن القرينة» أي الذي ليس معه قرينة› 
من أمثلة الأوامر التي معها قرائن؛ الأوامر السابقة؛ فإن الصيغ السابقة الستة 
- عشر معها قرائن فحملت على ما دلت عليه القرينة» والخلاف في الأمر المجرد 
عن القرينة » ذكر المؤلف فيه أقوالا : 

* قوله:الحق أنه حقيقة في الوجوب: يعني أن القول الراجح والصواب 
الذي نجزم بخطأ مخالفه؛ أن الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب. 

* قوله: وهو قول الأكشرء شرعا: يعني أن الشريعة قد دلت على أن الأمر 
يدل على الوجوب لقورله تعالى : حدر اين افون عَنْ ارو أن تيم فته 
أُوْيْصِيجُمَ عَذَاب اليم 4 [النور: 77 ولقوله : « وَمَا كان لِمُؤْين ولا مُؤئةٍ ذا قَضَى آله 
وَرَسُولَهُد أمرا أن يَكُون لَهُم آِيرَةَ مِنْ أَمَرِهِمَ 4 [الأحزاب: 187 . ظ 

* قوله: أو لغة: يعني أن الأمز يدل على الوجوب من طريق :اللغة أيضاء 
نان اهل الل تيوسو اهو الأواسر لجرت قال الد ليده أو الو اند 
لولده: افعل كذاء فهم منه العربي الوجوب» وإذا قال: احضر لي ماء» فإنه 
ظ يدل على نزع الاختيار في حقه وأنه يحب عليه أن يحضر الماءء فإذا لم يحضر الماء 
حسن لوم الولد والعبد» فدل ذلك على أن الأمر المجرد عن القرينة يفيد 
الوجوب من جهة اللغة. 

# قوله: أو عقلا: أي أن الأمر اجرد عن القرينة يفيد الوجوب من طريق 





۷٤1 ج‎ 
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ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لاء ذكره أصحابنا وغيرهم. 
وقيل : حقيقة في الندب. وقيل : الإباحة. 


وق ذكرث ق الال هة عر مدهب ف القواعد. 








الل اذا ر ابر حن عقلا إجازة دالوالل يذل على أن مغل 
الأمر لا عقوبة عليه» وأن غير تمتثل الأمر يحتمل أن تكون عليه عقوبة» فحينئذ 
العقل قد دل على وجوب إجابة الأمر. 

من أين أخذ أن الأمر للوجوب؟. 

قال بعضهم :من طريق الشرع» وقال البعض: من طريق اللغة؛ وقال 
جماعة : من طريق العقل وعلى كل هذه المذاهب فإن الأمر يفيد الوجوب. 

* قوله: ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا: إذا وردنا أمر وجب 
- علينا أن نمتثله» ولا بحسن أن نستفهم هل هو للوجوب أم لاء فإذا قال لك 
والدك: أحضر كذاء فإنك تمخل» ولا تقول: هل أمرك هذا على الوجوب أو 
على الندب. فكذلك أوامر الشارع. ظ 

| لاقن أن هتا القولن هر الى وآن الأ شد الوجوب» فيناك أقوال 
أخرى ف الممالة: ظ 

* قوله: وقيل حقيقة في الندب. وقيل الإباحة: قالت طائفة : بأنه للندب, 
' وقالت طائفة: للإباحة. والصواب القول الأول وهو الذي تدل عليه الأدلة. 
#قوته» :وق ذكرت ق ال اة عد متعيا ق التواعتد» أي أن 
. للمؤلف كتاب سماه: القواعد والفوائد الأصولية”"2؛ وهو كتاب جيد ونافع في 


ْ (١)انظر‏ ص(109١)‏ من الكتاب المذكور» وهو كتاب مطبوع متداول. 





تتح كلا شرح المختصر 4ے أصول الفقه ححح 
فإن ورد بعد حظر فالوجوب» أو الوجوب إن كان بلفظ : «أمرتكم» أو 


«أنت مأمور» لا بلفظة : (افعل). 





موضوعه» وقد بحث فيه مدلول الأمر وذكر خمسة عشر مذهبا في هذه المسألة. 

والصواب كما تقدم هو الأول: أن الأمر يفيد الوجوب. وظاهر هذا أن 
الأوامر تفيد الوجوب سواء كانت في الأحكام أو في الآداب وأنه لا فرق بينهما. 

والدليل على أن الأمر يفيد الوجوب هو إطلاق الأدلة السابقة فإنها لم تفرق 
بين ما كان للآداب وما كان للأحكام ؛ ولأن الشريعة كلها أحكام وآداب وكل 
وا ا ولأنه لا يوجد فاصل يز يفرق بين 
ما كان حكما وما كان أدباء ولو فتح الجال صرف الأوامر عن الوجوب لكونها 
في الآداب» لكان ذلك وسيلة لصرف جميع الأوامر عن الوجوب إلى الندب. 

* قوله: فإن ورد بعد حظر فالوجوب: تقدم أن الأمر الجرد عن القرينة 
نيك اوخوت لكن إذا كان الأمر ورد بعد حظر سايق فعلى ماذا يحمل؟ 
اختلفوا على أقوال: 

القول الأول : aT‏ عدر لاني 
قالوا: لأن الأدلة الدالة على إفادة الأمر للوجوب تشمل الأمر بعد النهي؛ 
ومثلوا له بقوله تعالى  :‏ فَإِذًا آَنَلَحَ الأمشير الحرم فاقوأ آلْمْشَرِكِينَ» [التوبة : 0] فإن 

قوبله : اقتلواء فعل أمر جاء بعد نهي ومع ذلك فهو للوجوب فدل على أن . 
الأمر بعد الحظر للوجوب. 

القول الثاني : 

* قوله: أو الوجوب إن كان بلفظ :(أمَرتّكم) أو( أنت مأمور) لا بلفظة : 
(افعل): إن كان الأمر بصيغة صريحة مثل : أمرتكم» فإنه حينئذ يحمل على 
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أو الإباحة أو الاستحباب» أو كان كما كان قبل الحظر. أقوال. 
الوجوب» وأما إن كان بلفظة : (افعل) أي فعل أمر على وزن (افعل)» فإنه 
يكون على الإباحة. 
القول الثالث : 
# قوله: أو الإباحة: أي أن جميع الأوامر بعد الحظر للإباحة» وهذا مذهب 
الشافعي وأحمدء ويمثلون لذلك بقوله تعالى : 9وَإِذَا حلم فَآَصَطَادُوأ» [المائدة: ؟] 
فقوله:اصطادواء فعل أمر ورد بعد الحظر»ء قالوا: فكان للإباحة باتفاق. 


والقول الرابع : 
# قوله: أو الاستحباب : أي أن الأوامر بعد النواهى تكون للاستحباب. 
والقول الخامس : 


# قوله: أو كان كما كان قبل الحظر: أي أن الأمر بعد النهي يعيد الحكم 
على ما كان عليه قبل ورود النهي» فإذا كان الفعل مباحا ثم نهي عنه ثم أمر به 
فإنه يعود للإباحة» وإذا كان الفعل واجبا ثم نهي عنه ثم أمر به فإن الفعل يعود 
للوجوب» ولو كان الفعل مستحبا ثم نهي عنه ثم أمر به فإن الأمر يفيد الندب ؛ 
وهذا القول أرجح الأقوال؛ ويدل عليه استقراء أحكام الشريعة ونمثل لذلك 
بأمثلة منها: قوله تعالى : (َإِدًا لح الأغير للدم تاوا آلمُشرِكِنَ > [التوبة : 1 
قتال المشركين كان واجباً ثم حرم لوجود هذه المدة ‏ الأشهر الحرم ‏ ثم أمر به 
مده اغ و ای غل ا كان عل سانا وهو الوحوت: 

مثال آخر: قوله عز وجل : ل وَإذَا حَلَمَ فَآَصَطَادُوأ 4 [المائدة: ”] اصطادوا فعل 


صر ا 


١ 1‏ كس ت و ٣‏ کے خم »ل عم 
أمر ورد بعد نهي وهو قوله تعالی : < تایا الذيري امنا وفوا بالعْفُودِ أجلت لكم 








شرح المختصر © أصول الفقه سد 
بويمَة العم إلا مَا يُتلى عَلَيكم يرل الصّيد وَأَنتُم حرم 4 والصيد قبل الإحرام كان 
حكمه الإباحة» فيكون بعد الإحلال على ما كان عليه قبل النهي» فالأمر هنا 
يرجع حكم الصيد على ما كان عليه قبل الإحرام من الوباحة. 

مثال آخر: قوله َة : ١لا‏ تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين» إلا رجل كان 
يصوم موا الما ةه قعل ار لأن كلمة :( يصم) فعل مضارع 
مسبوق بلام الأمرء فهذا أمرء والصيام قبل هذا النهي كان مندوباء فيرجع 
الأمر على ما كان عليه سابقا. ظ 

مثال آخر: قوله ية : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» '' كانت 
زيارة القبور مندوبة» فحرمت ثم قال: «فزوروها» أمر بعد نهي» فيرجع 
ار ]ل كمي قل لله کون موا 

وهلا القول ا جع ارال ويد ل علي بكترا اا ا 


(۱) أخرجه مسلم(۰۸۲ )١‏ وأبو دود(۲۳۲۷) والترمذي(7814) والنسائي(٤/۹٤۱)‏ وابن ماجە( 15° )). 
(۲) أخرجه مسلم(۹۷۷) وأبو دود(٣۳۲۳)‏ والترمذي(٤٥ )١ ١٠‏ والنسائي(٤/۹٩۸)‏ وابن ماجه(۷۱٥۱).‏ 
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أما ورود النهي بعد الأمرء فالتحريم » أو الكراهة» أو الإباحة» أقوال. 

قال ابن عقيل وشيخه الإمام : والأمر بعد الاستئذان للإباحة. وظاهر كلام 
جماعة خلافه. والخبر بمعنى الأمر كالأمر. 

# قوله: أما ورود النهي بعد الأمر: هذه مسألة مضادة للتي قبلهاء وردنا 
أمر ثم وردنا بعده نهي» فهذا النهي على ماذا يبحمل؟ هل يحمل على إلغاء 
الأمرء فيكون للإباحة» أو يكون لتخفيفه» لتخفيف الأمر فيكون للكراهة» أو 
يكون لإلغائه ويبقى الأمر على ما هو عليه فيكون للنهي» ثلاثة أقوال لہم. 

# قوله: والأمر بعد الاستئذان للإباحة: مثال ذلك : إذا استأذن في شيء 
فقيل له: افعل» فحينئذ يكون الأمر للإباحة» إلا في حالة واحدة وهي إذا 
وردنا استئذان لفعل شيئين فأمر بأحدهما ولم يؤمر بالآخرء وكان ال خوماه 
. باتفاق» فيدل ذلك على وجوب الأول : مثال ذلك حديث :( أنتوضأ من لحوم 
الإبل؟ قال: «نعم» . هذا استئذان » قالوا: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال : «إن 
شعت)”': فدل ذلك على أن الأمر الأول باق على أصله وهو الوجوب. 

# قوله: وظاهر كلام جماعة خلافه :أي أن طائفة قالوا بأن الأمر بعد 
الاستئذان للوجوب» وإذا فرقت بين هاتين الحالتين السابقتين تبين لك أن 
الخلاف المذكور في هذه المسألة لم يتوارد على محل واحد»ء والذي قال: إنه 
للاباحة نظر إلى الأصل ومن قال خلاف ذلك» نظر إلى هذه الصورة الخاصة. 

* قوله: والخبر بمعنى الأمرء كالأمر: أي أن الخبر الذي يكون بمعنى الأمر 
كقوله تعالى: $ وَمَندَخَلَّهُء گان ءامنا 4 آآل عمران : ۹۷] هل يكون حقيقة في 


.)٤۹ ٤(هجام أخرجه مسلم(56؟) وأبو دود(٤۱۸) والترمذي(۸۱) وابن‎ )١( 





شرح المختصر 4 أصول الفقه سد 

- قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب. وإطلاق القواعد على ترك الفعل. 
وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب» لا يحتمل التأويل عند أبي 

. البركات» خلافا للقاضي. و«كتب عليكم» نص في الوجوب» ذكره القاضي. 

وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة خلافا 

الو دار ی ايكون لدت 

الجواب: أن الخبر الذي بمعنى الأمر يأخذ حكم الأمر في أنه يفيد الوجوب. 

* قوله: وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب: يعني أن الخبر بمعنى 
الأمر لا يحتمل الندب بل يكون للوجوب قطعا. 

# قوله: وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب: إذا جاءنا في 
التتريعة اة أن ار :انبا مز على ااب ت ا كيال هن 
قوله : < سُورَة ألما وََرَضْسهًا 4 [النور: ]١‏ وقوله : < قَرِيصَةٌ ير لله 4. 

* قوله: وكتب عليكم» نص في الوجوب: أي أن لفظة: كيب في مثل 
قوله تعالى: « كيب عَلَيِكُمْ آلضِيّامُ 4 [البقرة: ]١187‏ نص في الوجوب. 

* قوله: وإذا صرف الأمر عن الوجوب...: أي إذا وردنا أمر وجاءت معه 
قرينة تصرفه عن الوجوب فإنه حينئذ يحمل على الندب في الأصل»؛ مثل ما ورد 
في قوله َة : «لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم 
صوماً فليضمه”" لأن المندوب مأمور به» لكن التميمي قال: إذا ضرف الأمر 
- عن الوجوب فإنه مجمل لا يفهم منه معنى حتى يأتي دليل يبين المراد منه. 


١ س‎ 





(۱) سبق لنخريجه ص(۳۷۸). 








جح شرح المختصرے أصول الفقه 

مسألة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان» ذكره ابن عقيل مذهب أحمد 
وأصحابه. وقال الأكثر: لا يقتضيه. فعلى عدم التكرار لا يقتضي إلا فعل مرة» 
أو يحتمل التكرارء أو لا يدل على المرة والمرات» أو الوقف فيما زاد على مرة 
والمرات» أقوال. 

# قوله: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان: الأمر المطلق يعني الأمر 
اجرد عن القرينة» إذا كان مع الأمر قرينة تدل على التكرار أو على المرة 
الواحدة حمل عليها اتفاقاء لكن الخلاف ف الأمر المجرد الذي ليس معه قرينة؛ 
ل يفيك الك رار غيت نتعله وجرا كلما انطع فعله»:وتكون يذلك تلن 
للأمر أو يكفي فعله مرة واحدة؟ 

* قوله: ذكره ابن عقيل مذهب أحمد: أي ذكر عن أحمد رواية أنه يفيد 
التكرار. 

# قوله: وقال الأكثر: لا يقتضيه : والجمهور على أن الأمر لا يقتضي 
- التكرار ويكفي فعله مرة واحدة» وهذا القول أصوب لأنه المفهوم من كلام 
العرب ولغتهم» فإذا قال : صل» أفاد أنه مرة واحدة. 

* قوله: فعلى عدم التكرار لا يقتضي إلا فعل مرة: هذا تفريع عن القول 
الثاني بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرارء فإن امتثال الأمر حينئذ لا يقتضي فعل 
المأمور به إلا مرة واحدة ولا يقتضي تكراره. 

* قوله: أو يحتمل التكرار...: أي أن القائلين بأن الأمر يفيد طلب الفعل مرة 
واحدة» اختلفوا في دلالته على التكرار» فقيل : يدل على المرة بلا احتمال أن 
يدل على تكرار» وهذا قول الحنفية» وقيل: يدل على المرة مع احتمال دلالته 











» © « « ع معمهممعوعو هع فو وج عو وام واو و ع جومم و و م ا م و مم مم لومم و ملام ولام ماه 





. على التكرار» وهذا قول الشافعية» وقيل بأنه لا يدل على المرة والمرات فيتوقف 
حتى في دلالته على المرة الواحدة حتى يأتي دليل يدل على ذلك, وقيل بأنه 
يدل على المرة الواحدة لكننا نتوقف في دلالته على ما زاد عن المرة الواحدة. هذه 
أقوال للأصوليين» والصواب أنه يحمل على المرة» ويحتمل أن يكون أكثر من 
مرة» بدلالة أنه إذا كان معه قرينة صرفناه إلى التكرار. 





حح شرح المختصر 4 أصول الفقه 
مسألة : إذا عُلْقَ الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا. 
وإن علق على شرط أو صفة» فكالمسألة قبلها. 
واختار القاضي وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا 


# قوله: إذا عُلّقَ الأمر على علة ثابتة: كما لو قال: كلما أعتقت عبدا 





وجب عليك الإحسان إليه» ف(أعتقت) هنا صفة» كلما وجد هذا الوصف ‏ 
وهو الاعتاق ‏ شرع لك تكرار امتثال الأمر وهو الإحسان» وحصل الاتفاق 
على ذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

چ وإن علق على شرط أو صفة: وكذلك إذا علق على شرط أو 
صفة فإنه يشرع تكررها ومن أمثلته قول الله تعالى : : «وإن كعم نبا فَأطْهْرُوأ» ١‏ 
المائدة : ١‏ فهنا علق الأمر بالاغتسال بوصف e‏ فكلما تكررت الحنابة 
تكرر الأمر. 

# قوله: واختار القاضي وأبو البركات وغيرهما التكرار: بمعنى أن 
الجمهور يقولون: إذا علق الأمر على شرط لا يشرع التكرار إلا إذا وجد ذلك 
الشرط مغال ذلك : «إذا رأيتموه فضوفو فحنا أنه لا يشرع الصوم إلا 
برؤيته» وعلى الثاني يقول: (فصوموا) هذا فعل أمر فيبقى على دلالة فعل 
الأمر عندهم من أنه يفيد التكرار» سواء وجد الشرط أو لم يوجد» فهذا 
عندهم يدخل فيه النوافل. 


.)1١80(مهلسمو أخرجه البخاري(۱۹۰۰)‎ )١( 





شرح المختصر ل أصول الفقه سد 
مسألة: من قال : الأمر للتكرارء قال: للفور. 

واختلف غیرهم› فذهب الأكثر للفور. 

وللتراخي عند أكثر الشافعية. وعن أحمد مثله. 

وقال الإمام بالوقف لغة» فإن بادر امتثل. 








وقيل : بالوقف وإن بادر. 
ا يفيد الأمر الفور؟ من قال 
بأن الأمر يقتضي التكرار يلزمه أن يقول: إنه يقتضي الفور؛ نبقى في مذهب 


الجمهور الذين يقولون: بأن الأمر لا يفيد التكرارء فحينئذ هل يفيد الفور؟. 
الو ع سويد فذهب الأكثر أن الأمر يفيد الفور, 
لوا: وهو المفهوم من لغة العرب» E‏ تعالى : 
«فاستبقوا آَلْخَيْرتِ 4 [البقرة :8 .]١‏ 
والقول الثاني : بأنه لا يقتضي الفورء وإنما يجوز أن يفعل مباشرة» ويجوز 
أن يؤخرء وهذا قول أكثر الشافعية ونسبة المؤلف لبم هنا خاطئة» لأنه قال: 
وللتراخي كأنه يقول: إن الأمر يفيد التراخي» وهذا ليس من مذهبهم» وإنما 
- هم يجوزون التراخي ويجوزون الفور» فلو بادر امتثل. 
٠‏ . وعن أحمد رواية أخرى مثل أكثر الشافعية› وتوقف الإمام هل الأمر في 
اللغة يقتضي الفور أو لا يقتضي؛ لكن الإمام الرازي قال:إنه إن بادر امتثل 
على كل حال» وإن أخرء فيحتمل أن يكون ممتثلاً ويحتمل أن يكون غير ممخل ؛ 
. وقيل أيضاً بالوقف وإن بادر فلا ندري إذا بادر هل امتثل أو لم يتمثل. 
والصواب هو القول الأول بأنه يفيد الفور لئلا يؤدي القول بجواز التأخير إلى 
تفويت امتثال التكاليف. 








= شرح المختصر ے2 أصول الفقه 6 ج 
مسألة : الأمر بشيء معين نهي عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند 
الأكثر. وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة 


5 





# قوله: الأمر بشيء معين نهي عن ضده: يعني الأمر بفعل معين» هل 
يدل على النهي عن الضد؟ والمراد بالضد: الفعل الذي لا يجتمع معه. مثال 
U‏ إذا قال: قمء فهو نهي عن القعودء ونهي عن الاضطجاع»› هذا من 
حيث المعنى وليس من حيث اللفظ ؛ لأنك إذا قلت : قم» فلفظة: قم» مغايرة 
للفظة: لا تقعد» ومغايرة للفظة : لا تضطجع › فالألفاظ متغايرة» لكن من 
جهة المعنى فلفظة : قم» تدل من جهة المعنى على : لا تقعد ولا تضطجع› 
وهذه الدلالة من طريق التلازم. 

ا عند الاک أي أن هذا مذهب الأكثرين. 

قوله: وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ a:‏ ا 
الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ > قالوا: فقولك: قم» هو عين 
قولك: لا تقعدء هو نفس اللفظ » قالوا: لأن الأمر والنهي هو ما في النفس من 
| المعاني النفسية» فمعنى اقعدء هو معنى لا تقم» فحينئذ يكون لفظ : اقعد» هو 
لفظ : لا تقم. ظ ظ 

* قوله: بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لبما: يعني أن الأشاعرة يرون 
أن الأمر والنهي هو المعاني النفسية» فحينئذ كلمة: قم» هي بعينها كلمة: لا 
ظ تقعد» فعندهم الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ » وقد تقدم بيان 
بطلان هذا المذهب. ظ 





شرح المختصر 2 أصول الفقه حك 

وعند المعتزلة لا يكون نهيا عند ضدهء لا لفظا ولا معنى» بناء على إرادة 

*# قوله: وعند المعتزلة لا يكون نهيا عند ضده: هذا قول ثالث في المسألة : 
أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من طريق اللفظ ولا من طريق المعنى 
على أن دة الما الا ر رة دو شروط الاس بان كوت الام مرد 
لوقوع الفعل المأمور به» بناء على قولهم في الإرادة إذ هم لا يفرقون بين الإرادة 
الشرعية والإرادة القدرية؛ عندهم إرادة واحدة إرادة قدريه › ويشترط في الآمر 
أن يكون مريدا قدرا فعل المأمور بهء وهذا الكلام خاطئ لأن الإرادة تنقسم إلى 
إرادة مشيئة» وإرادة شريعة» مثال إرادة المشيئة : قوله تعالى : «قعال لما يُرِيدُ» 





[البروج ]١7:‏ هذه إرادة كونية › ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: (ِيُرِيدُ آله بكم 
ايسر 4 [البقرة: ]۱۸٠١‏ هذه الإرادة الشرعية» والأمثلة كثيرة. 

إذن المعتزلة لم يفرقوا بين الإرادتين وجعلوا الإرادة نوعا واحدا إرادة قدرية 
وحينئذ قالوا: يشترط في الآمر أن يكون عنده إرادة قدرية لوقوع الفعل المأمور 
. به وقالوا:إذا أمر الآمر بشيء قد يكون غافلا عن ضده» فكت كه نهب عن 
الضد وهو أصلاً لم يرده» فإذا قال : قم» قد لا يتصور القعود ولا الاضطجاع» 
ذكيف عله 'نهيا عن القعود والاضطجاع وهو لم يردهما ولم يتصورهما. 
# قوله: بناء على إرادة المتكلم : إرادة المتكلم الذي هو الآمر ليست معلومة 
لأنه قد يكون غير مريد للنهي» ونحن نقول: الصواب أن الأمر والنهي لا 
يشترط فيهما إرادة فعل المأمور بهء وترك المنهي عنه ؛ لأنه قد يؤمر بالشيء 
ابتلاء واختبارا مع علمه بأنه العبد لا يفعل. 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه ۷ جک 

وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر» إن قيل مأمور به حقيقة. 

والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف. 

* قوله: وأمر الندب: ما تقدم في أمر الإيجاب» يدل على النهي عن ضده» 
لكن هل أمر الندب يدل على النهي عن ضده؟ 

* قوله: كالإيجاب عند الأكثر: الذين قالوا: أمر الندب يدل على النهي 
عن ضده من طريق المعنى لا من طريق اللفظ كأمر الإيجاب عند الأكثر هذا إذا 
قيل: إن المندوب مأمور به حقيقة» وقد تقدم معنا أن الصواب أن المندوب 








مأمور به حقيقة. 

# قوله : والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على خلاف : مثال 
ذلك: إذا قال: لا تقعدء فضده: القيام والاضطجاع ؛ فحينئذ هل هو أمر 
بأحد هذه الأضداد؟. 

الصواب أنه مثل القاعدة السابقة: أن النهي عن فعل أمر بأحد الأضداد من 
جهة المعنى لا من جهة اللفظ. 





صصح ۳۸۸ شرح المختصر 2ے أصول الفقه سد 
مسألة : الإجزاء : امتثال الأمر. ففعل المأمور به بشرطه يحققه إجماعا. وكذا 
إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثرء خلافا لعبد الجبار”'' وابن 


الباقلاني. 





# قوله : الإجزاء...: اختلف الناس في حقيقة الإجزاء على قولين : 
القول الأول: أن الإجزاء هو امتثال الأمرء وحينئذ إذا فعلت المأمور به 
. بشرطه فإنه قد وقع الإجزاء» فيكون الفعل مجزثا. ظ 
اقول اقاي سر ارا رد اا ودعي على هااا 
الصلاة من المحدث الناسي لحدثه هذا تمتثل للأمرء لأن الشارع قال : صل إذا 
غلب على ظنك أنك متطهر» فصلى وقد غلب على ظنه أنه متطهر» ثم تبين له 
بعد ذلك أنه محدث وهنا امتثل فيها الأمرء وهذه الصلاة لا تسقط القضاء 
بالاتفاق. ظ ظ 
والأظهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي» لأنهم يتفقون على أنه يثاب على 
هذه الصلاة» ويتفقون على أنها لا تسقط القضاء وأنه يجب عليه قضاؤها؛ 
' ومن ثم فالخلاف لا يترتب عليه ثمرة وإنما الخلاف في الاصطلاح. 


)١(‏ القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» العلامة المتكلم شيخ المعتزلة 
أبو الحسن البمذاني من كبار فقهاء الشافعية» توفي سنة0١4ه.‏ 
انظر: الكامل في التاريخ )١57//7(‏ سير أعلام النبلاء (1١/51414؟)‏ الوافي بالوفيات .)۲٠/٠۸(‏ 





س شرحا لمختصر 2 أصول الفقه 
مسألة : الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر» خلافا للقاضى 





والمقدسي والحلواني وبعص الشافعية. 
فالقضاء بأمر جديد على الأول» وبالأمر السابق على الثاني. وإن لم يقيد 
الأمر بوقت. 





* قوله: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته: الواجبات تنقسم إلى 
قسمين: واجب مؤقت مجعول له وقت محدد مثل الصلاة المفروضة» فصلاة 
الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله» فحينئذ هذا 
واجب مؤقت» فإذا ذهب الوقت مثلا وهو نائم؛ أو ذهب الوقت وهو غافل 
ناس» فهل يسقط الوجوب عنه؟ يعني لو قدرنا أنه ليس هناك إلا هذا الآمر 
الأول الذي هو: ## أَقِ آلصَلَوة دلوك آلشمس € [الإسراء:78] فذهب الوقت 
المؤقت للصلاة بسبب عذر من الأعذار» فهل سقط الوجوب حينئذ؟ 

قال طائفة: سقط الوجوب» وبالتالي لا نوجب عليه قضاء تلك الصلاة إلا 
بدليل جديد مثل قوله اة اوا ا 
كفارة لبا إلا ذلك» '. 

أو نقول: الواجب المؤقت لا يسقط بذهاب وقته» ويجب عليه القضاء. 

* قوله : فالقضاء بأمر جديد على الأول: أي على المذهب الأول القائل بأن 
الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته» فلو لم يأت أمر جديد فإنه لا يجب القضاء. 
# قوله: ويالأمر السابق على الثاني : أي على القول الثاني : أن الواجب 
المؤقت لا يسقط بذهاب وقته» وبالتالي فبعد ذهاب الوقت يجب على العبد أن 


(0) أخرجه البخاري(/091) ومسلم(٤۸٦).‏ 





۳4۰ 
وقيل: هو على الفور. 
فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر. 
وقال أبو الفرج المالكي” والكرخي” : هو كالمؤقت. 
يفعل ذلك الواجب بالأمر السابق ولا يحتاج إلى أمر جديد هذا الكلام كله في 
الواجب المؤقت. 
من ثمرة هذه المسألة؛ مثلاً فطرة رمضان جاءنا الشارع بتحديدها بوقت: 


شرح المختصر ع أصول الفقه س 








فإذا خرج الوقت لم يأتنا دليل جديد يوجب علينا الإخراج» فمن نسي 
إحراجها يوم العيد وما قبله هل يخرجها بعد ذلك؟ فعلى القول الأول: 
سقطت » وعلى القول الثاني : لازالت باقية في الذمة. 

20 # قوله:وإن لم يقيد الأمر بوقت :النوع الثاني من الأوامر: واجب غير 
مؤقت. ظ 

# قوله: وقيل هو على الفور: يعني على فرض أن الأوامر كلها تدل على 
الفور» فحينئذ إذا تركنا الواجب في الوقت الأول وفعلناه في الوقت الثاني فإن 
فعله في الوقت الثاني يكون بالأمر الأول. 

* قوله: فالقضاء بالأمر الأول: هذا لا يصح على حسب الاصطلاح لأن 
القضاء فعل الشيء بعد خروج وقته المقدر شرعاء وهنا لم يقدر وقته» فكان 
الأولى به أن يقول: ففعله في الزمان الثاني يكون امتثالا للأمر الأول» ولا يحتاج 
إلى أمر جديد. وقال أبو الفرج أن الخلاف فيه ماثل للخلاف في الواجب المؤقت. 


)١١‏ أبو الفرج عمر بن محمد فقيه مالكي أصولي توفي سنة ١‏ لالاه انظر: الفهرست ص(۲۸۳). 
(۲) أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي» فقيه حنفي معتزلي » توفي سنة 5٠‏ لاه. 
انظر: سير أعلام النبلاء(٠٠/۲۹٤)‏ البداية والنهاية(۱۱/٤۲۲)‏ طبقات الحنفية ص ٠(‏ 5 7). 





حت شرح المختصر 2 أصول الفقه ۹۱ سس 
ساك الأ الام بشي ءاليش انر بذللك الختى هين الاك 
مسألة: الأمر بالماهية ليس أمرأ بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره 
خلافا للآمدي. 
مسألة : الأمران المتعاقبان بمتماثلين yy‏ 








# قوله :الأمر بالأمر بشيء ليس أمرأ بذلك الشيء: يعني إذا قال لك 
الشارع : قل لفلان صل» فهل هذا اللفظ أمر لك أنت بأداء الصلاة أو لا؟ 

مثال ذلك : قال اة : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع»”'' هل هذا أمر للأولياء 
أيضاً بالصلاة» أم فقط أمر للصغار أبئاء سبع؟ 

فيه قولان» والجمهور على أنه ليس أمرأ بذلك الشيء؛ وإنما الأمر بالصلاة 
ثبت بدليل آخر. 

# قوله : الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها: يعني إذا جاءنا أمر 
بأصل فعل الشيء ماهية الصلاة مثلاء وهناك جزئيات متعلقة بالصلاة» فإن 
الأمر لا يتناول تلك الجزئيات لا بإثبات ولابنفي. 

# قوله : الأمران : يخرج ما لو كان أمر واحد مثل : صل ركعتين › فليس 
معه أمر آخر. 

# قوله: المتعاقبان: أي جاء أحدهما بعد الآخر»ء وقال: متعاقبان ليخرج ما 
لو كان الأمران جاءا في وقتين متباعدين » قال لبم الآن: صلوا ركعتين» ثم قال 
لهم بعد سنة : صلوا ركعتين» فهنا كل منهما يحتاج إلى ركعتين مستقلة. 

# قوله: بمتماثلين: يعني بفعل واحد مثل: صل» صل. وقال: بمتمائلين 


.)۲۲۹/۲( وأحمد (۱۸۷/۲) والدارقطني (۲۳۰/۱) والبيهقي‎ )٤٩٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 





۳۹۲ 








شرح المختصر ع أصول الفقه حح 
ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره» والثاني غير معطوف مثل: صل 
ركعتين صل ركعتين. 
قيل : معمول بهما واختاره القاضي وأبو البركات وأكثر الشافعية. 
وقيل: تأكيد» واختاره أبو الخطاب والمقدسي» وقيل : بالوقف. 
. ليخرج ما لو كان الأمر من فعلين متغايرين» مثل لو قال: صم صل» فحينئذ 
أمران متغيران» فيجب عليه أن يفعل الجميع. أو صل ركعتين» صل ثلاثاًء هنا 
# قوله: ولا مانع عادة من التكرار: أي لا يوجد هناك عادة تمنع من تكرار 
الفعلين, لأنه إذا وجدت عادة تمنع من التكرار فبالاتفاق أنه يكون شيعا واحدا. 
* قوله: من تعريف: يعني كأن يكون هناك أحد الأمرين قد عرف بأل 
صل ركعتين» صل ال كن فح بل علي أن ال کن الاش نين هتنا 


الركعتان الأوليان. 
# قوله: أو غيره: أو غير التعريف» بأي إشارة؛ كما لوقال: صل 
الر كعتين › صلهما. 


# قوله : والثاني غير معطوف ...: يخرج مالو عطف» كما لو قال: صل 
رکعتين» وصل ركعتين» فحينئذ لابد من فعل الأمرين معا. 
2 فإذاتوفرت هله الشروطء مثل قوله: صل ركعتين صل ركعتين» فحينئذ 
هل الأمر الثاني تأكيد للأول» وبالتالي لا نحتاج إلى صلاة جديدةء ويكفينا 
صلاة ركعتين فقط» أو هو أمر جديد وبالتالي لابد من ركعتين ثم ركعتين» أو 
نتوقف؟ أقوال للأصوليين. ٠‏ 








شرح المختصر 2 أصول الفقه ۲ س 
مسألة: يجوز أن يُرِدَ الأمر معلا باختيار المأمور» ذكره القاضي وابن عقيل. 
مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائماً إلى غير غاية» فيقول صلوا ما بقيتم 

أبدا عند الأكثر» خلافا للمعتزلة. 
سال اللأفر باه ر ال صوق تحن غل اتا 








# قوله: يجوز أن يرد الأمر معلا باختيار المأمور: مثال ذلك قوله كلا : 
«صلوا قبل المغرب لمن شاء» وكما جاء في الحديث «إذا دخلت العشر وأراد 


أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي» ' 
# قوله : يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غيرغاية: كأن يقول: صوموا 
ظ ما بقيتم ؛ وصلوا ما حييتم؛ وتصدقوا ما دمتم أغنياء. 

* قوله: الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه إمامنا: كما لو قال: اقرا 
في الفجرء فهنا أمر بصلاة الفجرء ولذلك فإن قوله تعالى: وران الجر 
[الإسراء :۷۸] هذا فيه إشارة لذات الصلاة وإشارة إلى الصفة وهي القراءة. ومثله 
٠‏ حديث: ١‏ وبالغ في الاستنشاق»”" على فرض صحته فإنه أمر بالصفة وهي 
المبالغة فيكون أمرا بالموصوف. وهو الاستنشاق. 

وهذا آخر مباحث الأمر. 

eee 


ا البخاري (۱۱۸۳) وأبو داود )۱۲۸١(‏ وأحمد (00/0) وابن خزيمة (۱۲۸۹) وابن حبان 
(۱0۸۸(. ) 
(۲) أخرجه مسالم(۱۹۷۷) وأبو داود(۲۷۹۱) والترمذي(۲۳٥۱)‏ والنسائي(۲۱۱/۷) وابن ماجه 
(TIED‏ 
(۳) أخرجه أبو داود(١٤۱)‏ والترمذي(۷۸۸) والنسائي(51/1) وابن ماجه(407). 





النهى: ش 


ما 


النهي: مقابل الأمرء فما قيل في حد الأمرء وأن له صيغة تخصه»ء وما في 





مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا. 

وصيغة لا تفعل وإن احتملت تحقيرا كقوله: ولا تَمُدّنٌَ عَيَْيَكَ 4 وبيان 
العاقبة:« ولا تسب آله عَفِلاً 4 والدعاء: لا تُوَاخِذْآ4 واليأس:< لذ 
تعْمَذِرُوا وم 4 والإرشاد : < ل تَسَمَلُوا عن أَشْيَآء 4 فهي حقيقة في طلب الامتناع. 

* قوله ١‏ التي مقابل ا يعني أنه يعاكسه في الأحكام السابقة» فما 
قبل في تعريف الأمر وحده سابقا ؛ فإننا إذا أردنا أن نعرف النهي نقول بمثله لكن 
بالعكس» وكذلك في مسألة هل للنهي صيغة تخصه؟ الكلام فيها مماثل للكلام 
في مسألة الأمر هل له صيغة» وتقدم معنا أن الأشاعرة يقولون: إن الأمر ليس 
له صيغة تخصه ومعرفته تكون بالقرائن» والجمهور يقولون: للأمر صيغة تخصه. 

كذلك مسائل الأمر ‏ الصحيح منها والضعيف» ومفاد الأمر؛ ودلالته» إلى 
غير ذلك يستفاد منها هنا في النواهي. 
# قوله: وصيغة لا تفعل وإن احتملت تحقيراً: ما هي صيغة النهي؟ الأصل في 
صيغة النهي صيغة : : لا تفعل» وصيغة: لا تفعل» إن كان معها قرينة حملت 
على ما دلت عليه القرينة» مثل قوله تعالى : < لا تَمَدَّنْ عَينَيكَ 4 [الحجر:88] مع 
صيغة النهي قرينة فحمله على مدلول القرينة : أو مثل قوله : «ربا لا تُوَاخِذْنَآ 4 
[البقرة :هذا معه قرينة لأنه ليس المراد به النهي لأنه قد صدر من غير 


استعلاء فيكون للدعاء» أما إذا تجرد النهي وتجردت صيغة لا تفعل عن القرائن 
فإنها حقيقة في لغة العرب في طلب الامتناع والترك. 





دح شرح المختصر 2 أصول الفقه 

وتختص به مسألتان: إحداهما: إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد 
المنهي عنه عند الأكثرء شرعاء وقيل: لغة. وقال بعض الفقهاء والمتكلمين : 
لا يقتضي فساده. وعند أبي الحسين: يقتضي فساد العبادات فقط. 








* قوله: وتختص به مسألتان: أي أن النهي يختص عن الأمر بمسائل : 

المسألة الأولى: في دلالة النهي على الفسادء فالأمر لا يمكن أن يقال أنه يدل 
على الفساد لكن النهي قد يدل على الفساد. 

* قوله: إطلاق النهي عن الشيء لعينه...: قسم المؤلف النهي إلى أقسام : 

القسم الأول: النهي عن الشيء لعينه» وهذا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يقتضي فساد المنهي عنهء ولا يترتب عليه أحكام وآثار 
مقصودة به. مثال ذلك : نهى الشارع عن الزناء فالوطء في الزنا منهي عنه لذاته 
بعينه» فلا نرتب على هذا الوطء شيئا من الأحكام المترتبة على الوطء الصحيح 
- من ثبوت النسب ووجوب المهر» ووجوب النفقة وثبات الإرث إلى غير ذلك ؛ 
واختلف أصحاب القول الأول في دلالة النهي على الفساد» هل بطريق الشرع › 
أو بطريق اللغة ؛ وقول الجماهير أنه بطريق الشرع. 

القول الثاني : أن المنهي عنه لذاته ليس فاسداء والنهي عن الشيء لعينه لا 
يقتضي الفساد. ونسبه المؤلف إلى بعض الفقهاء والمتكلمين. 

القول الثالث: أن النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد في العبادات» لكنه 
لا يقتضي الفساد في المعاملات» ونسبه المؤلف إلى أبي الحسين. 

ولسوا هو الاوك لدي :دمن عمل عملا لسن غليه أمرنا فهو ري . 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۱۹۷) ومسلم(۱۷۱۸). 





۳۹٦‏ شرح المختصر 4 أصول الفقه حح 


وكذا النهي عن الشيء لوصفه عند أصحابنا والشافعية. 








وعند الحنفية وأبي الخطاب يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه. 
وكذا لمعنى في غير المنهي عنهء كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر 
أصحابه والظاهرية خلافا لاک 


ثم كيف يحرم الشيء ويرتب عليه آثارا طيبة ترغبها النفوس. 
القسم الثاني من أقسام النهي : النهي عن الشيء لوصفه»ء مثال ذلك : ما 
ورد في الحديث : انهى عن صوم يوم العيد»"' هنا نهى عن الصوم لا لذات 
الصوم وإنما لوصفه وكونه في يوم العيد فحينئذ هل النهي هنا يقتضي الفساد؟ 
# قوله: وكذا النهي عن الشيء لوصفه عند أصحابنا والشافعية: أي 
يقتضي الفساد» لقول النبي يي : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»””. 
* قوله: وعند الحنفية وأبي الخطاب يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه: 
ظ أي أن النهي عن الشيء لوصفه يقتضي صحة الشيء في ذاته وبطلان الوصف 
ويترتب على ذلك مسائل منها : 
لو نذر أن يصوم يوم العيد مثلا فإن الحنفية يقولون: يصح النذر ويجب عليه 
قضاؤه» والجمهور يقولون: هذا نذر معصية» فقال طائفة: لا ينعقد. وقال 
طائفة : ينعقد وتجب فيه كفارة يمين» لكن لا يقضيه بصوم آخر. . 
القسم الثالث من أقسام النهي : النهي عن الشيء لمعنى في غير المنهي عنهء 
ومثل له المؤلف بالبيع بعد النداء للجمعة» فإن البيع مشروع وقد نهي عن البيع 


(۱) البخاري (۱۹۹۰) ومسلم (۱۱۳۷) وأبو داود (75157) والترمذي (١/ا/)‏ وابن ماجة (۱۷۲۲). 


(0) سبق تخريجه ص(7390). 





۷ س 





س شرح المختص ر أصول الفقه 

فإن كان النهي عن غير العقد «كتلقي الركبان» و «النجش»» و«السوم على 
سوم أخيه» » و«الخطبة على خطبة أخيه»» و«التدليس» فلا يقتضي فساد العقد 
على الأصح. 
إنااوائع يمد النداء القاتي ليمي تا ها لني عن ااي لشن وجرن 
غير المنهي عنه؛ متعلق بالوقت ليس متعلقا بذات البيع ؛ » فعند أحمد والظاهرية 
يدل على الفساد» وقال الأكثرون: لا يدل على الفساد. 

مثال آخر: الصلاة في الدار المغصوبة» فهنا النهي ليس لذات ولا لعين 
المنهي عنه» وليس لوصفه» وإنما لمعنى في غير المنهي عنه. 

القسم الرابع من أقسام النهي: النهي عن غير العقد وهو أمر خارج عن 
العقد. £ ظ 

* قوله : كتلقي الركبان: تلقي الركبان هو أن تخرج إلى أطراف البلد تنتظر 
٠‏ البادية يحلبون الأرزاق التي معهم تريد أن تبيعهاء فتشتري منهم من خارج البلد 
فهنا النهي عن تلقي الركبان وهو الخروج من البلد» وليس النهي عن الشراء 
منهم» فالنهي وارد عن غير العقد» لشيء خارج عن العقد. 

# قوله: النجش: المراد به زيادة الإنسان في سعر السلعة وهو لا يريد 
| شد اعم > قال من يسوم السلعة + و اتدل شخص 9 يرود أن ت 
فقال : ستين» سبعين» حتى وصلت إلى مائة» ثم اشتراها الآخر بمائة فالنهي 
هنا عن الزيادة الصادرة من غير الراغب في الشراء» وهذا فعل مستقل عن عقد 
الشراء ومن ثم لا يدل النهي هنا على الفساد. وكذا في باقي الأمثلة التي ذكرها 
i‏ ظ 








ا فرج الختصر أضول القكه ع 
الثانية : النهي يقتضي الفور والدوام عند الأكثرء خلافا لابن الباقلاني 

وصاحب المحصول. فإن قال: لا تفعل هذا مرة فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك 

مرة سقط النهي ذكره القاضي. وقال غيره : يقتضي تكرار الترك. والله أعلم. 

* قوله: والثانية: أي هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي يخالف فيها 
النهي للأمر وهو أن الجمهور على أن النهي يقتضي الفورية خلافا للأمر؛ 
وقالت طائفة : لا يقتضي. 

وسبب التفريق بين الأمر والنهي في ذلك أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع 
الامتثال فيه بالمرة, ا اا يتحقق امتثاله إلا باجتناب المنهي 





عنه في جميع العمر. 

* قوله: ؛ النهي يقتضي الفور والدوام عند الأكثر: حصل اتفاق عندهم 
على أن النهي يقتضي الفورية» فالخلاف بينهم في دلالة النهي هل يقتضي 
الدوام؟ الأكثر يقولون: النهي يقتضي الدوام»ء فإذا قال: لا تفعل كذاء كأنه 
ل 

# قوله:فإن قال: لا تفعل هذا مرة فيقتضي الكف مرة: لو قال: لا تفعل 
هذا الفعل مرة؛ هل معناه إنك تتركه لزمن قليل ثم تعود إليه؟ قال طائفة : نعم 
- لأن كلمة مرة تقتضي الكف مرة واحدة. وقال طائفة :لاء إذا قال: لا تفعل هذا 
مرة كأنه قال : لا تفعله أبدأ. وهذا القول أقرب» لأن كلمة امرة» نكرة وردت في 
سياق النهي» والنكرة في سياق النهي تفيد العموم» فكأنه قال : لا تفعل هذا 


أبدا. 











العام والخاص : أجود حدوده : اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية 


* قوله :العام وا لخاص : هذا المبحث فيه دلالة اللفظ على ذات واحدة أو 
ذوات متعددة مشتركة في معنى واحدء وأَخَّرَ مبحث العام عن مبحث الأمر ؛ 
لتعلق الأمر بنفس الخطاب الشرعي بينما العام يتعلق به باعتبار المخاطب به. 

# قوله: أجود حدوده: يعني أحسن تعريفات العام. ظ 

* قوله: اللفظ : RT‏ لاسي 
بنفسهاء وإئما العام هو اللفظ. 

* قوله: الدال: لإخراج الألفاظ غير الدالة التي لا يفهم منها معنى. 

* قوله: على جميع أجزاء ماهية مدلوله : لإخراج اللفظ الدال على بعض 
لاا نا :لق ركوو غ اما تد كن 2 ن الاق ل غا ااه 
هي» بحيث يصدق على ما لا يستغرق أفراده بقطع النظر عن عوارض هذه 
الأفراد» ويُشكل على هذا التعريف أن الاسم المفرد يصدق عليه التعريف» فإذا 
قلت: زيدء فإن لفظة: زيدء لفظ واحد دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله 
لكنه ليس عاما بل هو خاص» فينبغي أن يقال في تعريف العام » أو يشار فيه إلى 
ادغ أقراد معديوة:افيقنال + الفط الدال على السيغة راق أو استرات 
أفراده» بحيث يشار إلى أنه يشتمل على أفراد متعددة. 

وأجود من هذا التعريف أن يقال: العام لفظ مستغرق لأفراد مدلوله بأصل 
- الوضع من غير حصر. فاللفظ : لإخراج الذوات؛ والمستغرق: لإخراج الخاص 
ولإخراج المطلق فإن دلالته على سبيل البدل» لا على الاستغراق» ولأفراد 


5٠٠١ 1-1 





شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
والخاص بخلافه. 

وينقسم , اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم ؛ ر الشيء ويسمى العام المطلق ؛ 
وقيل: ليس بموجود. 


مدلوله : : لإخراج المفردء وبأصل الوضع : : لإخراج دلالة اللفظ على الحقيقة 
وا ملك مر وقول زناه ومن غير حصر: لإخراج أسماء الأعداد. 

وأما المشترك فإن قلنا بأنه يدل على جميع مسمياته فهو عام فيصدق عليه 
. الحدء وإن لم نقل بذلك فهو غير مستغرق. 

# قوله: والخاص بخلافه : يعني أن الخاص لفظ غير مستغرق لجميع الأفراد 
وإنما يصدق على ذات واحدة أو على ذوات متعددة لكنها ليست جميع مدلول 
اللفظ كقولك :رجال. ٠‏ 

0 * قوله: وينقسم اللفظ: اللفظ له تقسيمات متعددة كما تقدم» ومن جهة 

العموم والمخصوص يكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : ظ 

القسم الأول: العام المطلق. ‏ ظ 

* قوله : مالا آعم منه: : لفظ عام لا أعم منه» أي لا يوجد رتبة أعلى منه 
فهو في أعلى المراتب» ثم اختلف الناس في اللفظ الذي لا أعم منه ما هو؟ هل 
هو المعلوم أو الشيء أو غير ذلك؟ ظ 

* قوله: كالمعلوم: هذا قول طائفة أن المعلوم أعم الألفاظء وعورض 
وأخوون قاذ لوول لا NENE‏ 
ويدخل في المقدر ونحو ذلك فحينئذ لا يصح أن يجعل المعلوم هو اللفظ الذي لا 
ظ أعم منه. 

# قوله: أو الشيء: هذا قول ثان: أن اللفظ الذي لا أعم منه هو الشيء فهو 


٤*١ 


حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
2 وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر: مففو مو ةم مهمه ممم وم ممم مم مم ممم ءة وم مية 

0 أعم الألفاظ؛ يعني يشمل الموجود » ويشمل المعلوم , ويشمل المجهول: 
واعترض عليه بعدم شموله للمعدوم. 





وللعلماء في مسألة شمول لفظ : (الشيء) للمعدوم ثلاثة أقوال أصوبها: أن 
المعدوم شيء في الأذهان؛ وليس بشيء في الأعيان. 

وقال طائفة: لا يصح جعل لفظ : (الشيء) هو أعم الألفاظ ؛ لأن (الشيء) 
لا يشمل غير الموجود فحينئذ لا يشمل المعدوم فلا يكون لفظ : (الشيء) هو 
اللفظ الذي لا أعم منه. 

والقول الثالث: أن الاسم الذي لا أعم منه هو قولنا: المتصورء ليتناول 
. الموجود والمعدوم والمسلوب» واعترض عليه بانجهول. 

وهناك قول بأنه لا يوجد لفظ لا أعم منه» بل كل لفظ عمومه نسبي» فإنه 
يمخرج منه بعض الأفراد» وهذا النوع الذي لا أعم منه يسمى العام المطلق لأنه لا 
يوجد لفظ أعم منه فهو أعم الألفاظ فلا يوجد لفظ أعلى منه في رتبة العموم. 

القسم الثاني : ما لا أخص منه. 

* قوله: وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر: فهذه ألفاظ لا أخص منهاء أي 
لا يوجد ألفاظ أقل منها في رتبة الخصوصية؛» فأسماء الأفراد مثل زيدء لا يوجد 
ا ا 

. القسم الثالث: الأسماء النسبية في العموم والخصوص. 
.* قوله: وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر: أي إلى ألفاظ فيها عموم من جهة 





۲ 
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والجسم والنامي والحيوان والإنسان» فيسمى عامّاً وخاصا إضافياء أي هو 
خاص بالإضافة إلى ما فوقه؛ عام بالإضافة إلى ما تحته. 

وخصوص من جهة؛ فالموجود يوجد لفظ أعم منه وهو المعلوم؛ فالمعلوم 
يشمل الموجود ويشمل المعدوم» والجوهر يوجد ألفاظ أعم منه مثل الموجود, 
ومثل المعلوم» ويوجد ألفاظ أخص منه مثل الجمادات والأجسام. 

* قوله: والجسم والنامي والحيوان: هذا لفظ أخص من لفظ الجوهر مثل 
- الجسم» والنامي» ومثل الجمادات» وكذلك لفظ (الجسم والنامي) يوجد ما هو 
أعم منه مثل : الجوهر» ويشمل الجسم النامي» والجسم الذي لا ينمو» ويوجد 
ما هو أخص منه كا حيوان والإنسان» فإنها أقسام من أقسام الأجسام النامية. 

* قوله: والحيوان والإنسان: فالحيوان والإنسان يوجد ما هو أخص منها 
. مثل الرجال» والنساء» والخيول» والإيل؛ ونحو ذلك» ويوجد ما هو أعم منها 
كالأسماء السابقة. ظ 

* قوله : فيسمى عامّاً وخاصاً إضافياً: فهذا النوع الثالث يسمى عاما من 
جهة» خاصا من جهة» فهو عام وخاص بالإضافة؛ فهو خاص بالإضافة إلى 
. مافوقه» وهو في نفس الوقت عام بالنسبة إلى ما يقع تحته من المسميات مثال 
ذلك: لفظة الحيوان خاص بالنسبة للجسم» وهو عام بالنسبة للخيل والحمير 
والابل ونحو ذلك. 





.2 سس 





ح شرح المختصر ‏ أصول الفقه 
مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وأما في المعاني فثالثها الصحيح 
كذلك. 





# قوله: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة: أي أن العموم أمر يأتي 
. ويزول؛ لذلك سمي عارضاًء وهذا العارض في اللفظ» فقد يكون اللفظ مرة 
غاا وقد ركو هرة لس با وللت مهاه عار تا + بوشورمن عوار قن 
E EE‏ المعاني فهناك معان ليست ألفاظا مثل كون المطر 
يشمل جميع أهل البلد» فحينئذ يكون ا مطر قد عم أهل البلد كلهم» فهذا 
عموم في المعاني لكن هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو ليس كذلك؟ 
اختلف في ذلك على أقوال: ظ 

القول الأول: أن العموم من عوارض المعاني حقيقة. 

الثاني : أن العموم ليس من عوارض المعاني لا حقيقة ولا مجازا. 

الثالث : أنه من عوارض المعاني على جهة المجاز دون الحقيقة. 

ورجح المؤلف في المسألة بقوله : فثالثها الصحيح» ما معنى ثالثها الصحيح؟ 
. يحتمل إنه يريد أنه حقيقة لأنه قال: كذلك» أي مثل الألفاظ» كما قال القاضي 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة» ويحتمل أن يراد به أنه من عوارض المعاني 
مجازاً دون الحقيقة؛ كما قال الموفق» وأبو محمد ابن الجوزي ؛ لأن الثالث دائما 


شرح المختصر #4 أصول الفقه سد 
مسألة : : للعموم صيغة عند الأئمة ة الأربعة خلافا للأشعرية» فهي حقيقة في 
اجن عبان و ارس 

# قوله: للعموم صيغة: هل هناك لفظ يدل بنفسه على العموم ؟ 

قال المؤلف: نعم» هناك ألفاظ تدل على العموم بنفسها ولو لم يوجد معها 
قرائن» وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة» مثال ذلك: لفظة: كل» تدل على 
" لعي كل رل :ف ذا الله جه عدا فط عام رل فل اعسوم دنبد 
الجمهور ولو لم يوجد معه قرينة. 

* قوله : خلافاً للأشعرية: لأنهم قالوا : الألفاظ لا تدل على المعاني بنفسها 
وإنغا تدل عليها بواسطة القرائن. فمن أين نشأ الخلاف؟ 
ظ نشأ الخلاف من أن الجمهور يقولون : الكلام هو الألفاظ والأصوات 
والحروف؛ ولذلك قالوا: العموم من عوارض الألفاظ والصيغة دالة على 
العموم بنفسها ؛ > لكن عند الأشاعرة : الألفاظ ليست كلاماًء وليس لبا معان في 
نفسها وإنما الكلام هو المعاني النفسية» وهذه الأصوات والحروف ليس لبا 
ظ دلالة في نفسهاء وحينئذ لا بد أن تكون معها قرينة لتدل على العموم. ‏ 

- * قوله: فهي حقيقة في العموم: يعني أن هذه الصيغ التي ستأتي بعد قليل 
حقيقة في العموم بنفسهاء لكنها ترد في بعض ا حال ويراد بها الخصوص على 
مسيال لجار لد ان م ا ال :الك لوده ال ا كان له 


1 8 آلنام4 آآل عمران :۱۷۳] فلفظ :الناس» من التاخز العموم لک نه ل ١‏ يراد به هنا 





سڪ 


اتن ظ راغ e‏ حدودون› فهذا e‏ جازي ومن 


سر اللفظ به إلا بدليل. . 
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ج شرح المختصر ع أصول الفقه 

وقيل : عكسه. وقيل: مشتركة 
ظ وقيل: بالوقف في الأخبار لا الأمر والنهي. والوقف إما على معنى لا 
ندري» وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز. ومدلوله كلية. 

# قوله: وقيل عكسه: أي أن طائفة من العلماء قالوا: هذه الألفاظ مجاز في 
العموم حقيقة في الخصوص فتصدق على أقل الجمع. 

* قوله: وقيل مشتركة: أي أن هذه الألفاظ دالة على العموم وفي نفس 
الوقت دالة على الخصوص ومن ثم نحتاج إلى دليل ؛ يعين لنا المراد بهاء كما هو 
مذهب الأشاعرة. 

* قوله: وقيل بالوقف: أي نتوقف فلا نقول: تدل على عموم» ولا تدل 
على خصوصء ولا تدل على شيء بنفسها لا في الأخبار ولا في الأوامر 
والنواهي. فالقول بالاشتراك؛ والقول بالوقف» ناشئان من مذهب الأشاعرة ؛ 
لأنهم يقولون: اللفظ لا يدل على معنى بنفسه حتى يوجد معه قرينة. 

* قوله: والوقف إما على معنى لا ندري: أي أن القائلين بالتوقف في 
دلالة ألفاظ العموم يمكن أن يفسر مذهبهم بطريقتين : 

الأولى : أنه إذا ورد لنا لفظ من هذه الألفاظ فإننا لا ندري هل هو للعموم أو 
للخصوص فنتوقف فيه. 
٠‏ الثانية: TY‏ ظ 
| دلالته على العموم من باب الحقيقة, أو دلالته على العموم من باب المجاز. 
فالأول يلغي دلالة اللفظ العام مطلقاًء والثاني يحمله على أقل الجمع حتى يأتي 
دليل يبين أن المراد به العموم. 

* قوله: ومدلوله كلية: يعني إذا وردنا لفظ عام فإنه يدل دلالة كلية 








5ع 





أي حكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا لا كلي ولا كل. 





ما معنى كلمة كلية؟ ‏ يعني أنه يحكم بهذا اللفظ على كل فرد لوحده» مثال 
ذلك: إذا قال: أطعم كل مسكينء لابد أن تطعم كل مسكين على حده» لا أن 
تضع طعاماً للمساكين وبعضهم يأكل وبعضهم لا يأكل. 

* قوله: أي حكوم فيه على كل فرد :هذا تفسير كلمة(كلية). 

* قوله: مطابقة...: يعني ليس بسبيل الالتزام» ولا بطريق التضمنء؛ وإنما 
بطريق المطابقة» أي دلالة اللفظ على كامل المعنى بنفسه» سواء كان ذلك في 
الإثبات أو كان في السلب ؛ مثال الإثبات: أطعم كل مسكين؛ ومثال السلب : 
اه فلو ضري رخا من الما ا 
لأ الغنام يتمق كل ترد عتلى جه ولت د0 العام علق اراد بات 
الكل» لأن المحكوم في الكل إنما يكون على جميع الأفراد بحكم واحدء كما لو 
الغا الحم حاو السازة هل كن ,ادمه جلا لوده 
E‏ 

إذن دلالة العام ليست من مثل هذه الدلالة ‏ أي الكل التي يكون جميع 
الأفراد قد اشتركوا في الحكم» وليست دلالة العام من باب دلالة الكل بحيث إن 
- الحكم يصدق على الكل ويكون بعض الأفراد غير داخل في ذلك الكل. 
وليست دلالة العام من باب الكلي وهو الذي ينظر في الحكم به إلى أصل 
ظ المعنى دون أفراده كالألفاظ المطلقة» وهذه أمثلة يتضح بها الحال: صيغة العموم 
كلية كقولك: يجب على كل مؤمن أن يصلي» وأسماء الأعداد كلي كقولك : 
العقرونانانها ينجؤون الح ف سفت والدكرة على كقولك» تصدف برا 


س شرح المختصر 2 أصول الفقه ۷ ل 

ودلالته على أصل المعنى قطعية. وقاله الشافعي. وعن كل فرد بخصوصه 
ظنية عند الأكثر. وقال ابن عقيل والفخر إسماعيل وحكى رواية عن أحمد 
ونقله الأنباري”'' عن الشافعي : قطعية. 

* قوله: ودلالته على أصل المعنى قطعية: فعندما تقول: كل مؤمن يجب 
عليه صلة الرحم» فإن دلالة هذا اللفظ على إيجاب صلة الرحم على المجموع 
قطعية » بغض النظر عن القضايا الجزئية المتعلقة بالأفراد. 

# قوله: وعن كل فرد بخصوصه ظنية: دلالة العام على كل فرد من أفراده 
على سبيل الاستقلال هل هي قطعية أو ظنية؟ هذه المسألة فيها قولان : 

القول الأول وهو قول الأكثر: أنها ظنية؛ فعندما تقول: أطعم كل 
- مسكين» هل زيد المسكين يدخل في هذا الخطاب؟ هو يدخل في الخطاب» لكن 
هل دخوله قطعي أو دخوله ظني؟ 

الجمهور قالوا: دخوله ظني» لاحتمال أن يرد خصص بعد ذلك فيقول : 
إلا زيدا فلا تطعمه. ا ظ ظ ظ 

والقول الثاني : وهو رواية عن أحمد أن دلالة اللفظ العام على كل فرد 
لوحده دلالة قطعية» وهذا مذهب الحنفية» وقول للشافعي وقول عند المالكية ؛ 
ومنشأ هذا الخلاف» هل القطع على مرتبة واحدة تنتفي بمجرد ورود الاحتمال 
أو أن القطع على مراتب متعددة؟ 

إن قلنا: القطع على مرتبة واحدة» فإن دلالة العام على كل فرد من أفراده 








)١(‏ أبو الفضل محمد بن قنان بن حامد بن الطيب الأنباري» فقيه شافعي ولي قضاء البصرة» ولد سنة 
٥ه‏ وتوف سنة ٠7‏ 0ه. 


انظر: الوافي بالوفیات(٤‏ /514) طبقات الشافعية الكبرى(175/7). 
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شرح المختصر 4 أصول الفقه سس 
٠‏ وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر 
خلافا للقرافي وأبي العباس وغيرهما. 

٠‏ على سيل الانفراد دلالة ظنية, وإن قلنا: القطع على مراتب متقاوتة ‏ وهو 
ظ الصحيح ‏ فإنه لا مانع أن تكون دلالة العام على أفراده دلالة قطعية. 

* قوله : وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال الأكثر...: إذا ورد إلينا 
خطاب عام في الأشخاص» ولم يذكر المتكلم فيه أحوالا ولا أزمانا ولا بقاعا؛ 
فإننا حينئذ نعمم الحكم على الجميع ؛ »مثال ذلك : لما يأتي المتكلم ويقول: أطعم 
گل یکن > هنا مسكين شخص سواء كانت مسكنته قليلة أو مسكنته كثيرة ؛ 
سواء كان طویلاء أو قصيراء سواء كان ذا عيال أو لم يكن ؛ لأن عموم 
الأشخاص في قوبله : أطعم كل مسكين؛ يستلزم جميع الأشخاص في جميع 
الأحوال فيشمل كل طويل وقصير وكبير وصغير وكذلك في الأزمنة» فإذا 
قال : أطعم كل مسكينء فإنه يستلزم عموم الأزمنة» غداء وبعد غدء والذي 
بعده» وبعد سنة» وبعد سنتين» وكذلك قولك: أحب كل مسلم» ابذل الخير 
٠‏ لكل إنسانء يشمل جميع الأحوال» وكذلك جميع الأزمنة» وكذلك في 
البقاع» فإذا قال: : أطعم كل مسكين ولم يذكر البقعة» فحينئذ تشمل هذه ظ 
اا ا > في الرياض في مكة» في جدة» في القاهرة ؛ في أورياء في 
غيرها ؛ لأنه قال: أطعم كل مسكين, فإن عموم الأشخاص يستلزم عموم 
الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثرء خلافا لبعضهم ؛ والذين قالوا: بأنه لا 
بكارم عمو لار ل اقالوا ن سرع ان ركون مظلقاً کیت بھی على رمان 
واحد ويقعة واحدة وحال ؤاحد لا على سبيل.التعيين. 





ع ا ۹ ج 


دوي 


# قوله: مسألة: ذكر المؤلف هنا ألفاظ العموم والصيغ الدالة على العموم» 
وقد تقدم أن الجمهور يقولون: الصيغة دالة على العموم بنفسهاء وأن 
الأشاعرة يقولون: الصيغة لا تدل على العموم إلا إذا كان معها قرينة. 

* قوله : : عند القائلين بها: اع PO‏ 

| :أن اشرو او مده لصخ اسا لدي ملاو 





00 52111 وقول 
المؤلف: أسماء الشرط› بحن ا ا ا :إذاء فهي 
أداة شرط لكر ست ف ٠‏ فلا تدخل في أدوات العموم. 

* قوله: وأسماء الاستفهام: النوع الثاني : أسماء الاستفهام» مثل قوله 
| تعالى: مى تَصرٌآئَه» [البقرة: 14؟1 فمتى اسم استفهام فيكون مفيدا للعموم 
فيشمل جميع الأزمان. مثاله أيضا : < مَن ذا الى يَشْفَعٌ عِندَمدَ 4[البقرة: 100] من 
ا اما فر ن عات نكن ارتل نه اى قرف ونال اسا 
الاستفهام لإخراج أدوات الاستفهام التي هي حروف» وليست أسماء مثل : 
ماذاء ومثل الہمزة وهل» فهذه الأدوات لا تفيد العموم بنفسها. 

* قوله: کمن فيمن يعقل : فمن قد تأتي اسم شرط مثل قوله : < وَمَن يسركل على 
آللَّهُ فهو حَسّبُْهُرَ 4 [الطلاق : *] وقوله : من عَمِلَ صَالِحًا قلتفسي4ِ4 آفصلت:”5] وقد 


تكون اسم استفهام مثل : « من دا اذى يَشَفَعٌ عند 4 [البقرة: 100]. 


شرح المختصر ف أصول الفقه سد 
و(ما) فيما لا يعقل. وفي الواضح عن آخرين: (ما) لهما في الخبر 
والاستفهام. و(أين وحيث) للمکان» و(متى) للزمان» 1 1 12111 

# قوله: ومافيما لا يعقل: كذلك ماء قد تكون اسم شرطء مثل قوله : 
«وَمَا تَفعَلُوأ مِنْ حَتِرِيَعلَمَهُ آلّهُ 4 [البقرة: 1417) وقد تكون اسم استفهام» فتفيد 
العموم, مثال اسم الاستفهام  :‏ وَمَا يديك لَعَلَ آلسّاعَة قريب 4 [الشورى: ]١١‏ 
وقد تكون (مَنْ. وما) من الأسماء الموصولة فتفيد ؛ العموم وينبغي التنبه أن 
(ما) قد تأتي نافية فتكون حرفاً ولا تفيد العموم مثل : < وما ريد أن تَكُونَ من 
َلْصَلِحِينَ 4 [القصص : ]١5‏ ومثل : « ما على اَلْمُحْسِيِيرتَ من سبل € [التوبة: .]٩ ١‏ 

* قوله :وفي الواضح عن آخرين (ما) لبما في الخبر والاستفهام : يعني أن 
كلمة: (ما) تستعمل لمن يعقل» ولن لا يعقل» سواء كان الاستعمال في الخبر 
والاستفهام» اراد ا ا كه تقلع 

قله واين:(أن) قد تكون استفهامة وقد تكوة شرظية: :وكلاهما تد 
العموم مثل : < فَأَيْكَمَا ولوأ َنَم وَج آله 4 [البقرة: 11١0‏ ف(أين) هنا شرطية » وقول 
النبي يكل للجارية : ١‏ أين الله ؟“"" فأين هنا استفهامية» فكلاهما للعموم. 

* قوله: وحيث: من أدوات العموم حيث» وتأتي للشرط إذا جاء معها 
ماء مثل : حيثما كنتم أزوركم» حيث هنا شرطية فتفيد العموم. 

وقول رومت اران ات مف من أذوات ار سرا كانت 
استفهامية أو كانت شرطية. مثال الاستفهامية › «متى نص ر آله [البقرة: ١4‏ ؟]. 


ومثال الشرطية : متى تزرني أزرك. 


:٠١ جج‎ 





(۱) أخرجه مسلم(۳۷٥)‏ وأبو داود(۳۰٩)‏ والنسائي(5/7١).‏ 


٤١١ 
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و(أي) للكل. وتعم : (مِنْ؛ وأي) المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان 


“ا قوله: وأي للكل : يعني أن كلمة : (أي) تستعمل للعاقل »؛ ولغير العاقل 
وتتععدل للك ولان و حا ا ولواب اق )الست 
من أدوات العموم بنفسهاء وإنما هي من الأمور الدالة على الإطلاق» لأنها 
نكرة في سياق الإثبات» فلا تفيد العموم» وإنما تفيد الإطلاق؛ إلا إذا كانت في 
سياق النفي» أو في سياق الشرطء أو ما بماثئلهما كالاستفهام الإنكاري؛ مثل 
قوله سبحانه وتعالى: <أيّا ما تَدَعُوا فَلَهُ آلأسَمَآءٌ أَحُسَْْ4 [الإسراء: .]٠٠١‏ ويدل 
- على ذلك قوله تعالى: ١‏ لِتَعْلّمَ اى الرْبَينِ أحخَصَئ لما ليوا أَمَدَا 4 [الكهف:؟١]‏ 
فإن المراد أن أحد الحزبين هو الذي يتمكن من معرفة المدة الحقيقية للبث أهل ' 


كي جم © ىر 


الكهف» ومنه قوله تعالى: «أيّمَا الأ جين قَضيْتٌ قلا عُدَوَ عَلَنّ4 [القتصص :۲۸ 
لا تشمل جميع الأجلين على سبيل العموم وإنما على سبيل البدل. 

* قوله: وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما اغلا كان أو 
مفعولا: مغل :ماين رجل» وأي زید رأيت» يعني أي جزء من أجزاء زيد: 
فتكون شاملة لجميع أعضاء زققة وا كان سيره اغا : أو كان مشعولا. 

فمن أمثلة كونه فاعلاً قول القائل لزوجاته :من قامت منكن فهي طالق ؛ 
أو: أيتكن قامت فهي طالق. ومن أمثلة كونه مفعولا ول ا 
أيتكن أقمتها فهي طالق. فيعم كل من قامت منهن في الأولين» ويشمل كل من 
أقامها في الأخيرتين. فالضمير في هذه الأمثلة هو قولك : (فهي) لأنه يعود على : 
(من وأي) وينبغي تقييد : (أي) بأن تكون في سياق الشرط أو ما ماثله كما تقدم. ‏ 











4۱۲ 





شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
والموصولات› والجموع المعرفة تعريف جنس»› وقيل : لا تعم» وقيل : تعم 
فقط. قال القاضي وغيره : التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف» ... 





* قوله: والموصولات : النوع الثالث من أنواع صيغ العموم: الموصولات 
أي الأسماء الموصولة مثل: الذي» والتي» واللذان؛ واللتان» والذين, 
واللائي؛ واللاتي» فهذه من الأسماء الدالة على العموم» وكذلك الأدوات 
التي تستخدم كأسماء موصولة مثل (مَنْ) في قوله : ويه يسنجد من فى أَلسَمَوتِ 
وَآلأرَض» [الرعد:6١]‏ فمن هنا بمعنى الذين» فهي هنا اسم موصول فتفيد 
العموم» ومثل (ما) في قوله تعالى: « وَمَا عند الَهِحَيْ للَأَبرَارٍ 4 آل عمران:119/4]. 

# قوله: والجموع المعرّفة تعريف جنس: النوع الرابع من أنواع صيغ 
العموم: الجموع المعرفة تعريف جنس» فإذا جاءنا جمع معرف بأل الجنسية أفاد 
العموم» مثال اسم جمع معرف بأل الجنسية: المسلمون» الناس» المدرسات» 
فهنا جمع معرف بأل الجنسية فيفيد العموم سواء كان جمع مذكر سالم» أو 
| ال أو جمع مؤنث سالم؛ ومن أمثلته قوله تعالى :  :‏ إن الْمْسَلِمِيتَ 
وََلْمُسَلِمَتِ 4 [الأحزاب : 5*] وقوله : « وَتَرَى أَلبّالَ سا جَامِدَةٌ 4 [النمل :8]. 

# قوله :وقيل: لا تعم» وقيل: تعم فقط: أي هناك قول: بأن جمع 
"لحرن ان الس ستيه و ةرشد ]لاسا نه ونا ونان على للحي كرد 
٠‏ وهناك قول بأن جميع ما سبق لا يعم إلا الجمع المعرف بأل الجنسية ؛ لوجود 
صورة الجمع ومعناه فيه. ظ 

* قوله :قال القاضي وغيره : التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به 
أعوفه بي أ صرف إل الى الذى بكرن الإنتناق يه أعرف فا نانيك 








ححح شرح المختصر ف أصول الفقه 
. فإن كان معهوداء هو به أعرف فينصرف إليه» ولا يكون مجازاء وإلا انصرف 
إلى الجنس لأنه به أعرف من أبعاضه» وقاله أبو الخطاب» . 
كلمة فيها (أل) فننظر إن كان الإنسان يسبق إلى ذهنه الشيء المعهود» فإنه 
حينئذ يفسر بالشيء المعهود» وإن كان يسبق إلى ذهنه الجمع والعموم فإنه 
' يفسر بالعموم» مثل الرجال» قد يراد بها جاءني الرجال الذي أعرفهم » 
وهم محمد» وزيد» وخالد» المراد هؤلاء الرجال فقط» وإن كان هناك رجال 
آخرون» وهنا (أل) ليست (أل) الجنسية» وإنما (أل) العهدية» ومن ثم لا 
تدخل في قولنا: الجمع المعرف بأل الجنسية» لأن (أل) هنا ليست جنسية 
وإنما هي عهدية» مثل لفظة (أل) في قول المؤلف : القاضي. فإذا جاءك اسم 
فيد رأل) قان كان س هنك ا ودن فا نلك ا :تقول 
المراد به المعهود» ولا تجعله مفيدا للعموم» وإن كان يسبق إلى ذهنك في هذا 
الاسم المعرف بأل : العموم فإنك حينئذ تحمله على الجنس والعموم. 
0 # قوله:فإن كان معهودا فهو به أعرف: هذا لا زال تكملة كلام القاضي؛ 
كان كان سعهودا ةاعر نه اق تيكبو لا يكن غا ن ال ولك 
عندما تقول: الكعبة» فإنه حينئذ ينصرف ذهنك إلى الكعبة المعهودة» ومن ثم 
. يصرف إلى ما تعهده. 
20 # قوله: وإلا انصرف إلى الجنس: يعني وإن لم يكن هناك معهود» صرف 
المحرف بأل إلى الجنس عند القاضي» وإلى العموم عند الجمهور. 

واستدل القاضي على ذلك بأن معرفته بالجميع أعظم وأولى من معرفته 





٤ 








وقال: لو قيل : يصير الاسم مجازا بقرينة العهد لجاز» وجزم به غيره. 


خصصين» فإنه ينصرف إليهم ولا يفيد الجنس ولا العموم؛ وإن لم يكن في 
ذهنه أناس معهودون» ورجال معهودون فإنه يبحمل على الجنس لأن تفسيره 
ظ بالمعنى الكلي أولى وأعظم من تفسيره بالأفراد» وقاله أبو الخطاب. 
# قوله: لو قيل: يصير الاسم مجازا بقرينة العهد لجاز وجزم به غيره : 
يعني (أل) الجنسية إذا دخلت على جمع فإنه يفيد العموم» ويكون معرفةء 
ويكون حقيقة ‏ على الصحيح ‏ ؛ لكن إذا دخلت (أل) على اسم وكان المراد بها 
أل العوادية الاح هن ركون غارا» اوک 
0 أنه ركوق وا اا أنه ركاوة مكار ر درتب 
عليه شيء» لأنه لا حمل على العهد إلا إذا كان هناك عهد سابق» مثاله قوله 
تعالى : « آله وژ الوت ولاز مكل ورو كفكؤق فا سباح لصب فى 
رُجَاجَةٍ 4 [النور: 10 المصباح هنا متقدم عليها أل» لكن هذه تقدمها دليل يدل 
على أن أل هذه للعهد» وليست للجنس فتحمل على العهد. 
وكذلك ١:‏ فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آلرَسُولَ 4 [المزمل:15١]‏ فكلمة : (الرسول) هنا تقدمها 
ذكر رسول يدل على عهد» فتكون أل هنا للعهدية» فهل يكون ذلك حقيقة أو 
٠‏ مجازا؟ فيه قولان لهم. 
* قوله: الجموع المضافة: النوع الخامس من صيغ العموم: الجموع 
المضافة» فإذا جاءك جمع مضاف لعرفة فإنه يفيد العموم» مثل قوله عز وجل : 


ار 


ظ ) «يُوصيكُم آله فق اود ڪ )4 [(الشياء ]١ ١‏ أولاد» جمع مضاف إلى معرفة وهو 





116 تمسح عاونا 
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- وأسماء التأكيد مثل : (كل) و(أجمعين)؛ واسم الجنس المعرف تعريف جنس. 


الضمير فحينئذ يفيد العموم» وينبغي أن يقيد هذا بكونه مضافا إلى معرفة: 
فيقال: والجموع المضافة إلى معرفة» وأما الجموع المضافة إلى نكرة فإنها لا تفيد 
) العموم» ولذلك استدلت فاطمة رضي الله عنها بقوله تعالى : < يُوصِبكم أله فى 
ردك فقالت : أبناء الرسول يدخلون في هذه الآية لأنها عامة» فبين لبا 
الصحابة أن هناك دليلا بخص أبناء النبي بيه من هذه الآية» وهو قوله اة : 
(إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)"'"'. 

* قوله: وأسماء التأكيد مثل: كل و أجمعين : السادس من صيغ العموم : 
أسماء التأكيد» مثل : كل و أجمعين: فإنها تفيد العموم » مثل : « فَسَجَدَ الْملتيكة 
كلوح أحَعُونَ 4 [الحجر: ٠:‏ وسواء أضيفت لمعرفة كما سبق» أو لنكرة كقوله: 
وکل كفس ذَآِقَهُ ألوت» [آل عمران: 1180 وإذا أضيفت لمفرد فإنها تستغرق جميع 
أجزائه, وهكذا لو قطعت عن الاضافة كقوله : كَل لَه قَيِتُونَ4 [البقرة:1١١].‏ 

* قوله: واسم الجنس المعرف تعريف جنس : السابع : اسم الجنس المعرف 
تعريف جنس : اسم الجنس هو الاسم الذي يطلق على القليل والكثير قيل : ما 

لا واحد له من لفظة» فكلمة (ماء) يطلق على الماء القليل والماء الكثير» فحينئذ 
٠‏ هل يكون مفيدا للعموم إذا عرف بأل الجنسية؟. ٠‏ 

نقول: إذا كان معرفا بأل الجنسية أفاد العموم» كما إذا قلت : خلق الله الماء. 

هذا مفيد للعموم لأنه اسم جنس معرف بأل الجنسية. 


(١)أخرجه‏ البخاري(054) ومسلم(17/017). 
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بارا الم ب ا بي 
والمفرد المضاف يعم كزوجتي وعبدي 5757551761*ظ*233 


* قوله: ويعم عند الأكثر الاسم المفرد انمحلى بالألف واللام: الثامن : 
الاسم المفرد الدال على واحد مثل : إنسان» المحلى بالألف واللام ‏ يعني 
الجنسية ‏ إذا لم يسبقه تنكير مثل : إن لسن لی ر4 [العصر: ؟] الإنسان هنا 
اسم مفرد معرف بالألف واللام الجنسية فيكون مفيدا للعموم. 

ا ا ا ل ل ل 
و آلْمِصَبَاحٌ فى زُجَاجَةِ 4 [النور :0 هنا المصباح اسم مفرد معرف بأل ؛ 
لكن تقدمه وسبقه تنكيرء فلا يفيد العموم» ومثل : ( إا أرسلتا إليَكر رَسُولاً 
ودا عَليْكْركمَآ أرْسَلتَآ ل فِرَعَوَ رَسُولاً » فَحَصَئ فِرَعَوَنُ آَلرَسُولَ 4 [المزمل : ٠١‏ ۔ 1١١‏ 
E E‏ سس ع سم 
د 17 ظ ظ 
الشرط الأول : ؛ أذيكوث على بلأنف واللام 
الشرط الثاني : أله ي 0 
فكلمة: الإنسان هنا اسم مفرد» إنسان تطلق على شخص واحد» لكن 

أفادت العموم لما أدخلنا عليها (أل) الجنسية وقلنا :الإنسان» ولم يسبقه تنكير. 
0 * قوله: والمفرد المضاف: التاسع: المفرد المضافء المفرد الذي هو واحد 
مثاله: سيف محمد» سيف : مفرد مضاف إلى معرفة» وقلم خالد» وعبد الله 
عبد مفرد مضاف إلى معرفة» هل يفيد العموم؟ 
# قوله: يعم : أي أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم كقولك : زوجتي 








حح شرح المختصر ك أصول الفقه 
عند أحمد وأصحابه ومالك› تبعا لابن عباس , خلافا للحنفية والشافعية. 








فان (زوجة) كلمة مفردة أضيفت إلى معرفة وهي الياء ‏ ياء المتكلم ‏ والضمائر 
معارف» وكذلك عبدي. 

هذا هو القول الأول : أن المفرد المضاف لمعرفة يفيد العموم وهو اختيار 
ظ الال :وقول الخد راا :ومالك ا لابن عبان غ الحم 
والشافعية» واستدل الحنابلة والمالكية على ذلك بقوله تعالى: «وإن تَعُدُوأ ِعَمَتَ 
آل لا تحصُوهآ» لإبراهیم ۳٤:‏ قالوا: إن لفظة: (يِعَمَّت) مفرد وقد أضيفت إلى 
معرفة فأفادت العموم. 
والقول الثاني: : قول الحنفية والشافعية بأنها لا تفيد العموم» وهذا القول 
أولى لعدم وجود دليل يدل على أن المفرد المضاف يفيد العموم» وأما قوله: 
إن عدوا يعم آنه لا صو فإن (يعَمّت) هنا ليست مفرداء وإنما هي اسم 
جنس يصدق على القليل والكثير فلا تدخل في محل الخلاف. 

ويترتب على ذلك إذا قال: زوجتي طالق» وكان عنده أربع زوجات» ولم 
يقصد واحدة معينة في نيته» فحينئذ على قول الحنابلة والمالكية تطلق جميع 
زوجاته» وعلى قول الشافعية والحنفية لا تطلق إلا واحدة» فحينئذ ما العمل ` 

بعضهم يقول: : يعينها بالقرعة. وبعضهم يقول : يطلق القديمة مشلا 
- وبعضهم يقول: : يوكل إليه الأمر ويختار واحدة منهن. 
الف ار ال فی حر وعدنه عضر عار ل ا ر 
بعينه» فعند الحنابلة والشافعية أن كلهم يعتقون» لأن المغرد المضاف يعم ؛ 


وعند الحنفية والشافعية أنه لا د يعتق إلا واحد» ونا ن افا بفورعة او 











باختيار» ومثل لو قال: نذرت ذبح ولدي › النذر يقع على كم واحد من 
الأولاد؟ عند الحنابلة والمالكية على الجميع ؛ فحينئذ يلزمه ذبح شاة عن 
كل واحد منهم» وعند الحنفية والشافعية يقولون: لا يعم» وحينئذ لا 
يلزمه إلا شاة واحدة. ظ 

وليعلم أن المفرد المضاف قد يفيد العموم إذا أضيف إلى اسم جنس ولم يرد 
به شيء معين» مثال ذلك : لو قال: يجب على رجل الأمن أن يتقيد بالنظام : 
وب غل طا الان قعل ااج عاس اكز انريم طاليا يفده وان 
الاد ا ين0 أله هات إلى اسم عقي وح ونا لار 

* قوله: والنكرة المنفية تعم: النوع العاشر: النكرة المنفية» النكرة تقابل 
المعرفة» مثال النكرة: (قلم) متى تكون النكرة مفيدة للعموم؟ إذا كانت منفية 
أما إذا كانت مثبتة فإنها تفيد الإطلاق» مثال ذلك: لما قال النبي اة : «(اعتق 
رقبة)” هنا رقبة نكرة في سياق الإثبات» فتكون مطلقة فحينئذ يتحقق الواجب 
بواحدة» فيقال اختر واحدة من الرقاب فاعتقها. 

وكذا قولك : صم يوماء فإن (يوما) نكرة في سياق إثبات» لكن إذا كانت 
النكرة منفية فإنها تفيد العموم مثالما قوله تعالى : «إ جم اوا إذا قل كم ل إل 
ش إلا أله يَسَتَكِبرُونَ 4 [الصافات: 10 لا : أداة نفي » وإله: نكرة فتفيد العموم, 
وهل العموم مستفاد من النكرة» أو من السياق؟ قولان لهم. 


)١( -‏ أخرجه البخاري(19177) ومسلم(١١١١).‏ 


۹ .ص 
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وقيل: لا عموم فيها إلا مع من ظاهرة أو مقدرة. 
والنكرة في سياق الشرط تعم. ذكره أبو البركات وإمام الحرمين» وفي المغني 
ما يقتضي خلافه. وهل تفيد العموم لفظأ أو بطريق التعليل؟ فيه نظر» قاله أبو 
العباس. ظ 

أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثرء وقال الجبائي وبعض الحنفية 
والشافعية» وذكره في التمهيد وجهاء وابن عقيل والحلواني رواية: أنه عام 
انتهت. | 

# قوله: وقيل لا عموم فيها: هذا قول آخر بأن النكرة المنفية لا عموم 
فيها إلا مع مِنْ إما ظاهرة أو مقدرة» مثال الظاهرة: (مَا يبوم مّن رسُولِ» 
ايس :60 فهنا: (رسول) نكرة مسبوقة بنفي ثابت بالأداة (ما) فتفيد للعموم. 

# قوله: والنكرة في سياق الشرط تعم» ذكره أبو البركات...: النكرة في 
سياق الشرط تلحق بالنكرة المنفية» إذا كان هناك نكرة في سياق الشرط فإنها 
أيضا تفيد العموم مثل : « وَمَا تفلا مِنْ حَيِرِيَعْلَمهُ آله 4 [البقرة:197] خير هنا 
نكرة في سياق الشرط» فتكون مفيدة للعموم. 

* قوله: وهل تفيد العموم لفظأ أو بطريق التعليل: النكرة في سياق الشرط 
هل تفيد العموم لفظاً أو بطريق التعليل؟ قولان لهم» والصواب أنها لا تفيده 
باللفظ لأن النكرة في ذاتها مطلقة» وإنما استفدنا العموم من نفي المطلق» كأنك 
تنفي جميع الأفراد» فإن رقبة مطلقة فإذا قلت: لا تعتق رقبة؛ فإننا حينئذ 





استفدنا العموم من نفي المطلق فإن نفي المطلق يفيد العموم. 
# قوله : أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر: مثال الجمع المنكر قولك : 








٠١ حح‎ 


شرح المختصر ے4 أصول الفقه سد 
وأما (سائر) فقال القاضي عبد الوهاب: ليست للعموم» إذ معناها بعض 
الشيء لا جملته. 

وي الصحاح وغيرها: هي لجملة الشيء فتكون عامة» والله سبحانه أعلم. 

ومعيار العموم الاستثناء. 
مؤمنون» فهذا اللفظ لا يفيد العموم» إذ ليس المراد بقولك جميع المؤمنين, 
وإئما جزء من أهل الإيمان» فالجمع المدكر ليس بعام عند الأكثر» وقال الجبائي 
وبعض الحنفية والشافعية : أنه عام» والصواب هو القول الأول. 

* قوله: وأما ساء > فقال القاضي عبد الوهاب ليست للعموم : لفظة سائر 
هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم؛ مثل قول النبي يك : «أمسك أربعا وفارق 
سائرهن“""؟ سائر الشيء لفظ قد يطلق في لغة العرب ويراد به بعض الشيء: 
وقد يطلق أيضا ويراد به بقية الشيء؛ فإذا أريد به البقية فإنه يفيد العموم: وإذا 

أريد به بعض الشيء فإنه حينئذ لا يفيد العموم. ظ 

ظ * قوله: ومعيار العموم الاستثناء: معيار العموم يعني الدليل الذي نستدل 
به على کون اللفظ عاما هو أنه يستثنى منهء لذلك لما قال تعالى: «إن لذن 
اجر عر : وجاء استثناء دل على أن لفظة : 
(الإنسان) هنا عامة. 

فإذا اختلفنا في لفظ» هل هو من ألفاظ العموم أو ليس من ألفاظ العموم؟ 
يحق لك أن تستدل وتقول: : الدليل على أن هذا اللفظ يفيد العموم هو أنه قد 
استثني منه؛ فلما اختلفوا في المفرد المعرف بأل الجنسية» قال: ويعم عند 








)١(‏ أخرجه الترمذي(78١1)‏ وابن ماجه(1467) وابن حبان(4197) والحاکم(۲۱۰/۲). 
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الأكثرء هناك طائفة تقول: بأنه لا يعم: فحينئذ يصح لي أن أقول: الدليل 
على أنها مفيدة للعموم هو قوله تعالى : 
إن الإنسَن لَفى حُسَرٍ * إل آلذين ءَامَتُوا4 [العصر: 1.1 فهنا استثناء» والاستثناء 
معيار العموم. 

ويستثنى من هذا: الأعداد فإنه يصح الاستثناء منها مع أنها ليست من صيغ 
العموم. 





شرح المختصر يي أصول الفقه سد 
مسألة: أبنية الجمع لثلاثة حقيقة عند الأكثر»ء وحكي عن المالكية» وابن 
داودء وبعض الشافعية» والنحاة: لاثنين حقيقة» وعلى الأول هي يصح في 
الاثنين والواحد مجازا؟ فيه أقوال؛ ثالثها: يصح في الاثنين لا الواحد. 

* قوله: أبئية الجمع لثلاثة حقيقة عند الأكثر: أبنية الجمع مثالها كلمة : 
رجال» ونحوه من الجمع المنكرء إذا جاءنا الجمع المنكر على ماذا يصدق؟ قال 
المؤلف : الأصل أنه يصدق على ثلاثة» ولا يطلق على الواحد أو الاثنين» وقال 
جماعة: يصدق على اثنين : ودليل القول الأول ما ورد عن ابن عباس رضي 
. الله عنهما في تفسير قوله تعالى : «قَإِن كان لَه إِحَوَةٌ ليه آلشدُس”» [النساء ]١١:‏ أنه 
كان يقول: إن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس إلا بجمع ‏ بثلاثة . ودخل 
على عثمان بن عفان #5 فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله 
عز وجل : قن كان لَهُدَ إِخْوَةٌ ليه سدس 4 فالأخوان بلسان قومك ليسا 
. بإخوةء فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي"" فدل ذلك على أن أقل 
الجمع في اللغة ثلاثة» ولذلك لو أوصى الإنسان بوصية فقال: أوصي يبانء 
حينئذ لابد أن يكون هناك ثلاثة مبان» ويطلب من الورثة تعيينها. 

ولو أوصى بدنانير لفلان وسكت ولم يذكر عددهاء فإنه حينئذ لابد أن 








الريالات» فإنه يطلب منه التفسير» ولا يقبل منه تفسيرها إلا بثلاثة فأكثر» فلو 
قال: أردت ريالين فقطء لا يقبل منه. 
المقصود أن الجمع المنكر أقل ما يصدق عليه ثلاثة » لأن أقل الجمع ثلاثة. 


(۱) أخرجه ا لحاکم(٤‏ /۳۷۲) والبيهقي(1171/57). 











| س شرح المختصر لف أصول الفقه 

مسألة : العام بعد التخصيص حقيقة عند القاضي وابن عقيل وغيرهماء مجاز 
عند أبي الخطاب وغيره. 

أبو بكر الرازي : ا 

الكرخي وأبو الحسين" ': حقيقة إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو 
استثناء. 

ابن الباقلاني : إن خص بشرط أو استثناء. . 

عبد الجبار: إن خص بشرط أو صفة. وقيل : إن غص ال فف 

الإمام : حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه. 





# قوله: العام بعد التخصيص حقيقة: إذا وردنا لفظ عام ثم ورد عليه 
تخصيص مثال ذلك قوله تعالى : الین يُتَوقَوْنَ نگم وَيَدَرُونَ أز زو جا يرصن 
أنشسِنْ أربَعَة نر وَعَشْر4 [البقرة ۰ ثم خص في الحامل بقوله تعاى :ووت 
الخال أَجَلّهُىٌ أن يَصَعَنَ حَملَهُنَ 4 [الطلاق: 4] فحينئذ نقول: هذا العام حقيقة في 
بقية الأفراد غير الحامل من المتوفى عنهن ‏ على الصحيح ؛ وقال طائفة: هو 
مجاز وليس حقيقة ؛ وعلى كلا القولين يعمل به» لأنه قد بين بواسطة الدليل 
ظ الآخر المخصصء ثم هناك أقوال أخرى في هذه المسألة تفرق بين بعض المسائل 
بالتخصيص إن خص بمستقل أو بغير مستقل » وكلها تقسيمات للقول السابق. 

# قوله: الإمام: يريد به الرازي صاحب المحصول» حيث قال: إن العام 
المخصوص يتناول بقية الأفراد على جهة؛ لكن اقتصاره عليها فقط إنما هو من 





ھ٤١١ أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» فقيه فقيه أصولي معتزلي متكلم » توفي سنة‎ )١( ٠ 
انظر: وفيات الأعیان(٤ /۲۷۱) سير أعلام النبلاء(۸۷/۱۷٥) شذرات الذهب(1091/7).‎ 
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باب المجاز لأن الوضع اللغوي للفظ العام يشمل جميع الأفراد. 

قلت : والخخلاف إنما هو في تناول العام لبقية الأفراد التي لم يتناولما الدليل 
ظ الخاص» واللفظ العام كان يشمل هذه الأفراد على سبيل الحقيقة» ولم يتغير في 
- الأمر شيء» فبقي تناول اللفظ العام لبا على ما هو عليه قبل التخصيص من 
كونه يشملها على سبيل الحقيقة. 








ححح شرح المختصري أصول الفقه 
مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر» وعن بعض أصحابنا 
وغيرهم: ليس بحجة. والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق» ذكره 
القاضي وغيره» وفهم الآمدي وغيره الإطلاق» وقيل: حجة في أقل الجمع. 
الاستثناء» مثل قوله عز وجل : ( وَأولَيِكَ هم الْمَسِقُونَ * إلا الذرينَ تَابُوا من بعد 
ذَّلِكَ وَأَصّلَحُوأ 4 [النور: 0.5] هنا خص العام باستئناء» فيكون الواجب إعمال 
هذا العموم ولا نقول: بما أنه ورد عليه تخصيص فإننا لا نعمل العام »بل نقول : 
هو عام ( وَأوَْيِكَ هم قفون 4 يعني عليهم الإثم ونثبت الإثم لهم إلا إذا 
تابوا فنحتج بالعموم المخصوص بالاستثناء في بقية أفراد العام غير المخصوصة؛ 
هذ ذا نكسن يواسيع اه اها لصن وا ی اخ غير 
مسي بي سي 
بعد التخصيص حجة عند الأكثر» مثاله قوله عز وجل : « وَالْمُطَلْقَتٌ يرت 
الا ا ا ا 
وصاحبة الحمل» فيعمل في باقي المطلقات بالعموم الأول؛ لأن العام 
ظ التخصيصي حجة في جميع الأفراد» فإذا أعطيت بعض الأفراد أحكاماً خاصة 
. لدليل خاص فإن بقية الأفراد ت تبقى على حكم العموم. وقال:ظائقة» اس عة 
وفهم الآمدي أن هذا م التخصيص بواسطة الاستثناء : 
- وهذا فهم خاطئ من الآمدي. 
ظ وهناك قول ثالث بأن العام المخصوص يكون حجة في أقل الجمع فقط: ظ 
ys‏ تون عن الى ور الي 
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مسألة: العام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال» العبرة بعموم 

اللفظ لا بخصوص السبب» عند أحمد وأصحابه والحنفية. 
وروي عن أحمد» وقاله بعض أصحابنا: العبرة بخصوص السبب. 
وللمالكية والشافعية قولان. 

وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر» فلا تخص بالاجتهاد. ظ 


جح 71 





# قوله: العام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال: إذا حدثت 
حادثة في عهد النبي ية ثم تكلم عنها النبي يك وجعل لبا حكما بلفظ عام» 
فحينئذ نقول: العبرة بألفاظ النبي يله مثال ذلك: إذا ظاهر الإنسان من 
زوجع هل ماخر ف اة اهر فان آل اهر رل ن اة خا 
حادثة ثابت بن قيس سببها خاص ‏ لكن اللفظ عام في قوله تعالى: « وَالْذِينَ 
يُظَهِرونَ من سايم 4 [المجادلة : ؟] فهنا (الذين) اسم موصول فيفيد العموم» فهل 
العبرة بالسبب الخاص» أو باللفظ العام؟ ٠‏ 

تقول : العبرة باللفظ العام؛ وليس بالسنب الخاص ‏ كما قال به الجماهير. 
لأن الحجة في الألفاظ الشرعية» وعدول الشارع عن اللفظ الخاص إلى اللفظ 
العام دليل على أن العموم مراد» وأجمع الصحابة على الاستدلال بالعمومات 
التي لها أسباب خاصة» لكن صورة السبب قطعية الدخول > فالصورة التي 
کات ما لرل ا أو ادرو ادي ل التخيول ق ال ال 
وناك ج ق الخدسيق أن رجلا وقفيعه اف وهر سرع تقال النضي 
يك : كفنوه في ثوبيه وجنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه)”'' هذا فيمن مات وهو 
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حرم بدون قتل» فصورة السبب قطعية الدخول» لكن من قتل هل يدخل؟ 
نقول : العبرة في عموم اللفظ ؛ وبالتالي يدخل لکن دخوله ليس قطعيا. 
ومن أمثلة ذلك أن اللعان الذي وجد في عهد النبوة كان مع حمل الرأةء 

اب ی و وو ی و ا خلافا 





شرح المختصر .© أصول الفقه سد 

سال زر ادر ادبا ك ماف مها و ا واا مو فط زانعل. 

ويحمل عليهما عند القاضي وابن عقيل والحلواني وغيرهم. 

ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام» أم مجمل؛ فيرجع إلى 
خصص خارج؟ الأول: قول الشافعي» وهو كثيرفي كلام القاضي وأصحابه 

في المباحث لكن صرح القاضي وابن عقيل بالثاني» وقيل : لا جوز. 
وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ المفردء ويجوز في التثنية والجمع لتعدده. 

وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات. 

* قوله: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ...: تقدم أن المشترك هو لفظ 
واحد يطلق على معان متعددة بوضع مختلف» ومثلنا له بلفظة : (المشترى) فإنه 
يصدق على الكوكب المعروف» ويصدق على الرجل المقابل للبائع » وكذلك 
لفظة (الحين) نظنق على العين الباصرة». وتطلق على العين الخازية الثن هى 
. الماء» وعلى غير ذلك» فهل يرد لفظ مشترك ويراد به جميع المعاني؟ 

إن كانت معاني المشترك متضادة فإنه لا يصح حمل اللفظ المشترك على 
جميع معانيه» كلفظ : (القرء) مشترك في الطهر والحيض وهما متضادان» أما 
- إن كان المعنيان غير متضادين فإنه وقع الخلاف في ذلك. 
مثال ذلك : أن يقول: لا تعتد على عينه» فنقول له: ماذا تقصد بعينه؟ هل 

الكازية أ الباضيرة 6 قال* ارد سيد لا تخد على العين الناضيرة 0 ولا على 
العين الجارية. فهنا أريد باللفظ المشترك جميع المعاني. ٠‏ 

ظ . ومثال ذلك: قورله سبحانه وتعالى: «وَتَرَعْبُونَ أن تَنِكحُوهنٌ4 [النساء: ]١77‏ 
هذا لفظ مشترك لأنه يحتمل أن يراد به ترغبون في أن تنكحوهن» ويحتمل أن 
' يكون ترغبون عن أن تنكحوهن» وقد قالت عائشة رضي الله عنها: أن الآية 


ج 











حح شرح المختصرے أصول الفقه 
نزت ف الأفنين معاء فقالت :هو الرجل تكرن غنده الضمة برخي فعا مانن 
ولجمالبا فييخسها في مهرهاء وهو الرجل تكون عند اليتيمة لا يرغب فيها 
لجمال ولا لمال فيبخسها أو فيزوجها من غير كفئها'''؛ ففسرت عائشة اللفظ 
امشترك بالتفسيرين معا 
مثال آخر: في قوله سبحانه وتعالى  :‏ إلا أن يَعْقُورت» ‏ يعني النساء ‏ 
اوا الى يّدو عُقَدَة آليكاح» [البقرة : ۲۳۷] يجوز أن يراد بالذي بيده عقدة 
الي الزوج » ويجوز أن يراد به الولي؛ فقد يقال بأن الآية تشمل المعنيين 
معا: الولي والزوجء وهذا في القرآن كثير > ولذلك تجد في القراءات مثلا 
بعضها يدل على معنى وبعضها على معنى آخرء مثال ذلك : قوله عز 
وجل : < وما يَعلَّمْ اوي إلا لوأل حون فى العم يَقُولُونَ 4 لآل عمران: 1۷ الواو 
"ها شد كة كان لا اميق هكم ان کون غاا فكو الراسخون و 
العلم يعلمون تأويله» ويحتمل أن تكون الواو ابتدائية أو استئنافية» فيكون 
اا ا د عرو ا ونون نينا بده و 
ورد في قراءة» قراءة تحتم الوقف على قوله :إل آل4 وترى لزومه, 
ابع لرن الوققى: وح فد يقال بان كلا متها مراد 
والقول بأن اللفظ المشترك يطلق ويراد به جميع معانيه هو قول الشافعي 
وأحمد» وقالت طائفة: لا يجوز أن يراد باللفظ المشترك جميع المعاني» وقال 


(۱) أخرجه البخاري(٤۲۹٤۲)‏ ومسلم(018). 








سس ص شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 
طائفة: يمنع هذا في اللفظ المفرد مثل : (الواو)؛ يمتنع أن يراد بها الاستئناف 
والعطف» ولكن قد يرد في الألفاظ المثناة مثل ما لو قال: لا تقرب عينيه ولا 
تقرب عيونه» فتشمل العيون الجارية والعيون الباصرة» لتعدد المثنى والجمع› 
وقيل بأنه يجوز في النفي لا في الإثبات ؛ لأن النكرة في النفي تدل على العموم. 
فإذا قررنا أن المشترك يحمل على جميع المعاني» فإنه حينئذ يكون من باب 
دلالة العام فيكون نوعا من أنواع الظاهر على الصحيح › ولیس تبلا تاج 
. إلى دليل يثبت حمل اللفظ على جميع معانيه. 0 

المسألة الثانية : e RoE a:‏ 
المجازي معا؟ 

قيل : : يحمل عليهما معاًء وقيل: يبحمل على الحققة إلا أذ باي دلیل خلا 
الل ريو اتوي 


٤۳١‏ ت 





حح شرح المختصر ع أصول الفقه 
مسألة : نفي المساواة, مثل : ١‏ لَا يَسَتَوىَ أصكبُ آلكَار وَأصكب الْجَنَةِ 4 [الحشر: 
٠‏ للعموم عند أصحابنا والشافعية. وعند الحنفية : يكفي نفيها في شيء واحد. 





# قوله: نفي المساواة» مثل : لا يَسْتَوىَ أصصّ ب آلتار وأصكب آلْجَنْةِ» 
للعموم: إذا وردنا في النتصوص الشرعية نفي للمساواة بين شيئين » فهل المراد 
بأنهم لا يستوون في كل شيء» أو المراد به أنهم لا يستوون في شيء واحدء وأما 
بقية الأشياء فلم تذكر؟ ظ 

وهذه القاعدة تعود إلى قاعدة آتية وهي أنه إذا حذف المتعلق في سياق النفي 
فإنه يفيد العموم, فإن الله تعالى قال: « إا يَسَعَوىَ أحك ب آلتار وأصكب الْجَنْةِ 4 
في أي شيء؟ لم يذكر. لكن لو قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 
في كذاء لخصص بالمذكور» فلما حذف المتعلق وكان الأسلوب نفيأ فإنه حينئذ 
يحمل على العموم كما سيأتي. ظ 

وفيا ابد يغلي ذلك هل يصح الاستدلال بالآية السايقة على تفي قل 
المسلم بالذمي في القصاص؟. ٠‏ 

إن قلنا بأن الآية عامة, أمكن الاستدلال بها على ذلك» وإن قلنا يكفي في 
الآية نفي المساواة في شيء واحدء لم يصح الاستدلال بها في ذلك. 
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مسألة: دلالة الإضمار عامة عند أصحابنا وأكثر المالكية خلافا لأكثر 
الشافعية والحنفية. 

# قوله: دلالة الإضمار: يراد بها أن الكلام يكون فيه نقص مما يحتاج فيه 
إلى إضمار وتقدير» فكيف يكون التقدير الذي يحتاج إليه الكلام» هل نقدر 
جميع الألفاظ المتاسية له ا كدر ا واس ) 

مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: « حرمت عَلَيَكُمُ الْمَيَ» [المائدة: *] التحريم لا 
يقع على الأعيان» وإنمايقع على الأفعال» وبالتالي لابد أن نقدر فعلاء 
فنحتاج إلى إضمار وتقدير فنقول: « رمث عَلَيكُمْآلْمَيَِةُ 4 يعني : أكل الميتةء 
وعلى هذه القاعدة نقول : دلالة الإضمار :: تفيد العموم؛ فنعممها في جميع 
الأفعال فنقول:« حرمت عَليُم م4 يشمل الأكل والبيع والانتفاع وغير 
ذلك إلا ما ورد به دليل خاص فنخصه به» ومثل قوله عز وجل : « وَتَرَعْبُونَ أن 
تبكحوهنٌ 4 النساء: 1۱۲۷ هنا فيه إضمار فلابد من تقدير حرف مناسب وهو: 
(ی) أو (عن) لأيد أن نخر تاج إلى إضمارء فنقدرها ساقت 
المضمرات المناسبة. 
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مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول ‏ نحو: والله لا آكل؛ أو إن أكلت فعبدي 
حر يعم مفعولاته» فيقبل تخصیصه» فلو نوی مأكولا معينا لم يحنث بغيره 
ش باطنا عند الأكشء خلافا لابن البنا وأبي حنيفة» 5 ششظهظط15 





# قوله: الفعل المتعدي إلى مفعول :من المعلوم أن الأفعال تنقسم إلى أفعال 
مر فال مد فا5ا جا فا معط إن مقعول كان الجر ل م كور 
ركلوا E Ga‏ 
) ده قد رمفعوتهه ومن تم ننظر إن كان القعل التعدي هف :أرق مبياق 
الشرط أو النهي» فإنه حينئذ يفيد العموم» كما لو قال: لا تأكل» لا هنا ناهية؛ 
فول اذو كير لا ر اا تر ا 

نقدر جميع المفعولات ؛ وكذلك لو قال لك: لا تأكل» فلا يصح أن تحمله 
على مفعول واحد فتقول: أنا لم آكل لحماء أنا أكلت تفاحاء فإذا قلت ذلك 
ظ قبل لك: هذا الفهم خاطئ ؛ لأن الفعل المتعدي الذي حذف مفعوله وكان 
منفيا أو منهيا عنه فإنه يفيد العموم؛ ويعم جميع يع المفعولات» لکن لو كان 
افا ما اة د ركو طلقا يعاق عزني لخن الأفراد كينا ول 
كل» فإنه يصدق على أي نوع لأنك تقول : E‏ 
ل ا : أنا قلت لك كل أي شيء» هنا يكون مطلقا ولا 
كرون هاما 

# قوله: فيقبل تخصيصه: يعني إذا كان هناك فعل متعد في سياق النفي فإنه 
شيل التعصيضى: كما لوقل وال اكن ».وتو سكا مكلاء افإنة بض 
بالنية فيما بين العبد وربه. 
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فعلى الأول في قبوله حكما روايتان. 





* قوله: فعلى الأول: يعني فعلى القول الأول الذي يقول بأن يقبل 
تخصيصه باطنا كما هو عند الأكثر. 
# قوله:في وله كما : يعني عند القضاءء كما لو قال: إن أكلت اليوم 
فزوجتي طالق» فنوى بالأكل شيئ معينا كالتفاح مثلاء فإنه يقبل باطناً ولا 
إشكال» لکن لوجاءت الزوجة وانشتاكت إل القاطني رفانت : زوجى طلقي 
لأنه قال : إن أكلت اليوم فزوجتي طالق» وقد أكل» فقال الزوج أنا نويت أكل 
التفاح ذلك اليوم. فهل يحكم القاضي بلفظ الزوج وهو لفظ عام» أو يحكم بناء 
على نية الزوج؟ 


هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد. . 
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مسألة: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته» كصلاته عليه السلام داخل 
الكعبة» لا تعم الفرض والنفل. 

وقول الراوي: صلى عليه السلام بعد الشفق”'' لا يعم الشفقين» إلا عند 
من حمل المشترك على معنييه. 

# قوله: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته: يعني إذا ورد عن النبي 185 
أنه فعل فعلاًء فهذا الفعل لا يحمل على جميع الأحوال؛ وإئما يبحمل على حال 
واحد إن بين وجه الفعل فإنه حمل عليه وإن لم يبين وجه الفعل فإنه حينئذ 
يبحمل على أقلهاء مثلاً لو قال: صلى في كذا الفريضة» حمل على الفريضة ؛ 
لكن لو قال: صلى في الكعبة . وسكت فنحمله على أقل الأحوال» وأقل 
الأحوال هو النافلة» فيدل على جوز النافلة في الكعبة» لكن جواز الفريضة في 
الكعبة يحتاج إلى دليل آخر. ظ 

# قوله: صلى عليه السلام بعد الشفق : لا يعم الشفقين .. .: كلمة الشفق, 
افد على الشف الأيض والففق الأجخمره هذه كايا قذي فا ھور يوون 
أنه الشفق الأخير» ورأى طائفة أنه الشفق الأول» فحينئذ على أيهما يحمل ؛ 
طائفة تقول: هذا مشترك» والمشترك تقدم معنا أنه يحمل على جميع معانيه 

: بشرط أن لا تكون متنافية» فحينئذ من حمل المشترك على جميع المعاني قال‎ ٠ 
أحمله على الأخير» ومن قال: لا أحمل المشترك على جميع معانيه » فحينئذ‎ 
يحتاج إلى دليل آخرء فإذا جاءنا دليل آخر فسرت لفظة الشفق به» وإن لم يأتنا‎ 
دليل آخر فأحمله على أقرب الشفقين» ثما يتضمن تقصير وقت صلاة المغرب.‎ 





)١(‏ أخرجه مسلم(517). 





e‏ شرح المختصر ف أصول الفقه سس 
وقوله : كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين في السفر" لا يعم وقتيهما ولا 
الاك ررد 
وهل تكرر الجمع منه مبني على كان» والذي ذكره القاضي وأصحابه أن كان 
. لدوام الفعل وتكراره» وذكر في (الكفاية) قولاً لا يفيد التكرار. 
# قوله: يجمع بين الصلاتين في السفر: هذا فعل نبوي» والأفعال كما 
تقدم لا يجوز حملها على العموم وإنغا تحمل على أقل الأحوال» فتجمع على 
- جمع التأخير» لكن(ال) في كلمة السفر هل هي عهدية؟ فيكون السفر المعهود 
غنيم ار کر ج فت الین ت ممع ل كل می هذا رقع ف 
eS. 5‏ 
يعني قوله: كان يجمع بين الصلاتين» هل يدل على أن النبي َه كان يجمع 
. دائما؟ هذا مبني على لفظة: (كان)؛ فإن الأصوليين قد اختلفوا فيهاء فقال 
طائفة: (كان) تفيد التكرار والدوام» وحينئذ هذا يدل على أن الجمع تكرر 
منه» والقول الآخر: بأنها لا تدل على التكرار» وحيئئذ لا يدل حديث الباب 
والأظهر أن لفظة: (كان) تدل على التكرارء إلا إذا وقع مع اللفظ قرينة 
تدل على أن التكرار غير مراد» مثل ما لو وقع نفي قبلهاء كما لو قال قائل : لا 
يجوز الجمع» فقال أحد الصحابة : كان رسول الله يجمع » هذا يدل على الوقوع 
مرة ولا يدل على التكرار ؛ لوجود هذه القرينة. 








)١(‏ أخرجه البخاري(1774١)‏ ومسلم(۷۰۳). 





۴۷ س 
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مسألة: نحو قول الصحابي: «نهى عن بيع الغرر»"» و«المخابرة»"» 
«وقضى بالشفعة فيما لم يقسم»” يعم كل غرر» ومخابرة» وجار عندنا. 
. واختاره الآمدي وغيره خلافا للأكثر. 
“ الا [الأتمال اة ص الحو هل فد اي ؟ لقول الاي 
«نهى عن بيع الغرر» هذا نهى عن بيع الغرر»ء وهذه الحكاية قول صحابي 
وليست قولاً للنبي يل إذ قد يقال: إنما شاهد الصحابي واقعة واحدة نهى 
فيها عن الغررء فحكى هذه الحكاية عن لفظه» فقال: عن بيع الخرر» فحينئد 
هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ 

قال طائفة: الصحابي من أهل اللغة وهو ثقة» وقد جاء بلفظ العموم» فإن 
لفظة : (غرر) مصدر معرف ب(أل) الجنسية فيفيد العموم؛ لأنه صحابي عارف 
. باللغة» عدل : ثقة؛ فلا يحكي العموم إلا وهو قد شاهد من النبي َة ما كان 
عابنا . هذا هو القول الأول؛ وهو الصواب. 

والقول الثاني : بأنها لا تفيد العموم» قالوا : لأن الصحابي إنما شاهد واقعة 
واحدة» ولا يصح أخذ العموم من واقعة واحدة. وهذا الاستدلال خاطئ با 
تقدم» فإن الصحابي لا يمكن أن يحكي العموم إلا وقد شاهد العموم» لأنهم 
أورع من أن ينقلوا عن النبي يك شيئا ليس ثابتاً عنهء وقد كان الصحابة ظا 
والتابعون يستدلون بمثل هذه الألفاظ في العموم» ويرجعون إليها فيه. 
)١(‏ أخرجه مسلم(17١15١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري(۲۳۸۱) ومسلم(۳۹٥۸۱()۱).‏ 
(۳) أخرجه البخاري(۲۲۱۳) ومسلم(8١17).‏ 
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مسألة: الأكثر أن المفهوم له عموم» واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو 
العباس أنه لا عموم له» وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ما. 

# قوله : الأكثر أن المفهوم له عموم: تقدم أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم 
موافقة ومفهوم مخالفة؛ والمراد هنا: هل المفهوم له عموم؟ 

ابر ا سور ا قال :ذلك التوى عن 
التأفيف بقوله : < قلا تقل هما أف [الإسراء ل ل 
ظ فدلنا ذلك على أن مفهوم الموافقة له عموم. 

أما مفهوم المخالفة فإنه قد اختلف العلماء فيه» فاختار ابن عقيل والمقدسي 
وأبو العباس» أنه لا عموم له» وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة واحدة» فإذا 
قال: الزكاة واجبة في السائمة» فنخالفه في المعلوفة» هذا في مفهوم الصفة» إذا 
قال :2« حتئ تبك روجا غَيَرَةء 4 [البقرة:176] دل ذلك على أنه لا يجوز نكاحها ما 
لم تنكح ذلك الزوج الآخرء وهكذا. 

وقال آخرون: مفهوم المخالفة يؤخذ منه العمومء ومثاله قوله تعالى :+ ل 
توا آلصِيدَ وأ ننم حرم > [المائدة : 0 4] ١‏ استدل به طائفة على عدم منع الحرم من 
قتل جميع الحيوانات التي ليست صيداً. . 
ظ ٠‏ # قوله: فعلى الأول : أي على القول الأول بأن مفهوم المخالفة له عموم 
فيجوز تخصيصه؛ كما لو قال : االماء لا ينجسه شيء)”" هنا منطوقه أن الماء لا 





ححح- ”7 


ينجسه شيء ؛ ورو أن اناه لا بصعي ی نانم ر ويفهم منه أنه إذا 


)١( ١‏ أخرجه أبو داود (17) والنسائي(١/57١)‏ والترمذي(57) وأوله: قيل يا رسول الله » أنتوضأ من بئر 
. بضاعة»› وهي بثر يلقى فيها الحيضء ولحوم الكلاب؛ والنتن؟ فقال رسول الله عَكاوِ: فزكره...) 
الحديث. 





۳۹ 








حح شرح المختصر 24 أصول الفقه 
وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق. فعلى الأول: يجوز تخصيصه بما يجوز 
به تخصيص العام. 

ورفع كله تخصيص أيضاء لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه» فهو كبعض 
العام ذكره أبو الخطاب وغيره. 
تغير ثبت له حكم النجاسة؛ ثم جاءنا في أحاديث أخرى أنه إذا تغير بطاهر لا 
ينجس » وإنما ينجس إذا تغير بنجاسة » فهذا يكون من باب تخصيص المفهوم. 

# قوله : وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق: أي أن من نفى العموم نفى 
العموم اللفظي» ومن أثبته قصد العموم المعنوي. 

* قوله: ورفع كله: يعني أن رفع مفهوم المخالفة جميعاً بعمومه وجميع 
أفراده يعتبر من باب التخصيص كما لو قال: في سائمة الغنم الزكاة»'' ثم قال 
. بعد ذلك: في معلوفة الغنم الزكاة كذلك» لأنه لا يعد نسخاء وإنمايعد 
ضيف ان الأول» لأنه لم يرفع الخطاب الأول بالكلية. 





.)18/ وأبو دود(1577١) والنسائي(5‎ )١45 أخرجه البخاري(4‎ )١( 


Ef ج‎ 





شرح المختصر ے أصول الفقه حح 
مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه 
ذكره أبو الخطاب وفاقا للشافعية خلافا للحنفية» والقاضي في الكفاية. 





# قوله :لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه : 
يعن إا عط امان ادحا افيه امان و الا خر لس فيه خان فيل 
إثبات الإضمار في المعطوف يلزم منه أن نثبت هذا الإضمار في المعطوف عليه ؛ 
والمراد بالإضمار أن يكون هناك مرجع يرجع إليه الكلام» ويمثلون له بقول 
النبي ول دلا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده»"» فالجمهور 
يقولون: لا يقتل مسلم بكافر يشمل الكافر الذمي» ويشمل الكافر المعاهد؛ 
وقوله يكُ: «ولا ذو عهد» يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده بحربي ؛ فأضمرنا 
كلمة : (بحربي) ضرورة أن يكون للفظ معنى لأنه إذا أضمرنا في المعطوف الثاني 
ظ شيعا وهو أنه لا يقتل بحربي» فلا يلزمنا أن نضمر في المعطوف عليه الأول شيئا 
ماتلالف ا 0 
وقالالحلفية: يقتل المسلم بالذمي؛ وأما حديث : «لا يقتل مسلم بكافر) 
فإنه يراد بالكافر هنا الحربي» بدلالة ما بعده» ولا ذو عهدء يعني ولا يقتل ذو 
اا ود بو 
ق ا(كافز ري )ةد سق العطوقة لايد أن ضير فق اللفظو ف دا 
ولذلك عندهم أن الذمي إذا قتله مسلم قتل به» خلافا للجمهور. 


)١(‏ أخرج البخاري )١١1(‏ والترمذي )١417(‏ الشطر الأول منهء وأخرجه أبو داود (7/01؟) 
٠‏ والنسائي (۱۹/۸) وابن ماجه (570؟) کاملا. 





ح- شرح المختصر 24 أصول الفقه 1 سح 
مسألة: القران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير 


المذكور إلا بدليل خارج» ذكره أبو البركات وفاقا للحنفية والشافعية» خلافا 





لأبي يوسف. 
# قوله: القران بين الشيئين: يعني أن يجمع بينهما في سياق واحد في حكم 
فإذا قرن بينهما في حكم تساويا في ذلك الحكم» فهل يعني هذا أنهم يتساوون 
في غيره من الأحكام أو لا؟ 
قالالجمهور: لا يتساويان إلا في المذكورء وقال طائفة: يتساوون في كل 
أكلهاء فكذلك الخيل» هذا يسمى دلالة القران أو دلالة الاقتران» وعند 
الجمهور أنها ليست بحجة. 





شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 

n A‏ الخاص بالنبي يكبل نحو: يتا آلْمُرَيَلُ4 عام للأمة إلا 
بدليل يخصه عند الأكشرء خلافا للتميمي» وأبي الخطاب وأكثر الشافعية. 
وكذاإذاتوجه خطاب الله للصحابة هل يعمه (عليه السلام)؟ وفي 
(الواضح) النفي هنا عن الأكثرء بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده. 

وحكم فعله عليه السلام في تعديه إلى أمته» يخرج على الخلاف في الخطاب 
المتوجه إليه عند الأكثر. وفرق أبو المعالي وغيره وقالوا: يتعدى فعله. 

* قوله: الخطاب الخاص بالنبي اة : إذا ورد خطاب في القرآن موجه إلى 
النبي اة فإن الأصل أن أمته تشاركه في ذلك الخطاب مثل : قل أَعُودُ يرب 
لتاس فهذا إما أن يقال : إنه موجه للنبي يله وتدخل أمته تبعا له؛ وقال 
طائفة اعرسم لكل ردك قرا القر1 3 کا قوله : ويا آلب إذَا طلقم الِيْسَآءَ 
وهی دن4 [الطلاق ١‏ هذا خطاب للنبي يك فيكون عاما لجميع أمته . 
هذه مسألة ‏ ويستثنى من ذلك ما قام دليل على اختصاص النبي بلا بالخطاب 
كقوله تعالى : « تا آلْمُرّيَلُ * فم ليل إلا قلِيلاً» [المزمل ١٠١‏ ۲ . 

* قوله: وكذا إذا توجه خطاب الله للصحابة هل يعمه: إذا ورد من الشارع 
ظ خطاب للصحابة فإنه يكون خطابا للنبي اء فإنه ما خاطبهم إلا لكونهم 
مكلفين وهو يشاركهم في ذلك فكان مخاطبا بذلك. فده مسالة اة 

# قوله: يح سد ود إلى أمته: الأصل ف الأفعال 
| النبوية أنه يتعدى حكمها إلى أمته؛ فإذا فعل فعلا على جهة الوجوب فالأصل 
ظ أنه يحب على أمته ؛ وإذا فعل فعلاً على صفة الجواز فالأصل أنه يجوز لأمته ذلك 
الفعل إلا أن يرد دليل خاص يخصص النبي كَل بهذا الحكم. هذه مسألة ثالثة. 











حم شرح المختصر ‏ أصول الفقه 
مسألة: خطابه عليه السلام لواحد من الأمة؛ هل يعم غيره؟ فيه الخلاف 

السابق. ظ 
وعند الحنفية لا يعمء لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع» لأنه مم وهنا 
متّبع » واختار أبو المعالي يعم هنا. 

* قوله : خطابه عليه السلام لواحد من الأمة: إذا خاطب النبي ياي واحدا 
من الأمة فالأصل أنه يعم غيره على الصحيح كما تقدم؛ وذلك لأن هذه 
الشريعة الأصل فيها العموم» ولذلك مثلا لما قال لعمر بن أبي سلمة: «يا غلام 
سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك)'' فهذا خطاب لواحدء فيعم الأمة, 





وهكذا بقية خطابه عَلئاة. 

# قوله: وعند الحنفية لا يعم: الحنفية قالوا: هذا موجه إلى شخص » 
فيكون خاصا به» ولا يعم جميع الأمةء أما المسألة السابقة: فتلك خوطب 
النبي فعم الأمة» لأن الأمة يجب عليها اتباع النبي» لكن هنا النبي خاطب 
واحداء والأمة لا يجب عليها اتباع ذلك الواحدء والجمهور قالوا: إنه إنما أمر 
الواتخمييةًا القع الكويه مكلف وطلاةنالعلة ترك لك نه يقية ا ا 


.)۲٠۲۲(ملسمو‎ )٥۳۷٦(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





ظ شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
مسألة: جمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس إجماعاء ويعم الناس 
ونحوه الجميع إجماعاء ونحو المسلمين وفعلوا ما يغلب فيه المذكر يعم النساء 
تبعاً عند أصحابنا وأكثر الحنفية خلافا لأبي الخطاب» والأكثر. واحتج أصحابنا 
بأن قوله: «آ د بار [البقرة:۱۷۸] عام للذكر والأنثى› وفي القياس من 
(الواضح): لا يقع مؤمن على أنثى. فالتكفير في قتلها قياسأء وخص الله تعالى 
الحجب بالأخوة» فعداه القياسون | البالعيات اندي بار 
(المغني): الأخوة والعمومة للذكر والأنثى. 
* قوله : مسألة: يراد بها البحث في بعض الألفاظ العامة لمعرفة من يدخل 
* قوله:- جمع الرجال لا يعم النساء : يعني أنه لو ورد لفظ : (الرجال) فإنه 
. لا يشمل النساء» وهكذا لفظ : (النساء) فإنه لا يشمل الرجال وقد وقع الاتفاق 
على ذلك. - 0 
# قوله: (ويعم الناس): أي أن لفظ : (الناس) يشمل الذكور والإناث. 
* قوله : (ونحو المسلمين وفعلوا): أي أن جمع المذكر السالم الذي لا تتتص 
- صفته بالذكور هل يشمل الإناث» وهكذا واو الجماعة هل تختص بالذكور أو 
تشمل الاناث أيضا؟ ظ 
هذا مما وقع الخلاف فيه» فذهب طائفة إلى أن هذه الألفاظ التي يغلب فيها 
المذكر تشمل النساءء وهل هذا التناول من طريق اللغة أو العرف؟ وجهان لهم . 
> ل اغدرونه انه لذ يشملل العا لآن اللهميو قينا بقوفه: إن 


لْمُسَلِمِيرتَ وَآلْمُسَْلِمَت» وأجيب بأن هذا من عطف الخاص على العام. 














تحت شرح المختصر 2 أصول الفقه 
. ويتعلق بذلك ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى: قوله تعالى: ار بار تشمل الذكر والأنثى » وهو نما 
يغلب فيه المذكر » فكان من أدلة أصحاب القول الأول. 

المسألة الثانية: في كفارة الظهار أوجب الله عتق مملوك مؤمن فهل يشمل 
الأ قان او عق اناا له وزغ ان به قابا #والضيوات أذ قولة 
تعالى : «فَخرير ربق يشملها لأن الوصف للرقبة وهو يشمل الذكر والأنثى. 

المسألة الثالثة: لفظ الأخوة في قوله تعالى : «قإن كان لَه إِخْوَة» هل يشمل 
الأخوات لغة أولا يشملهن إلا من باب القياس؟ ومثله: أوصى للعمومة هل 
تدخل العمات؟. ) 

المذهب على دخولبن» ولعل ذلك مبني على الحلاف في نحو لفظ : 
ا 





ج 71 1: 





شرح المختصر 2 أصول الفقه حح 

مسألة: الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر 
وقال الرازي الحنفي : إن كان لحق الله. 

# قوله: الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد: إذا ورد 
خطاب من الشارع بلفظ عام مثل لفظ : (الناس) و(المؤمنين) فهل يشمل المملوك 
أو لا يشمله؟ الجماهير قالوا يشمله فلا يُخرجٍ إلا بدليل خاص. وقال الرازي 
الحنفي: ننظر إن كان هذا في حقوق الله فإنه يشمله وإن كان في حقوق 
المخلوقين فإنه لا يشمله ؛ لأن المملوك في حقوق الناس جزء تابع لمالكه» فهو 
بمثابة بهيمة الأنعام على قول الرازي الحنفي. 

ويدخل في هذا مسائل منها : المسائل العامة التي لم يرد فيها تخصيص» مثل 
قوله: «وقولوا لتاس حستًا وَأقيمُوأ أَلصّلَرْة 4 [البقرة: 87] وقوله : «وَقل لْعبَادِى 
ظ يقولوا التى هِىَ أَحْسَنٌ4 [الإسراء: 07] فهذا يدخل فيه المملوك. وقد يرد خلاف بين 
الفقهاء في مسائل هل خُصص المملوك بدليل آخر أو لم يخصص» مثل قوله 
سبحانه : ( وه على الاس حح الي من أسَتَطَاع لم سيا 4 (آل عمران :141 فكلمة 
(الناس) عامة » ومثل قوله تعالى : < بلأا لذن ءامنا إذَا ووت لِلصّلَوةِ ِن يَوَمِ 
. الْجمُعَة قاشعو إل ذكر اله ودروا الب 4 [الجمعة:4)؟ قال طائفة: هذه الآية شاملة 
للمملوك بناء على هذه القاعدة» وقال آخرون: لا تشمل المملوك لأنه وجد 
دليل خاص يُخرج المملوك في هذه المسائل. ما هو هذا الدليل الخاص؟ قالوا : 
إن منافع العبد مملوكة لسيده فحينئلو لو أوجبنا عليه الجمعة» أو أوجبنا عليه 
٠‏ الحج لكان ذلك مخالفا لتلك الأدلة الدالة على أن منافع العبد مملوكة لسيده. 





حح شرح المختصر عي أصول الفقه E‏ ل 
مسألة : مثل : « تايها آلتاس 4 « ياد 4» يشمل الرسول عند الأكثر وقال 
الصيرفي والحليمي” : إلا أن يكون معه (قل). 
# قوله: مثل : (يَتيّهَا لتاس )» (يَعِبّاد»: يشمل الرسول عند الأكثر: أي 
قو.له تعالى : (يَنأيُهَا الاس إذا وردء وكان معه أمر أو خبرهل يشمل الرسول 
َا أو لا يشمله؟ 





فيه خلاف بينهم» وثمرة هذه المسألة أنه إذا ورد خطاب من الشارع فيه < 
تيا الئاس 4 أو«(يَوباد4 ثم ورد عن الرسول فعل يخالف تلك الآية؛ فهل 
تقول بأن الرسول ية لم يدخل في هذه الآية أصلاء ومن ثم لا نحتاج إلى 
الجمع بين الدليلين؟ أو نقول بأن الرسول يياه يدخل في هذه الآية» ومن ثم 
نحتاج إلى الجمع »فنحمل مثلا الفعل على الجواز ونحمل النهي على الكراهة, 
فنصرف ظاهر اللفظ من التحريم إلى الكراهة لفعل النبي كَل مثال ذلك : ما 
ورد عن الرسول ييا : «أنه نهى عن المواصلة في الصيام ثم كان يواصل»”'؟ 

إذا قلنا: إن النبي َة لم يدخل في عموم خطابه فحينئل. لا نحتاج إلى الجمع 


ظ )١(‏ أبو عبد الله الحليمي؛ الحسين بن محمد بن الحسن بن حليم البخاري: محدث فقيه من أصحاب 
الوجوه في مذهب الشافعي في بلاد ما وراء النهرء ولد سنة ۳۳۸ه وتوفي سنة ٠١‏ ٤ه.‏ 
انظر: طبقات الفقهاء ص‌(۲۲۱) سير أعلام النبلاء(۲۳۱/۱۷) طبقات الشافعية الكبرى(4 .)۳۳١۳/‏ 
(۲) أخرجه البخاري(۱۹۲۲) ومسله(7١١1١).‏ 








سس شرح المختصر ف أصول الفقه س 
مسألة: في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق» فيه ثلاثة أقوال: 
الثها: يتناول إلا في الأمر» واختاره أبو الخطاب. 

# قوله: في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق : إذا جاءنا خطاب 
عام» فهل يتناول المتكلم به أو لا؟ الكلام هنا من الخلق » مثل لو قال النبي لا 
فكلا اهل تخل هرف ادن معاد انو ارت وشا وال هذا 
الوقف للفقراء ثم افتقر ذلك الشخص» هل يدخل هو فيه» فيُصرف عليه 
ويُعطى من غلة الوقف لكونه فقيرا؟ ‏ 

فيه ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه لا يدخل ؛ لأن الخطاب العام لا يشمل المتكلم به. 

والقول الثاني : يدخل ؛ لأن الخطاب العام يشمل المتكلم به. 

والقول الثالث : قالوا ننظر إن كان خبرا فإنه يتناول المتكلم ؛ > كما لو قال: 
هذا وقف على الفقراء. فيدخل» وأما إن كان أمرأ فإنه لا يدخل؛ كما لو قال: 
فأعطوا الفقراء منه. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. 

والظاهر أن الخطاب العام يتناول من صدر منه ؛ لأن العبرة بذات الخطاب› 
. وذات الخطاب شاملة للمتكلم به فيكون متناولا له. ظ 
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ك شرح المختصر 4 اصول الفقه 
مسألة : مثل : < خذ من أَمَوَاهِمَ صَدَقَةِ 4 [التوبة: ]١١4‏ يقتضي أخذ الصدقة من 
كل نوع من المال عند الأكثر. 
ظ * قوله: مثل : < خذ مِنْأْمَوَهِمَ صَدَقَةٍ4 يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع : 
لفظ : (أموال) هنا جمع مضاف إلى معرفة وهو الضميرء والجمع المضاف إلى 
المحرفة يفيد العموم» فحينئل هذه الآية تقتضي أن تكون الزكاة واجبة في الأصل 
في جميع الأموال إلا ما ورد دليل باستثنائه وبعدم وجوب الزكاة فيه. 
وقال بعض الحنفية بخلاف ذلك قالوا: لأن (مِنْ) للتبعيض. وأجيب بأن 
الزكاة لا يؤخذ فيها جميع المال وإنما بعضه» فالتبعيض ليس في الأنواع وإنما في 
النوع الواحد. ظ 








ص 1:5١‏ شرح المختصر 4 أصول الفقه سد 

- مسألة: العام إذا تضمن مدحاً أو ذما مثل  :‏ إن آلْأَبرَارَلَفى يم * وَإِنّ الْفَجَارَ 
نی يم 4 [الانفطار :4 الا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة. ومنعه قوم وثقل 
عن الشافعية أيضا. 
جمع معرف بالألف واللام» فهو لفظ عام» هذا اللفظ العام أي به على صيغة 
المدح ومثله لفظة :(الفجار) جمع معرف بأل فهو لفظ عام» لكنه متضمن في 
ذاته للذم» فالأصل أن يكون دالا على العموم» وبذلك قال الأئمة الأربعة ؛ 
ا ا 

وقال طائفة: لا يقتضي العموم لكونه يتضمن المدح» أو الذم. 

والقول الأول أولى ؛ لأنه هو الأصل في لغة العرب» فحينئل لا يصح أن 
يُخصص هؤلاء ن كان في عهد النبوة» أو بمن كان خاطباء أو يمن كان بعد 
النبي وَل بل هي تشمل الجميع. ظ 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «واأنيرت يكنزورت آلذهَبَ وَآلفِضَّة» (التوبة : ""] 
فإنها لفظ عام ورد في سياق الذم» فهل تشمل الحلي المباح؟ ٠‏ 
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مسألة: قول الشافعي : ترك استفسار من الرسول ية في حكاية الأحوال 


ينزل منزلة العموم في المقال. قال أبو البركات : وهذا ظاهر كلام أحمد. 





# قوله: ترك استفسار من الرسول ية في حكاية الأحوال ينزل منزلة 
العموم في المقال: يعني إذا جاءتنا مسألة وردت إلى النبي ميا فلم يستفصل فيها 
وأعطى حكماً عاماً فإنه حينئل يدل ذلك على أن الحكم يتناول جميع تلك 
الحالات. 

مثال ذلك قول الصحابي: «واقعت أهلي في نهار رمضان)''' ولم اله 
النبي َيه هل هي الزوجة الأولى» أو الزوجة الثانية ؛ فذلك يقتضي أن الحكم 
يتناول وطء الزوجة الأولى» كما يتناول وطء الزوجة الثانية. 

معان لقره جاءوركل عه عش من ال فقال له النبي يلل : (اختر أربعا 
وطلق سائرهن»" هل سأله النبي هل عقدت عليهن بعقد واحد» أو بعقود 
متعددة؟ لم يسأله» إذن النبي اة لم يستفسر. هل هن بعقد واحد أو بعقود 
متفاوتة ‏ فدل ذلك على أن الحكم يشمل جميع الحالات التي يسلم فيها زوج 
أكثر من أريع نسوة سواء عقد بعقد واحدء أو وتقود معناؤتة » فهننا شرك 
الاستفصال يعني كون النبي وَل لم يسأله عن تفصيل الواقعة يدل ذلك على 
أن الحكم شامل لجميع الأحوال وأنه عام فيها ؛ لما قال له: عندي عشر نسوة ؛ 
فقال النبي اة : (اختر أربعاً وطلق سائرهن» هل قال: هذه العشر النسوة 


ْ عقدت عليهن في وقت واحدء أو في أوقات متعددة ومتفاوتة؟ لم يسأله ؛ فدل 





(۱) أخرجه البخاري(197”5١)‏ ومسلم(١١١١).‏ 
(۲) أخرجه الترمذي(۱۱۲۸) وابن ماجه(967١)‏ وابن حبان(/51١5)‏ والحاکم(۲۱۰/۲). 











) ذلك على أن هذا الحكم وهو اختيار الأربع ومفارقة الباقي يشمل ما لو كان 
العقد عليهن في وقت واحد وما لو كان العقد عليهن في أوقات متعددة ؛ لأن 
الحنفية يقولون: إذا عقد عليهن في وقت واحد بطل العقد بالجميع فيكون المراد 
بالحديث عند الحنفية: اختر أربعا منهن وتزوجهن بعقد جديد» فهم حملوه 
ظ على حالة واحدة. أما إذا تزوج عليهن في أوقات متفاوتة فإنه يبقى معه الأريع 
الأول والست الباقيات المتأخرات يلغى عقدهن. 

قال الجمهور: النبي ية لما جاءت الواقعة لم يستفصل فيهن› ولم يفرق 
هل العقد عليهن في وقت واحد, أو في أوقات متعددة» ما يدل على أن الحكم 

وقد ورد عن الإمام الشافعي جملة أخرى قال فيها: "حكاية الحال إذا تطرق 
إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال» وسقط بها الاستدلال"»: فاللفظ الأول 
في الأقوال؛ والثاني في الأفعال لعدم عموم الفعل ؛ على أن الجملة الثانية في 
الاحتمالات المتنافية دون الاحتمالات المتداخلة التي يثبت فيها الحكم على 
ظ الأقل بناء على قاعدة: حمل الفعل على أقل أحواله. 
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التخصيص : قصر العام على بعض أجزائه» وهو جائز عند الأكثر خيرا كان 





# قوله: التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه : تقدم أن الشريعة ترد 
ا اا عا ااك افك ود القتويدة لات ها ل فور 
عديدة ثم بعد ذلك ته تقصر الشريعة هذا الحكم على بعض الأفراد» أو يرد فيها 
خطاب عام ثم تستثنى بعض الأفراد فتحكم عليها بحكم مغاير لحكم العموم 
كما في قوله سبحانه : < وَالْمُعطَلقَت رص بضر بأنفيهن تله فروء 4 [البقرة ] 
المطلقات: عام لأنه جمع معرف بأل الجنسية فيفيد جميع المطلقات» ثم بعد 
ذلك خُصص هذا اللفظ ثل قوله سبحانه: يتا الْذِينَ ءامنا إِذَا تكحثم 
ظ لْمُؤِيتتٍ تُر طَلَقَيمُوهَنٌ ين قَبَلٍ أن تمَشوهر فمَا لَكُمْ عَلَيِهنٌ يِن عِدَّةٍ تَعْتَدُوبَا4 
[الأحزاب :159 فاستثنى المطلقة قبل الدخول»ء هذا يسمى تعيض فقصرنا 
العام(المطلقات) على بعض أجزائه فقلنا هذا الحكم خاص بالمدخول بهاء فأما 
المطلقة غير المدخول بها فلها حكم آخر. 

وقوله: قصر العام» أي قصر حكم العام لأن لفظ العام لا زال اقا وإن 
كان يشكل عليه العام الذي يراد به الخصوص كقوله تعالى: َالنِينَ قَالَ لَهُمُ 
آلگامر) لال عمران : ۱۷۳] فإنه لفظ عام يراد به بعض الأفراد ولا يعد تخصيصاء 
ولذلك قال بعض النحاة: التخصيص إخراج بعض أفراد العام من حكمه. 
| ل و : التتخصيص بيان أن ؛ بعض أفراد العام لم تدخل تحت حكمه. 
* قوله: : وهو جائز عند الأكثر خبراً كان أو أمرا : التخصيص جائز وواقع 


بير سے كل مر 


وقد يقع في الأخبارء وقد يقع في الأوامرء مثل قوله : «وَالْمطلقت 


ينضح » 











وقيل : لا يجوز في الخبر. 





هذا خبر يراد به الأمرء فهنا قد يمثل به على الصورتين» ومثل قوله سبحانه : 
< وَأَقِيمُوا الصّلَرَةَ 4 [البقرة ]٤١:‏ الصلاة : لفظ عام يشمل جميع أنواع الصلوات› 
الال ن بهذا انا كود لأسن جر عاد كه عم او و 
على أن بعض الصلوات ليست بواجبة» وأن بعض الصلوات ليست بمشروعة 
أضنلا فاا #صيصن للا 

* قوله: وقيل لا يجوز في الخبر: أي قال بعضهم : التخصيص إنما يجوز في 
الأوامر» أما في الأخبار فلا يجوز, لئلا يتوهم الكذب في الخبر. 
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تحت شرح المختصر 2 أصول الفقه 

مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا. ومنع أبو 
. البركات وغيره النقص من أقل الجمع» واختار بعض أصحابنا وغيرهم بقاء 
جمع يقرب من مدلول اللفظ. 





# قوله: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز: إذا جاءنا لفظ عام وقلنا 
يجواز التخصيص لهء ما هو المقدار الذي لابد أن يبقى بعد هذه التخصيصات؟ 
قال طائفة: لابد أن يبقى واحدء لأنه إذا لم ببق واحد فإنه يعد نسخاء فيخرج 
مو كوت عيشي إل كولم ييا فيجوز أن لا يبقى تحت حكم العام بعد 
التخصيص إلا فرد واحد. 

* قوله: ومنع أبو البركات وغيره النقص من أقل الجمع : قالوا: لابد من 
أقل الجمع › على خلاف في أقل الجمع هل هما اثنان أو ثلاثة. 

# قوله: واختار بعض أصحابنا وغيرهم بقاء جمع يقرب من مدلول 
اللفظ : قالوا: لابد أن يبقى شيء كثير يقرب من مدلول اللفظ العام ؛ أما أنه 
يُخرج منه حتى لم يعد يبقى إلا أفراد قليلة فهذا نادر ولا يمكن أن يرد مثله في 
الشرع. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة. 








شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
المخصص: المخرج وهو إرادة المتكلم » واستعماله في الدليل المخصص مجاز: 
* قوله: المخصص : تقدم معنا أن اللفظ العام هو الذي يقابله المخصص ؛ 
وهو المخرج الذي أخرج العام من دلالته على جميع الأفراد إلى دلالته على 
.يعطل ا اف مين وا ع ل القن لآن اا يده 
أن هذه الأفراد لم تدخل ولم ترد باللفظ العام أصالة ؛ لأنه لما قال: 
«وَالمُطلقدت يترئضر) إنما أراد هنا المطلقات المدخول بهن» أما غير المدخول 
بهن لم يدخلن أصلا في هذا الخطاب» فجاءنا ا لخطاب الآخر: فما لَك علبي 
يِن عِدَتعتدوتا) يبين أن غير المدخول بها لم تدخل أصلا في الخطاب العام 
الأول» فحينئاٍ يكون المخصص يبين أن بعض الأفراد لم تدخل وليس مخرجاً ؛ 
. لأنك إذا قلت: إنه مخرج ؛ معناه أن هذه الأفراد دخلت في العام ثم أخرجناها ؛ 
لكن عند الأصوليين أن التخصيص هو بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في العام 
* قوله: وهو إرادة المتكلم: ما هو المخصصء هل هو اللفظ أو إرادة 
المتكلم اللافظ؟ قولان لبم. المؤلف اختار أنه الإرادة» وجماعة يقولون: هو 
اللفظ لأن الشارع إنما يتعبدنا بالألفاظ والنصوصء وأما الإرادة فهي خفية علينا. 
قر ەو اماه يعي أن الأصولتين سارن كلة: (القصص) ف 
الدليل المخصص الذي هو اللفظ ؛ وهذا من باب المجاز عند المؤلف. 
وهناك قول ثالث في المسألة : أن المخصص هو فاعل التخصيص الذي هو المتكلم. 
والصواب أن المخصص هو لفظ التخصيص الذي هو الدليل الشرعي 
المخصص » وعمل الأصوليين وعرفهم واستعمالبم إنما هو على هذا القول. ‏ 
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وهو متصل ومنفصل. وخصه بعض أصحابنا با منفصل وقالوا: هو 
اصطلاح كثير من الأصوليين لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا منفصلا فلا 
ىغام عتصوصا. 

# قوله: وهو متصل ومنفصل: المخصصات تنقسم إلى قسمين : متصلة 
تكون مع نفس اللفظ العام؛ ومخصصات منفصلة ترد بلفظ آخرء وقد مثلنا 
للمنفصل بآية : وَآلْمُطَلْقَت يَتَرْئض بأنفيهن َة روء خُصصت بقوله : 
( وَأُوْلَتُ الأخمال أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ لن 4 [الطلاق: ؛] هذا مخصص منفصل › 
وفيها أيضاً خصص منفصل آخر وهو قوبله تعالى : (ثُمٌ طَلْقتُمُومُنٌ ِن قَبلِ أن 
تَمَسُوهري فَمًا لَكُمْ عَلَيِهِنٌ يِن عِدَّةٍتَعتَدُوا4 فورد عليها أكثر من خصص. 
صمت بالامل اها ل تسعد اة قرو بو ]نا كذ بوطع الملء وص صت 
کے لرل ا فاا م ا هتم ترات مقا لأنها وروت 
بخطاب مستقل ؛ وقد تكون هناك مخصصات متصلة ترد في نفس الخطاب كقوله 
سبحانه : ويله على آلناس حِجٌ آلْبَيت من آَسََطًاع إَِيهِ سيل آل عمران :۷ فان 
لفظ (الناس) اسم جنس معرف بأل فيفيد العموم» ثم خصص بقوله تعالى : 
من آسْعَطاع لَه سَِيلاً4. 

* قوله: وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل: قال بعض العلماء بأن 
٠‏ المخصصات هي المنفصلة فقط أما المتصلة فلا نعدها مخصصات»› قالوا: لأن 
. الجملة الواحدة بمثابة الكلمة الواحدة» فحيثار لا يُعد تخصيصاً. فلما قلت : له 
علي عشرة إلا ثلاثاً كأنك قلت : له علي سبعة. فهي بمثابة الكلمة الواحدة فلا 

بعد تخصيصاً. وقالوا: هو اصطلاح كثير من الأصوليين لأن الاتصال في قولك : 
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والمتصل : الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية. 
عشرة إلا ثلاثة» منعه من الدلالة على عموم العشرة فلم يدل اللفظ على 
. الشمول أصلاً لاتصال المخصص به» فلم يدل اللفظ على العموم إلا في حالة 
كو ا تماد ور مدو حد. 

# قوله: والمتصل : المخصص المتصل أنواع : 

النوع الأول : ظ 

* قوله: الاستئناء المتصل : مثاله : إن اسن لَفى خر« إلا الذرينَ ءَامَنوأ) 
[العصر : 17 هذا استثناء متصل » ويكون الاستثناء ب (إلا) وأخواتها. 

النوع الثاني : ) 

# قوله: الشرط: من أنواع التخصيص الشرط اللغوي» مثل قوله تعالى: 
(وإن کن اول تحنل َأَنَفِقُوأ عَلَيِنّ 4 [الطلاق:1] فإنه في الأول ضرأ الزوج مسن 
النفقة على المطلقة البائن ثم قال. (وإن) فشرط للحامل النفقة. ٠‏ 

ومثل أن يقول: زوجاتي طوالق إن لم يقمن بكذاء فمن قامت به منهن لم 

النوع الثالث : 

* قوله: الصفة: من أنواع التخصيص : الصفة» مثاله قوله ية : «في الخنم 
السائمة الزكاة)”'' خصصنا غير السائمة أنه لا زكاة فيها. 

النوع الرابع: ‏ ظ 

# قوله: الغاية: مثاله ما جاء في الحديث : «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو 


(۱) أخرجه البخاري(555١)‏ وأبو دود(15719١)‏ والنسائي(18/6١).‏ 
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وزاد بعضهم بدل البعض» ولم يذكره الأكثر. 

. صلاحها»"' فإذا بدا الصلاح فإنه يستثنى أو يخصص فيجوز البيع. 

# قوله: وزاد بعضهم بدل البعض: إذا جاءنا لفظ عام ( كل ) ثم جاءنا 
بعده جزء منه على جهة البدلية ( بعضه) فإنه حينئل يكون من باب التخصيص › 
مثاله قوله تعالى : (وَيلَهُ على الئاس حح الْبَيتِ مَن أسَْعَطاعَ اليه سَبِيل4 لآل عمران: /41] 








لفظ الناس عام» ومن استطاع إليه سبيلا. هذا بعض من الناس» فهنا بدل 
بعض من كل » فيكون من باب المخصص المتصل. 

وقد اختلف الأصوليون هل يعد بدل البعض من الكل من المخصصات؟ 
فأثبته طائفة لأن المبدل تم إخراجه من حكم العام قبله؛ وقال آخرون: لا يعد 
من التخصيص لأن المبدل ‏ وهو بقية العام غير البعض المبقى ‏ في حكم المطرح ؛ 
لأن البدل أقيم مقام الكل ؛ قالوا: فلا يوجد فيها إخراج ولا تخصيص» كأنه 
قال : وله على المستطيع حج البيت. 

ويمكن أن يكون هناك عام يرد عليه خصصات منفصلة وفي نفس الوقت يرد 
عليه مخصصات متصلة. 

اذا قله 31 تكسمو وان ولس ريا 

لأنه لو قلت: أكرم الطلبة إلا زيداء معناه أنك لَمّا قلت : أكرم الطلبة لم 
تكن تريد زيداً ؛ لأن هذا يترتب عليه أن يكون التخصيص نسخاء إذ لو قلنا بأن 
التخصيص مُخرج ؛ كان نسخاًء وحينئل نشترط شروط النسخ؛ لكنْ العلماء لا 
يشترطون شروط النسخ في التخصيص. 


.)١1575(هلسمو‎ )۲۱۹٤(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





شرح المختصر ے أصول الفقه سد 
مسألة : الاستثناء: إخراج بعض الجملة بإلا أو ماقام مقامهاء وهو: غير 
وسواه» وعداء وليس» ولا یکون» وحاشاء وخلا. من متكلم واحد. وقیل : 
. مطلقاً. وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة عند الأكثرء وقال قوم: لجاز. 
اس اسم مات اا لمات موشن واي 
مستقل › سرس واس ات ومن هذه المخصصات 
المتصلة الاستثناء ومثاله : إن آلإنسَن لَفى خر« إلا الین اموأ 4 [العصر ٠.۲:‏ 


5511١ 





وللأصوليين في حقيقة الاستثناء قولان: 

القول الأول: أن الاسعاء شرج يعض اجملة: »معنت أن المسستكتئ کان 
داخلا ثم خرج. 

والقول الثاني :أن المستثنى لم يدخل أصلاً في الجملة. ولذلك قال المصنف : 
إخراج بعض الجملة. يعني أنها قد دخلت ثم أخرجتء وقوله : (بإلا) التي هي 
أم باب الاستثناء أو بأي أداة تة تقوم مقامها. 

ما الأدوات التي تقو م مقام إلا؟. . ظ 

غير» وسوى؛ وعداء وليس» ولایکون» وحاشاء وخلا.. 

ويشترط أن يكون العام والاستثناء من متكلم واحد. 

e‏ : وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة: هذا القول الثاني في 

حقيقة الاستثناء أن الاستثناء بيان أن المستثنى لم يدخل في المستئنى منه أصلا. 

205 : وقال قوم لجاز: أي أن بعض الأصوليين استبدل كلمة : (لوجب) 


ر 








س شرح المختصر لا أصول الفقه 
<٠‏ وقداختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء» فالأكثر المراد بعشرة في قولك : 
عشرة إلا ثلائة سبعة. وإلا قرينة كالتخصيص بغيره. 

وقال ابن الباقلاني : عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كاسمين مركب ومفرد. 

فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص» وعلى قول ابن الباقلاني ليس 

# قوله: وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء: الاستثناء هل هو 
كالكلمة الواحدة» أو هو كلمات متعددة؟ لما قال مثلاً: عشرة إلا ثلاثة. قال 
طائفة: هي كلمات متعددة» فكلمة (عشرة) تدل على عشرة» وكلمة (إلا) 
حرف استثناء» و(ثلاثة) تدل على ثلاثة» فهي كلمات مستقلة. 

وقال طائفة : هذه كالكلمة الواحدة. فعند الأولين يقولون: لفظة (إلا) قرينة 
تدل على عدم دخول الثلاثة. وعند الآخرين يقولون: هي كالكلمة الواحدة ؛ 
لا قلت : عشرة إلا ثلاثة كأنك قلت : سبعة. 

# قوله: كاسمين مركب ومفرد: لما تقول مثلاً: له عشرة إلا ثلائة» فإن 
مدلوله سبعة؛ لكن هذا له لفظان أحدهما مفرد وهو: (سبعة) واللآخر مركب 
. وهو (عشرة إلا ثلاثة) كقولك: عبد الله ؛ فعلى القول الأول وهو أن هذه 
كلمات مستقلة . يكون تخصيصاء لأنك أولا ذكرت.العشرة ثم خصصت منها 
أوا اد ودبت ةك زات د تاق اليكل ف کک 
الأول. وعلى القول الثاني ليس بتخصيص لأنه بمثابة الكلمة الواحدة. 

ويلاحظ أن التمغيل بهذا المثال من أجل كون العدد ‏ وهو هنا عشرة ‏ نص 
في معناه» وبذا تعلم أن إدخال هذا المثال في باب التخصيص لا يصح. 








شرح المختصر 4 أصول الفقه سد 
مسألة: لا يصح الاستئناء من غير الجنس عند أحمد وأصحابه» خلافا 
لبعض الشافعية ومالك. 

والأشهر عن أبي حنيفة صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط. 

وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان. 

* قوله: لا يصح الاستئناء من غير الجنس: هل يشترط في الاستثناء أن 
يكون من الجنس» بمعنى أن يكون المستثنى والمستشى منه من جنس واحد» مثل 
أن تقول: له علي عشرة ريالات إلا ثلاثة ريالات؟ هنا هما من جنس واحد فلا 
إشكال في جوازه» لكن هل يصح أن يكون الاستثناء من غير الجنس؟ 

قال الجمهور: لا يصح لأنه مستقبح في لغة العرب فلا يصح أن تقول: جاء 
القوم إلا حماراء فهذا مستقبح في لغة العرب» لأن الحمار ليس من جنس 
. القوم» فالاستثناء لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 

* قوله: والأشهر عند أبي حنيفة صحته في مكيل أو موزون من أحدهما : 
قال جماعة: إن المكيلات والموزونات متقارية فلا مانع من استثناء بعضها من 
بعض فتقول: له علي عشرة آصع بر إلا ثلاثة آصع شعير. هنا مكيل ومكيل 
. استثنينا أحدهما من الآخر. قال أبو حنيفة في المشهور عنه : يصح ذلك» وقال 
الجمهور: لا يصح. 

# قوله: وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان: في النقدين أي الذهب 
والفضة هل يصح استناء أحدهما من الآخر؟ فيه روايتان. مثال ذلك لو قال : 
- له علي عشرة مثاقيل ذهب إلا خمسة دراهم فضة. هل يصح الاستثناء ؟ فيه 
رواية أنه يصح الاستثناء وبالتالي نخصم قيمة الخمسة دراهم من مثاقيل الذهب. 
والقول الثاني: أنه لا يصح الاستثناء ومن ثم تثبت المثاقيل كاملة عليه. 








ده شرح المختصر 2 أصول الفقه 

وفي المغني : يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر 
أو يعلم قدره منه'". 

ورج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير ا لجنس مطلقا. 

ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر. 

وسلم القاضي وابن عقيل صحته. 

# قوله: وفي المغني يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن 
. الآخر: في المغني ذكر احتمالاً في هذه المسألة قال: إذا كان الناس فيما بينهم 





يعبرون بأحد الجنسين عن الآخر صح أن يستثنى منه» أما إذا لم يكن هناك تعبير 
بأحدهما عن الآخر فإنه لا يصح. 

# قوله: ورج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا : 
يعني أن أبا الخطاب قاس على الرواية الواردة بجواز استثناء الذهب من الفضة 
أنه يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقأء وبه قال جماعة من الأصوليين 
ويستدلون عليه بمثل قوله تعالى : (قَسَجَدَ الْمَلِكةُ كلهم اعون » إل إتليسَ» 
[الج +87 وإبليس ليس من اللائكة. 

وتو عله تأنه أنه انو قر اھان لكر شى م ی رشا من غير 
جنسه هل يصح الاستثناء؟ على مذهب الجمهور لا يصح الاستثناء ومن ثم 
نشت عليه المستثنى منه كاملاء وعلى القول الآخر الذي خرجه أبو الخطاب 
يصح الاستثناء » ومن ثم نخصم قيمة المستثنى من المستثنى منه. 

ظ * قوله : ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر: الجمع المنكر مثل 


)١(‏ انظر المغني(41/85) 








شرح المختصر ب2 أصول الفقه — 
ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكلام المخلوق عند الأكثر. وشذ بعضهم 
وقال: لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله خاصة. 


سح 51 





لفظ : (رجال) لا يفيد العموم» ومن ثم لا يصح الاستثناء منه» مثال الجمع 
المنكر: رجالء فلا تقل : رجال إلا رجلاً واحداًء أو إلا رجلين» لماذا؟ لأنه ل 
بسع لماي E‏ 
الاستثناء منه. 

ولارن لك بين أكون ادمع اكز جمع مؤنث سالم» أو جمع مذكر 
ظ سالم» أو جمع تكسير بشرط أن لا يكون معه تعريف» والتعريف يستفاد من 
ES‏ واللام ؛ > مثل أن تقول. الرجال» أو الإضافة إلى معرفة مثل أن 
م : رجال الماينة . فإذا خلا الجمع من هاتين العلامتين يكون منكراء مثاله : 

لفظة: رجال» هل فيها (أل)؟ ليس فيها (أل). هل هي مضافة إلى معرفة؟ 

ظ ليست مضافة» فحينئلٍ تكون جمعا منكرا .هل يصح أن تستشني منها؟ لا يصح 
أن تستثني منها ؛ لأنها أصلا لا تفيد العموم. 

د قوله : ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكلام المخلوق عند الأكثر: 
الا ا ان ا و ور و ن 
"اعمال ا ا 
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حح شرح المختصر 4 أصول الفقه 
مسألة: شرط الاستئناء الاتصال لفظا أو حكماء كانقطاعه في تنفس أو 
سعال ونحوه عند الأكثر كسائر التوابع. وعن ابن عباس إلى شهر'"". 

# قوله: شرط الاستئناء الاتصال لفظا أو حكما: هذا شرط آخر من 
ظ بيه ا وا ارد وب سمو 
واحد وأن يتكلم بهما في وقت واحد؟ 

قال الجمهور: يشترط ذلك» لكن الاتصال عندنا على شيئين : 

الأول : اشتراط لفظي» كأن تقول: جاء الرجال إلا زيدا. هذا اتصال لفظي. 

الثاني : اتصال حكمي: بحيث يكون الفاصل بينهما شيء يتجاوز عنه في 
عرف الناس» كما لو فصل بينهما بتنفس أو بسعال» مثال ذلك قال: جاء 
القوم ‏ ثم عطس إلا زيدا. له على عشرة ‏ ثم كح . إلا ثلاثة. فيصح الاستثناء. 

كذلك سائر التوابع كما لو قال: له علي ثلاثة وخمسة وأربعة إلا واحداء 





ظ أو له علي ثلالة ريالات وخمسة دتائير وستة دولارات وأريعة جنيهات إلا ريالا 
واحداً. هنا صح الاستثناء ؛ لأن التوابع لا تؤثر» لها حكم ما هي تابع له. 

* قوله: وعن ابن عباس إلى شهر: يقول ابن عباس : يجوز الاستثناء إلى شهر. 
ور هة السا ورد :ساكل اتن فان الا نان إذا حلفت قينا وان 
ول ا ق سم ف ذا ى ع 
الھور يشترطظ أن يكوت متضلاً ».ومن قم لو حلف البوع واسيغتى من الخد ل 
ينتفع به. وقال ابن عباس : ينتفع به إلى شهرء واستدل على ذلك بقصة النبي 
يل لما أخبر أنه سيخبر عن قصة أهل الكهف فحلف ثم استثنى بعد شهر. 


)١( -‏ أخرجه الطبراني في الكبير(1١١/18)‏ والحاكه(775/4) والبيهقي في السنن(١١/48)‏ ولفظه: أن 
ابن عباس كايرئ الاسكناء ولو دة 





1٦ 
وقيل : سنة» وقيل : أبدا.‎ 

وعن سعيد بن جبير أربعة أشهر. وعن عطاء في المجلس. 

وأومأ إليه إمامنا في الاستئناء في اليمين. وقيل : ما لم يأخذ في كلام آخر. 








شرح المختصر ع أصول الفقه سد 


وقول ابن عباس : إلى شهرء واستدلاله بقصة أصحاب الكهف فيه استثناء 
في الإخبار والوعد بالتحديث إلى شهرء وليس فيه يمين ولا إقرار. 

* قوله: اوقل سنة : : أي قيل : يجوز الاستثناء ء إلى سنة. وقيل : يجوز أبدا. 
وقيل : أربعة أشهر. وقيل : ما دام في المجلس. 

* قوله: وأومأ إليه إمامنا في الاستئناء في اليمين: أومأ الإمام أحمد إلى هذا 
القول أنه يصح الاستثناء مادام في المجلس لكنه يقصره على اليمين فقط. مثال 
ذلك: لو قال: والله لأضربن زيدا وسكت؛ ثم بعد عشر دقائق أو خمس 
دقائق تذكر وقال: إن شاء الله » ثم لم يضربه» هل تجب عليه كفارة يمين؟ 
وعلى قول الجمهور تجب لأن الاستثناء ليس متصلا باليمين» وعلى القول 
الآخر» استدنى:في المجلس فيصح استناؤه. ظ 

والراجح أن الاستثناء في اليمين صحبح ما دام في مجلس : > بحلاف الاستثناء 
في الإقرار ونحوه فلابد فيه من الاتصال. ووجه التفريق ما ورد عن النبي يلا أنه 
قال: «والله لأغزون قريشاً» والله لأغزون قريشأًء والله لأغزون قريشاء ثم قال 
إن شاء الله)”'' قالبا مرتين ثم استثنى في الثالثة, فاستشنى في المجلس فصح 
استشناؤه› إذلم يكن صحيحا لم يتلفظ به» بخلاف الاقرار فإن الإقرار يبقى 
على الأصل من كونه لابد أن يكون الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه. 


(۱) أخرجه أبو دود(۳۲۸۵) وابن حبان(۳٤۳٤)‏ والبيهقى(١٠١/58).‏ 








حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 

وتشترظ فة الاغتاء عند الا كر 

وهل تشترط قبل تكميل المستثنى منه» أو من أول الكلام» أو تصح ولو 
a‏ 
بالاستثناء ناوياً له حال التكلم بالمستثنى منه ؛ لأنه لا قيمة للكلام بدون نية 
لحديث : (إنما الأعمال بالنيات). 0 

# قوله: وهل تشترط قبل تكميل المستثنى منه: هل تشترط نية الاستثناء 
قبل تكميل المستثنى منه؟ مثل أن يقول القائل : جاء الرجال الطوال ‏ ثم نوى 
الاستثناء بين كلمة الرجال والطوال ‏ إلا زيدا. فهل يصح الاستثناء؟ أو قال: له 
على السيارت ‏ ثم نوى الاستثناء ‏ الموجودة في المعرض إلا السيارة الحمراء. ففي 
المذهب تصحيح هذا الاستثناء لاشتراط نية الاستثناء عند التكلم بأول المستثنى 
ال يحض الا لوقه دان كرون 3 اكا م جرد اقل ان ا 
بأول كلمة من المنتثنى منه» هذا قول آخر. وقول ثالث : أنه يصح ولو لم يتذكر 
إلا بعد تمام الاستثناء. ثلاثة أقوال لهم أظهرها الأخير؛ لأن الأصل تصحيح 
را ظ 





کک 1۸ شرح المختصر 2 أصول الفقه د 
مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأكثر إلا في اليمين لخائف من نطقه. 


وقال بعض المالكية : قياس مذهب مالك صحته بالنية. 





ويجوز تقديمه عند الأئمة ئمة الأربعة كقوله عليه السلام sS‏ 
. أحلف على مين الحديث متفق عليه”". 
# قوله : لا يصح الاسئئناء إلا نطقاً: الاستثناء لابد أن ينطق به عند 
ظ الجماهير واستثنوا من ذلك الخائف من النطق باليمين» قالوا: يجوز له أن 
يستثني بقلبه. وعند الحنابلة أن النية قد تخصص اللفظ العام > مثال ذلك لو 
. قال : و ارک لسار وروی ما ماکان ارات و قال درد 
TT‏ صح الاستثناء إلا في يمين الإقرار والدعوى» فإنه لابد من النطق 
بالاستثناء ولا تكفي النية فيه لقول النبي إلا : (يمينك على ما يصدقك عليه 
2000 ف 

%4 و : ويجوز تقديمه ای الال 
منه» ومن أمثلته الحديث الذي ذكره الولف حيث قدم الاستثناء وهو قول 
ية : «إن شاء الله». 


(١)أخرجه‏ البخاري(5158) ومسلم(1144). 
زفة أخرجه مسلم(1017١)‏ وأبو داود(۳۲۵۵) وابن CO‏ 








) 20 شرح اضر أصوق الفقة 6 لجح 
مسألة : استثناء الكل باطل إجماعاء ثم إذا استثنى بعده فهل يبطل الجميع 
. لأن الثاني فرع الأول» أم يُرجع إلى ما قبله لأن الباطل كالعدم» أو يعتبرما 


يؤول إليه الاستثناءات فيه أقوال. 





* قوله: استثناء الكل باطل إجماعا: مثال ذلك. لو قال. له علي عشرة إلا 
عشرة» فحينئ يبطل الاستثناء ويثبت عليه عشر ة كاملة. 

* قوله: ثم إذا استثنى بعده: قال: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثا. 
فحينئ, يقول طائفة : يبطل الجميع» جميع الاستثناءين» فيبقى عليه عشرة 
كاملة ؛ لأن الاستثناء الأول باطل» والاستثناء الثاني تابع للاستثناء الأول» وما 
كان تابعا لباطل فهو باطل مثله» لأن الثاني فرع الأول. 

# قوله: أم يرجع إلى ما قبله لأن الباطل كالعدم : أي أن القول الثاني أن 
نلغي العشرة في الوسطء» لما قال: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة» نلغي 
العكيرة ةني الوسط ونصحح الاستثناء الثاني ؛ لأن الباطل كالمعدوم» وحينئل 
فنصحح الاستثناء ء الثاني فيكون الواجب سبعة .هذا القول الثاني. 

# قوله : أو يعتبر ما يؤول إليه الاستنناءات : e‏ 
إليه الاستثناءات» لو قال: : له علي عشرة إلا عشرة 10 
تُستثنى من العشرة الثانية فحينئل يبقى أربعة» فمن ثم نقول: حقيقة كلامه 
عشرة إلا أربعة» وهنا يصح الكلام ومن ثم اعتبرنا ما تؤول إليه الاستثناءات 
أما إن كانت أكثر من النصف كما لو قال: عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة. قالوا : 
عشرة إلا ثلاثة يبقى سبعة» ولا يصح على المذهب استثناء الأكثر» فلا يصح 
أن تقول عشرة إلا سبعة» ومن ثم نبطل جميع الاستثناءات» وعلى القول 
٠‏ الآخر بتصحيح استثناء الأكثر يكون الواجب 0 
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واستئناء الأكثر من عدد مسمى باطل عند أحمد وأصحابه وأكثر النحاة 
خلافا لأبي بكر الخلال والأكثر» وني صحة استثناء النصف وجهان. 

# قوله: واستئناء الأكثر من عدد مسمى باطل : يعني لو كان المستثنى غير 
عددء مثاله: ثياب مثلاً؛ فقال: لك جميع الثياب إلا ما كان له رقبة» هنا 
استثنيت الأكثر لكن المستثنى منه ليس عددا مسمى ومن ثم صح الاستثناء. 

أما إذا كان الاستشناء واقعا على مسئئتى منه مسمى بعدد فلابد أن يكون 
المستثنى أقل من المستثنى منه» لو قال: له علي عشرة إلا سبعة. قالوا: لا يصح 
الاستثناء لأن المستثنى منه عدد مسمى فلا يصح أن يكون المستثنى أكثر منه. 

# قوله: وفي صحة استئناء النصف وجهان: لوقال: له علي عشرة إلا 











خمسة؛ ففي صحته وجهان» الوجه الأول: : نصحح الاستثناء ومن ثم يكون 
الوا غا س وار داشر لا نصحح الاستثناء ومن ثم يبقى عليه 
عشرة كاملة ؛ وبذلك تمت شروط الاستثناء وهي : 

الشرط الأول: أن يكون هناك أداة للاستثناء. 

الشرط الثاني : أن يكون الاستثناء واردا من المتكلم بالمستثنى منه. 

الشرط الثالث : أكون کے من جف الماك مق 

الشرط الرابع أذ يكون الستتى مته عاماً فلا يصح الاستتاء من الج 
| انكر 

الشرط الخامس: أن يكون متصلا. 
الشرط السادسن+ نة الاسشاء. 

الشرط السابع : النطق به. 

الشرط الثامن : ألا يكون استثناءً للكل أو الأكثر أو النصف» على الخلاف. 





ج شرح المختصر بے أصول الفقه ۷ س 
مسألة: الاستئناء إذا تعاقب جملا بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند 


الأكثرء وإلى الأخيرة عند الحنفية. 








# قوله: الاستئناء إذا تعاقب جملا بالواو العاطفة عاد إلى جميعها: إذا 
جاءنا جمل متعاطفة بالواو ثم بعد هذه الجمل المتعاطفة وردنا أداة استثناء ؛ فهل 
يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط؟. 

قبل أن ندخل في الخلاف نحرر محل النزاع فنقول: إن كان هناك قرينة تدل 
على أن الاستثناء راجع للكل أو راجع لإحدى الجملتين عمل بهاء مثال ذلك 
قوله تعالى  :‏ فلا قصل الوت ِنْجُنُودِ قَالَ ر آله مُبِتِيسكم بتر َمَن شرب 
نه فيس می وَمَن لم يَطَعْمَهُ فن مت إلا من أَغْترَف عرف يلرو ) [البقرة:149] هنا 
الاستشناء إل من ارف عرق يو )4 ورد بعد جمل متعاطفة : «فمَن شرب مِنه 
لس مى ومن لم يَطْعَمَهُ َه وج هل هو للجمل جميعاء أو لبعضهاء أو 

للأخيرة فقط ؟ 
EEE yS ENN‏ 
للجملة الأخيرة لكان الذي اغترف غرفة ليس منه» فالاستثناء عاد للجملة 
الأولى بدلالة القرينة. ظ 00 

أما إذا لم يكن هناك قرينة فعلام يعود» هل هو للجملة الأخيرة فقط أو 
لجميع الجمل؟ مثال ذلك قوله جل وعلا :< وَلْذِينَيَرْمُونَ لصتت نَم لَمْ يأتوا 

اة اء 5ا دوخ كين جه ولا بوا هم قد بدا وأولتيك هم لفون 


» إلا آلذرين تَابُوأ € [النور: 10-5 فقو_له : « إلا الْذِينَ ابوا استثناء جاء بعد جمل 


متعاقبة متعاطفة بالواو» فعلى أيها يحمل؟. 
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وقال جماعة من المعتزلة» ومعناه قول القاضي في الكفاية: إن تبين إضراب 
عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع. وحكي عن الأشعري: الوقف. 

قال أبو البركات : وعندي حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية. 

قال الجمهور: يحمل على جميع الجمل» فإذا تاب بعد ذلك قبلت شهادته. 

وقال الحنفية :لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة فإذا تاب بعد ذلك لم تقبل 
شهادته» وإنما ينتفي عنه اسم الفسق بعد التوبة فقط. مثال آخر: قول النبي 
بيا : « يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله» إلى أن قال: «ولا يون الرجل الرجل في 
سلطانه ولا يقعد في بيته على تَكَرمَيِهِ إلا بإذنه»”'" هنا جمل متعاطفة بالواو( لا 
و ب لا فلس ) ا بعدها استثناء ب(إلا)» فهل يعود على الجميع أو على 

الجملة الأخيرة فقط؟ ٠‏ 

قال الجمهور: Kay‏ 

وقال الحنفية : يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. 

* قوله. : وقال جماعة من المعتزلة.. : إن كان هناك إضراب عن الجملة 
اا و ا وإلا فإن الاستتاء يعود على الجميع وهذا في 
| الحقيقة عائد إلى قول الجمهور. 
# قوله: : وسكي عن الأشعري الوقف :الأشعرية يقولون: : نحن نثبت عوده 
ظ إلى ااا جن ونا اا الي ادا را وها بيرقت ليها 
فحاصل قولجم يرجع إلى قول الأحناف. 








| )001 أخرجه مسلم(1۷۳) وأبو دود(۸۲٥)‏ والترمذي(170؟) والنسائي(۷۷/۲) وابن ماجه( .)9/8٠‏ 
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وقال المرتضى"' بالاشتراك اللفظي كالقرء والعين. 


* قوله: وقال المرتضى بالاشتراك اللفظي : فيرجع الاستثناء مرة على 
جميع الجمل ومرة على الجملة الأخيرة فتّحمل على مدلول المشترك 
اللفظي » وهذا يعود إلى قاعدة: (اللفظ المشترك هل يحمل على جميع معانيه أو لا 
يبحمل عليها؟) ظ 





)١(‏ الشريف المرتضى» أبو القاسم علي بن حسين بن موسى القرشي العلوي الحسيني الموسوي 
. البخدادي»› رافضي له تصانيف على مذهب الشيعة. ولد في سنة 0ه وتوق ف سنة ١١۳٤ھ‏ ببغداد. 
انظر: سير أعلام النبلاء(7١‏ /088) كشف الظنون(١/794)‏ أججد العلوم(۷/۳٦)‏ 





(VE 


شرح المختصر بے أصول الفقه س 

مسألة: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع جعله في (التمهيد) 
أصلا للمسألة قبلها. وقال بعض أصحابنا: ولو قال أدخل بني هاشم ثم بني 
المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم فالضمير للجميع. 

# قوله: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع : إذا قال : بني 
غيم وربيعة أكرمهم إلا الطوال» لمن يعود الاستناء لربيعة أو يعود أيضا على 
بي م" بقل او ی ی قيمع او و كال 
أكرمهم» عاد إلى الجميع الإكرام» ثم قال: إلا الطوال» فيكون الاستثناء إلى 
الجميع على كافة المذاهب ؛ لأنه ليس من باب الاستثناء المتعاقب للجمل 

المتعاطفة وإنما هو متعقب لأسماء مفردة متعاطفة ومن ثم لا يدخل في الخلاف 








السابق. < 

فهذا ليس من المسألة السابقة؛ لأن هناك جملا كاملة» وهنا كلمات مفردة: 
وقال أبو الخطاب بأن الخلاف يدخل فيهاء لكن لو قال: بني تيم أكرمهم؛ 
وربيعة أكرمهم إلا الطوال. يمكن أن يأتي الخلاف السابق فيهاء أو قال: بني 
ميم أكرمهم » وربيعة أعطهم» إلا الطوال. دخلت في الخلاف السابق. 

# قوله: لو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم : 
هنا الباء في قوله(وأكرمهم) هل تعود على الأخير أو على من قبله فقط؟ قال 
المؤلف: الضمير يعود للجميع عند بعض أصحابناء وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية بأن الخلاف المتقدم لا يدخل في هذه المسألة» قال: الخلاف هناك بسبب 
كون الاستثناء يرفع بعض المدلول اللغوي للفظ بخلاف الضمير. 





حح شرح المختصر © أصول الفقه 
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50 : الاستثناء من النفي إثبات: إذا جاءنا استثناء من نفي مثاله : لا 


SS‏ .هل معنى هذا أن زيدا رجل؟ لا شجاع إلا علي فإن هذا الكلام 
يدل على نفي الشجاعة عن الباقين؛ لكن هل أثبت لعلي الشجاعة أو لم يثبتها 
له؟ قال الجمهور: نعم أثبتناها. وقال الحنفية : نحن لم نثبتها له» ولم ننفها عنه 
كان کا 

والصواب في هذا قول الجمهور» وقول الحنفية باطل قطعا بدلالة فهم 
العرب وإجماعهم على ذلك ؛ لأنه لما قال يياه : «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)"" 
قالوا: أجعل الآلبة إلہا واحدا. ( لا إله ) هذا نفي فاستثنى من النفي بقوله (إلا 
الله) فهل يكون إثباتا للالوهية لله؟ على قول الحنفية لا يكون إثباتاء لكن هذا 
خلاف لغة العرب فإن العرب فهموا من هذه اللفظة إثبات الإلبية لله سبحانهء 
لذلك قالوا: أجعل الآلبة إلبا واحدا. ظ 

وقد استدل الحنفية على قولبم بعدد من الأمثلة التي كان الاستثناء فيها 
منقطعاً مثل قوله بيا : الا صلاة إلا بطهور»”" قالوا لا يدل ذلك على إثبات 
الصلاة عند وجود الوضوء ؛ وقد أجيب بأن هذا خارج محل النزاع» لأن . 
الخلاف في الاستثناء المتصل» وأجيب بأن الكلام فيه إضمار وحمل مطلق على 
مقيد فتقدير الكلام: لا صلاة إلا بطهور ووجدت فيها بقية الشروط. 


(۱) أخرجه أحمد(۳۱۲/۱) وابن حبان(571857). 
(۲) أخرجه مسله(٤۲۲)‏ بلفظ : بغير طهور› وأخرجه باللفظ المذكور ابن ماجه(١/ا؟‏ ۔ ۲۷۲) وابن 
خزيمة(4) وابن حبان(1777) والبیهقي(٤/۱۹۱).‏ 
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وبالعكس عند الأكش»› خلافا للحنفية في الأولىء وسوى بعض الحنفية 





# قوله: وبالعكس : أي لو كان هناك إثبات فاستشني منه مثل : جاء القوم 
إلا زيداء فعند الجمهور أن هذا يدل على أن زيدا لم يأت ؛ وقال بعض الحنفية : 
الأيدل نمبو فنا مدل على ناك لم تملع جا هي حال امهل جاء ان لا 
والصواب أيضأ قول الجمهور وهو الذي تفهمه العرب في لغتها. . 

وقد اختلف في دلالة الاستثناء من النفي على الإثبات» هل هي دلالة 
منطوق أو مفهوم» والجمهور على أنها من المنطوق. 





۷ ت 





تح شرح المختصر 2 أصول الفقه 


* قوله: والشرط: تقدم أن العام يجوز ورود التخصيص عليه؛ وأن هذه 
الخصصات منها ماهو متصل يكون مع نفس الخطابٌ ومثلنا له بالاستثناء ؛ 
وعندنا الآن مثال آخر للمخصصات المتصلة وهو الشرط. ظ 

والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي؛ الذي يكون فيه أداة من أدوات الشرط 
بخلاف الشرط الشرعي الذي تقدم هناك في مباحث الحكم الوضعي» مثال 
الشرعي : الطهارة شرط للصلاة. هذا غير ما نحن فيه الذي نحن فيه الشرط 
اللغوي» ما الفرق بينهما؟ الشرط الشرعي شرط في الاصطلاح الأصولي أما 
الشرط اللغوي فإنه ليس شرطاً حقيقاً على وفق الاصطلاح الأصولي ؛ الأنه ا 
قال اكوم ی إن دحل ) ا رسيت اک اليس ر 
بحسب الاصطلاح السابق ؛ لأن الشرط حسب الاصطلاح السابق لا يصح 
الفعل إلا بوجوده» فإذا لم يوجد لم يصح الفعل» إذا انتفى الشرط انتفى 
المشروط» ولو وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروط »أو عدمه مثل الطهارةء 
. لكن الشرط هنا سبب وليس شرطا؛ لأنه في المثال إذا وجد المشروط ‏ وهو 
الدخول. لابد من الإكرام» وإذا لم يوجد الدخول ينتفي الإكرام» فهنا يلزم 
من هذا الشرط وجود المشروط » ويلزم من انتفاء هذا الشرط انتفاء المشروط ؛ 
حينثل قلنا: هذا هو حكم الأسباب» فيكون بحسب الاصطلاح الأصولي سيا 
ولیس شرطاء ولكننا سميناه شرطا باعتبار الناحية اللغوية ؛ فهو شرا لغوي ؛ 
ولس طا اضول أو اساد 

والشرط لابد فيه من أداة من أدوات الشرط» ومنها: إن» وإذاء وللشرط 
أدوات عديدة منها ما هو خاص بالعقلاء مثل : من » وبعضها خاص بغير العقلاء 
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خصص مخرج ما لولاه لدخل»؛ كأكرم بني تميم إن دخلواء فيقصره الشرط على 
مَنْ دخل. 

والشنوظ اا تت تعقب جملاً متعاطفة فللجميع » ذكره في التمهيد إجماعاًء وني 
الروضة سلمه الأكثرء وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه a‏ 





مثل:ماء وبعضها للزمان مثل ا ا و 
تبحث عني تجدني. 

# قوله الخسص کی اتر فل تقوو فا سيق فان الوط 
يحصل به تخصيص العموم» والشرط مخصص متصل » والتخصيص كما تقدم 
بيان أن بعض الأفراد لا تدخل في حكم العام» وليس التخصيص إخراج بعض 
الألفاظ بعد أن تكون قد دخلت» وإنما هو بيان أن هذه الأفراد لم تدخل أصلا. 

مثاله : أكرم بني تميم» (بني) جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم» فكأنه 
قال: أكرم جميع بني تميم» ولكن لا قال :إن دخلواء خصصت هذا الحكم يمن 
عل ]باح ا سرعم رادا ED‏ لبنس اليا 

* قوله: والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع : الشرط إذا جاء بعد 
جمل متعاطفة فإنه يرجع ال اميم مثال ذلك إذا قال : : أكرم بني تميم» وأعط 
بني قيس إن أقاموا الصلاة» فإن أقاموا الصلاة» شرط هل يرجع إلى الجملة 
الأخيرة فقط أو يرجع إلى جميع الجمل؟ نقول: يرجع إلى جميع الجمل؛ فلا 
يكرم بني تميم حتى يقيموا الصلاة؛ ولا يعطي بني قيس حتى يصلوا. 

# قوله: وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه : ان بعض انفكا 
يقول: الشرط المتعقب لحمل متعاطفة يكون للجملة التي بجواره فقط ظ 


حح شرح المختصر © أصول الفقه ۹ س 
متقدمة كانت أو متأخرة. 
) قال أبو العباس : التوابح المخصصة كالبدل» وعطف البيان» ونحوهما 





* قوله: متقدمة كانت أو متأخرة :يعني أن الشرط قد يكون متقدما مثل : إن 
دخل أحد من بني تميم فأكرمه. وقد يكون متأخرا مثل : أكرم بني تميم إن دخلوا. 
فلو تقدم الشرط وكان المشروط جملا كثيرة فإنه يعود إليها جميعاً على الصحيح. 

# قوله: قال أبو العباس : التوابع : أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية 
والتوابع عند النحاة هي التي تأخذ حكم ما هي تابعة له في الإعراب مثل 
ال ر الال 

# قوله: المخصصة: لإزالة التوابع التي لا تخصص مثل عطف النسق 
الذي يكون بحروف العطف» تقول: جاء محمد وزيد› ا أو 
عطف النسق إذا كان للإلغاء مثل: جاء محمد بل زيد» هذا ليس خصصا. 

# قوله: كالبدل: أي إذا جاءنا لفظ عام» ثم جاء بعده بدل خاص فإن 
ا ت اليل و ع تله ل و ی 
له سبيلد4 آل عمران:/417] الناس : جمع معرف بال فيفيد العموم» ثم قال: 
لمن آستَطَاع إِلَمْهِ سيل فخصصنا الحكم وهو وجوب الحج بالمستطيع هذا 
يُسمى بدل بعض من كل. 

# قوله: وعطف البيان: فإنه إذا جاء عطف البيان خُصصء مثال ذلك : 
ضربتٌ محمداً رأسه» ونحو ذلك من أنواع عطف البيان» فإنها تأخذ حكم 
الاستثناء في كونها تخصص العموم. 





۸۰ 











شرح الملختص ر أصول النقه سس 
والشروط المقترنة بحرف الجر كقوله: بشرط إنه» أو على أنه» أو بحرف 
العطف كقوله: ومن شرطه كذاء فهو كالشرط اللفظي. 

. # قوله: والشروط المقترنة بحرف الجر كقوله : بشرط إنه» أو على أنه: مما 
يُخصص العموم أيضا لفظ : الشرط » إذا قال: بشرط كذا. وكذلك ما كان دالا 
على الشرطية فإنه يخصص العموم كما لو قال: أكرم بني تميم بشرط أن يقيموا 
الصلاة» فيخصص الإكرام بمقيم الصلاة» أو أعط محمدا على أن ينظف 
اجك اف ا إذا تفلن سحن 

# قوله: أو حرف العطف: كما لو قال: يعط أبنائي من هذا الوقف ومن 
شرط إعطائهم أن يكونوا صالحين حافظين للقرآن» فهذا من التخصيص 
المتصل المي يي ا و ا و 
بحن a‏ 





س شرح ا مختصر ے أصول ا لفقه ج ا تح 
والتخصيص بالصفة: كأكرم بني تميم الداخلين فيقصر عليهم» قاله غير 
واحدء وهي كالاستثناء» وفي الروضة سلمه الأكثر. 

# قوله : والتخصيص بالصفة: النوع الثالث من أنواع المخصصات 
المتصلة : : التخصيص بالصفة» والمراد بالصفة عند الأصوليين أعم منها عند ظ 
النحاة» فإن النحاة يقصرون مفهوم الصفة على النعت؛ لدف كن غا له؛ 
بينما عند الأصوليين يشمل مفهوم الصفة: الحال» وظرف الزمان» وظرف 
المكان» والجار والمجرورء والاضافة المقيدة. ٠‏ 

ومثل المؤلف للتخصيص بالصفة بقوله: أكرم بني تيم الداخلين: فيدل 
ذلك على أن حكم الإكرام خاص بالداخلين من بني تيم دون بقيتهم» وكذلك 
يدخل في ذلك الإضافة» كما في قوله بلا : «في سائمة الغنم الزكاة)''' فحينئا 

يخصص الحكم OE‏ > لأن الإضافة عند الأصوليين نوع من أنواع الصفة. 

ددن ص KELK‏ ا سل 
مفهوم المخالفة بأن لا يكون لذكر الوصف فائدة أخرى غير تخصيص الحكم 
بالموصوف» ولا يصح أن يفهم من ذلك أن الحنفية لا يرون التخصيص 
بالصفة ؛ لأن إثبات الحكم في الموصوف محل اتفاق وهذا هو التخصيص» وأما 
- المسكوت عنه فإنّ نفي الحكم عنه على قول الجمهور» أو القول بأن اللفظ لا 
يدل على حكم للمسكوت إثباتا أو نفيا كما قال الحنفية» فإن هذا مسألة أخرى 
مغايرة لما نحن فيه. ) 
* قوله: : وهي كالاستثناء: أي أن التخصيص بالصفة له أحكام التنخصيص 


قادن جیا تووم يعون على انلام من الجمل. 





.)۱۸/٥(يئاسنلاو‎ )١0717(دود أخرجه البخاري(505١) وأبو‎ )١( 





۲ ج mm‏ جج شرح المختصر ے أصول الفقه سس 
والتخصيص بالغاية: كأكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلواء فيقصر على 
غیرهم› فا قاله غير واحد. 

والإشارة بلفظة : (ذلك) بعد الجمل تعود إلى الكل» ذكرها القاضي وأبو 


الوفاء”'' وأبو البركات وأبو يعلى الصغير”" وأبو البقاء”". 


* قوله: والتخصيص بالغاية: النوع الرابع من المخصصات المتصلة : 
الغاية» والغاية حروفها: إلى» وحتى»ء واللام» فإذا جاءنا حكم مبين بغاية فإن 
ما بعد الغاية يكون مخصوصا بذلك الحكم» مثال ذلك: أكرم بني تيم حتى 
يدخلواء معناه أن الداخلين لا يستحقون الإكرام» كما لو قال: أكرم بني قيس 
حتى يعصوا الله » أو حتى يخرجوا على الإمام» فحينئلر نقول: الإكرام لهم إلا 
من كان عاصياء أو كان خارجاً عن طاعة الإمام. 

* قوله: : وهي كالاستئناء: د يعني الغاية كالاستثناء ء في كونها تخصص العام 
م يي SA AAI‏ 
الاستثناء فيما لو ورد بعد جمل»؛ كما لو قال: أكرم بني تيم وأعط بني قيس 
حتى يدخلواء فان قوله e‏ بقة كلها. 
) * قوله E‏ ة: (ذلك) بعد الجمل تعود إلى الكل : وكذلك لو 








(۱) ابن عقيل » سبقت ترجمته. 

() القاضي أبو يعلى الصغير محمد بن محمد بن القاضي أبي يعلى بن الفراء البغدادي» فقيه حتبلي 
أصولي» توفي سنة 075ه. انظر المطلع ص (550) سير أعلام النبلاء( ٠‏ 7017/7). 

(۳) حب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء العكبري» فقيه حنبلي أصولي نحوي فرضي 
ولد سنة078ه وتوف سنة 7١7ه.‏ انظر معجم البلدان(٤ )١57/‏ سير أعلام النبلاء(41/5757). 








) عدت شرح المختصر ب أصول الفقه م س 
ظ والتمييز بعد جمل » مقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده إلى 
الجميع. ولنا خلاف في الفروع. 

وردت جمل متعاطفة» وبعدها (ذلك) فإنه يعود إلى كل الجمل» كما لو قال : 
أكرم بني تيم وأعط بني قيس وأرفع درجة بني فلان» ذلك إن أقاموا الصلاة؛ 
أو ذلك بإقامتهم الصلاة» فيعود إلى الكل. 

* قوله: والتمييز بعد الجمل : : التمييز يراد به اللفظ الفضلة الذي يبين حال 
أنعد !سماد شر عة دقان فى قران اعكله حيس فقن وهار فيك! اليد 
٠‏ 6 كان بع حمل أو الفناظ مقودة افإنه يعوه إلى المع كنبا لو قال ل#اعلي 
آلف وخمسمائة وسعة وغشرون ريالا » فإن لفظة (ريالا) بيز لجميع المفردات 
المتقدمة» وهكذا لو كان التمييز بعد جمل كما لو قال: له عندي رطل وملء 
هذا الاناء فضةء فإن هذا التمييز يعود إلى الرطل وإلى الإناء. 

قال البعلي: اختلف أصحابئا في الفروع على وجهين أصحهما أن الأمر 
كذلك. 

وقال , بعض الفقهاء : إن الجملة الأولى يرجع إلى المتكلم في تمييزها. 








سح 14114 شرح المختصر 2 أصول الفقه ع 
التخصيص بالمنفصل: 

مسألة: يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثرء والنزاع لفظي. 

مسألة : ويجوز التخصيص بالحس نحو: (وأُوتِيتْ ين كل سىء [النمل : 1۲۲ 

* قوله : بالمنفصل : تقدم معنا أن المخصصات على نوعين: متصلة وهي 
التي ترد مع العام في خطاب واحد» ومنفصلة وهي التي ترد في خطاب مستقل 
عن العام» وتقدم الكلام عن المخصصات المتصلة» وننتقل الآن للكلام عن 
المخصصات المنفصلة. 

# قوله : جور التخصيص اف : إذا وردنا خطاب عام» ولكن العقل يدل 
على أن ذلك الخطاب العام لا يشمل بعض الأفراد» فحينئ. هل نقول: العام 
خصوص بالعقل فنخرج تلك الألفاظ بواسطة العقل؟ قالت طائفة: نعم» وقال 
آخرون: التخصيص هنا بالإرادة وليس بالعقل» والخلاف والنزاع لفظي ؛ 
ومثلوا له بقوله : وله على الئاس جج ابیت من أَسْتَطَاعَ إِلَِهِ سا4 لآل عمران : [4V‏ 
فإنه يُعلم عقلاً بأن بعض أفراد الناس لا يدخل كالصغير غير المميز وكالجنون 
ونحو ذلك؛ ولكن هل التخصيص هنا بالعقل > أو أن التخصيص بالإرادة؟. 

النزاع لفظي » كما قال المؤلف. . 

* قوله: ويجوز التخصيص 5ك النوع الثاني من أنواع المخصصات 
. المنفصلة: الحس» كأن يأتينا خطاب عام فيدلنا ا لجس على أن بعض أفراد ذلك 
العام لم تدخل في ذلك الخطاب مثال ذلك : (وَأُوتِيَت ين كل سَنْء4 [النمل : ۲۲! 
يعني بلقيس » مع أن المتكلم بذلك اللفظ يخاطب سليمان عليه السلام وسليمان 
عنده أشياء كثيرة ليست عند بلقيسن» وقال طائفة بأن هذا ليس من العام لأن 
قوله : (مِنْ) للتبعيض » وإذا دخل التبعيض لا يكون عموماًء وقالوا: إن الأولى 








Ao 











مسألة : يجوز التخصيص بالنص ميواء کان العام کتابا NE‏ أو 
. متأخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية. 
التمثيل بمثل قوله: ‏ دير كل شَىْء بَأمرِرَيَا 4 [الأحقاف: 110 فإننا نعلم بواسطة 
الحس أن السماوات لم تُدمرء وأن الأرض لم تُدمر. 

# قوله: يجوز التخصيص بالنص: النوع الثالث من أنواع المخصصات 
فإننا نعمل بالنص العام في جميع المواطن إلا في محل النص الخاص»؛ مثال ذلك 
قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَقَتُ رض بأنفْسِونٌ لَك روء 4 المطلقات: عام ؛ لأنه 





. جمع معرف بأل» ثم جاءنا نص آخر يبين أن غير المدخول بها ليس لہا عدة كما 

في قوله تعالى:  :‏ تایا ارين ءام موا ذا كيم الْمُؤْيِدتِ تم طَلْقَعمُوهنٌّ من قبل أن 
تَمَسُوهر قمًا لم عَلمونٌ من عد تَعْتَدُويجا 4 [الأحزاب:1:] فهنا خصصنا الآية 
العامة بواسطة الآية الخاصة فخصصنا الكتاب بالكتاب» وقد يكون تخصيص 
الكتاب بواسطة السنة كما في قوله تعالى  :‏ يتأيها لين مَامَمَُأْ أنفقوأ مِن طَيْبَتِ مَا 
حسَبَثُرَ وَيمَا أَحْرَجِنا لَكم يِن الأرض» [البقرة:1]771 ما: اسم موصول يفيد 
العموم» فتجب الزكاة على هذه الآية في كل خارج من الأرضء ثم ورد لنا في 
الحديث: 7 ليس في الخضروات صدقة)”" وفي آخر: اليس فيما دون خمسة 
أوسق صدة قة" فيكون عموم الكتاب مخصوصاً بالسنة» ولا فرق بين أن يكون 
٠‏ العام متقدماً على لكا أن أن كن القاضن مقدما و التزول والتشريم على 
العام» فهذا هو قول الجمهور ومنهم الشافعي. 


(1) أخرجه الترمذي(1۳۸) وضعفه ‏ والطبراني في الأوسط(7/١٠٠)‏ وذكره البيئمي في امجمع (58/5). 
٠‏ (۲) أخرجه البخاري(400١)‏ ومسلم(4۷۹). ) 








28 شرح المختصر 2 أصول الفقه سے 
وعن أحمد : يُقدم المتأخر خاصا كان أو عاماً. وهو قول الحنفية. 
فإن جهل التاريخ تعارض عند الحنفية. 


وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم الفيدة بالكتاب» وذكره ابن حماد 








القاضي في رواية عن أحمد. 

# قوله: وعن أحمد: يُقدم المتآخر خاصا كان أو عاماً: في رواية عن 
أحمد ولكنها غير مشهورة بأنه يقدم المتأخر» فيكون المتأخر بمثابة الناسخ 
للمتقدم» فإن كان العام هو المتقدم أثبتنا التخصيص» وإن كان الخاص هو 
المتقدم فإن الخاص يكون حينئل منسوخاء وهو أيضا قول الحنفية» ولكن 
ا انه د E‏ 

# قوله: فإن جهل التاريخ تعارض عند الحنفية : عند الحنفية إذا جهل 
التاريخ فإنه يتوقف فيه. والصواب القول بالتخصيص» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. 

+ قوله: لا يخص عموم السنة بالكتاب : يعني إذا وردنا في السنة حديث 
عام ثم وردتنا آية خاصة مثال ذلك أنه ورد في الحديث أن النبي يك قال : اما 
أبين من حي فهو ميت" فإن لفظة (ما) اسم موصول فيفيد العموم» ووردنا 
آية في القرآن خاصة بالأصواف وهي قوله: وَين أَصوَافِهَا وَأوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اشا 
وَمَتَنعًا إل حِين4 [النحل : ]۸٠‏ فهل يجوز أن يكون عمو المنة دوا بالكتاب 
أولا يجوز؟. 22 


(١)أخرجه‏ أبو داود(/80١)‏ والترمذي(٠58١)‏ وابن ماجه(٣٣۳۲۱).‏ 





LAV 





حح شرح المختصر 2ے أصول الفقه 
وقال بعض المتكلمين: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحدء وهو رواية 
- عن أحمد. وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره. 

قال بعض الشافعية لا يجوز لأن السنة هى التي ب سن الات ولس الكتات 
هو الذي يبين السنة» وقال الجمهور: يجوز ذلك» وهو الصواب ؛ لأن في ذلك 
إعمال الدليلين» وهو أولى من إهمال أحدهما. 

* قوله : لا يُخص عموم الكتاب بخبر الواحد: يعني إذا وردنا آية في القرآن 
عامة» ثم وردنا خبر واحد خاص فهل يصح تخصيص العام بواسطة ذلك الخبر 
الواحد؟ مثل حديث ١:‏ لا تنكح المرأة على عمتها»"'' هل يخصص قوله تعالى : 

< َال لم ما وَرَآءَ دا لڪ 4 [النساء ١‏ قال بعض المتكلمين: لا يجوز ذلك ؛ 
ولكن جمهور أهل العلم جوزوه ومن أمثلته ما تقدم من تخصيص قوله : (يَنأيهَ 
اين اموا أنِقُوا من طَيْبَتٍ ما َب ويم ما حرجنا لكم مِنَ آلأرض) االبقرة ۲٠۷:‏ 





بحديث اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)“ 

* قوله: وقال ابن أبان: يُخصص المخصص دون غيره: عيسى بن أبان من 
٠‏ الحنفية قال: عموم الكتاب على نوعين: 

الأول: عموم لم يرد عليه خصصء فإذا ورد خبر أحاد خاص فإننا لا 
تعمل بذاك آي 

الثاني : آية سبق تخصيصها عخصصات أخرى» فهذا يجوز أن نخصصه بر 
الآحاد. 


(١)أخرجه‏ البخاري(۲۷) ومسلم(۰۸٤۱).‏ 


افق ثريا 


شرح المختصر 4 أصول الفقه سس 





856989 هه ههدهه هه ن - OISEOTAINOVONOVNCESTSEDEHAHCLQOSEINOSKEDEDIRNDVDRISRELSEENVDALNCECDPEVNVNOSDDENEEY‏ ووم مده 





والصواب هو القول الأول» وهو أن عموم الكتاب يجوز تخصيصه عبر 
ل جو لذن خر خدج و عمال لدان أو رهن رطان ا 

وما يتعلق بما مضى مسألة مهمة وهي :هل يُشترط التنافي بين العام والخاص 
يعني هل يشترط أن يكون العام مثبتا والخاص منفياً بحيث يتنافيان› أو يجوز أن 
يكون كل واحد منهما مثبتاً؛ أو يجوز أن يكون كل منهما منفيا؟ 

تقول: إن اختلف الحكم جاز الاتفاق» مثال ذلك : ل وَالْمُطَلَقَتُ رص 
أَنفْسِنٌ ثل روء 4 [البقرة:8؟؟] هذا إثبات وهو عام» ثم جاء في آية أخرى : 
« وَأُوْلَتُ الخال أَجَلَهُنّ أن يكذ علي E E‏ اهنا E‏ مر لكت 
الحكم فيهما مختلف» فجاز أن يُخصص به النص الأول المثبت بالنص الثاني 
المثبت لاختلاف حكمهما. 0 ٍْ 

النوع الثاني: إذا اتحدا في الحكم» فهل يجوز أو لا يجوز؟ مثال ذلك: جاء 
مشلا في الحديث : «أن النبي ٤ة‏ كان إذا جلس أشار بإصبعه)”" ثم جاء في لفظ 
١آ‏ ا جس المد أغياو ويها فول :تقول ا حصن اا 
لأنه على مقتضى الأول أنه يشير بإصبعه في الجلسة بين السجدتين» نقول: ننظر 
إلى هذا القيد الزائد هل يُعمل فيه بمفهوم المخالفة أو لا يُعمل؟ فإن كان يُعمل 
فيه بمفهوم المخالفة خصص النص الأول» وإن كان لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة 
لم يتخصصبه : وحينكاو التشهد صفة» والصفة لها مفهوم مخالفة ومن ثم نخصص 


(۱) أخرجه مسلم(۸۰٥)‏ وأبؤ دود(۹۸۷) والترمذي‌(٤۲۹).‏ 
(۲) أخرجه مسلم(080) والنسائي(۳۹/۳). 
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بها اللفظ العام الأول فنقول: يقتصر الإشارة بالإصبع على التشهد فقط .ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى : (ِوَآَلسَارِقٌ وَاَلسَارِقَة فََقَطَعُوَأ أيَدِيهُمَا4 االمائدة:۳۸] عام في 
سارق القليل والكثير» وجاء في الحديث : ١‏ تقطع اليد في ريع دينار فصاعدا " 
اتفقا في الإثبات لكن الخاص له مفهوم بأن سارق أقل من ربع 
دينار لا قطع عليه. 

وبذلك نعلم أن التخصيص بالنسبة للعام والخاص على ثلاثة أنواع : 

الأول الاو ا ٠‏ کان يكون أحدهما مثبتا 
والثاني منفيا. 

والثاني : أن يتحداء ولكن لكل واحد منهما حكم مستقل. ) 

الثالث: أن يتحدا في الإثبات والنفي ويكون حكمهما واحداء ويكون 
ا افيه توك كول له منهوم عالفة. > يعمل بهء هذه ثلاثة أحوال يجري 
التخصيص فيها: : أن يكون كل منهما مثبتاً أو يكون منفیا وحكمهما 
مختلف أو يتنافيا في المدلول إثباتا ونفيا؛ أو يون الخاص فيه قيد ممل 


.)١1185( أخرجه البخاري (51/84) ومسلم‎ )١١ 








ج جح شرح المختصر ے أصول الفقه سد 
مسألة : الجمهور أن الإجماع مخصصء ولو عمل أهل إجماع بخلاف نص 
اض تمن ايا 

* قوله: الجمهور أن الإجماع مخصص: يعني يجوز أن يكون هناك لفظ 
عام فيأتي الإجماع ويخصصه» مثال ذلك حديث بكر بضاعة قال : «فإن الماء 


(000 





51٠١ سڪ‎ 





طهور لا ينجسه شيء“ ثم وقع بعد ذلك إجماع على أنه إذا تغيرت صفات 
الماء بمخالطة النجاسة فإنه يكون نجسا فيخصص العام الوارد في الحديث» 
فنقول: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت صفته بنجاسة. 

والجمهور على أن التخصيص بالدليل الذي استند عليه الإجماع لا 
بالإجماع؛ فيكون المخصص ليس هو الإجماع وإنما نص لم يثبت عندنا. 

# قوله: ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: ولو عمل أهل 
الإجماع بخلاف نص خاص» إن وجد عندنا نص خاص كقتل شارب الخمر في 
الرابعة مثلاء ووجدنا أهل الإجماع يخالفونه» فحينئار تقول حمل أفل 
الإجماع دليل على أن هناك نصا ناسخا للأول وهو الدليل الذي استند عليه 
الإجماع و وش ا ا 
قتل الشارب في الرابعة ليس حكماء إنما هو تعزير ومن ” م لا يكون تركه من 
أهل الإجماع نسخا لما ثبت عن النبي يَللة. 

هذه إذن أربعة مخصصات : العقل» والحس » والنص» والإجماع. 





)١(‏ أخرجه أبو داود (17) والنسائي(١/41١)‏ والترمذي(17) وأوله : قيل يا رسول الله » أنتوضأ من بئر 
بضاعة » وهي بثر يلقى فيها الحيض » ولحوم الكلاب» والنتن؟ فقال رسول الله يَك... الحديث» وقال 
المنذري في المختصر(١/4):‏ وحكي عن الأمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. وذكره في 
الكاقي(07/1. ٠‏ 








ك شرح المختصر 2 أصول الفقه TT‏ 
مسألة : العام مخصص بالمفهوم عند القائلين به خلافا لبعض أصحابنا 
# قوله: العام يخصص بالمفهوم عند القائلين به : تقدم أن اللفظ العام يجوز 
دة وان الخعويات دعا ما هو عضا س الطاب ومنها ما هو 
منفصل مستقل عنه في خطاب آخرء ومن أنواع المخصصات المنفصلة: النص 
يعني يأتينا لفظ عام ثم بعد ذلك يأني مخصص له فنخصصه به مثاله قوله 








ا 7 سے للا سے 


تعالى : « وَالْمَُطَلْقَت يربص بأنفسهي؟ َة روء € [البقرة ثم جاء في آية 
ار اناظر ال خا عب هلها عد كنا ق دل سان 0 
ا OE‏ 


َم 


عدوا 4 [الأحزاب : 44] فنخصص الخطاب العام الأول المطلقات بالخطاب 
مس LS‏ 
المفهوم كأن يأتي خطاب عام ويأتي هناك خطاب خاص له مفهوم فنخصصه 
نه مثال ذلك قول النبي با : «الماء طهور لا ينجسه شيء»”'' فهنا الماء عام ؛ 
لأنه اسم جنس معرف بالألف واللام» فيدخل فيه القليل والكثيرء ثم جاءنا في 
حديث آخر: أن الما ذا بلغ قلين لم حمل الخبث»”" فيفهم منه بواسطة 
مفهوم المخالفة أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث» فالأول: «الماء لا 
ينجسه شيء) يخصص بفهوم الحديث الآخر: أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه 
ظ ماوعا اي . فهذا ماء خالطته نجاسة ولم 
تغيره» مقتضى الحديث الأول أنه لا ينجس سواءً كان قليلا أو كثيرا لقوله وَل 





(۱) سبق قريبا. 
(۲) أخرجه أبو داود (1۳) ٤1ء )٠١‏ والترمذي(77) والنسائي(1١/57)‏ و ابن ماجة (011). 
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«الماء) وهو عام في القليل والكثير. ثم جاءنا في الحديث الآخر: «أن الماء إذا بلغ 
قلتين فإنه لا ينجس» إذا بلغ هذه شرط » فيفهم منه من مفهوم المخالفة للشرط 
أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس ويفهم منه أن الماء القليل ينجس بملاقاة 
النجاسة ولو لم يتغير» فحينئل. نخص اللفظ العام بهذا اللخصص» وهذا هو 
مذهب الشافعي وأحمد» وقال مالك: لا ينجس اماء إلا بالتغير قليلاً كان أو 
. كثيراء ولیس لكونه يقول: : إن المفهوم لا يخصص العام , واغا لكونه یری أن 
هذا الحديث الخاص ضعيف الإسناد أو مضطرب. ظ 

ويدل ظاهر كلام المؤلف على أن الخلاف يشمل التخصيص بمفهوم الموافقة 
وقد حكي الاتفاق اج أمثلته تخصيص عموم 
حديث : ory‏ بمفهوم الموافقة من قوله تعالى: 
نكا َل مآ أب وكا تمد هما 4 [الإسراء ۰ بحيث لا يحبس الوالد بدين ولده. 

* قوله : عند القائلين.به: يعني عند الذين يرون حجية المفهوم » والصواب 


أنه يخصص ؛ لأن المفهوم دلالة لغوية يعمل بها فشخصص بها. 


(۲) أخرجه أبو داود (1۳۲۸) والنسائی(۳۱۹/۷) و ابن ماجة .)۲٤۲۷(‏ 
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مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم عند الأئمة. 


4۳ د 





AEE E 
E واس‎ 
ما ورد عن النبي بالا : «أنه نهى عن الصلاة على ظهر اليبت الحرام“"» فيفهم‎ 
منه النهي عن الصلاة في البيت» ثم إن النبي ية صلى صلاة نافلة في‎ 
البييت»"" فدل ذلك على تخصيص ذلك اللفظ العام بهذا الفعل الخاص » على‎ 
فرض صحة حديث النهي. وقد يُمثل له بأن النبي اة (كان يأمر أهله في ا لحيض‎ 
ولا‎ ١ أن تلبس الإزار ثم يباشرها من ورائه)””' فيخصص عموم قوله تعالى:‎ 
تَقرَبُوهنٌ حت يَطْهْرَنَ 4 [البقرة: 177] والقول بت بتخصيص العموم بفعل النبي مي‎ . 
يُستدل له بما ورد عن النبي ية أنه لم ينكر على أصحابه كونهم عارضوا بين‎ 
قوله وبين فعله» فإنه يك : «نهاهم عن الوصال» فقالوا: «إنك تواصل»» فلم‎ 
يقل لهم : ليس لكم الحق في ذلك» وإذا وردكم فعل يُعارض قولا قدموا قولي‎ 
مطلقاً؛ نما بين لهم العلة والسبب» فدل ذلك على أنه إذا ورد فعل يعارض‎ 
e ليع وبا اا‎ 
واطنيث ا لآخر على حل‎ 


ظ (1) أخرجه الترمذي(۷٤۲‏ 26 وضعفه»› ا ابن ماجه(۷٤۷)‏ من طريق ضیف اش 
0( أخرجه البخاري(478) ومسلم(۱۳۲۹). 
(۲) أخرجه البخاري(1۸٤)‏ ومسلم(۱۳۲۹). 
)0( اة الببخاري ٠73‏ ۳) ومسلم(۲۹۳). 
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مسألة : تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا للعموم ولم 
ينكره مع علمه خصص عند الجمهور وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله. 

* قوله: تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا للعموم : 
يعني إذا وردنا خطاب عام يشمل صورا كثيرة» ثم فعل أحد الصحابة عند 
النبي كد فعلا خاصا يخالف ذلك العموم» فحينئل إما أن يقال: ذلك التقرير 
على الفعل ناسخ للخطاب الأول» وإما أن يقال : هو ناسخ فقط في حق ذلك 
الشخصء وإما أن يقال : إنه خصصء مثال ذلك ورد عن النبي يا أنه قال: 
لا وام سي الام جاءنا أن رسول الله عة : وأ 
رجلا يصلى بعد صلاة ة الصبح ركعتين فقال رسول الله ما : «صلاة الصبح 
' ركعتان» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما 
الآن فسكت رسول الله كيا" فنقول: سنة الفجر مستثناة من العموم الأول ؛ 
لأن قوله ية : «لا صلاة» عام» فاستثنينا منه سنة الفجر بعد الفجر. 








* قوله: وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله: أي إذا ورد تقرير 
يُخالف العموم فإن القول بالتخصيص أقرب من القول بأن التقرير يكون نسخا 
عن الفاعل فقط › وأما ر بقية الأمة فليس نسخا لهم ؛ إذن عندنا ثلاث أقوال : 
الأول أن التقرين يكون غخصصا للماء» وها فول امور وهو الصواب. 

الثاني : أن التقرير يكون نانسا للعام لجميع الأمة. 

النالك» أن التقروريكوة سكاف دق التشخص الور فط درن ةا 


)١(‏ أخرجه البخاري(0۸۱) ومسلم(877). 
(۲) أخرجه أبو داود )١771(‏ وابن ماجه(4 .)١١0‏ 
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مسألة: مذهب الصحابي يخصص العموم إن قيل: هو حجة:؛ وإلا فلا 
عند الأكثر. منعه بعض الشافعية مطلقاء وقال أبو العباس: يخصص إن سمع 
العام وخالفه وإلا فمحتمل. 

# قوله: مذهب الصحابي يُخصص العموم: إذا وردنا لفظ عام ثم وجدنا 
ما توك أو ق ها ا ولاك ناكد و بعوتنة ا اقل ا 
فعل الصحابي وقول الصحابي يُخصص العموم أو لا يخصص؟ مثال ذلك 
. جاءنا في الحديث : «أن النبي اة أمر بإعفاء اللحى)" اللحى عام لكونه جمعا 
معرفا بأل الجنسية فيشمل جميع اللحية» ثم وردنا في صحيح البخاري : امه 
ات هد كان ا كسا اسن 2 نهنا عر رها ماعب تدان 
يُخالف ذلك العموم» فهل يخصص العموم به أو لا يخصص؟ قال 
. المؤلف: للعلماء في سياق هذه المسألة قولان: ظ 





القول الأول: أن هذه المسألة مرتبطة بمسألة حجية قول الصحابي» فمن قال 
بأن قول الصحابي حجة قال: يخصص به العموم. 

والقول الثاني في سياق هذه المسألة يقول: ليس هناك ترابط بين المسألتين 
بدلالة أن بعض الأصوليين يرى حجية قول الصحابي ثم لا يخصص العموم به 
وهذه الطريقة فى سياقة الخلاف أولى ؛ لأن هناك جمعا من الأصوليين يرون أن 
ظ قول الصحابي حجة ودليل من أدلة الشرع ؛ ومع ذلك لا بخصصون به العموم 
فدل ذلك على عدم ارتباط المسألتين ببعضهما. [ 


)١(‏ أخرجه البخاري(۸۹۳٥)‏ ومسلم(5094). 
(۲) أخرجه البخاري(0۸۹۲). 
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القول الأول ااا و کا يا 

والقول الثاني : أن العموم لا يخصص به. 

والقول الثالث: بأن الصحابي إذا كان عالا بالعام فخالفه» فإنه يُخصص ٠‏ 
العموم بمذهب الصحابي» وأما إذا كان الصحابي لا يعلم بالعموم فإن مذهبه 
لا يخصص العموم. ظ 

والأظهر في هذا أن العموم لا يخصص بقول الصحابي ؛ لأننا إنما استدللنا 
بقول الصحابي لكونه قرينة على وجود حديث النبي بيه الذي لا نعلمه» فإذا 
ظ علمنا أن حديث النبي َة يُخالف قول الصحابي فحينئلر نقدم قول النبي كك 
ولو بعمومه على قول الصحابي» ولا شك أن النصوص قد دلت على وجوب 
إتباع ما ورد عن النبي بيا وتحريم مخالفته قال تعالى :وما ۶اتدکم الرسُول فخدوه4 
الحشر:۷] فلا ترك العموم من الأدلة الشرعية كتاباً أو سنة لقول أحد من 
الان نوالا مص رل ضاي أو رفول امي كال ا وا ما اول 
إلیکم من ریت ولا كبعُوأ ين دونب أولآ4 [الأعراف :1۳ 
فلا يترك الشيء المظنون ظنا غالبا وهو العموم من أجل قول الصحابي الذي 
هو مظنة لوجود الدليل ؛ لأننا نستدل لقول الصحابي بأنه مظنة لوجود دليل قد 
خفي علينا ؛ ھی جار فار ب ی إلى قزل العيماني اااي 
لي يه لكر مله a‏ ظ 


7 سد 
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مسألة : ااا ا و ا ا ا > حو: : حرمت 
الربا في الطعام؛ وعادة تناول البر عند الأكثر خلافا للحنفية والمالكية. [ 


# قوله: العادة الفعلية لا خصص العموم ولا تُقيد المطلق :أي الأمور 
المتكررة التي يفعلونهاء هل تُخصص العموم أو لا شخصصه؟ إذا وردنا لفظ 
عام وكان العادة في ذلك الزمن استعماله في وجه واحد» فحينئلٍ هل ييخصص 
العموم بهذا اللفظ أو لا يُخصص؟. 

العادة على نوعين : | 

النوع الأول: العادة التي تكون في الزمن النبوي» وهي المرادة هنا ظ 

النوع الثاني : العادة التي تكون بعد ذلك» فهذه العادة التي تكون بعد زمن 
العهد النبوي لا قيمة لها ولا وزن عند معارضة الدليل الشرعي لہاء وأما العادة 
في العهد النبوي فالأظهر أنها ُخصص العموم» فإذا وردنا خطاب عام وكان في 
عادتهم أن هذا اللفظ يُستخدم في معنى خاص ولا يُستخدم في عمومه» فإنا 
جد رخصص العام به ظ 

* قوله : حرمت الربا في الطعام : : لو كانت عادتهم أنه لايُستعمل لفط 
الطعام إلا في البرء ؛ فإننا حينئلر نقصر هذا اللفظ على البر؛ واكن E‏ 


05 من عادتهم فإنهم يستعملون لفظ الطعام في البر و غيره. لكن من الأمثلة التي 


قديُمثل بها ما ورد في الحديث أن النبي ل قال : «أعلنوا النكاح بالدف2'" 
وكان في عادتهم في ذلك الزمان أن الدف خاص بالنساء» فإن قوله (أعلنوا 


7 امي وه ولكن في عهدهم وني زمانهم إنما يستعملونه 


أن الترمذي(89 )١ ٠‏ وابن ماجه(1896١).‏ 








ْ شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 
مسألة: العام لا يُخصص بمقصوده عند الجمهور خلافا للقاضي 
عبد الوهاب وأبي البركات وحفيده. 
وهكذا عموم ألفاظ المكلفين تخص بعادة أهل زمان المتكلم بقصر العام على 
يعطق اراد 1 ظ 
# قوله: العام لا يخصص بمقصوده: يعني إذا وردنا لفظ عام نزل لمقصود 
معين» فحينئٍ نقول: الأصل والمراد أن الخطاب العام يشمل المقصود ويشمل 
ين لان عن عنادة القباوع أن ياي بكلا عام لعل ضور عبد تفل 
المقصود وغيره» ومن هنا قلنا: إن العام إذا ورد على سبب خاص فإننا نبقي 
اللفظ على عمومه؛ ونثبت الحكم في جميع أفراد العام ؛ لأن العبرة بعموم 
الل صوص الم الك ا تن ارك ` 


255 سه 








شرح المختصر يع أصول الفقه 

مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا 
والشافعية» كقوله بعد النهي :< وَبُعُوليحِنٌ أحق بِرَدِهِنٌ 4[البقرة :۲۲۸)ء « إل أن 
يَعفُورت» [البقرة : ۲۳۷]ء لا رى لعل آله دت بَعْدَ ذَلِكَ أما 4 [الطلاق ]١ ١‏ 





وقال القاضي : يكون مخصصا. 

* قوله: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه: إذا ورد لنا لفظ 
عام ثم ورد بعده حكم فيه ضميريعود إلى العام» وهذا الضميريجعل الحكم 
خاصا ببعض الأفراد فلا يكون تخصيصا للعام المتقذم عند الأكثر» ومثال ذلك 
قوله تعالی : «والمطلقت ی ربص رے بانفسھن ٹن ره إلى أن قال : « وبعولَچن 
أحَبُ يوهي فى دَّلِكَ 4 متى يكون البعولة أحق بالرد؟ في الطلقة الرجعية الأولى 
والثانية ولكن الثالثة ليس للزوج حق الرجعة. فهل نقول إن قوله تعالى: 
وَالْمُطَلْقَتُ برض بأنفيون تلَنَه روء يراد به المطلقة الرجعية فقط دون 
. المطلقة الثالثة البائنة» وبالتالي نقول: إن المطلقة ثلاث لا تعتد بهذه العدة 
ويُبحث لہا عن نص آخر؟ نقول: لاء لا يُخصص بذلك؛ ومثله أيضاً : < ل 
تذرى لعل آله مث بَعَدَ ذَّلِكَ أُمرا4 فإن الآية نزلت في أن المطلقة تلزم بيتهاء متى 
يحدث الأمر؟ عند أمكانية الرجعة. فهل يتخصص الحكم السابق بالرجعية أو 
يشمل أيضاً البائن؟ الجمهور على أن هذا اللفظ يعني في قوله تعالى : ( يا 
آلب إا طلقم آلِيِسَآء فَطلقُوهيّ يدك 4 هل هذا للمطلقة البائنة أو للرجعية ؛ 
اللفظ عام» ولكن ورد بعده ضميريعود إلى بعض أفراده دون بعض وهو قوله 
تعالى :9 ]ا تدر لعل آله خث بَعَد ذلك أمرا 4 فنقول: عود الضمير الخاص أو 


وجود الضمير الخاص بعد اللفظ العام لا يخصص اللفظ العام. 





پڪ ::0 س کد شرح المختصر 2 أصول الفقه سے 
مسألة : او لدم بان ا ريس و ا 
وجوزه ابن سريج إن كان قياساً جلي وابن أبان إن كان العام خصصا. 





* قوله: يُخصص العام بالقياس: إذا وردنا لفظ عام ثم بعد ذلك خُصص 
بدليل من الأدلة السابقة ة في مسألة خاصة» ثم هذه المسألة الخاصة لها مسائل 
نظيرة لبا وتمائلة لاق العلة ا ا 
الأولى ونخصها من العام أو لا نخصها؟ ) 

مثال ذلك ورد لنا في الحديث : : «النهي عن بيع المزابنة»”2؛ ثم حُصت في 
(العرايا؛”' وهي بيع التمر بالرطب مخرصه إذا كان بالصفات والشروط المعتبرة ؛ 
فهل نقيس عليه بيع الزبيب بالعنب» وبيع التين بالتين المجفف» أو المشمش 
بالمشمش احجفف أو نحو ذلك؟ مثال آخر : جاءنا في قوله تعالى : «آلرَانِيَة وَآلرّانى 
| فأجلدوأ كل وا ا ة لو4 االنور: ؟ أوجب على الزاني والزانية مائة 
جلدة» ثم جاءنا في الأمَة أن حدها نصف الحرة» فقال تعالى  :‏ فَإذَآ احص فَإِنَ 

تت بجع عن يضف ما َل حصت يلعاب 4 [النساء : 4] ثم نجد 

أن الحبد المملوك الذكر تمائل للأمة ؛ فهل نلحقه بالأمة ونخصه من اللفظ العام 

فنقول: المملوك الاك تكد اق لزنا مسن اة فاس على الاه و نخصه 
- من عموم قوله: <آلرايية وآلزانى4 لأن الزاني هنا لفظ عام» مفرد معرف بال 

الل بن ا * ظ 0 ظ 


وك الولف هنا أريعة ارال 


)١( -‏ أخرجه البخاري(۲۱۷۱) ومسلم(1547). 
| (۲) أخرجه البخاري(۲۱۷۳) ومسلم(1579١).‏ 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 








القول الأول : بتخصيص العموم بالقياس. 

القول الثاني بالمنع. ) 

القول التالئف» إن كان الاس جل راجا فص ب تون الفا التق . 
القول الرابع :إن كان العام سبق تخصيصه عخصص آخر فإنه يخص 
بالقياس وإلا لم يحز. ا ظ 
والأظهر في هذا أن القياس إن كان منصوص العلة خُصص العموم به» وأما 

وأما بالنسبة لابن شاقلا فقد تقل عنه أنه أطلق عن أصحابهم من الحنابلة 

وجهين كما في العدة والتمهيد» وحكى القاضي عن ابن شاقلا القول بالمنع. 





شرح المختصر بے أصول الفقه ححح 
مسأل الللق > ها عتاول: وعدا غيومعين باعغباز حقيقة شاملة لكسية: 


نحو: 3 فتَخرير رَقَبَةٍ مه 4 [النساء : ۲ ۹]» و(لا نكاح إلا بولي»”"'. 


جح 0۲ 








* قوله: المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه : 
ظ المطلق من أنواع الخصوص في المخطاب» لأنه لا يشمل إلا فردا واحداء لكن هذا 
ارسي ابا و موسي 

فعندنا ثلاثة أنواع : ظ ظ 

النوع الأول: العام» وهو الذي يشمل جميع الأفراد» كما في قولك : 
المؤمنون» هذا يشمل جميع الأفراد» جميع المؤمنين. 

النوع الثاني: المطلق» وهو الذي يشمل واحدالكنه غير معين؛ كما لو 
قلت: أكرم مؤمناًء فإنه يصدق بإكرام شخص واحد من المؤمنين» وهذا 
الشخص غير معين سواء أكرمت الأول أو العاشر أو رقم مئة» لا فرق. 

الغالث: الشخص أو المقيد أو المعين: وهو الذي يتناول فرداً واحدا معيئا ؛ 
مثل : زيدء خالد. ظ 

إذن الفرق بين المطلق والعام أن المطلق هو الذي لا يشمل إلا واحدا غير 
معين ‏ شائع في الجنس ‏ وأما العام فإنه يشمل جميع أفراد الجنس. 

إذا تقرر هذا فإنه إذا أتى خطاب عام فلا بد فيه من استغراق جميع الأفراد 
كما في قوله تعالى: < يُوصِيكُم آله ف أولَددِكُمّ 4 [النساء:١١]‏ هذا يشمل جميع 
- الأولاد» لكن المطلق يصدق بفرد واحد» مثل قوله تعالى :ل قتخریر را َب مۇمتۆ4 


[النساء: ۲ ۹] يصدق امتثاله برقبة ة وأحدة. 


(۱) أخرجه أبو داود ۸٥(‏ ۰ والترمذي(١‏ ۰ وابن ماجه(۱۸۸۰). 





حح شرح المختصر ے أصول الفقه 





إذا تقرر هذا فإن المطلق يكون نكرة في سياق الإثبات» لأن اللفظ إذا كان 
نكرة في سياق النفي فإنه عام» أما النكرة في سياق الإثبات فإنها مطلقة» مثال 
ذلك قوله سبحانه : «قْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مومِنَوٍ 4 رقبة نكرة في سياق الإثبات. وقوله عن 
وچو ع ا تكيرة يساق ا 
نتكوق با مطاف فا مدل غل أن الاو اروف رضن اة زل دض 
عين لأنه أتى بأسلوب الإطلاق فقال: (أَمّة) ولم يقل جميع الأمة. 

ومن أمثلته أيضا قوله با : «لا نكاح إلا بولي»(لا) حرف نفي» و(نكاح) 
نكرة :في سياق النفي فيفيد العموم» و(إلا) الاستثناء بعد النفي يصير الكلام | 
الذي بعده م مثبتا» و(بولي) نكرة في سياق إثبات لأن الاستثناء بعد النفي يقلب 
الكلا. إلى إثبات فيكون لفظ (الولي) هنا مطلقاً. 

فقوله :المطلق ما: : يعني المطلق هو اللفظ الذي تناول فرداً واحداًء وهذا 
القيد الإخراج الأفعال والذوات لأنها ليست من المطلق في شيء. ) 

وقوله:تناول: او ع ب ا ا و 
الإطلاق في شيء. 

وقوه واخدا: الإخراح الدمع» ون سنه اسا تاتا هود العا 

وقوله : غير معين: لإخراج المقيد الذي يتناول فردا واحدا. 

وقوله : باعتبار حقيقة شاملة لحنسه: لما قال :رقبة» هذه حقيقة تشمل 
جميع أفراد الجنس» وأتى بهذا القيد لإخراج الموصوف بوصف زائد على حقيقة 
الجنس» كما لو قال: < فَعَحْربرٌرَقَبََ مويو 4. 





والمقيد: اتناو ل فيا أوعوصيونا اف عل اة جه نحو : 8 شېر شرن 








ا ا ز ذ کا چو ب 
5 ک «زقبّة مؤت قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه. 

* قوله :المقيد : هو ما يقابل المطلق. 

. # قوله: ما تناول: يعني أن المقيد هو اللفظ؛ واستعمل هذا القيد لإخراج 
الذوات والأفعال ولوخراج المجمل. ) 

ف مت از موصو نا لأن القن على وعو رل او ل 
زيد» والثاني: الموصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه؛ مثال ذلك قوله: 
| شَبرين هذه حقيقة الجنس ليس فيها وصف زائدء لكن لما قال: ممُتعَايعين» 
نهو هنا زاد عن حقنيقة الجنس بوصف زائد عن الحقيقة وهو وصف التتايع. 
رال ذلك ا اق غاا : (رَقبَة مين هنا مقيد من جهة الإيمان ؛ لآنه 
وصفه بوصف زائد على حقيقة الجنس » لكنه مطلق في بقية الصفات ؛ هل يلزم 
أن يكون طويلا أو قصيرا؟ لم يذكرء > هل يلزم أن يكون بدینا أو نحيفا؟ لاء هو 
مطلق » هل يلزم أن يكون له لحي أو لا؟ لا يلزم» فهنا فيد من جهة الإيمان ومن 

جيه الجاع » اكه ملق نبب العيفات 
#قوله: : وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها : تتفاوت مراتب المقيد بقاة 
َ القيود أو كثرتها > فبعض المقيدات فيها عشرة قيود مثل قوله تعالى: < عَسَئ ربث 

إن طلقکن ان دل أزو ج > خا نكن ثم قال:« تامسو قوسو ببسو 
ددمتو ستٍحَ ستو ستو كارا 4 [التحريم اا و ی ا 
اللفظ الواحد إطلاق وتقييد من جهتين مختلفتين. 





6 ت 





کک شرح ال مختصر بذ أصول الفقه س 
مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد فإن اختلف حكمهما مثل : أكس وأطعم» لم 
يبحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا. وإن لم يختلف حكمهماء فإن اتحد 
٠‏ سسبيهما وكانا مثبتين نحو: أعتق في الظهار رقبةء ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة › 
حُمل المطلق على المقيد. ذكره أبو البركات إجماعا. 
قلت: ولكن ذكر القاضي وأبو الخطاب رواية عن أحمد: أن المطلق لا 
يحمل على المقيد. ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على مسألة الزيادة 
على النص هل هي نسخ » وعلى نسخ التواتر بالآحاد. . 
والمنع قول الحنفية. والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له بتخصيص 
العام. وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار أو القتل فأشهر الروايتين عن 
أحمد: الحمل» فعنه لغة وعنه قياسا. ظ 
* قوله: إذا ورد مطلق ومقيد: إذا وردنا الإطلاق والتقييد في خطاب 
واحد فلا إشكال بأن المطلق مقيد به» كقوله تعالى: «رَقَبّة مُؤْيِئٍَ4 وردا في 
- خطاب واحد ومن ثم يحمل المطلق عليه بلا إشكال» لكن لو ورد الإطلاق 
ل ااب ووره اف و ان خر ديل عمال افا عن االقيد ا 
يحمل ؟. 0 ظ 
هنا تنقسم المسألة إلى مسألتين باعتبار اتحاد الحكم واختلافه : 
النوع الأول: إذا اختلف الحكم بين الخطاب المطلق والخطاب المقيد» فإنه 
٠‏ مسر ل لان ق عل ا ل ف اود کار القليان فو 
تعالى :< شَبْرَين مُتَعَابِعَينَ 4 وقال في الإطعام  :‏ فَإِطْعَامُ ِيِينَ سَكيئًا 4 فحينئار هل 
يكون الإطعام مقيدا بالتتابع كما قيدنا الصيام به ويلزم أن يكون الإطعام 
. متتابعاً؟ نقول: لا ؛ لأن الحكم هنا مختلف؛ هنا إطعام» وهنا صيام» لكن هناك 





ت ١‏ 01ے شرح المختصر يي أصول الفقه سس 





مسائل قد يقع الخلاف بين الفقهاء هل اتحد الحكم فيها أو اختلف؟ مثال ذلك : 
جاءنا في غسل اليدين في الوضوء قوله تعالى : «وَأيديكم إلى أَلْمَرَافق) اا لمائدة ٠١:‏ 
هنا مقيد بقوله : إلى ْمَرَافِقٍ 4 ثم جاءنا في التيمم قوله :< قَلَمَ تَدُوا ما٤‏ قَتَيَمُمُوا 
يدا طَيْبًا فَأَمسَحُوأ بِوُجُوهِكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ 4 النساء:*؛] هنا (أيدي) مطلقة لم يذكر 
فيها إلى المرافق» فهل تُحمل هذه الآية على تلك فنقول الشيمم يكون إلى 
المرافق؟ 

قال طائفة: نعم ؛ لأن الحكم واحدء هناك طهارة وهنا طهارة. هذا قول 
الشافعية وجماعة. 

وقال جماعة: لا يحمل المطلق على المقيد» قالوا: لأن الحكم هنا مختلف» 
هناك غسل وهنا مسح موري هذا هو القسم الأول وهو ما 
ظ اختلف فيه الحكم. 

النوع الثاني : إذا اتحد الحكم وكان حكم المطلق وحكم المقيد واحدا فحيتئار 
هل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول: هذا ينقسم على قسمين : 

القسم الأول: إذا اتحد السبب. 

والقسم الثاني : إذا اختلف السبب. 

فإذا اختلف السبب فإنه حينئل وقع الخلاف بينهم» مثال اختلاف السبب 
قوله تعالى في كفارة القتل  :‏ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَوِ مُؤئَةٍ 4 هنا مقيد بالإيمان» وقال تعالى 
في الظهار:« فَتَحْرِيرٌ رَقبَةه ولم يذكر معها (مؤمنة) هنا الحكم فيهما واحد 
وهو الإعتاق» والسبب مختلف» هناك قتل وهنا ظهارء فمن كم هذه الصورة 
وقع الخلاف بينهم فيهاء فقال طائفة: يُحمل المطلق على المقيدء وهو 





سے شرح المختصر لي أصول الفقه 





قول أكثر الأصوليين» وحينئلر يشترط في رقبة الظهار الإيمان. 

هل هذا الحمل بطريق القياس أو بطريق اللغة؟ 

ونو لامر أنه يطويق اللغة. 

والقول الثاني : بأنه لا يحمل المطلق على المقيد. 

ار هن الول الأول واه لفق أن الت ا وض کا 
على المثبت فيه في موطن آخر. لذلك قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز. 

القسم الثاني : إذا اتحد السبب» فعندنا اتحاد للحكم واتحاد للسبب» فننظر 
هل هما مان أ هما مان فان كانا تين :كال ذلك إذا قال ل تمق 
رقبة مؤمنة» وفي خطاب آخر: لا تعتق رقبة ‏ فحينئلٍ هذا لا يكون من باب 
الإنالاق وغييد لان ا ی ا کر دک مو بات الور کور 
من باب الإطلاق» ومن ثم لا يصح أن ندخله في هذا الباب. 

وإذا كان المطلق مثبتاً والمقيد منفياًء مثاله: أعتق رقبة» ثم قال: لا تعتق 
رقبة كافرة» فحينئل يكون من باب تعارض الخطابين ومن ثم يجمع بينهما 
. بقضية التخصيص وليس من باب حمل المطلق على المقيد. 

ا د نان كا .مدن انرا اد ع ان 
على المقيد على الصحيح› مثال ذلك : «كان إذا جلس أشار بإصبعه»"“ وني 
رواية أخرى. «إذا جلس للتشهد أشار بإصبعه»”' فيحمل المطلق على المقيد؛ 


(۱) سبق تخريجه ص(88: ). 
(۲) سبق تخريجه ص (588 ). 


OA حيرجت‎ 





شرح المختصر ے2 أصول الفقه سس 
0 قال طائفة من حقفي أصحابنا وغيرهم : المطلق من الأسماء يتناول الكامل 
من المسميات في الإثبات لا النفي. ظ 





ويكون هذا من باب استعمال اللغة بطريق المفاهيم ؛ لأنه لما قال : «اللتشهد» 
فهمنا منه أنه إذا جلس لغير التشهد لم يشر بإصبعه ؛ هذا عند الجحمهور»ء وعند 
. الحنفية قالوا: هذه المسألة إذا وردنا مطلق ومقيد وهما مثبتان فإنه عندنا من باب 
الزيادة على النص وبالتالي تكون نسخاء فيشترط فيها شروط النسخ. والجمهور 
قالوا: هذه لبا حكم البيان فيحمل المطلق على المقيد مطلقاء لذلك لو ورد 
'الطلق ا نوكيه في اوا عم او هال اا 
لهوو و اة قالوا: لا حمل لأنة يكوت يهل من باب الزيادة غلى 
النص» والزيادة على النص نسخ»› ولا يصح نسخ المتواتر بالآحاد عندهم. 

# قوله: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا 
النفي : إذا جاءنا اسم مطلق من الأسماء فإنه يتناول الكامل من المسميات» فإذا 
ظ قال :( أعتق رقبة ) رقبة» مطلق وهي اسم» فحينئلر تتناول الكاملة من الرقاب. 
هل تتناول غير الكامل أو لا تتناول إلا الكامل من المسميات؟ نقول: إن كان 
هذا الكامل باعتبار التسمية فإنه لا يتناول إلا الكامل» فإذا قال :(رقبة) لابد أن 
تكون رقبة بجميع أجزائها فلو جاءنا بنصف رقبة فإنه لا يجزئ ؛ لأن الرقبة هنا 
انتقصت ولم يحصل بها كمال الرقبة لفقد جزء المسمى» فهنا نقص منها جزء 
المسمى» وأما إن كان المراد بالكمال أمر خارج عن المسمى فإنه حينثلر يدخل فيه 
٠‏ - جميع الأفراد» مثال ذلك: رقبة رخيصة ورقبة غالية الثمن» رقبة قادرة ورقبة 
عاجزة» إلى غير ذلك الجميع يسمى رقبة ولم ينتقص اسم الرقبة من الكل ومن 
ثم فالجميع يصدق عليه الاسم المطلق: هذا الكلام في الإثبات» أما الكلام في 








حح شرح المختصر بے أصول الفقه 
٠‏ النفي فإنالمطلق لا يكون في النفي وإنما المطلق يكون في الإثبات» ومن ثم 
قو.له : (لا النفي) فيه ما فيه » لأن المطلق لا يكون إلا في سياق الإثبات ولا يكون 
في سياق النفي. ظ 

هل يدخل الإطلاق والتقييد في الأفعال؟ ‏ 

نقول: يدخل ف الأفعال المثبتة» ليس في ذات الفعل وإنمافي المفعول به 
كما لو قال: اضرب» أكمل» هنا حذف المفعول» والفعل مثبت فيكون مفعوله 
مطلقاء أو قال: أكرم» أي أكرم أي واحد ؛ لكن لو كان في سياق النفي فقال: 
لا تكرم» فإنه حينئلر ينتقل إلى كونه عاماً ؛ لأن الفعل المنفي الحذوف متعلقه 
يفيد عموم المتعلقات» لكن الفعل المثبت إذا حذف متعلقه أفاد الإطلاق. 

هل التخصيص تقليل لأوصاف العام » والتقييد تقليل للذوات؟ 

الجواب: التخصيص تقليل للذوات» والتقييد تقليل للصفات. لا قال مثلا : 
أعتق الرقاب» ثم قال: الرقاب الطوال. فحينئز هذا تخصيص لأننا حصرنا 
الحكم على بعض الذوات ؛ لكن التقييد يكون في الصفات؛ لما قال: أعتق 
رقبة» ثم قال: رقبة طويلة؛ فهنا الحكم لفرد غيرمعين من نوع» ثم قيدنا 








صصح ٠١‏ 
المجمل: 
ا :ها حول ر ل وقرد يمع اکرو ع 
واصطلاحا: اللفظ المتردد بين حتملين فصاعدا على السواء. 
وقيل : ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى › 01 
* قوله: المجمل : تقدم أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : النص: وهو الصريح في لفظ معين في معنى معين. 
والثاني : الظاهر: وهو المتردد بين معنيين» وهو في أحدهما أرجح. 
والثالث : المجمل : وعرفه المؤلف لغة بأنه ما جعل جملة واحدة لا ينفرد 


بعض أحادها عن بعض. 

* قوله: هو اللفظ : لوخراج الذوات ونحوها. 

# قوله: المتردد بين محتملين: يعني المتردد بين معنيين يحتمل أن يكون كل 
هما هراد e‏ ظ 

# قوله: على السواء : لأنها إذا لم تكن على السواء كانت من قبيل 
الظاهرء مثال ذلك لفظ :(القرء) يصدق على الحيض ويصدق على الطهر 
ا و اسمن ا فيل أذ و ا رل وهيل مر اديه 
الخروج فحينئل تكون مجملة على هذا التعريف. 
* قوله:ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى : التعريف الثاني وهو منهج آخر أنه 
ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى» ليس له أي معنى ولا يفهم حتى يأتي دليل 
يوضحهء مثال ذلك قوله تعالى: «وَءَاتُواً حَقَهُء يَوَرَ حَصَادِو» [الأنعام:١5١]‏ فإننا 
لا نعلم ماحقه» فعلى ذلك يكون ذلك هو امجمل عند هؤلاء وهو ما لا 
يفهم منه عند الإطلاق معنى» فعلى ذلك فإن الغريب مجمل على التعريف 
الثاني دون التعريف الأول. 





۵١١‏ س 





حح شرح المختصر ع أصول الفقه 
- والمراد معينء وإلا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه معنى غير معين. 

# قوله: والمراد معين: لإخراج المشترك ؛ لأن المشترك يفهم منه معان 
متعددة» ولكن ليس هناك معين بعينه» فمثلا : القرء» يُطلق على الحيض وعلى 
الطهر» فهو يفهم منه معان» ولكن ليس هناك معنى معين دل عليه اللفظ. 


قوله: فإنه يفهم منه معنى غير معين : يعني الاسم | : لمشترك يفهم منه 





معنى غير معين» حينئل ينبغي أن ثقيد هذا التعريف» وهذان منهجان 
للأصوليين» منهج يقول: اللجمل هو الذي لا يعلم منه معنى معين , والمنهج 
الآخريقول: أنا أوسع الدائرة في المجمل. 

ويترتب على هذا مسألة» وهي اللفظ المشترك هل يجوز حمله على جميع 
معانيه أو لا يجوز؟ ظ 

إن قلنا بالتعريف الأول لم يجز» وإن قلنا بالتعريف الثاني جاز» مثال ذلك 
مغلا : إلا أن er E‏ لو عُقَدَةَ آليِكاح 4 [البقرة:/771] فقوله 
تعالى : «يّدو عَقَدَة آلكاح4 مشترك بين الزوج وبين الولي فحينئار إذا اخترنا 
التعريف الأول قلنا: هذا مجمل » فيجب أن نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضحه؛ 
وإذا اخترنا التعريف الثاني قلنا: نحمله على جميع المعاني. ‏ 

ما حكم المجمل؟. ش 


المجمل يجب التوقف فيه حتى يأتي دليل يوضحه ويبين المراد منه. 





لا شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 
وهو إما في المفرد كالعين» والقرءء والجون» والشفق» في الأسماء» وعسس 
وبان في الأفعال. وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو : ١‏ وَآَلرسِحُونَ 4 
آل عمران : ۷]. ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف. 

# قوله: وهو إما في المفرد: هذه أنواع المجملات؛ النوع الأول: الإجمال 
ف الألفاظ امشردة :مك ::العين + تصدق على الحارية ».:والاضرة» و اوس 
ومثل: القرء» يصدق على الطهرء والحيض» ومثل: الجونء هذا من ألوان 
الخيل يعندق على الأبيضن. والأحموء ومثل + الشفق: والراد به النون الى 
بخرج بعد غروب الشمس» ويصدق على الشفق الأبيض»؛ والشفق الأحمر؛ 
والشفق الأسودء كلها يقال لها: شفق. 

* قوله: وعسس وبان في الأفعال : عسعس › هذا مشترك وهو مجمل ؛ لأنه 
يصدق على معنيين دخل وخرج ؛ وبان» يصدق على معنيين» المعنى الأول 
یره تقول كران اماق مح ر وال لاي اه رن ان ا ب 
من اليد» بمعنى انفك منهاء وقال جماعة: بأن هذا ليس من المشترك بل هما 

مأخوذ معناهما من شيء واحد» فإن الانفكاك نوع من أنواع الظهور. 
ظ # قوله: وتردد الواو بين العطف والابتداء: كذلك قد يكون الإجمال في 
رورت مف الاق هکو ل وف کن اا وقد تكون لحان 
وقد کون لغيرها: 

# قوله: و(مِن) بين ابتداء الغاية والتبعيض : وكذلك (مِنْ) قد تكون لابتداء 
الغاية» وقد تكون للتبعيض كما في قوله تعالى: ( فَأَنْسَحُوأ يوُجُوهِكُم وأيدِيكُم . 
ين4 [المائدة:5] فإن قيل : هي للتبعيض فلابد أن يكون المتيمم به له غبار» وإن 
قيل : هي لابتداء الغاية» فإنه حينئل يجوز التيمم بكل ما صعد على الأرض. 











o1‏ وسسمس و كمه 





حح شرح المختصر ے2 أصول الفقه 
أو في المركب كتردد : « النى بدو عُقَدَةُ آليَكح 4 [البقرة : ۲۳۷] بين الولي 
والزوج › وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. 


ظ ## قوله: وق المركب : كقوله : « النرى بِيَدِوء عُقَدَة الاح 4 هذه الآية فيها 





جملة مركبة من ألفاظ متعددة ويتردد معناها بين الولي والزوج. 

# قوله: وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول: 
يعني قد يقع الإجمال من جهة التصريف كالمختار يصدق على الفاعل ويصدق 
على المفعول مثل قوله عز وجل :ل ولا يضار كاي ولا هيد 4 [البقرة: 187 
فكلمة: (يَضَآر) محملة»هل الكاتب هو الذي أوقع الضرر فيكون فاعلاً» أو هو 
الذي وقع به الضررء فيكون هو المفعول به» الآية محتملة» فهذا يكون من قبيل 
المشترك. ظ 

وقد يكون هناك نوع آخر وهو من الحذف مثل قوله سبحانه : < وَتَرَعَبُونَ أن 
تَمِكحَوهنٌ 4 [النساء : ۱۲۷] قد يكون المراد: في أن تنكحوهن » وقد يكون المراد : 
ترغبون عن أن تدكحوهن. - 








شرح المختصرے أصول الفقه سد 

مسألة : لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان نحو: «حَرَّمَت عَلَيَكُمْ آلْمَيئَةُ 
[المائدة: ۳] و« منک » [النساء ١‏ ؟] خلافا لأكثر الحنفية وأبي الفرج المقدسي ثم 
هو عام عند ابن عقيل والحلواني. 

وني التمهيد والروضة ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها. 

* قوله :لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان: الأصل في الأحكام 
الشرعية من التحليل والتحريم أن تكون للأفعال أما الذوات فلا يُحكم عليها 
بحكم شرعي»؛ فإذا جاءنا خطاب من الشارع فيه حكم شرعي حکوم به على 
ذات فماذا نقول فيه؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: إنه مجمل لا نعرف المراد به» مثال ذلك قوله: « حرمت عليكم 
آَلْمَيْئَةُه قالوا: الميتة ذات فلا يمكن أن ينطبق عليها التحريم» فلابد أن نتوقف في 
. هذا النص حتى يأتينا دليل يدلنا على المراد به وكذلك :« حَرَّمَتْ عَلَيِكُمْ 
مهك 4 وكذلك قولك: الخمر حرام» كل هذه مجملة؛ لماذا؟ لأنه حكم بحكم 
تكليفي على ذات» والذوات لا يحكم عليها بحكم تكليفي » وهذا قول الحنفية. 

القول الثاني : بأنها عامة» فنقدر هنا بدلالة الإضمار جميع الأفعال فقوله 
تعالى: «ِحُرَْمَتَ عَلَيكُمُ آَلمَيئَة4 يعني يحرم عليكم كل فعل تفعلونه في الميتة إلا ما 
ورد دليل بإباحته» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. 


س 0۱4 








القول الثالث: بأننا غخصصه بالعرف فنقدر فعلا مناسبا بحسب العرف فقوله 
تعالى: طِحُرَّمَتَ عَلَيْكُمُ آلْمَيِتَة» يعني الأكل» ويترتب على ذلك مسألة الانتفاع 
. بالميتة غير الجلودء مثل أن نأخذ عظمها ونهيئه ونستعمله» هل يجوز أو لا؟ إن 
قلنا: عامة فلا يجوزء وإن قلنا: هي خاصة في الأكل فإنه حينئار يجوز. 





حح شرح المختصر © أصول الفقه 06 سسحت 
مسألة: لا إجمال في نحو:< وَآمسَحُوأ روسكم € [المائدة:1) خلافا لبعض 


مسألة: لا إجمال في اارفع عن أمتى الخطأ والنسيان»"" عند الجمهور» .... 








# قوله: لا إجمال في نحو: ف مسوا روگ 4 : الباء هنا يحتمل أن يكون 
المراد بها الإلصاق» وبالتالي فيجب تعميم الرأس بالمسح» كما قال مالك وأحمد» 
ويحتمل أن يراد بها التبعيض فحينئلر يجوز الاكتفاء بمسح البعض كما قال 
الشافعية» فلما وقع الاحتمالان قال بعض الحنفية: هي مجملة ؛ لأنها مترددة بين 
نوالا خرو ن قولوت هذا الفط وهو انناء أظهو ق ال الذى تقو لبه 
* قوله :لا إجمال في رفع عن أمتي الخطأ» : ظاهر قوله ية : «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان» أنه لا يوجد خطأ في الأمة ولا نسيان ولكننا جد خطاًء فإن بعض 
. الناس يخطئون ولذلك قال تعالى : ومن قَثَلَ مُؤْمِئَا حًا 4 النساء :۹۲ وكذلك 
النسيان ظاهره أنه لا يوجد نسيان» فحيتكنٍ قال بعض الحنفية: هذا مجمل لأن الخطأ 
موجود» والحديث يقول برفع الخطأ فحينئل لا نفهم هذا النص. وقال آخرون: هنا 
نحتاج إلى تقدير وهو: (إثم) فنقول: رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان» ومن ثم 
.تكن اللقظة فقا ل ا هو مدي ا را 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وقال الزيلعي في نصب الراية(؟/15) قورله عليه السلام : « رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان» هذا لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ؛ وأقرب 
ما وجدناه بلفظ 3١‏ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا...» رواه ابن عدي في الكامل من حديث أبي بكرة» 
وأكثر ما يروى بلفظ ١:‏ إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان» هكذا روى من حديث ابن عباس 


وأبي ذر وثوبان وأبي الدرداء وابن عمر وأبي بكرة ١٠.ه.‏ 





ج ١‏ ١ه‏ ظ 
بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت. 

* قوله: بل هو من دلالة الإضمار: الإضمار أن يكون في الكلام أجزاء 
< مسقطة منه بحيث لا يُفهم الكلام إلا إذا قدرت»› مثاله قوله سبحانه : « اضرب 
بْحَصَاك الْحَجَرٌ فَآنفجَرَت 4 [السبقرة: 11١‏ فانفجرت؛ تقدير الكلام فضرب 
فانفجرت. ظ 0 ظ 

وهذا الحديث كثير من أهل العلم يضعفه في إسناده ويقولون: لم يرد بهذا 
اللفظ» وإنما ورد بلفظ : اوضع عن أمتي...» › والوضع لا يكون إلا لشيء 
قد وقع » وورد كذلك بلفظ : ١‏ إن الله تجاوز)”'' وحينئلٍ فهذا الكلام الذي يذكره 
المؤلف والخلاف الذي فيه ليس بتلك المثابة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه(50 )3١‏ والبيهقي(81/5) والطبراني في الأوسط(1/8١5١)‏ وقال ابن أبي حاتم في 
العلل )٤١١/١(‏ : سألت أبي عن حديث رواه ابن المصغى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 
عطاء عن ابن عباس عن النبي ييه قال: (إن الله عز وجل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه وروى ابن المصفى عن وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مثله ؛ 
وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله» وعن الوليد عن ابن لبيعة عن موسى بن وردان 
عن عقبة بن عامر عن النبي يي مثل ذلك» قال أبي: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة وقال 
أبي : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء أنه سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن 
عافر أن ا ل ا ا ها کت رلا فى اا 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه(۳٤۲۰)‏ وابن حبان(۷۲۱۹) والطبراني في الکبیر(۱۳۳/۱۱) والحاکم(۲۱۹/۲). 





SE ki ك شرح المختصر 2 أصول الفقه‎ ٠ 
مسألة: لا إجمال في نحو: ١لا صلاة إلا بطهور)”"': «إلا بفاتحة الكتاب)”'',‎ 
نكاح إلا بولي»” ' ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر» وعمومه مبني على‎ ال١‎ 


دلالة الإضمارء ومثل المسألة :« إِنما الأعمال بالنيات )”'' ذكره أبو البركات. 





* قوله: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور) الصلاة لبا حقيقة لغوية ؛ 
ولها حقيقة صورية؛ ولها حقيقة شرعية» فالحقيقة اللغوية: هي الدعاء أو 
الثناء» والحقيقة الصورية: هي صورة الصلاة التي نشاهدها من الركوع 
والسجود وغيرهاء والحقيقة الشرعية هي الصلاة المشتملة على الشروط 
والأركان والواجبات فلما قال :(لا صلاة إلا بطهور» لكننا نجد صلاة بحسب 
الصورة بدون طهورء بعض الناس يصلي بدون طهورء وقد يؤجر عليه إذا كان 
ناسياً لحدثه فمن ثم قال بعض النفية : هذا مجمل» قالوا لأننا نجد صلاة بحسب 
الصورة ومع ذلك هي بدون طهورء فقالوا: هذه ألفاظ مجملة» والجمهور 
قالوا: لاء هذا خطاب من الشارع فنقدر أن المراد به الصحة الشرعية ؛ فتقول : 
لا صلاة صحيحة شرعاً إلا بطهور» وهكذا في «إلا بفاتحة الكتاب)ء و «لا 
نكاح إلا بولي). 

# قوله: وعمومه: يعني عموم هذه الدلالة بحيث تشمل جميع التقديرات 
الممكنة كقولك: لا صلاة صحيحة شرعاء أولا صلاة مثاب عليهاء أو لا صلاة 


.)؟ا/١(هجام أخرجه مسلم(٤۲۲) وأبو داود(09) والترمذي(١) والنسائي(05/5) وابن‎ )١( 
أخرجه البخاري(507,) ومسلم(795).‎ )۲( 
.)۱۸۸۰( أخرجه أبو داود(80١١) والترمذي(١١١1١) وابن ماجه‎ )۳( 


(4) أخرجه البخاري(۱) ومسلم(۱۹۰۷). 





شرح المختصر بے أصول الفقه جس 
مسألة: رفع إجزاء الفعل نص فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل 

ذكره غير واحد. 

كاملة› أو نحو ذلك مبني على مسألة عموم دلالة الإضمار المتقدمة؛ مثل قوله 

عة : «إغا الأعمال بالنيات») لابد فيه من تقدير لأننا نمجد صورة عمل بدون نية› 





فحينئلٍ لابد أن نقدر» فنقدر جميع التقديرات إن قلنا بعموم دلالة الاقتضاءء 
اودر فاد وانعدا ابي فقول لذ :عا ضحة اغلاات 

#٠‏ قوله : رفع إجزاء الفعل نص: يعني إذا جاءنا نص وقال: لا يجزئ كذاء 
فحينئل هذا نص بعدم إجزاء ذلك الفعل » مثال ذلك :لا تُجَرَئْ صلاة إلا 
بطهور» فنفي الإجزاء دل على أن ذلك الفعل للوجوب» لأنه لم يقل : إجزاء 
إلا لأن الفعل ذاته واجب فلا يصح صرفه إلى الندب. 





۹ عه ص عا 





حح شرح المختصر بے أصول الفقه 

مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة ذكره ابن عقيل. 

# قوله: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة : إذا جاءنا نص من الشارع 
قال: لا يقبل كذاء فهل هذا اللفظ يقتضي عدم الصحة:» أو لا يقتضيها؟ مثاله 
قوله يك : ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور)» وقوله يل : ١لا‏ يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)""', وقور له يا : «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباً»)”"' وقورله اة : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بمار» " وقوله اة : امن 
شرب الخمر لم تقبل لصا أربعوة بوا دوقي ذلك من الأمكلة اي 
قبول الفعل عند الجماهير يقتضي عدم صحة الفعل» وأنه غير صحيح؛ قالوا : 
لأنه ما دام لا يقبل فإنه حينئلٍ ليس بصحيحء للتلازم العقلي بينهما. والأظهر 
أن المراد بنفي القبول لا يتحدد إلا بقرينة» لذلك لما قال مثلا: «لا يقبل الله 

ة شارب الخمر أربعين يوما» فنحن نطالبه بها ونصححهاء ولكن لا يستحق 
TT‏ 

وقال طائفة : بأن هذا خاص» وإلا فإن الأصل أن نفي القبول يدل على 
عدم الصحة. ظ 








(1) أخرجه البخاري(70١)‏ ومسله(570). 
(۲) أخرجه مسلم(0١١٠)‏ والترمذي‌(۲۹۸۹). 
(۳) أخرجه أبو دود(551) وابن ماجه(1600). 


)٤(‏ أخرجه الترمذي(1877١)‏ والنسائي(۸/⁄٤۳۱)‏ وابن ماجه(۳۳۷۷). 





اموجه سد 0 





شرح الملختصرے أصول الفقه سے 

مسألة: لا إجمال في نحو:< رق وَآلسَارِقة فَأقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا 4 (المائدة : ۸] 
غا 

مسألة: لا إجمال في : «وأحل آله فا ا عند الأكثر خلافا 


* قوبله : < فاقطعوا) ما المراد بالقطع؟ هل هو الشق أو الإبانة؟ قال طائفة 
هذا متردد بين هذين المعنيين » ويُستدل عليه بمثل قوله تعالى : (لَأْقَطِعَنٌ أيَدِيكُْ» 
[الأعراف: 5؟١]‏ قالوا: ليس المراد به الإبانة والفصل وإغا المراد به الشق. 

والأظهر أن الأصل في لفظ التقطيع جعل الشيء قطعا متفرقة» وحينئا 
فيكون حقيقة في الإبانة» وإن كان قد يُطلق مجازا على الشق» كيف وقد قال 
طائفة: بأن الآية يراد بها الفصل والابانة ؛ لأن هذا هو حقيقة اللفظ في اللغة , 
ولا يصار عن الحقيقة إلا بقرينة ودليل. 

كما أ جيم دل اا مستا من جا خرن ردي أو الزة اللو ورا 
بها إلى ا منكب مرة» وإلى الكوع مرة وإلى المرفق ثالثة » وأجيب بأن اليد في أصل 
اللغة إذا أطلقت فهي إلى الكوع ولا تطلق ويراد بها المنكب إلا بدليل وقرينة ؛ 
وأجاب آخرون بأن الآية بينها الفعل النبوي والإجماع على أن المراد إلى الكوع. 

* قوله: لا إجمال في: ‏ وأحل آله آلببعَ 4 : للبيع أنواع متفاوتة» وأنواع 
متعارضة» فما المراد بلفظ البيع هنا؟ قال طائفة: هذا مجمل» لأنه لا يُدرى ما 
المراد به حتى يأتي دليل يوضحه. وقال آخرون: ليس هذا من المجمل بل هو 
واضح بَيّن» فقال طائفة: الألف واللام للجنس فيفيد العموم» وقال طائفة : 
جميع أنواع البيع الأصل فيها الحل والجواز فتكون للجنس من غير استغراق ؛ 
وقال طائفة: (ال) هنا عهدية» فيكون جملا لعدم تقدم معهود. 





075١‏ حح 








لنت شرح المختصر 2 أصول الفقه 
مسألة : اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى ولا ظهورء مجمل في ظاهر كلام 
أصحابناء وقاله الغزالي وجماعة. وقال الآمدي : ظاهر في المعنيين. 

* قوله: اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين تارة أخرى ولا ظهور مجمل : يعني أنه 
إذا ورد لفظ في أثناء كلام» وكان هذا اللفظ يستعمل باستعمالين أحد 
الاستعمالين يدل على معنى واحد فقط» والاستعمال الثاني يدل على معنيين 
وتساوي هذان الاستعمالان ولم يكن أحدهما أقوى ولا أظهر من الآخر فعلى 
أي الاستعمالين يحمل؟ اختلف الناس في ذلك على أقوال : 

القول الأول: أنه يكون جملا لتردده بين الاستعمالين ولا مرجم لأحدهما 
على الآخرء ولا قرينه تقوي أحدهما. ظ 

القول الثاني: أنه يصرف على الاستعمال المشتمل على معنيين دون 
الاستعمال الذي له معنى واحد فقط » لأن الأول أكثر فائدة. 

ومثل له بعضهم بحديث :لا يكح المُحْرِمُ ولا يكح 6" فإن لفظ النكاح 
سععمل ودراد ب الوط كتإ ف الال دل على معن و حه 
ويستعمل لفظ النكاح ويراد به العقد فإن فسر الحديث به دل على معنيين وهو 
أن لا يكون الحرم زوجا ولا ولياء والتمشيل بهذا المثال وإن ذكره بعض 
الأصوليين إلا أن فيه نظراً من جهة أن الحديث روي بكسر كاف(يتكيح) فلا يرد 
ظ عليها الاستعمال الأول. 


(۱) أخرجه مسلم(٩ (۱٤١‏ وأبو داود(١‏ 184) والترمذي(٠‏ 85) والنسائي(88/7) وابن ماجه(19757١).‏ 








شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
ا 
المبين يقابل المجمل. 


أما البيان قال في العدة والتمهيد: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه. 


* قوله: المبين: بعد أن تكلم عن المجمل بدأ بالكلام عن المبين والْمييّن 
للعلماء فيه منهجان : ظ ظ 

المنهج الأول: أن المبين هو الواضح» فكل ما كان واضحاً فإنه يكون مبيناً؛ 
وحينكل فالشرائع المبتدأة تكون بياناء لأنها واضحة. 

المنهج الثاني : أن المبين لا يكون إلا في شيء سبق الإجمال فيه؛ فقد كان 
جملا ثم رضم ب ةلك بهذا ذا ان [الأضولتين ل د ال 

* قوله: يقابل المجمل: مما يدل على أنه اختار المنهج الأول؛ فكل ما لم 
كن خيلا ھی صواء شرق ال أو له بق 

* قوله: أما البيان قال في العدة والتمهيد: إظهار المعنى للمخاطب 
وإيضاحه: قد اختلف الناس ف المراد بالبيان» فقال طائفة : بأن البيان هو الفعل 
اللاي عدو اليا ريو فال طائفة» ران انان هوا اليد هو الذي تقال له 
ياف 0 

وقال طائفة: بأن البيان هو فاعل التبيين المتكلم باللفظ الموضح المبين» وهذه 
ثلاثة مناهج في حقيقة البيان» فاختار المؤلف أحد هذه المناهج» ولا يقال 
بترجيح بعض هذه المناهج على بعض » لأنه لا مشاحة في الاصطلاح » ولكل 
ا 0 . 





oY‏ دسو عونا 





حح شرح المختصر عي أصول الفقه 
مسألة : الفعل يكون بياناً عند الأكثر خلافاً للكرخي وبعض الشافعية. 
مسألة : يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة. 
# قوله: الفعل يكون بيانا عند الأكثر: كما في قوله تعالى : (وَأقِيمُوا آلصّلَرة» 
[البقرة: ”4] هذا مجمل ثم بين النبي يكل الصلاة بفعله» فدل ذلك على أن اللفظ 





المجمل قد يبين بواسطة الفعل. 
وقال طائفة: بأن البيان هنا ليس بالفعل وإنما هو بالقول في قوله ية : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي)"'". 


والأظهر الأول» لأنه لو كان قوله يك : «صلوا كما رأيتموني أصلي» لفظا 
مجردا ولم يُنقل لنا فعل لما كان هناك بيان» مما يدل على أن الفعل مبين» ثم إن 
الفعل بين قوله ية : (صلوا كما رأيتموني أصلي». 

ووقع الاتفاق على أن البيان يحصل بالقول» فإن قول النبي وي : ) 
سقت السماء العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر»" بین قوله تعالى: « 
انوا َه يَوَرَحَصَادوِء 4 [الأنعام : 14 

كما قد يحصل البيان بالإشارة والكتابة والإقرار والترك. 
* قوله: يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة: أي أنه لا يشترط أن 
وان انان ایروا ات مر من ال فيمكن أن بين الفط را 
ظني» مثال ذلك قوله تعالى:< وَدَانُوا حَقَهُء يَوَرَ حَصَادِف 4 [الأنعام:١5١]‏ هذا 


قطعي بين بالسنة لأن النبي ييه بين فرائض الزكاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري(١77)‏ ومسلم(174). 
(۲) أخرجه البخاري(۸۳٤۱)‏ 





o4‏ شرح المختصر ے أصول الفقه سد 








واعتبر الكرخي المساواة. 

ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به. 

ون انوع النيات آرت التعصييص فال ا ا ا اموا فوا ين 
طَيْبتِ ما كَسَبَُرَ وَهمَا أُحْرَجا لَكُم ِن الأرض) [البقرة: ۰ ثم بيله بقوله کا : 


(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)”'. 


*# قوله: واعتبر الكرخي المساواة : وذكر عن الكرخي أنه ي يشترط المساواة 
بدن الان وال فأخيان الا خاد لذ ثين ارات وا ةةة أن هذا لبس مده 
لكرخي» وأن الناس قد أخطئوا عليه في النقل لذلك نفى الحنفية وهم أصحابه 
هذا المذهب عنه» والجمهور لا د يُشترطون أن يكون لبن مساوياً للميين. 

قوله : ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى منه دلالة: يعني يشترط كون 
لمخصص والقيد أقوى من العام ومن الطلق من جهة الدلالة عند القائل 
. باشتراط المساواة» لأن العام والمطلق ظني الدلالة عندهم. ٠‏ 

والذي عليه الجماهير ومنهم الحنابلة أنه يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة 


)١( ٠‏ أخرجه البخاري(500١)‏ ومسلم(۹۷۹). 





Oo‏ اک سهد 





حت شرح المختصرے أصول الفقه 
مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما 

لا يطاق. ظ 

< قال أبو العباس: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب. 

وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان» ولأصحابنا قولان. 

* قوله :لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة...: إذا وردنا دليل يحتاج إلى 
بيان» وكان في الناس حاجة إلى معرفة هذا الحكم من أجل أن يعملوا به» ثم لم 
يرد بيان له» فهذا دليل على أن هذا النص ليس بحاجة إلى بيان؛ مثال ذلك : 
لفظ عام أحتاج الناس إلى العمل به في وقت» فاستدل عليه النبي ية بعموم 
اللفظ فحينئلٍ نقول: هذا اللفظ يشمل هذه الصورة» ولا يجوز أن نقول: تلك 
الصورة خصوصة بالدليل الآخرء لأنه لو كانت مخصوصة للزم عليه أن يكون 
الشرع أخر البيان عن وقت الحاجة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وضووة ااا أن رل جل ا غاا قم لابين لبد الخد ك اون 

وأما تأخير البيان لمصلحة مع وجود الحاجة فمثل تأخير النبي َة بيان كيفية 
الصلاة المجزئة للمسيء في صلاته إلى المرة الثالثة. ظ 

أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» كأن يأتينا خطاب عام 
ويبقى سنة أو سنتين» ثم بعد ذلك بخصص في صورة أو مسألة معينة ويعطى 
َ لبا حكم آخرء فهذا جائز لأنه لم يكن هناك حاجة قبل نزول المخصص لذلك 
الک ا 
ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة عند جماهير 
الأصوليين. ٠‏ 
ل و ت 








شرح المختصر 2 أصول الفقه حح 


وقال آخرون: نفرق بين بيان المجمل فهذا لا يجوز تأخير البيان فيه عن وقت 


الخطاب إلى وقت الحاجة. 





oY 





حح شرح المختصرے أصول الفقه 
مسألة: يجوز على المنع تأخير إسماع المخصص الموجود عند الأكثر» ومنعه 
أبو البذيل”" والجبائي ووافقا على المخصص العقلي. 
مسألة: يجوز على المنع تأخير النبي َي تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند 
القاضي والمالكية» ونه ابو فيلات :واي عقن مظلقا. 








# قوله: يجوز على المنع تأخير إسماع المخصص الموجود: أي على القول 
السابق» إذا قلنا بأنه لا يجوز تأخير البيان فإنه يكن أن يأتي لفظ عام ومعه 
خطاب خاص» ولكن المكلف يصله الخطاب العام» ولا يصله الخطاب 
الخاصء فالتأخيرهنا ليس في التشريع وإنما في بلوغه إلى المكلف؛ ولذلك 
عملت فاطمة رضي الله عنها بعموم قوله تعالی : لآ يُوصِِكُمْآَلْهُ فع وڪم # 
النساء ١١:‏ ولم يصل إليها حون +1[ إنا معش الأنبياء لا نورت 

ومنع منه أبو البذيل وال جبائي وقالوا: إذا وصل العام إلى الجتهد فيجب أن 
يصل إليه الخاص. 

* قوله: يجوز على المنع تأخير النبي يك تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة: هذا 
تفريع على القول السابق بالمنع ‏ منع تأخير البيان عن وقت الخطاب» إذا قلنا 
بذلك القول ‏ فإنه يجوز للنبي يل أن يؤخر التبليغ بحيث يأتيه خطاب عام 
ويصل إليه خطاب عام» ولا يبلغه للأمة» ثم بعد ذلك ينزل الخطاب الخاص ؛ 
فيكون النبي ييو قد بلغ العام , والخاص في وقت واحدء ولكن وقت النزول 


(1) محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف البصري» كان رأسا في الاعتزال» ولد سنة 1160١ه‏ وتوفي سنة 
(۲) أخرجه البخاري(075٠5)‏ ومسله(11/08١).‏ 





للا ا ل اا ا 1ل ل ل الل ل ل ا لا ا ا ل ل ل ا لا ل ا ا ا ا ا ل ا ا اج يه ع م ميم 





تزل العام أولاء ثم نزل الخاص بعده بمدة» وهكذا يجوز أن يبلغ الخطاب العام 
ويؤخر تبليغ الخطاب الخاص ما لم يكن هناك حاجة لتبليغه. 

وعلى العموم كل هذا على القول بالمنع بالجواز العقلي» ونحن أصلاً تقول : 
1 يجوز تأخير البيان لوقت الخطاب» وبالتالي هذا تفريع على قول مرجوح عندنا 
ولكننا نريد بيان أقوال الأخريين وما يتفرع على قولهم. 





00414 لوعت سند 


حتت شرح المختصر ب أصول الفقه 
مسألة: يجوز على الجواز التدريج في البيان عند المحققين. 

ظ # قوله: يجوز على الجواز التدريج في البيان: هذه المسألة مفرعة على القول 

الآخر القائل بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» والمراد بها 

أنه يجوز التدريج في البيان بحيث يأتينا خطاب عام في السنة الأولى يخصص منه 





بعض الشيء» وفي السنة الثانية يبخصص شيء آخرء وفي السنة الثالثة يتخصص 
شيء ثالث» هذا تدريج في البيان. - ظ 

ويجب أن نفرق بين التدريج في البيان» والتدريج في التشريع › مثلا : درج 
في تحريم الخمر فحرمت في أوقات الصلوات» ثم نزل تحريها في جميع 
الأوقات» هذا تدرج في التشريع» والمسألة التي بين أيدينا تدرج في البيان من 
قبل الشارع» ففرق بين المسألتين. َ 00 

وهناك مسألة ثالثة وهي : التدرج في التبليغ من قبل الدعاة» فإنهم لا 
يتمكنون من تبليغ الشرع مرة واحدة» فيبلغون الأهم فالأهم» ولذلك للا بعث 
ظ النبي اة معاذاً إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى 
فإنهم أجابوك لذلك فا علمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
. والليلة» فإنهم أجابوك لذلك فا علمهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم 


تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم»". 


)١(‏ أخرجه البخاري(1190) ومسلم(۱۹). 





شرح المختصر ع أصول الفقه سس 

مسألة: وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن 
المخصص عن إمامنا روايتان» ولأصحابنا قولان. 

# قوله: في وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن 
المخصص : يعني في العمل به بمجرد وروده قولان : 

القول الأول : يجب اعتقاد العموم والعمل به بمجرد ورود الخطاب العام. 

والقول الآخر: لابد من البحث عن المخصصء قيل : حتى يقطع بأنه لا 
خصص » وقيل : يكفيه غلبة الظن بعدم وجود خصص. 

وتحقيق المسألة أن نقول: إذا ورد على المكلف لفظ عام» هل بمجرد وروده 
يجب العمل به» أو نقول : ل و 

الناس في ذلك على طائفتين : 

الطائفة الأولى: هم المقلدون» فهؤلاء لا يلتفتون إلى العموم» وإثما يلتفتون 
إلى أقوال امجتهدين ؛ لأنهم هم الذين يعرفون الناسخ والمنسوخ والخاص 
| والعام» ويفهمون دلالة الألفاظ. 

الطائفة الثانية : أهل الاجتهاد» فأهل خاد نقرر في باب الاجتهاد 
آنه لآ رز للنجهد أن نهد ق مسالة إل إذا غلب غلى ظنه بانه قد استحضر 
جميع الأدلة فيهاء وحينئر جرد ورود العام لا يكفي بالحكم به» بل لابد من 
ظ النظر في جميع أدلة المسألة لئلا يكون فيها خاص يخصص ذلك العام؛ أما 
العمل فيجب العمل به على عمومه في الحال إذ كيف يأتيه خطاب من ربه فلا 
يستجيب له جرد احتمال وجود معارض له. 


وموس سمو سو O۰‏ 








o‏ وتوعو سكم عه 





شرح المختصر 2 أصول الفقه 
وقال الجرجاني”'': إن سمعه من النبي عليه السلام على طريق تعليم 
الحكم؛ وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا. 

وهل كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر إمامناء أو يجب العمل 
بالظاهر في غير العموم جزما؟ قولان. 

* قوله: وقال الجرجاني إن كان قد سمع من النبي َيه على طريق تعليم 
الحكم فيجب اعتقاد العموم: أي يجب اعتقاده والعمل به جردأ مباشرة» وأما 
إذا سمعه من غير النبي ي فإنه لا جوز ذلك حتى يبحث عن خصص له فلا 
حدم هذا بال اجره ون تكله بان الا ا مارات فاص ا فر 
يرد عليه ناسخ» فهل بمجرد ورود النص نعمل به قبل أن نبحث هل يوجد له 
ناسخ أو لا يوجد؟ قال: هذه المسألة تحرج على المسألة السابقة. 

كذلك الظاهر والتأويل » الأصل العمل بالظاهرء لكن قد يكون له دليل 
يوجب تأويله وصرفه عن ظاهره» فهل بمجرد ورود ظاهر أعمل به أو لابد 
قبل ذلك أن أبحث لئلا يكون هناك دليل يدلنا على أن ذلك اللفظ الظاهر 





مصروف عن معناه الظاهر. ظ 
# قوله: وهل كل دليل مع معارضه كذلك : بحيث يجري فيه الخلاف» هل 

يجب اعتقاد دلالة ذلك الدليل والعمل به بمجرد وروده» أو لابد من البحث عن 

أدلة أخرى تعارضه كناسخ له أو نحو ذلك؟. 

- يقول: ظاهر كلام إمامنا بأنها تُلحق بتلك المسألة. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني» فقيه حنفي أصولي» توفي سنة /4اه. 
انظر : الوافي بالوفيات(77/0١)‏ طبقات الحنفية ص(47١)‏ كشف الظنون(١‏ /71/8) 








شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 
وعلى منع العمل هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم معارض» أو تكفي 

غلبة الظن؟ قولان. ٠‏ 

- كذلك في مسائل الظاهرء إذا كان لدينا مفهوم ظاهرء هل يجب العمل 

بظاهره بمجرد وروده» أو نبحث هل هناك دليل صرفه عن الظاهر أو لا؟ 

قالالمؤلف: فيه قولان. 22 ظ ظ 

* قوله: وعلى منع العمل : يعني نخرج ونفرع على القول الثاني القائل 

) بأنه لا يجوز العمل بالعام حتى نبحث عن مخصص › فحينئلر إذا بجشنا عن 

مخصص هل يشترط أن نجزم بأنه لا يوجد له خصصء أو يكفي أن يغلب على 

ظننا أنه لا يوجد مخصص؟ قولان لبم» والأظهر عند القائلين بالبحث عن 

مخصص أنه يكفي غلبة الظن لأن غلبة الظن معمول بها في الشرع. 





والظاهر: حقيقة هو الاحتمال المتبادر» واستعمالا: اللفظ المحتمل لمعنيين 





# قوله : الظاهر: تقدم معنا أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول:النص» وهو الصريح في معناه» مثال النص قوله تعالى : يلك عَسَرَةٌ 
كامِلّة 4 [البقرة:57١].‏ 
- الثاني : المجمل وهو الذي لا يفهم منه معنى معين» ومثال المجمل قوله تعالى : 
ل وَدَانُوا حَقَهُء يَوَرَحَصَادِو 4 [الأنعام: ]١ 5١‏ ما مقدار هذا الحق؟ هذا مجمل. 
القسم الثالث: الظاهرء وهو الذي فيه وجهان من جهة معناه» ولكن أحد 
- الوجهين أرجح مثال ذلك لما تقول: أنا أشاهد سارية» ونحن نرى هذه السارية 
في المسجدء فالأصل الظاهر للفظ السارية أن المراد بها أحد سواري المسجد؛ 
تقول : استند على سارية» ولكن قد يراد بها شخص اسمه سارية » فكان ذلك 
امال سبال نمف اانا إن ابعال a‏ الزلايد سردم ع 
المسجدء فهذا ر ا 
) ومن أنواع الظاهر عند الجمهور ا 
جميع الأفراد. . هذا الأصل ويحتمل أن يرد عليه تخصيص. 
* قوله : حقيقة هو الاحتمال المتبادر: فإننا مثلا في العام الاحتمال المتبادر هو 
اشموله لجميع الأفراد» والاحتمال غير المنبادر احتمال أن يرد عليه تخصيص 
| اسح رأيت سارية. أن يراد به العمود» ويحتمل أن المراد 


0 ش الظاهر: أنه لسن 6 المتبادر من معاني اللفظ» وإنما الظاهر هو 
ظ اللفظ امحتمل لمعنيين أحدهما أرجح من الآخر؛ وهذه هي طريقة الأصوليين. 


شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
# قوله: واستعمالاً: اللفظ الحتمل لمعنيين: هذا هو المنهج الثاني في تفسير 
فأكثر» هو في إحداهما أظهر. 
أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره» ولا يعدل عنه إلا بتأويل. 








وهو: صرف اللفظ عن ظاهره O‏ 

# قوله: فأكثر: لأن ب oye EEE IT ER‏ 
لكن أحد هذه المعاني أرجح من غيره. 

* قوله: أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى : ؛ هذا تعريف آخر للظاهر: 
يعني اللفظ الذي يتبادر منه عند الإطلاق معنى عند عدم وجود قرينة » فيكون 
هذا هو المتبادر الذي يسميه بعضهم الاحتمال الراجح. ولم يقل هنا: احتمال ؛ 
لأن الاحتمال : يشعر بأنه غير متبادر» لأن الاحتمال يقابل المعنى الأصلي. 

* قوله: مع تجويز غيره: أي من الاحتمالات الأخرى. 

ما حكم الظاهر؟ ظ 

الظاهر يجب أن يعمل به على ظاهره» ولا يجوز تأويله بدون دليل» فلفظة 
(اليد) مثلاء الظاهر أن يُراد بها جزء الذات» فحينئنر لا يصح أن نصرفها وأن 
ل اراد بها اة ظ ظ 

* قوله: ولا يعدل عنه : أي عن الظاهر. 
) # قوله: إلا بتأويل: كان ينبغي أن يقول: إلا بتأويل صحيح» أما التأويل 
الفاسد فلا قيمة له. 

* قوله: وهو صرف اللفظ عن ظاهره : يعني أن التأويل هو صرف دلالة 
اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. 





0 ت 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
لدليل يصير المرجوح به راجحا. 

ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل أقوى 

وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل. 

# وقوله:لدليل: هذا تعريف للتأويل الصحيح» أما التأويل الفاسد فإنه 
يكون لغير دليل أو تكون الأدلة تدل على بطلان ذلك التأويل. 

* قوله : يصير به الراجح مرجوحا: يعني يصير به المعنى الراجح مرجوحاء 
والفقى اا رخوم يصيرية راج أو يضين الانختمال:الربجوخ راجحا 

* قوله :ثم قد يبعد الاحتمال: الاحتمال المراد به الاحتمال المرجوح الذي 
هوالمعنى المرجوح» قد يكون هذا المعنى بعيداء فحيئئر نحتاج في التأويل إلى 
دليل قوي ؛ لأن الاحتمال بعيد. 

# قوله: وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل: أي قد يقرب ذلك الاحتمال» 
وذلك المعنى المرجوح فحينئار يكفي أدنى دليل. 

مثال التأويل الصحيح أن الفاء ظاهرها في لغة العرب التعقيب» ولكن يحتمل 
أن يكون المراد بها جرد الجمع بدون تعقيبءلما قال كلَية: (إذا كبر الإمام 
فكبروا»"" يحب حمل اللفظ على الظاهرء فحينئل يحب أن يكون تكبير الإمام 
أولا ثم تكبير المأمومين ن ؛ لأن الأصل في الفاء هي التعقيب» لكن هناك احتمال 
برا يما جرد المع مدو تيب فإ ورد عب ديل كل توا قبا 


ال ص 2 قر ليها 


. مثال ذلك قال تعالی  :‏ فَإِذًا قرات الْقرْءَانَ فَآسْبَعِدَ باه مِنَ الشيطين آلرّجِيمٍ 
[النحل :۹۸] الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب» فتكون القراءة RT‏ 





.)5١١(ملسمو‎ )85 أخرجه البخاري(0‎ )١( 





o۳٦ 

وقد يتوسط فيكفيه مثله. 

فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية ة ا وا اا 
سلمة حيث أسلم على عشر نسوة: لأمسك منهن أربعا وفارق سائرهن)”" 
على ابتداء نكاح أو إمساك الأوائل. ٠‏ 
الاستعاذة» ولكن ورد لنا دليل يدلنا على أن المعنى الراجح غير مرادء وأن 
المراد به الاحتمال أو المعنى المرجوح؛ وهو: أن النبي ية كان يستعيذ أولا ثم 
يقرأ القرآن''' فدل ذلك على أن الفاء هنا ليست للتعقيب وإنها جرد الجمع. 

* قوله: وقد يتوسط فيكفيه مثله : أى ايكون الخال ريطا بن 








القرب والبعد فيكفيه دليل متوسط. 

* قوله: فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية : دسوآد الوب ریات انيد 
يدل الدليل على بطلانها» مثال ذلك تأويل الحنفية لقوله يكل لغيلان بن سلمة: 
عندما أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي اة : مسك منهن أربعا وفارق 
ساهو فا قافر هذا اا اله ارما قا سر كعات أو أذ 
المنكوحات أخيراء إن أراد أن يختار الصغيرات أو يختار الكبيرات ؛ لقوله علا : 
٠‏ «أمسك منهن أريعاً؛ ولم يفرق» هذا ظاهر اللفظ ء و(أربعاً) نكرة ةف سياق 
الإثبات فتكون مطلقة؛ والأصل في المطلق أنه يجوز حمله على أي فرد من 
أفراده ومن ثم لا يصح تأويلهم بالأربع الأوائل» ولكن يحتمل أن يُراد به: 
أمسك من تزوجت بهن آولاء وفارق الأخيرات: هذا معنى يحتمل أن يكون 


(۱) أخرجه ابن ماجه(567١)‏ وابن حبان(۸٥۱٤).‏ 





اغا زو سه ته 


كح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
ومنه تأويلهم: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»”" 
على الأمة» ثم صدهم: لابما استحل من فرجها» إذ مهر الأمة لسيدها لا لہاء 
فتأولوه على المكاتبة. 
مرادا ولكنه خلاف الظاهرء فنقول: : الأصل البقاء على الظاهر: ولا يحور 
صرفه عن الظاهر إلا بدليل» ولا دليل هنا . 
بعض الحنفية يقول : الأمسك منهن أربعاً» يعني ابتدأ النكاح على أربع منهن 





واعقد بعقد جديد على أربع منهن» نقول: هذا التأويل أبعد من الأول ؛ لأنه لو 
كان المراد ابتداء عقد جديد لَك هن وغيرهن سواء» فيقول: تزوج على أربع 
. والمنبادر من الإمساك الاستدامة والسؤال وقع عنه.منهن أو من غيرهن ولا 
حاجة أن يقول : (منهن) فيكون هذا التأويل بعيدا جدا. 

# قوله : والمتبادر من الإمساك الاستدامة : 220 

# قوله: والسؤال وقع عنه: أي عن الإمساك وليس عن ابتداء عقد جديد 
قدل كيهان أن هد التاوول اول معي عدا .ولامكن أن تراد ةثل هذا 

* قوله: ومنه تأويلهم: يعني من أنواع التأويل البعيد تأويل الحنفية قول 
النبي مَل : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» قال 
الجمهور: هذا الحديث يدل على فساد نكاح المرأة بلا ولي» ويدل على اشتراط 
. الولي في النكاح ؛ والحنفية يقولون: لا يُشترط الولي في النكاح» وكان من 
إجاباتهم عن هذا الحديث أنهم قالوا: إن المراد بقوله : «أيما امرأة» المراد به أيما 
أمة مملوكة؛ ولكن رد عليهم الجمهور فقالوا: قد ورد في الحديث : «فإن نكحها 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۲۰۸۳) والترمذي(7١١١)‏ وابن ماجه(۱۸۷۹). 





o۳۸‏ شرح المختصر ے2 أصول الفقه سس 
وأقرب من هذا التأويل مع بعده تأويلهم : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
اليل“ على القضاء والنذر المطلق لوجوبهما بسبب عارض. 
فلها المهر با استحل من فرجها» يعني إن نكحها بلا ولي › ندل على أن المراد 
به ليس الأمة لأن الأمة لا تملك وليس لہا من المهر شيء. ظ 
وقال الحنفية :«أيا امرأة» أي أيما مكاتبة» وهذا التأويل بعيد جدا أيضا ؛ 
لأن لفظ (أيما امرأة) ظاهره العموم» واللفظ الظاهر في العموم لا يحمل على 
صورة نادرة ؛ لأن المكاتبات نوادر ولا يوجد في الأزمان العديدة إلا أشياء قليلة 








من المكاتبات. 

# قوله: وأقرب من هذا التأويل مع بعده: أي من التأويل السابق مع كونه 
أيضا بعيد: تأويل الحنفية لقول النبي ية :لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل» هنا كلمة : (صيام) نكرة في سياق النفي› فالظاهر فيها أنها عامة» هذا هو 
المعنى المتبادر مع احتمال أن يُراد به بعض الصور دون الجميع. 

قالت الحنفية: صيام رمضان يصح بنية من النهار» قالوا: لأنه متعين في 
نفسه» فعارضهم الجمهور بهذا الحديث» فقال الحنفية: قوله ا : الا صيام لمن 
لم يبيت الصيام من الليل» المراد به لا صيام قضاء» وليس المراد به صيام 
رمضان» أو يكون المراد به صيام النذر» لكون القضاء والنذر وجبا في أسباب 
- عارضة» بخلاف صيام رمضان فإنه متأصل في اليوم» واليوم متعين للصيام. 
وهذا التأويل أقرب من التأويل السابق لكون القضاء يقع كثيرا» ولكون صوم 
التأرايقع كثيرا: ولكنه مخالف للظاهر ؛ لأن ظاهر قوله َة : لا صيام» العموم 


.)١197/5(يئاسنلاو أخرجه أبو داود(5 5405) والترمذي(۷۳۰)‎ )١( 
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فلا يصرف عن عمومه إلا بدليل عليه ؛ هذا وجه. 

ووجه آخر: أن صيام رمضان الواجب هو الأصل في إطلاقات لفظهء هذا 
هو الغالب وحينئلر فلا يُصرف عن الصورة التي تقع كثيرأ إلا بدليل قوي» ولا 
دليل لهم » فمن ثم يكون تأويلهم باطلا. 





شرح المختصر ع أصول الفقه حح 

والمفهوم مفهومان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. 

فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم» ود 
فخوى الطاب ولو الخظات: 

# قوله: والمفهوم مفهومان: تقدم أن الكلام تُستفاد الأحكام منه بطريقين : 

الطريق الأول: المنطوق» وهو دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق» مثل 
قوله تعالى : « وَأَقِيمُوأ آلصّلَؤْة 4 [البقرة:١٤]‏ فيه دلالة على الأمر بإقامة الصلاة في 
حل النطق. ٠‏ 0 
الطريق الثاني : دلالة الكلام على الحكم لا في محل النطق» فهو لا يؤخذ من 
ذات الألفاظ المنطوق بها وإنما من فهم نفهمه» هذا الفهم على نوعين : 

مفهوم موافقة : وهو أن يكون المسكوت عنه تمائلا للمنطوق به في الحكم. 

ومفهوم مخالفة : اج سيج رسيم 

# قوله: فالأول : : أي مفهوم الموافقة ١‏ 

ا ا و TT TT‏ 
قوله تعالى : ط فمن يَعْمَلَ يقال ذَرَةٍ حَيرًا يرم 4 [الزلزلة : 17 المنطوق : ذرة» لكن لو 
عمل أكثر من ذرة فإنه حينئ يأخذ نفس الحكم لأنه سيثاب عليه وسيراه» فهنا 
المسكويت ع وهو كر م در سانو ر اكم وق الراب ر لو ن 
. للمنطوق به وهو الذرة وهذا الفهم (مفهوم الموافقة) بعضهم يسميه : فحوى 
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فحوى الخطاب: إذا كان المسكوت أولى بالفهم»؛ مثل أكثر من ذرة. 


حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 6:١‏ 
ابراه سبوا ا يه 
۳ وشرطه : و فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى. وهو حجة عند الأكثر. 
واختلف النقل عن داود. 

ولحن الخطاب : إذا كانا متساويين مثل فهم تحريم إحراق مال اليتيم من 
ظ تحريم أكل ماله بالباطل في قوله تعالى :م و 
يأَكُلُونَ فى بُعلُونهم كارا وَسَمَصْلَوْرت سوا » [النساء: ٠‏ 

# قوله اک ا اأ تست ان 
تحريم التأفيف» ففهمنا منها تحريم الضرب» فهنا المسكوت عنه وهو الضرب 
موافق للمنطوق به في الحكم. 

ظ # قوله: وشرطه: فهم المعنى في حل النطق: وشرط إعمال مفهوم الموافقة 
فهم المعنى في محل النطق» ا ار من أجلها ثبت الحكم في 
المنطوق به فقوله تعالى : « قََا تقل هُمَآ أفي» ما هي العلة والمعنى الذي تُهي عن 
التأفيف بسببه؟ هو إكرام الوالدين > والضرب ينافي الإكرام فيحرم من باب 

ا امع 

# قوله: وأنه أولى: أي ويشترط فيه أن يكون المسكوت أولى بالحكم من 
ال ا و اا 
الموافقة عند الجماهير, ‏ ) 

* قوله: وهو حجة عند الأكثر: اى أن تيعو الرانقه حي ع 
العلماء بدلالة أنه يفهم من اللفظ وأن العرب تفهمه من كلامها. 

# قوله : واختلف النقل عن داود: فمرة قيل: إن داود يحتج به. ومرة قيل : 
إن داود لا يحتج به ؛ وابن حزم الظاهري لا يحتج بمفهوم الموافقة من خلال كتابه 
الإحكام لظنه أنه من القياس وهو لا يرى حجية القياس. 














ثم دلالته لفظية عند القاضي والحنفية والمالكية. 





وعند ابن أبي موسى» والجزريء وأبي الخطاب» والحلواني» والشافعي؛ 
هو قياس جلي. 

# قوله: ثم دلالته لفظية: إذا تقرر أن مفهوم الموافقة حجة فمن أين أخذنا 
حجيته؟ بعضهم يقول: بالدلالة اللغوية وذلك أن أهل اللغة يفهمون من 
الألفاظ مفهوم الموافقة» فهي دلالة لغوية سواء قيل: فهمت من السياق 
والقرائن» أو قيل بالعرف اللغوي أو كان حقيقة أو جازا. 

ضوع يقر ل هذا ا يطريق ا ا و 
عليه ما زاد عليها. ظ 

ومفهوم الموافقة منه ما هو قطعي كما في المثالين السابقين» ومثال آخر قوله 
تال  :‏ إن انين يَأَكُلُونَ امول المي ظَلَمًا إِنمَا يا ڪون فى طونم كارا 4 
(النساء: 1٠١‏ فحرّم الأكل» فيكون مماثلاً له إتلاف المال بطريق الإحراق أو 
الإسراف أو غير ذلك» هذا مفهوم موافقة» وهو قطعي الدلالة. 
وقد يكون مفهوم الموافقة ظنياء مثاله : جاء الشرع بتحريم التضحية بالعوراء 
التي لبا عين مبصرة وليس لبا أخرى» فقال بعض العلماء: بواسطة مفهوم 

الموفقة أن العمياء لا تجوز التضحية بهاء فإذا منع من ذات العين الواحدة؛ فإنه 
٠‏ يُمنع من ذات العينين من باب أولى ؛ لكن قد يكون للشارع حكمة في تخصيص 

الخوراء لكونها مكلا تاكن سن ج فا رتا ج أخر: با الا 
تتبع القطيع › والقطيع يشاهدون فيأكلون من أطيب الماكل قد يقال مثل ذلك » 
فحينئذٍ كان المفهوم هنا ليس قطعيا وإنما هو ظني. 


د شرح المختصر 2 أصول الفقه of‏ 
والثاني : مفهوم المخالفة : وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق 
بالحكم» ويسمى دليل الخطاب. 
وشرطه عند القائلين به: أن لا تظهر أولوية. 50111 








مثال آخر: جاءنا الشرع بعدم قبول شهادة الفاسق ؛ لأن الفاسق يمكن أن 
يكذب في شهادته» فقال بعض العلماء: إذا لم تقبل شهادة الفاسق فيفهم 
منه بمفهوم الموافقة أن المبتدع لا قبل شهادته وأن الكافر لا تقبل شهادته» لكن 
هذا ليس قطعياً لكون المبتدع جاءته شبهة أورثته البدعة؛ لكن قد يكون عنده 
من الورع ما يردعه عن الكذب بخلاف الفاسق» ومن ثم فإن هذا المفهوم ليس 

* قوله : والثاني : مفهوم المخالفة: النوع الثاني من أنواع المفاهيم مفهوم 
المخالفة» بأن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق بالحكم؛ مثال ذلك : قول 
النبي ية : في سائمة الغنم الزكاة»"" فيفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها 
) فحكم المنطوق به إثبات الزكاة في السائمة والمسكوت عنه هو المعلوفة ؛ 
فالمسكوت عنه وهو المعلوفة غير السائمة وبالتالي فإنه يخالف المنطوق به وهو 
السائمة ‏ في الحكم وهو وجوب الزكاة. 

# قوله : ويسمى دليل الخطاب: أي من أسماء مفهوم المخالفة دليل الخطاب. 

# قوله: وشرطه عند القائلين به: أن لا تظهر أولوية : كذلك من شروط 
إعمال المخالفة أن لا تظهر أولوية» يعني أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم 


من المنطوق به» فإنه حينئن يكون من باب مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة. 


.)۱۸/٥(يئاسنلاو‎ )١1071(دود أخرجه البخاري(5605١) وأبو‎ )١( 
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ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة. 

ولا حح رچ الأغلب» ذكره الآمدي اتفاقاً. 

جوا لال ذكره ابو البركات اتفاقا أيضاً. i‏ القاضي احتمالين. 








# قوله :ولا مساواة في المسكوت عنه : كذلك يشترط في مفهوم المخالفة أن 
لا يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في المعنى» ولذلك لا قال هناك : 
وأنة أو قلا وكذلك ذا كانامساويا ١‏ ودر هناولا مساواة ق السكوت 
عنه. فيكون حينئ مفهوم موافقة» فينبغي أن يقال هناك : وأنه أولى أو مساو. 
بخلاف ما لو كان أضعف فإنه لا يعمل به في مفهوم الموافقة. 

ويشترط أن لا يكون لذكر القيد الذي فهم منه مفهوم المخالفة فائدة أخرى 
غير إعمال المفهوم . فإن كان له فائدة أخرى فإنه حينثاٍ لا حنج بمفهوم المخالفة 
فيه. 

# قوله :ولا خرج تخر الأغلب : أي لا يكون القيد خرج مخرج الغالب؛ 
مثال ذلك قوله تعالى: و رتتبُكُمْ آلتى فى حُجورِكُم4 [النساء :فان الغالب 
أن تكون الربيبة في الحجر وإن لم يكن جميع الربيبات كذلك. فحينئلٍ هذا القيد 
خرج مخرج الغالب» لکن قوله : ين يشَآيُمُألتى حلم يونّ» هذا قيد مراد ولا 
ا يي كاله ردن في نزوب : بنت الزوجة التي لم يدخل 
. بأمها يجوز الزواج بها. ظ 

* قوله: ولا جواباً لسؤال: ومن الفوائد التي تكون للقيد ومن ثم لا تكون 
مستندا لإعمال مفهوم المخالفة أن يكون ذكر القيد خرج جوابا عن سؤال» مثال 





TERES SEE O00 





حح شرح المختصر بے أصول الفقه 

وهو أقسام: منها مفهوم الصغة؛ وهو أن يقترن بعام صفة خاصة؛ كقوله 
عليه السلام : في الغنم السائم الزكاة) E‏ 
ذلك: لما سئل النبي ية عن مسألة فقال: الحكم في هذه المسألة كذاء لا يعني 
أن غيرها من المسائل يخالفها في الحكم لماذا؟ لأن هذا القيد ذكر هنا من أجل 
فائدة مطابقة الجواب للسؤال وليس لفائدة إعمال مفهوم المخالفة. 

# قوله: وهو أقسام: تقدم معنا أن المفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم 
موافقة ومفهوم مخالفة»: ومفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه يخالف 
المذكور والملفوظ به في الحكم لتنافيهما في العلة» وهذا المفهوم مثلنا له بأمثلة من 
. تلك الأمثلة قوله تعالى : < وَإن كُنّ اوت حَتْل فَأنفِقُوا عَلَيَنَ4 [الطلاق:1 فيفهم 
منه أن غير الحامل لا تجب لبا النفقة» فمفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : 

* قوله:منها مفهوم الصفة: مراد بكلمة مفهوم ما يقابل المنطوق : وهو 

ظ دلالة اللفظ في غير محل النطق. والمراد بالصفة التقييد الذي يكون مع اللفظ 
عياف ودد عل فعض ونين :والا على دات عرد ف تعلم أن 
الصفة هنا ليست ماثلة للصفة عند النحاة التي تسمى النعت» فإن النعت كلمة 
أو ججالة کوت ما روون ك الميقة عه لا ات غ 
تشمل الصفة المتقدمة والصفة اللاحقة والصفة المقارنة ونحو ذلك ؛ ولذلك قد 
يكون مثلاً من باب الإضافة» مثل قوله يكل : (في سائمة الغنم الزكاة» فسائمة : 
مضاف» والغنم: مضاف إليه» ومع ذلك تكون من باب الصفة؛ فالصفة عند 
الأصوليين أشمل من مدلول الصفة عند النحاة. 

* قوله: وهو أن يقترن بعام صفة خاصة: يعني أن يكون هناك في الكلام 
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وقال به الأكثر خلافا لابن داود» والتميمي › وأبي حنيفة وأصحابه. 


لفظ عام يعلق به الحكم ثم يوصف بوصف خاصء فيدل على أن الحكم لا 
يشمل جميع أفراد ذلك العام فالعموم ليس مرادا وإنما تلك الصفة هي المرادة؛ 
bi‏ ا 0 
٠‏ والأظهر أن مفهوم الصفة لا بشت ط فيه اقتران العام به » فإنه لو قال مثلا : 








في السائمة الزكاة. فهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيهاء فحينئل لا يشترط فيه 
مقارنة لفظ العموم» ومن ثم كان الأولى به أن يقول : هو أن ر يعلق الحكم على 
صفغة ع فيُفهم أن ا محل الذي لا توجد فيه تلك الصفة يخالف حكمه حكم ذلك 
الحل؛ ونحوذلك. ومن أمثلة هذا النوع مثلاً قوله تعالى : < وَيَسْمَغَفِرُونَ لين 
اموأ 4 [غافر : ۷] فيفهم منه أنهم لا يستغفرون لغير الذين آمنوا. 

فإذا قلنا: في الغنم السائمة الزكاة» هنا السائمة أتت بعد لفظ عام وهو 
الغنم فحينئلٍ خُصص ذلك العام بمفهوم هذه الصفة» وهو أنه لا زكاة في غير 
السائمة ؛ لكن قد يكون هناك لفظ في الكلام ولا يراد الاسم العام» فيقول: في 
الان التركات»: فيسل لد ررد مها الب عام يشو الا وي العلوفة: 
وهو مع ذلك يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم الصفة فيقال : الزكاة لا تجب إلا 
في السائمة ؛ لأن السائمة صفة» فالغنم على نوعين : معلوفة ليست بسائمة› 
- وسائمة ترعى بنفسهاء فحينئل السائمة جزء من أجزاء الغنم. 

* قوله: وقال به الأكثر: يعني أن الأكثر وهم جمهور العلماء قالوا بحجية 
مفهوم الصفة لأن أهل اللغة يفهمون من الصفة إعمال مفهومها. 





ج شرح المختصر 4 أصول الفقه 
ثممفهومه عند القائلين به: لا زكاة في معلوفة الغنم لتعلق الحكم بالسوم 
والغنم» فهما العلة. 

ولنا وجه اختاره ابن عقيل وبعض الشافعية : لا زكاة في معلوفة كل حيوان 
من الأزواج الثمانية بناء على أن السوم العلة. 

© قوله: ثم مفهومه عند القائلين به: ذكر الولف بعض المخالفين فقال : في 
المثال السابق : «في الغنم السائمة الزكاة» ما هو القيد المراد» هل هو السائمة فقط 
أو الغنم السائمة؟ يترتب على ذلك مسألة أخرى وهي : البقر والإبل المعلوفة 
هل فيها زكاة أولا؟ 

* قوله:لا زكاة في معلوفة كل حيوان + هذا قول طائفة أن المفهوم في السائمة 
وحدهاء والحكم متعلق بالسوم وحده» وحينئل فلا زكاة في سائمة القن نوا دمل 
وبر هناد وها اقول أذلهر لآ ف ال ةراعالا و الموائقة: 

وقال آخرون: الحكم مُعلق بالغنم والسوم معاء وبالتالي تجب الزكاة في 

معلوفة الإبل والبقر. 
ولو قدرنا أن هذا الحكم لم يعلق في هذا الحديث بهذا المعنى وهو السائمة 
وحدها فإنه يمكن تخصيص العموم بواسطة مفهوم المخالفة كما تقدم. 

من أمثلة الممهوم : حديث : «كان إذا جلس للتشهد رفع إصبعه) ' يفهم منه 
أنه إذا جلس لغير التشهد لم يكن يرفع إصبعه» وحديث: ‏ وكان لا يرفع يديه 
في السجود»” يؤخذ منه أن المواطن التي لا تتصل بالسجود ترفع اليد فيهاء 





.)٤۸۸(ص سبق تخريجه‎ )١( 
(4 ١ أخرجه البخاري(9/70) ومسلم(‎ 00 





9۸ شرح المختصر ے أصول الفقه سد 

وهل استفيدت حجيته بالعقل › أو باللغة أو الشرع؟ أقوال. 

ومنها مفهوم الشرط› نحو: < وَإن كن أوْلَتِحَتَلٍ 4 الطلاق ٠٠:‏ وهو أقوى من 
الصفة» فلهذا قال به جماعة تمن لم يقل بمفهوم الصفة. 
ومن ثم فيل بمشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة» وفي تكبيرات صلاة 
العيد» وفي التكبير بعد القيام من التشهد الأول للركعة الثالئة» ونحو ذلك. 

# قوله: وهل استفيدت حجيته بالعقل أو باللغة أو الشرع؟ أقوال: إذا قررنا 
أن مفهوم الصفة حجة فمن أين استفدنا الحجية؟ قال طائفة : بالعقل فإنك إذا 
قيدت حكما بصفة فإنك تفهم منه بعقلك أن الحكم ينعدم إذا لم توجد تلك الصفة. 

ركان و ا كانوا بنومون سن ا 
أن الصفة إذا انعدمت لم يوجد الحكم. ظ 

وقال آخرون: هذا عرف بالشرع. 

وقال أخرون: بواسطة العرف. 

وعلى كل فالخلاف في مستند الحجية لا يترتب عليه كبير أهمية. 








النوع الثاني من أنواع المفاهيم : مفهوم الشرط. 
# قوله:مفهوم الشرط: والمراد بكلمة الشرط هنا الشرط اللغوي وليس 
الشرط الشرعي ولا العقلي. وقد تقدم أن الشرط الشرعي هو الذي يلزم من 
عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. مثال 
ذلك: الوضوء شرط شرعي للصلاة» قد يوجد وضوء لكن لا يوجد صلاة. 
لكن في الشرط اللغوي إذا وجد الشرط فلابد من وجود المشروطء إذا قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» فحينئل إذا جد دخول الدار فلابد من وجود 
المشروط وهو الطلاق ؛ والأصوليون يعتبرون الشرط اللغوي من قبيل الأسباب 





4 کک 





تحت شرح المختصر ع أصول الفقه 

ومنها مفهوم الغاية» نحو: « حت کح روج غَبَرَْء 4 »ل ثم أَتَمُوا آلصِيَام إلى 
اليل 4. وهو أقوى من الشرط» فلهذا قال به جماعة تمن لم يقل بمفهوم 
الشرط» وقال بعضهم: ما بعدها مخالف لما قبلها. 
ولا يعتبرونه من قبيل الشروط ؛ لأنه إذا وجد الشرط اللغوي وجد الحكم» وإذا 
انتفى انتفى الحكم المعلق بهذا السبب» وإذاكان تديوجه الحكم بوجودسيب 
آخر: قل :ذلك على أ التترطة اللتوى عل ناسين لسن رطا فرعا 

إذا تقرر هذا فإن مفهوم المخالفة يؤخذ من الشرط اللغوي» ولا يؤخذ من 
الشرط الشرعي» والشرط اللغوي لابد فيه من أداة من أدوات الشرط»› وهذه 
الأدوات على قسمين : أسماء» وحروف» فالحروف مثل: إنء وإذاء هذه 
حرو و ااافا موه وس وو ذلك من اا اا 

وفي قوله تعالى: «وإن کي ولت نل َأَنفِقُوا عَلَينّ الحكم المنطوق به هو 
النفقة على المطلقة الحامل؛ المسكوت عنه هو المطلقة غير الحامل» فيفهم من 
هذا الشرط أن المطلقة البائن غير الحامل لا تأخذ ذلك الحكم. 








ومفهوم الشرط عند الجماهير حجة» وكثير منهم يرى أنه أقوى من مفهوم 
ال اسايق ويام عا :ذلك الو تا ريطن :ماوع هة هوم دا 
مفهوم الشرط. ا 

النوع الثالث من أنواع مفهوم المخالفة : مفهوم الغاية. 

* قوله: مفهوم الغاية: يراد بالغاية مد الحكم إلى حد معين» ولہا أدوات 
منها: حتى» وإلى» واللام. 

ومفهوم الغاية يراد به أن يعلق الحكم بوصف إلى حد معين» فما بعد الحد 
غير منطوق به فيكون حينعٍ خالفا للمنطوق في الحکم» فقوله تعالی : 
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< حت تَحَ زَوَجَا غَيَرَُ 4 معناه أنه لا يجوز للمرأة المطلقة ثلاثاً أن تتزوج بزوجها 
الأول حتى تنكح زوجا غيره؛ ا کت روجا غير انهه مه أنه جوز لب 
العود ونكاح الزوج الأول؛ هذا مفهوم غاية ؛ وقوله تعالى: « ثم أَتِمُوأ آلضِيَا 
إل ليل 4 الحكم وجوب الإمساك إلى الليل» ما الحكم في الليل؟ لم ينطق به 
هنا لكنه يدل عليه بمفهوم المخالفة وهو أنه يخالف المنطوق في الحكم» وبالتالي 
يجوز الأكل والشرب بالليل» ومثله قوله عز وجل : ل وََيدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ 4 
[المائدة:1] يفهم منه أن ما بعد المرفق لا يدخل في الحكم ويخالفه في الحكم وأنه لا 
يشرع غسله» إذا كان الساعد يشرع غسله فما بعد المرفق لا يُشرع غسله» 
ويبقى عندنا ما يتعلق بالمرفق» هل يجب غسله تبعا لليد أو لا يُشْرع غسله تبعا 
للعضد؟ نقول: هنا أقوال عديدة للأصوليين» لكن الأظهر منها أن المغيا 
مسكوت عنه» فلا يثبت ولا ينفى فيه حكم لذاته ويطلب وجود قرينة تدل على 
إثبات الحكم أو على نميه من خارج › ولذلك في قوله تعالى :< ثم أَتَمُوأ آلضِيَام 
إلى اليل 4 قلنا: المغيا وهو الليل هنا لا يدخل» و في قوله :< حى تكح روج 
غير 4 هل يجوز لبا الرجوع للأول في مدة الزواج بالثاني؟ لا يحل لها لأنها في 
عصمة الزوج الثاني» فحينئار دخلت في مدة التحريم فهو تابع لما قبل ذلك ؛ 
بخلاف قوله:«إلى ليل فالليل يجوز الأكل فيه والشرب فهو خالف للحكم 
الأول» من أين استفدنا الحكم في كل منهما؟ بواسطة القرائن التي تقترن 
بالحكم. المرفق هل يجب غسله أو لا يجب؟ نقول نحتاج إلى دليل وقرينة 

توضح حكمهء وقد وردنا أن النبي كك : ( كان إذا غسل يديه غسل 








0 ت 


ومنها مفهوم العدد نحو: «لا تحرم المصة والمصتان»'''. وهو حجة عند أحمد 





وأكثر أصحابه ومالك وداود والشافعي. وهو قسم من الصفات عند طائفة. 
ونفاه أبو إسحاق بن شاقلا والقاضي وأكثر الشافعية. 





مرفقيه)”" وفي صحيح مسلم: (أن النبي ية توضأ فغسل يديه حتى أشرع في 
العضد)”" وحينئذٍ هذا دليل على وجوب غسل المرفقين ؛ لأن الأفعال النبوية 
التي تقع بيان لحكم تأخذ ذلك الحكم. . 

النوع الرابع من المفاهيم : مفهوم العدد. 

# قوله: مفهوم العدد: بأن يكون هناك عدد مذكور علق به الحكم فيدلنا 
ذلك على أن ما تجاوز ذلك العدد لا يأخذ حكمه» مثال ذلك قوله تعالى : 
َآلرَابِيَةٌ وَآلرَانى فَآجِلدُوا كل وجار يما مائ جَلدق4 [النور: ؟] هذا فيه مشروعية 
جلد هؤلاء مائة جلدة» فيؤخذ منه بواسطة مفهوم المخالفة أنه لا يشرع أن يجلد 
أكثر من هذا العددء هذا مفهوم مخالفة» لكن هل يجوز الاقتصار على قدر هذا 
العدد؟ نقول: يجوز بدلالة المنطوق وليس بدلالة المفهوم» المفهوم يدل على عدم 
مشروعية الزيادة ؛ ومّل له المؤلف بقوله َة : «لا تحرم المصة والمصتان» لذلك 
ذهب بعض الفقهاء أن التحريم في النكاح بالرضاعة يقع من ثلاث رضعات. 

إذن المنصوص عليه أن الرضعة والرضعتين لا تحرم» والمسكوت عنه 
' الثلاث» فيؤخذ من هذا الحديث بواسطة مفهوم المخالفة أن الثلاث محرمة. 





(۱) أخرجه مسله(500١)‏ أبو داود(77١73)‏ الترمذي(90١١)‏ النسائي(5/١١١)‏ ابن ماجه(١195١).‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني(١/87)‏ والبيهقي(1١/01).‏ 
(۳) أخرجه مسلم(557). 





شرح المختصر 2ے أصول الفقه سے 
ومنها مفهوم اللقب وهو: تخصيص اسم غير مشتق بحكم. وهو حجة عند 
أكثر أصحابنا وقال به مالك» وداودء واختاره أبو بكر الدقاق”" والصيرفي وابن 
خوزمنداد'". ونفاه الأكثرء واختار أبو البركات وغيره أنه حجة إن كان بعد 
سابقة ما يقتضي التعميم. 
E as‏ سال اتسين ينان 
محرمات»”" فالمنطوق به أن الخمس محرمات» لكن الأربع لم ينطق بها وإنما 
يؤخذ بواسطة مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن الأربع لا تُحرم. وقالوا: هذا 
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الحديث حينئر تعارض فيه عندنا مفهومان للمخالفة » لكن حديث عائشة أصرح 
لآنها قالت» كان فيما زل عضن رطعات خرمات فسن خسن افدلا هذا 
على إعمال مفهوم المخالفة أقوى من دلالة حديث : لا تحرم المصة ولا 
المصتان» والعدد عند كثير من الأصوليين قسم من أقسام الصفات ؛ لأن 
:الذى عط اللفوين». . ا 

* قوله: مفهوم اللقب: يُراد به أن يأتي الحكم معلقاً بلقب من الألقاب 


)١(‏ أبو بكر الدقاق محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» فقيه شافعي أصولي» ولد سنة ٠ه‏ وتوفي 
سنة ۳۹۲ه. انظر: طبقات الشافعية(۷/۲١١).‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن خويز مندادء فقيه مالكي مفسر أصولي» كان في أواخر القرن الرابع البجري. 
الان امیزان(۲۹۱/۰) الديباج المذهب(۲۲۹/۲). 

(1) أخرجه مسلم(407١)‏ أبو داود(۲۰۹۲) الترمذي(150١1)‏ النسائي(7/١٠٠)‏ ابن ماجه(۲٤۱۹).‏ 
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واسم ذات» مثال ذلك أن يقبل النبي بي (شهادة خزيمة ويجعلها بشهادة 
رجلين»”" ؛ فهل يُفهم أن الحكم مختص بذلك الرجل؛ مثال آخر جاءنا في 
الحديث أن النبي يك « قضى في حادثة الزبير بن العوام بأن صاحب الملك يحبس 
السيل إلى الجدر»”؛ فحينئاٍ هل نقول: الحكم مختص بالزبير أو ليس مختصا 
لفان اوردق اديت لفل + الین :ومن ت يدلا ذلك على ان ماغدا 
الزبير لا يأخذ حكمه؛ فنقول حينئل: لفظ: الزبير» هل يعمل بمفهومه أو لا 
يعمل؟. 

مثال آخر: ورد في الحديث أن النبي لل قال : «البر بالبر ريا»" فكلمة البر 
هنا لقب ؛ لأنها اسم يدل على ذات» فهل يفهم منه أن ما عدا البر لا يجري فيه 
الربا؟. 0 ظ ) ظ 

نقول: اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: بأن مفهوم اللقب حجة؛ وحيئئل فإذا علق الحكم باسم ذات 
فإن ذلك دليل على أن الحكم خاص بصاحب ذلك الاسم. وُسب هذا القول 
إلى الحنابلة. ا 
القول الثاني : أنه ليس بحجة؛ وهذا قول الجمهورء قالوا: لأنه يلزم عليه 
لوازم شنيعة» فمثلا قوله تعالی : ( مُحَمَدٌ رَسُولَ آله 4 [الفتح:4؟1 يلزم على 
القول بحجية مفهوم اللقب أن يكون دالاً على أن غيره ليس رسولا» فهذا دليل 





(۱) أخرجه رار (73201) والنسائي (5740) وأحمد (0 / )۲٠١‏ من حديث خزية طه. 
(TT)‏ أخرجه البخاري(۲۱۷۰) ومسلم(٦۸٥۱).‏ 





شرح المختصر ب أصول الفقه س 

وفي المشتق اللازم كالطعام» هل هو من الصفة أو اللقب؟ قولان. 

والقول الثالث: يقول: ننظر فإن سبقه اسم عام يشمل ذلك الاسم وغيره 
فإنه يكون معمولا بمفهوم اللقب» وإن لم يتقدمه اسم عام فإنه لا يُعمل بمفهوه 
اللقب» مثال ذلك: جاء في الحديث أن النبي كَل قال: «جُعلت لي الأرض 
مسجدا وتربتها طهورأ»”' فالأرض عام يشمل التربة ويشمل غيرهاء وقوله : 
ااوتربتها» التربة هذه لقب اسم غير مشتق فحينئل هل نفهم منه أن غير التربة لا 
دوق العم ولا یکوت طهورا؟ من قال مل ما انار ابو البركات فاه 
يقول: هنا تقدم اسم عام وهو الأرض»› ثم أت باسم لقب فيدل ذلك على 
إعمال مفهوم المخالفة فيه» ومن ثم فلا يجوز التيمم إلا بالتراب» ومن قال: 
مفهوم اللقب ليس بحجة. قال: تربتها اسم لقب وبالتالي لا يؤخذ من الحديث 
عدم جواز التيمم من غير التراب» وقول أبي البركات في الحقيقة هو المذهب ؛ 
وف رل الأول إل تشع يله افيا رور 1 ا عجرن راه [ذا 
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تقدمه اسم عام. 
* قوله: وفي المشتق اللازم : هناك بعض الألفاظ ترد وهي مشتقة ولكنها 
م مامي كونها لا ميتي اا قير مدي فاو ف ار ل ها 
المشتقات اللازمة هل هي لقب أو صفة؟ فإن قلنا: صفة. فإن الجمهور يعملون 
بمفهوم الصفة» وإن قلنا: لقب فإنها حينئل تكون مفهوم لقب؛ والجمهور لا 
يحتجون بمفهوم اللقب» مثال ذلك قوله : «إذا جلس للتشهد أشار باصبعه)""! 


.)٥۲۲(ملسم أخرجه‎ )١( 
سبق لتخريجه ص(188).‎ )١( 


000 مس سه 


حح شرح المختصر ے أصول الفقه 

وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره تما لا يصح للمسكوت عنه 
فله مفهوم كقوله تعالى: <كلا إِجُمْ عن َم ومين حَجُوبُون) [المطففين : ٠٠١‏ 
فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب» وبذلك استدل إمامنا وغيره على 
الرؤية. 

وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعضا بالذكر له 
مفهوم» كقوله تعالى : (وَفَضْلكَهُرْ عَلْ كير [الإسراء: 1١‏ وقوله : < لر تر 
ار الله يَسَجِدُ لَه إلى قوله: (ِوَكدِي مِّنَ آلتّاس) [الحج :118 ذكره بعض 


أصحابنا وغيرهم. 








فقوله: «للتشهد» هذا اسم مشتق وهو لازم» فهل هو لقب أو صفة؟ إن قلنا : 
هو صفة فيّفهم منه أن الجلسات التي غير التشهد لا يُشار فيها بالإصبع» وإن 
قلنا: هو لقب فإنه حينئظٍ لا يدل على نفي الإشارة بالإصبع في بقية الجلسات. 

# قوله : : وإذا خُص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره هذا س اة 
مفهوم التقسيم عند بعضهم ؛ > وهذا يكون بتقسيم الشيء إلى شيئين» ثم الحكم 
على أحد الشيئين بحكم فيدل ذلك على أن القسم الآخر لا يشترك معه في 
الحكم مثال ذلك في سورة المطففين قسم الناس إلى قسمين : أبرار وفجارء 
وحكم على الفجار بقوله : < گل م عن يرم مينر حَجُوبُون 4 فيفهم منه 
٠‏ بواسطة مفهوم التقسيم أن الأبرار لا يُحجبون عن ريهم. 

4 قوله: وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم EE es‏ 
اللفظ يقتضي عموم الحكم لو كان الحكم عاما ٠‏ فحينئذ إذا خصص بعد ذلك 
هذا الحكم بذكر بعض أفراد العام فإنه حينئلر يكون له مفهوم بأن بقية الأفراد 
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لهم حكم منافي لحكم العموم» مثال ذلك: ورد في قوله تعالى: (وَفَضَلكَهُمْ عل 
كَئِير يِمّنْ لقنا تَفْضِيلاً4 هذه في بني آدم» فهنا الحال يقتضي عموم الحكم 
ظ «وَفَضصْلئَهُمَ ) على جميع المخلوقات» ثم بعد ذلك قال: ِعَلْ كثير 4 فيفهم 
ظ منه أن هناك مخلوقات تفضل على بني آدم وبهذا استدل من رأى أفضلية 
الملائكة على بني آدم» هذا مفهوم هذه الآية» وقد يعارضه منطوق آخر أو دليل 
آخرء ولكن هذا هو المفهوم المأخوذ من هذه الآية» ومثله قوله تعالى: ١‏ أل تَر 
ار الله حك لذ د من فى أَلسَمَوتِ وَمَّن فى الأض» هذا عام» ثم قال بعد 
.داك ( وكيد يِن لاسي فتخصيص بعض العام بالذكر بعد ذلك يفهم منه 


أن بعض الناس مستثنى من العموم المتقدم. 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
فعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب ذكره أصحابنا. 

# قوله: فعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب: فعل النبي ية هل 
يمكن أن يُستدل بمفهوم المخالفة منه أو لا يمكن أن يستدل؟ قال المؤلف : نعم ؛ 
فإذا فعل النبي يل فعلاً دل على مشروعية ذلك الفعل» ويدل على عدم 
مشروعية بقية الأفعال التي يمكن أن يفعل أو أن يتوصل بها إلى ذلك المقصد» ِ 
رقو رطن كالاتديين لاونو هرر علق أن فل لبس اله دلي 
الخطاب ؛ لأن النبي يك قد يفعل فعلاً مع أن هناك فعلاً آخر مباحا غيره. 

ومن أمثلة ذلك أن النبي َيه رمى في أيام التشريق بعد الزوال فمفهومه عدم 
' مشروعية الرمي قبل الزوال» وهذا على القول بحجية مفهوم المخالفة من الفعل. 

وينبغي التفطن للفرق بين هذه القاعدة وقاعدتين مشابهتين لما : 

القاعدة الأولى: إذا وجد الداعي للفعل في عهد النبوة ثم لم يفعل دل ذلك 
غل عه مشر وعكه» تبلق الخنادات والقريات نقط للم شو ساق ا 
. الفعل» وذلك لأن الأصل في العبادات الحظر. 

القاعدة الثانية : أن الفعل النبوي المخصص للعموم يقتصر فيه على أقل 
525517 ومثال ذلك أنه قد ورد النهي عن الصلاة في المقبرة”"' ؛ لكن ورد في 
الحديث : (أن النبي ية صلى على قبر صلاة الجنازة بعد دفنه وورد أنه أكثر ما 
. صلى بعد الدفن بشهر)”"» ولذا قال طائفة بعدم جواز الصلاة على القبر بعد 
الدفن بشهر فهذا ليس استدلالاً مهوم الفعل بل استدلال بالعموم السابق 
وقصر تخصيص الفعل على أقل أحواله. 





.)٤٥۱/۲(يقهيبلاو أخرجه ابن حبان(۲۳۱۹)‎ )١( 
)18/ أخرجه الترمذي(78١٠) والبيهقي(5‎ )۲( 
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مسألة: (إنما) تفيد الحصر نطقا عند أبي الخطاب» والمقدسي» والفخر 
إسماعيل وغيرهم. وعند ابن عقيل وا حلواني فهما. وعند أكثر الحنفية وغيرهم 
لا تفيد الحصر بل تؤكد الإثبات. 
والصحيح أن (أنما) بالفتح تفيد الحصر كالمكسورة. 
وليست مركبة من (إن) المؤكدة و(ما) النافية» فالقول بالتركيب قول خاطئ : 





سح 00 


بل هي أداة واحدة حينئل فهي تثبت الإثبات» إذا قلت: إنما جاء زيد فتثبت 
مجيء زيد بالاتفاق دون إشكال ولكن هل تنفي امجيء عن ما عدا زيد؟ قال 
. الجمهور: نعمء إذا قلت: إنما جاء زيد فيفهم منه أن غير زيد لم يأت. وقال 
الحنفية: لاء أنت تثبت المجيء لزيد وأما غير زيد فأنت لا تثبت ولا تنفي » كأنما 
تقول : إنما أعلم مجيء زنك اغا غير زيد فإني لا أعلم هل جاء أو لم يأت. 

إذن عند الجمهور أن (إنما) تفيد حصر الحكم في المثبت؛ إنما جاء زيد» يعني 
أنه لم يأت إلا زيد؛ ورأي الجمهور أرجح ؛ ولكن من أين أخذوه؟ قالوا: 
بطريق النطق» وبعضهم قال: لاء هذا من طريق مفهوم المخالفة وليس من باب 
دلالة المنطوق بدلالة أن الحنفية خالفواء والحنفية لا يُخالفون في المنطوق وإثما 
يخالفون في مفهوم ال مخالفة» وسواءً كانت (إنما) بالكسر كما في قوله تعالى: 
ونما آله له وحد €4 [النساء:١/7١]‏ أو كانت (أنما) بالفتح فحكمهما واحد. 
وينبغي أن نفرق بين (أنما» التي معنا فهي أداة واحدة لا يمكن أن تفكهاء ولا 
الجا وبين (أنما) في مثل قول الله عز وجل : ١‏ وَلَا تخسن الْذينَ كفروا نما تُمَلى 
هم حَيْه4 لآل عمران:178] فمعناها: أن الذي» ف(ما) موصولة وليست للحصرء 


لذلك جاء بعدها (حَيّر) خبر أن» فهي هنا مجزأة وليس فيها دلالة على أي نفي. 





RTE ESLE] 004 





سح شرح المختصر ے أصول الفقه 
مسألة: مثل قوله كيا : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»”'' ولا قرينة عهد 
يفيد الحصر نطقا على كلام القاضي في التعليق. 

واختاره المقدسي وأبي البركات والحققون» وقيل: فهما. 

وعند ابن الباقلاني وأكثر الحنفية لا تفيد الخصر. 

* قوله: مسألة :يعني إذا كان المبتدأ معرفا فهل يفيد انحصار المبتدأ في الخبر 
أم لا؟ تقول : الرجل زيد. والكريم محمد. هل يفهم منه أن الكرم محصور في هذا 
واللرجولة محصورة في هذا الشخص» سواءً الرجولة الكاملة أو أدنى أحكام 
ذلك؟. 

هذا موطن خلاف بين الأصوليين : 

فقال الجمهور: نعم المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر» واستدل الجمهور بأن 
العرب هكذا يفهمون من كلامهم. 

وقال انلقف :لذ 

وعلى القول الأول هل هذا مأخوذ بطريق اللغة ‏ بطريق النطق ‏ أو بطريق 
المفهوم؟ 0 
الجمهور قالوا: بطريق النطق وليس بطريق مفهوم المخالفة» وترتب على 
الخلاف بين الجمهور والحنفية الاختلاف بينهم في حديث : (تحريمها التكبير) ؛ 
هل ينحصر الدخول في الصلاة بلفظ التكبير؟ 

قال الجمهور: نعم ؛ لأن المبتدأ المعرف ينحصر بالخبر» فلا يكون هناك 
تحريم للصلاة إلا بالتكبير لقوله َة : (تحريمها التكبير». 








)١(‏ أخرجه أبو داود(١5)‏ والترمذي(۳) وابن ماجه(17/5؟) واحمد(۱۲۳/۱). 
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وقال الحنفية : لاء كل لفظ يُشعر بتعظيم الله فيصح أن يدخل به الإنسان في 
الصلاة مع النية» فإنه لو قال : الله أعظم» أو نحو ذلك دخل في الصلاة. 
ظ ومثله قوله يله «تحليلها التسليم» الجمهور قالوا: المبتدأ ا معرف ينحصر في 
الخبر» فلا يتحلل من الصلاة إلا بالتسليم. 

وقال الحنفية: يتحلل من الصلاة بأي فعل يفعله ولا يشترط أن يكون هناك 
تسليم› قالوا: لن المبتدأ المعرف لا ينحصر في الخبرء وقوله : «تحليلها التسليم) 
ليس معناه أنه لا يوجد تحليل إلا التسليم. ‏ 

ومن أنواع الحصر أيضاً تقديم المعمول» مثل قوله تعالى : < إِيّاكَ عبد ويك 
سوير 4 (الفاتحة : 0] يفيد أن العبادة والاستعانة خاصة بالله عز وجل. 

ومن أنواع الحصر الاستثناء بعد النفي كقول: (لا إله إلا الله) أي لامعبود 
بحق إلا الله فكأنك حصرت العبادة الصحيحة فيما كان لله. 

ولبعلم اناهن اهرما هو سق : وه ماهو ى بغار وما عن 
ونحوه. ٠: ٤ ٠‏ و 
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ال ااا 
النسخ لغة:الرفع» يقال: كَسَحَّت الشمس الظل. والنقل» نحو نسحت 
الكتاب. وهو حقيقة عند أصحابنا في الأول» مجاز في الثاني. وعند القفال”' 
عكسه. وعند ابن الباقلاني وغيره» مشترك بينهما. 

* قوله: النسخ: هذا مبحث مهم من مباحث علم الأصول ويترتب عليه 
ا كتيرمق اناري 0 م الثانى ينلتقت إل الال اللسوح فك 
مع كونه قد ورد عليه نسخ» ولا يصح العمل با منسوخ ؛ ولذلك ورد عن بعض 
الصحابة أنه قال: (وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول كَكةِ) 
كما في الصحيح" ولذلك يعتبر هذا الباب ضابط كبير من ضوابط الاجتهاد 
لابد من الالتفات إليه واعتباره. 

# قوله:لغة عرف الولف انسخ في الغ قال : إن النسخ يُطلق في اللغة 
ويراد به معنيان : الأول : : الرفع ءيقال: ' سسحت الشمس الظل : الست 
الل روفي امتلقة ا ا : نسخت الريح الأثر» معنا أنها رفعته. 

الثاني : النقل : : وكذلك يُطلق النسخ لغة ويراد به النقل؛ > سواء بقي المدسوخ 
أو لم يبق» فقوبله : نسخت الكتاب» بمعنى أنني كتبت نسخة ماثلة لنسخة 
الكتاب الأولى» والنسخة الأولى باقية مع بقاء ا منقول منه. 

¥ قوله: وهو حقيقة عند أصحابنا في الأول» مجاز في الثاني : أي أن النسخ 


)١(‏ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال» فقيه شافعي أصولي محدث» ولد سنةا ۹ه 
وتوفي سنة ٠١‏ ۳إه. له مصنفات منها: شرح الرسالة» دلائل النبوة» أدب القضاءء محاسن الشريعة. 
انظر: تبیین كذب المفتري ص(۱۸۲) سير أعلام النبلاء (7417/17) طبقات الشافعية للأسنوي(۷۹/۲). 


(۲) أخرجه البخاري(5777) ومسلم(۱۱۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 





0۲ 
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وشرعا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه» ذكره في 


الروضة. 


بعضهم يقول: هو حقيقة في الأمرين فيكون لفظأ مشتركا. 

وبعضهم يقول: هو حقيقة في الرفع » مجاز في النقل ؛ وهذا هو الأظهر لأن 
كلمة النسخ بحسب مشتقاتها في لغة العرب تدل على إزالة ورفع للأول. 

وهناك قول يقول: بأنه مجاز في الرفع حقيقة في النقل. 
وهذا البحث بحث لغوي. 

* قوله: وشرعاً رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه : 
عرف المؤلف النسخ شرعاً» ولعرفة التعريف الشرعي نورد مثالا من أمثلة 
النسخ: قوله عز وجل: ( باجا آلب حر ضٍالْمُؤْمِينَ على الْقعَالٍ إن يكن سكم 
عِشْرُونَ صَدِرُونَ يَعْلِبُو مِأنَميّنِ 4 [الأنفال: 10] ثم نُسخت بالآية التي بعدها : القن 
حَفف آله عَدَكُمَ وَعَلِمَ أن فيکم ضَعَفًا قن ين َنَم يِأنَةُ صَايرَة يَْلِبُوا ياين 
. [الأنفال:17] فحينئل سخ الحكم الأول ورفع بواسطة الحكم الثاني؛ فكان هناك 
حكم ثابت بخطاب متقدم وهو وجوب مصابرة الواحد للعشرة في القتال» فرفع 
واا حوري حر فرو ادم > لكن لو لم يرفع الحكم الأول 
وإفا خي ناته لا بعد سينا ؛ مثال ذلك و 
داك ص هيه الا ات فاا للا بسع ن أنه لبي رفا 
* فقوله: رفع الحكم: لأنه لو كان رفعاً لذات» أو رفعاً لفعل» أو رفعا 
لمؤاخذة» أو رفعاً لثواب» أو رفعاً لعقاب» فإنه لا يكون نسخاء فلابد أن يكون 
رفعاً لحكم » ولابد أن يكون هذا الحكم ثابتاء فإن لم يثبت الحكم الأول بعد فإن 
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وقال بعض أصحابنا: منع استمرار الحكم إلى آخره. 
زفعنة ليس بس ولا سى أضلا رفا وفنا يكون :دفعا + لان الرفع إزآلة 
الشيء بعد وقوعه: وأما الدفع فهو منع وصول الشيء» وفي القاعدة الفقهية 
يقولون: الدفع أولى من الرفع. 

* وقوله: الثابت يخطاب متقدم: أي لابد أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا 
بخطاب متقدم» فإن كان الحكم المنسوخ ثابتا بغير خطاب كأن يكون بالبراءة 
الأصلية» على مذهب الجمهور في أن البراءة ثابتة بالعقل وليست بالشرع فإنه لا 
هقر قال ذلك كان رو اول ا ا بعاف لجن 
بتحريمهء هل هذا التحريم يعد نسخا للإباحة؟ لاء لأن الحكم الأول لم يثبت 
بخطاب متقدم قات باص الاناحة: ولايد أكون الک ابت عتطاتب 





متقدم؛ فلا يصح أن يكون الناسخ والمنسوخ واردين في وقت واحد. 

* قوله: بخطاب متأخر عنه : يعني أن الناسخ يشترط فيه أن يكون خطابا فلا 
٠‏ يصح أن نتسخ بقیاس» ولا يصح أن ننسخ بإجماع» ولابد أن يكون ا نطاب 
الناسخ متأخراء فلو ورد الناسخ والمنسوخ في وقت واحد لم يصح النسخ. 

* قوله: وقال بعض أصحابنا : منع استمرار الحكم إلى آخره: أي أن 
بعضهم يقول: أنا لا أقول في تعريف النسخ : أنه رفع الحكم السابق» وإثما 
أقول: منع استمرار الحكم السابق إلى آخره ؛ لأن الحكم لم أرفعه لأنه قبل 
. نزول الناسيخ كان الحكم ثابتاًء فالحكم في ذلك الزمان لم يُرفع» فلو قلت: 
رفع الحكم» معناه أنك رفعته قبل نزول الناسخ وبعده» وأنت لم ترفعه؛ 
ولذلك أقول: منع استمراره. ولكن التعبير بالرفع لا إشكال فيه ؛ أنه لين 
رفعاً مطلقاً في جميع الأزمان وإئما رفع بعد نزول الخطاب المتأخر. 
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مسألة : أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. 

رخاف أكثز الم ودی الور a‏ 

#قوله : أهل الشرائع على جواز النسخ :أي أنهم متفقون على جواز 

ا وجواز النسخ ثابت بالعقل والشرع اة ال فإنه ادا 
و ا و ا 
حكم آخرء ثم إنه لا يلزم على النسخ محال وبالتالي فهو جائز عقلًء ثم إن لله 
عز وجل أن يشرع من الأحكام ما يشاءء تقوو ق ردان حكها ورن زهان 
آخر ما يرفع الحكم الأول ؛ هذا من - جهة العقل. 

ومن جهة الجواز الشرعي فقد وردت نصوص يدلو على ار مثل قوله 
تعالى :تا كسخ ون نوها كب هآو با لجار إ]وقوله: 
لوَإِذَا بدلا َيه نكا مَايَةٍ 4 [النحل YEN‏ 

O LD o‏ ا 

المصابرة المتقدمة ؛ ومنها تجويل القبلةء ومنها قوله و : (كنت نهيتكم عن 
E‏ ألا فزوروهاء وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
ألا فادخروا»” “ ونحو ذلك من النصوص في حوادث كثيرة. 

* قوله: وخالف أكثر اليهود في الجواز: اليهود ليس خلافهم في الشريعة 
الانتلافية و ا هم مرون اناا ف مك فعولرة4: امير و ان قر رب 
بنسخ شريعة أخرى ؛ وهذا القول باطل حتى عندهم في مذهبهم وفي ديانتهم ؛ 
فإن ديانة موسى عليه السلام نسخت ديانة نوح وآدم وغيرهما من سبقه من 





(1) ارج مسلم(۹۷۷) وأبو داود(۳۹۹۸) والترمذي( )۸٩/ ٤(يئاسنلاو ۱ ٠‏ وابن ماجە(۱0۷1). 





۵۵ ولح 


حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 

وأبو مسلم الأصفهاني”" في الوقوع » وسماه تخصيصاء فقيل: خالف. 
فالخلاف إذن لفظي. 

الأنبياء عليهم السلام؛ فحينئل هذا وارد في شريعتهم » وقد ثبت عندنا أن شريعة 

الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع في مثل قوله سبحانه : < وارلا إِليَكَ لحب 
لحن شد نا لكا بترت E a‏ ق 


تعالى: < ومن يغ َر آل شلم ديا فلن يُقَبلَ ِن وهو فى آلا خرَة مِنَ آلْحَسِرِينَ 4 





آل عمران: 1۸٥‏ وفي الحديث : ‹ لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي 
إلا دخل النار»”'' ونحو ذلك من النصوص. 
ما فائدة نقل خلاف اليهود في كتب الأصول؟ 
يقولون: هذه مسألة أصولية فلابد من تحرير القول فيها بذكر أقوال الناس 
عموماً ؛ هذا من جهةء والجهة الثانية أن الأصولي يحتاج إلى المناظرة والحاجة 
حتى مع غير المسلمين» فحينئلٍ احتاج أهل الأصول أن يذكروا هذه المسألة 
ليوردوا أدلة أصحاب تلك الأقوال فينقضوها ولو كانوا من غير المسلمين. 
* قوله: وأبومسلم الأصفهاني في الوقوع » وسماه تخصيصا: من تُسب له 
الخلاف في هذه المسألة أبو مسلم الأصفهاني أحد المعتزلة» ٠‏ قال : اا جات 
لكنه لم يقع؛ ونقل عنه أنه سماه تخخصيصاً. 
* قوله: فالخلاف إذن لفظي. إن كان الخلاف في مجرد التسمية فإنه سماه 
ا تسمه نبا قاذ إشكان + زان لمر نشاف ارون 
(۱) أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني» مفسر معتزلي متكلم» ولد سنة ٤٣۲ھ‏ وتوف سنة۳۲۲ه . 


انظر: الفهرست ص(195١)‏ معجم الأدياء (۲۳۹/۰). 





هد 0ه 





شرح المختصر ل أصول الفقه سد 

مسألة : لا يجوز على الله تعالى البداء» وهو (تجدد العلم) عند عامة العلماء. 

وكفرت الرافضة بجوازه. 

# قوله: البداء : المراد به أن يتغير العلم» فالبداء أن يكون عالما بشيء لم 
يكن عالما به قبل ذلك» والبداء لا يتصف به رب العالمين. 

# قوله: وهو تجدد العلم: سار المؤلف في هذا القول على طريقة الأشاعرة 
وهذه اللفظة محتملة لمعان متعددة» فنتوقف فيها إثباتاً ونفيا ؛ > لا نشبت ولا ننفي 
لأنه تقدم معنا أن الله متصف بعلم أزلي وهو العلم السابق» وهو سبحانه 
متصف بعلم لاحق فهو يعلم الأشياء قبل وقوعهاء ويعلم بوقوع الأشياء بعد 
وقوعهاء وهو يعلم بأنها ستقع قبل أن تقع 

# قوله: وكفرت الرافضة بجوازه : ونُسب للرافضة أنهم يقولون بالبداء 
يعني أنه ينكين أن توت آرت اا ا اا لم يكن عا ييا 
سابقاً ؛ وني هذه النسبة نظر وحينئل نتوقف في مثل هذه القضية. 

وينبغي لنا أن نفرق بين البداء في هذه المسألة وبين قوله يكل في الحديث الذي 
رواه البخاري من حديث أبي هريرة د أنه سمع رسول اله وك يقول : : « إن 
) ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى» بدا له أن يتليهم فبعث اليه 
ملکا...) الغ ' فقوله اة : «بدا لله أن يبتليهم». المراد به أن الله قدر عليهم 

هذا الابتلاءء وهنا التقدير فيه تقدير سابق أزلي فهنا ( بدا ) ليس المراد بها تجدد 
٠ ٠‏ العلمء وإنما المراد بها التعلق بالمشيئة والاختيار والإرادة: 


(۱) أخرجه البخاري(575”) ومسلم )۲۹1٤(‏ وفيه(فأراد الله) بدل (بدا لله). 











تح شرح المختصر 4 أصول الفقه 

مسألة : بيان الغاية المجهولة» كقوله تعالى :< حت يتوفلهن آلْمَوْتُ أُوْتجَعَلَ آله 
| هن سَبِيلاً» [النساء: ٠١‏ اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هي نسخ أم لا؟. 

* قوله: بيان الغاية المجهولة : كان ما نزل قوله تعالى : «والتى يارت 
لفجسَة من ضَابِكُحْ ڏاشتغودوا علو تة َحكُمْ إن روا تَأمْسَكُوض فى 
لْبِيُوتِ حت يَتَوَفلهُنٌ اموت أو عل آله هن سيل [النساء: ]١١‏ فالحكم هنا يجب 
على المؤمنين أن يسيروا عليه حتى يجعل الله لبن سبيلا بنزول دليل آخر يدل 
على خلاف هذا الحكم» فهنا الحكم مغيا بغاية مجهولة؛ فإذا نزل الحكم الجديد 
هل يكون ناسخا للحكم القديم؟ اختلفوا فيه» وقد ورد أن النبي اة قال: 
«خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لبن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
موا" نو سد بعك نانيه لأكرة تان تبرهو اشوا ا 
ا ان ا و القانة ا خيولة لا نعو نانفا . 

والراجح أن بيان الغاية يُنظر فيه» فإن كان قد قرر فيه حكم فإن بيان غايته 
بعد نسخاء وإن لم يقرر فيه حكم فإنه لا يعد نسخاء لکن لو قال: توقفوا في 
ذه ] o‏ عع ينول :دلول a a‏ وله وان إن 
قرر فيه حكم مثل حكم الإمساك هنا وجعل له غاية مجهولة» ثم نزل بعد ذلك 
ما يوضح هذه الغاية ويبينها فإنه حينئ يعد نسخاء فالنسخ يكون للحكم وليس 
للمدة. ٠‏ ظ 
والإمساك كان في أول الإسلام حكما شرعياء فحيتئلٍ يكون هذا من قبيل 
النسخ وليس من قبيل بيان الغاية. 


(۱) أخرجه مسلم )١540(‏ وأبو داود(5516) والترمذي(575١)‏ وابن ماجه(٠060١).‏ 








شرح المختصر ‏ أصول الفقه حح 
مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت» ذكره القاضي وابن 
عقيل إجماعا. وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم خلافا لأكثر الحنفية 
والمعتزلة. 0 
* قوله : يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت :هل يجوز النسخ قبل 
الفعل بعد دخول الوقت؟ وهنا قبل الفعل وليس قبل التمكن أذ الظهر ثم 
بعد ساعة ُسخت مثلا هذه الفريضة أو سخ شيء من أحكامها كاستقبال القبلة 
فهذا عاق وکر جاع وهنا النسخ قبل الفعل بعد التمكن منه. وهذه مسألة. 

* قوله: وكذا قبل وقت الفعل : أي نسخ الحكم بعد ثبوته قبل التمكن من 
الفعل » وهو النسخ قبل وقت الفعل؛ مثال ذلك قال: صلوا الظهر بعد زوال 
DEE E |‏ سم م . هل هذا تمكن 
ويصح أو لا؟.. 

قال بعض الختفية والمعتزلة :الايصح.ة تالو : لأن أحكام الشريعة مبنية على 
المصالح ولا مصلحة من إيجاب الفعل ثم نسخه قبل التمكن منه. ش 

والقول الثاني: قول الجمهور بالجواز. قالوا: لأنه قد ورد في الشرع» في مثل 
حادثة الصلاة فإنه قد فرضت على النبي ية خمسين صلاة ثم تُسخت ؛ ما هي 
الفائدة خَيتعب؟ نقول: الفائدة هي الابتلاء والاختبارء لينظر هل يُسَلم العباد 
ويتقبلوا ذلك الحكم أو لا يسلمون به ظ 
0 ومنشأ هذه المسألة خلاف عقدي وهو ما فائدة التكليف؟ المعتزلة يقولون: 
فائدة التكليف هي مصلحة العبد» وحينئك فلا يصح النسخ قبل التمكن من 
الفعل لأنه لا مصلحة فيه للعبد . والأشاعرة يقولون: فائدة التكليف هي 
و ومن ثم لا يمتنع أن ي ينسخ الفعل قبل التمكن منهء وأهل 








0۹ تاس سا 


حح شرح المختصر ے2 أصول الفقه 
ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب 
والعزم. وجوّزه الآمدي لعدم مراعاة اليكم في أفعاله. 
السنة والجماعة يقولون: قد يكون من فائدة التكليف مصلحة العبادء وقد يكون 
من فائدة التكليف الابتلاء والاختبار» ومن فائدة التكليف أمور تعود إلى الله 
عن وجل من رضاه للمطيع»-وسخطه على العاضى» وفرنحة بالطاغة. وغو 
ذلك» وقد تجتمع هذه الأمور الثلاثة في فعل من الأفعال» وقد ينفرد منها اثنان 
دون الثالث ؛ وهذا القول هو الصواب وهو الذي تدل عليه النصوص» وحينئادٍ 
هذا يدلنا على أن الصواب جواز نسخ الوجوب قبل التمكن من الفعل. وهذه 
مسألة ثانية. ظ 
# قوله: ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور: هل يجوز النسخ قبل 
علم المكلف بالمأمورء فيقرر حكم على زيد من الناس ثم قبل أن يبلغه هذا 
الحكم ينسخ في حقه؟ قال المؤلف: لاء لأن الفائدة في الأول أن نعتقد أنه قد 
وجب ونعزم على أداء الفعل؛ فلما نسخ الظهر قبل الزوال قلنا بأن الواجب هنا 
أول ما نزل يجب على العبد أن يعتقد وجوب الظهرء ويجب عليه أن يعزم على 
فعل الظهرء فإذا نسخ هذان الحكمان قبل التمكن من الفعل كان له فائدة» لكن 
في هذه المسألة قبل علم المكلف بالمأمور يقول هنا : لا فائدة منه. 





2 قوله: وجوره الآمدى: نسب للآمدي التجويز بأن أحكام الشارع لا 
تراعي مصالح العباد واليكم بناء على قول الأشاعرة بأن فائدة التكليف هي 

الابتلاء والاختبارء وهنا فيه ابتلاء واختبارمن جهة الجملة وإن لم تكن في 

المنسوخ بخصوصه»› وأما قضية المصال فإنه يقول : إن الشارع لا يلتفت لها. 








وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر وجوزه قوم. 


ولو قيّد الخبر بالتأبيد لم يجزء خلافا للآمدي وغيره. 





# قوله: يجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد: خطاب الشارع إما أن يكون إنشاء 
بأوامر ونواو» وإما أن يكون بأخبار. 

والأوامر والنواهي لا إشكال في ورود النسخ عليهاء ولكن هذه الأوامر 
والنواهي قد تُقيد بالتأبيد؛ كأن يقول: افعلوا كذا أبداء فحينئلٍ هل يصح ورود ) 
النسخ عليها؟ قال الجمهور نعم. وأما الأخبار فإنها على نوعين. ما لم يرد فيه 
تأبيد» فهذه نقول ننظر هل هي خبر عن ماض أو خبر عن مستقبل » فالخبر عن 
. الماضي اتفقوا على عدم جواز نسخه ؛ لأنه إذا تسخ الخبر عن الماضي يكون 
كنبا واا عر ول م غالا ته ورا كلاو كاف كن الا حار ا 
المستقبلة قد يرد عليها النسخ على الصحيح خلافا للأكثر» لذلك ذكروا هذا في 
قوله تعالى: «وإن تُبَدُوأ ما فى أنفسكم أو تّذَه هُ يُحَاسِبَكُم به آل4 [البقرة: 1054] ثم 
بعد ذلك نزلت الناسخة لبا وهي قوله تعالى : ١‏ لا يُكَلِ آله َْسا إلا وسَعَهَا لَه 
اتيت انا نا القت ركنا ل يوَاخِذْنَآ إن ذسيكآ أو أخْطَأَنا 4 [البقرة : 1457] قال 
الله قد فعلت ؛ هذه ناسخة مع أنها في أخبار المستقبل» فدل ذلك على جوازه 
وأن القول بالمنع قول ضعيف. 

# قوله: ولو قَيّد الخبر بالتأبيد لم يجز: إذا قيد الخبر بالتأبيد مثل قوله تعالى : 
إن الله لَعَنَ ألْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ هم سَعِيرًا # حَطِدِينَ فبا بد4 [الأحزاب :٤٦ء‏ 10] هذا 


خبر بدخول أهل النارء النار على جهة التأبيد: فحينئل هل يجوز النسخ في مثل 








س شرح المختصر 2 أصول الفقه 
هذه الأخبارء بحيث يقال بأنه يجوز لله أن لا يؤبد العقوبة فيفني النار كما قال 
بذلك طائفة» أو يخرجهم من النارء أو يفني أهل النار؛ كما يقول طائفة» أو لا 
- يمكن أن يرد عليها النسخ؟ 

قضية النسخ قضية مستقلة لكن في مثل فرعنا هذا لم يرد ناسخ ؛ لأن النسخ 
يُشترط فيه أن يُصرح فيه بالنسخ أو أن يكون معارضا معارضة كاملة للنص 
' الآخرء ولا توجد هناك معارضة كاملة بين هذا النص ونص آخر ومن ثم يقال 
بأن الأصل بقاء هذا الحكم وعدم نسخه. 

سؤال: ما صحة ما نسب لشيخ الإسلام من القول بفناء النار؟. 

الجواب : هل هذا ثابت عن شيخ الإسلام أو ليس بثابت؟ أصل هذه المسألة 
٠‏ في الصواعق المرسلة قال ابن القيم : بأن السلف لهم قولان في هذه المسألة» قول 
< بالفناء ‏ فناء النار . و قول بعدم فنائها. واستدل لكل من القولين ولم يظهر 
ارج ناور :ومن ثم ي آله أف عار هذا الكول» ووب جوا على 
ذلك. فهل يثبت مثل ذلك؟ بعض الناس أخرج رسالة تقرر هذا الحكم لكن 
تلك الرسالة قد شكك في ثبوتها عن الشيخ» قالوا بأنها لا تثبت نسبتها له؛ 
ومن ثم فالأظهر أن الشيخ لا يقول بمثل هذه المقالة» لكن لو قالها فنحن 
كيدوك بالنضوضن الشترعية وقد ورد تابد أهل التار ثلاث ابات ف القران 
أولبا في آخر سورة النساء» وثانيها في آخر سورة الأحزاب» وثالثها في آخر 


سورة اللحن. 











061/7١ ست‎ 


شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
مسألة : : الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل » وعلى جواز النسخ بأثقل 
خلافاً لبعض الشافعية والظاهرية. ومنعه قوم شرعاء وقوم عقلا. 

# قوله: الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل: هذا تقسيم للدنسخ 
فالتقسيم الأول: أن يقسم النسخ إلى نسخ بدل» ونسخ إلى غير بدل ؛ مثال 
النسخ إلى بدل: أنه كان في أول الإسلام يجب صيام عاشوراء فنُسخ إلى صيام 
رمضان» هذا نسخ إلى بدل. ومثال النسخ إلى غير بدل: وجوب تقديم صدقة 
ظ بين يدي مناجاة رسول الله ياء فقد وجب أولا تقديم الصدقة ثم بعد ذلك 
سخ هذا الحكم ولم يعوض عنه بحكم آخر» فهذا: ليخ إلى غير بال 

والذين يرون أنه لا يجوز النسخ إلا إلى بدل استدلوا بقوله تعالى: «ما تسح 
من َايَةِ أو تسه تأت ير ما أو لها [البقرة:7١٠]‏ فهنا النسخ للآية» لأنه قال : 
تات مويله ولم يقل : نأتي بحكم خير من الأول» فإذاً هنا الآية دلت 
على منع نسخ الآية بدون آية ناسخة أخرى» ولم تمنع من نسخ حكم بدون 
ورود حكم جديد» ومن ثم لا يصح لبم الاستدلال بالآية. 
0 * قوله: وعلى جواز النسخ بأثقل : هذا تقسيم آخر للنسخ› فقد يكون 
النسخ من خفيف إلى أثقل» مثل : صيام يوم عاشوراء وهو يوم واحد بصيام 
شهر رمضان وهو ثلاثون يوماء هذا نسخ بأثقل» وهذا القسم منع منه بعض 
. الفقهاء قالوا: إن الله عز وجل يقول: ما دسَح مِن ءَايَةِ أو نها تأت شترا أو 
ها االقرة ٠٠ا‏ والألقل ليس خيرا ولا مالا :.ولكن هذه الخيرية ليست في 
الخفة وإ نما الخيرية قد تكون في الأجر والثواب» وتحقق المصالح؛ واستمرار 
اناس على دينهم وتمقق التقوى عندهم؛ إلى غير ذلك من أسباب اخبرية 





اق 
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. وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه خلافاً لبعض المعتزلة. ولم 
يخالف في نسخهما معأ خلافا لما حكاه الآمدي عنهم. 

وقد يكون النسخ إلى أخف مثل آية المصابرة» نسح من مصابرة الواحد 
لعشرة إلى مصابرة الواحد لاثنين. ومثل نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث. ظ 

وق ركو معان نفل را ا مر يت القت إن اال اكه 

* قوله: وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه: هذا تقسيم الث 
من تقسيمات النسخ» فإن النسخ باعتبار المنسوخ ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: قد يكون النسخ واردا على الحكم دون التلاوة» مثال ذلك : آية 
المصابرة فإنها لازالت تتلى في القرآن فنُسخ حكمها مع بقاء تلاوتها. 

الكانى: وا من اربوا واكم 
نسخت تلاوتها لكن بقي حكمها ؛ وأيضا ما ورد في الشهداء أنهم لقوا الله 
ورضي الله عنهم وأرضاهم» تسخ لفظها وبقي حكمهاء وهذا هو الذي ينازع 
فيه بعض المعتزلة كما ذكر المؤلف عنهم هناء وهذا النوع قد وقع ولا مانع منه. 

الثالث: أن يقع نسمٌ للتلاوة ونسخ للحكم معاء ويمثلون لها بحديث عائشة 
رضي الله عنها: (كان فيما أنزل: عشر رضعات محرمات» sS‏ 
فهنا تسخ التلاوة وسخ خ الحكم» ٠‏ فإن قال قائل جاء في آخر الحديث : (وتوفي 
رسول الله ية وهن مما يُتلى) نقول: حينئا هذه قراءة شاذة يُعمل بها في الحكم» لكن 

لا تكون قرآنا كما تقدم معنا في مبحث القراءة الشاذة. 





(؟)أخرجه مسلم(507١)‏ أبو داود(77١١)‏ الترمذي(00١١)‏ النسائي(57/١١٠)‏ ابن ماجه(٩٤۱۹).‏ 
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مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثلها. وكذا نسخ 
السنة بالكتاب عند الأكثر. ولأحمد والشافعي قولان. 





OV EESTI 


# قوله: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثلها: ذكر 
المؤلف هنا ما يتعلق بأنواع النسخ باعتبار رتبة الناسخ والمنسوخ فإن النسخ قد 
يكون نسخ كتاب بكتاب» وهذا جائز ولا إشكال فيه» فنسخ آية من القرآن باية 
من القرآن» مثل آية المصابرة في القتال :9 إن يكن هنكم عِشَرُونَ صَبرُون يَعْلِبُوا 
اتن 4 [الأنفال: 110» ُسخت بالآية التي بعدها : « أَلعَنَ حَفْفَاللهُ عَدَكُمَ وَعَلِمَ 
ار فيم صَعَفًا إن يكن يَنكُم مَائَةُ صَايرَة يَْلِبُوا اَن 4 [الأنفال:10] ومغثله 
أيضا قوله تعالى: < وَلذِينَ يوقوت بدك يرون ارو ا وَصريّة َر جوم معا 
إلى آلْحَوَلٍ عير إخراج 4 [البقرة: 4٠‏ 1] عند الجمهور نسخت بقوله تعالى:« وَالْذِينَ 
يفون نگم وَيَذَّرُونَ ازو جا يرصن پانفسهن رة انر وع € [البقرة: 4 7؟] هذا 
نسخ قرآن بقرآن. 

# قوله: ومتواتر السنة وآحادها بمثلها: النوع الثاني : نسخ متواتر السنة 

عتواترها هذا أيضا جائز بلا إشكال. 
والنوع الثالث: نسخ سنة آحادية بسنة آحادية» وهذا جائزء ومثاله حديث : 
«(كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» فهذه الأنواع لا إشكال فيها. 

# قوله: وكذا نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر: النوع الرابع : سنة تنسخ 
بالكتاب » الجمهور قالوا: يجوز ؛ ومن أمثلته حادثة تحويل القبلة» كان استقبال 
| بيت المقدس ثابتا بالسنة فسخ بالقرآن قال تعالى: (ِقَوَلِ وَجَهَكَ شَطَرَ آلْمَسَجدٍ 
ألحَرَامِ» [البقرة: 55 ]١‏ وهناك قول بعدم الجواز. 
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فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلاً» قاله القاضي. ويجوز شرعا في 
رواية اختارها أبو الخطاب. ثم قيل: وقعء اختاره ابن عقيل. وقيل: لاء 
واختاره أبو الخطاب. ظ 





ولا يجوز في أخرى» واختاره ابن أبي موسى والقاضي والمقدسي. 

قوله: فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلاً: النوع الخامس: أن يكون 
المنسوخ من القرآن ويكون الناسخ خبرا متواتراء فهل يجوز أو لا يجوز؟ لهم في 
ذلك قولان: قول يقول بالجوازء وقول يقول بعدمه ؛ والذين أجازوه عقلا 
اختلفوا هل وقع أو لم يقع؛ وما يمثلون له في هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى : 
« وَآلتى يأو الْفَحِمَةَ مِن نسَابِكُمَ فاسشتشردوا عليهن أزبعة يكم کن سدوا 
مکو ف الوت حت تفلن آلْمَوَتُأَوْسجَعَلَ آله هن سبلا [النساء: ٠٠١‏ 
سک قسن اهدو عي دواع فد جیل اللهالين سيلا البككر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام)”' فهذه آية من القرآن ُسخت بسنة متواترة ؛ وقال 
طائفة: هذا ليس نسخا وإنما هذا بيان للمدة التي حددت في الآية : «أو عل آنه 
هَن سيولا 4. 

ومثله أيضا: نسخ الوصية للوالدين في قوله تعالى: < كيب عَلَيَكمْ ذا حَصَرٌ 
أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيَا آْوَصَِة لِلوَلِدَيْن وَالأقرَيينَ4 [السبقرة: 1۱۸١‏ بحديث : «لا 
وصية لوارث»" وقال آخرون: إن النسخ إنما هو بآية المواريث وليس بذلك 


الحخديث. 


(۱) أخرجه مسلم )١540(‏ وأبو داود )55١14(‏ والترمذي )١4754(‏ وابن ماجه .)۲٥٥۰(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰) والترمذي (۲۱۲۰) والنسائي (7417/57) وابن ماجه .)۲۷۱٤(‏ 
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ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعا. وجزم القاضي بجوازه. 
ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضا. وجوزه أبو داود وغیره: 


وهو قياس قول القاضي وابن عقيل. 








. # قوله: ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعا: النوع السادس: نسخ 

الكتاب بخب رآحاد» فهذا الجمهور على منعه» وقال طائفة بالجواز. 

# قوله: ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضا: النوع السابع. نسخ 
خبر متواتر بخبر آحاد» الجمهور يمنعون قالوا: لا يجوز لأن المتواتر قطعي ولا 
يصح أن نرفع القطعي بآحاد وهو ظني. 

والقول الثاني : بالجواز» وهو الأظهر وهو الصواب. وقد ورد في الحديث : 
«أن أهل قباء أتاهم آتٍ فقال إن القبلة قد حُولت فتحولوا»”" وهو واحدء فهذا 
دليل على أن المتواتر وهو استقبال بيت المقدس» فإنه متواتر عندهم تسخ بخبر 
هذا الواحد» وقال طائفة بأنه يجوز في وقت النبوة دون ما بعده. 

ركو ان عابي سا جا رن وق بره جا فعا ينه 


.)۲۸٤/۳(دمحأو‎ )٠١ وأبو داود(45‎ )٥۲۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ظ مسألة : الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ؛ وكذا القياس. 
وفي الروضة: ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به 
وإلا فلا. 

* قوله: الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به: الإجماع لا يكون إلا 
بعد وفاة النبي يَكْهِ فحينئل لا يمكن أن يوجد نص ينسخ الإجماع بعد ذلك ؛ 
لأن الاجماعات لا تحصل إلا بعد أن وقفت النصوصء وكذلك لا يصح أن 
يُنسخ إجماع بإجماع آخر ؛ لأنه إذا أجمع على شيء فذلك القول الذي 
أجمعوا عليه هو الحق» فلا يمكن أن يجمعوا على ضده ؛ لأن الشارع بين لنا أن 
الأمة لا تجتمع إلا على حق فحينئاٍ لا يمكن أن يجمعوا على قولين مختلفين: 
ومن ثم فإن الإجماع لا يصح أن ينسخ. 

كذلك لا يصح أن يُنسخ بالإجماع» فإن الإجماع ليس اسخا للنصوص 
الشرعية» لكن قد يرد إجماع ونص معارض له فيعمل بالإجماع لأن هذا 
الإجماع مستند إلى نص وإلى دليل شرعي» فالناسخ في الحقيقة هو الدليل الذي 
استند عليه الإجماع وليس الإجماع نفسه. . 

* قوله: وكذا القياس : أما القياس فإن القياس يظهره عمل جتهد» فحينئد 
لا يصح أن ننسخ به النصوص لاحتمال الخطأ في عمل الجتهد» ولا يصح لنا أن 
ننسخ القياس ؛ لأنه جرد عمل ومجرد نوع استنباط. وقال طائفة بأنه إذا نص 
على علة القياس فإنه يصح أن ينسخ وينسخ به ؛ لأن النسخ هنا ليس للقياس 
ذاته وإنما للنص» فحينئ يخرج من مسألتنا. 








OVA HEEE 
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مسألة: ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان» لا يجوز تعليله بعلة مختصة 
بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعية» خلافا للحنفية والمالكية. 

# قوله : ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان» لا يجوز تعليله بعلة مختصة 
بذلك الوقت: هل يجوز لنا أن نخصص حكما من أحكام الشريعة بوقت أو 
بزمان؟ لا يجوز ؛ لأن هذه الشريعة عامة للناس في جميع الأزمان. قال تعالى : 
| لوَمَا أَرَسَلَتَكَ إل حافة لتاس شر وَتَذِيًا4 [سبأ :118 أي لكل الناس فلا يجوز 
تعليل حكم من الأحكام بزمن من الأزمان. هذا عند الجمهور ومنهم الحنابلة 
والشافعية. 

والحنفية والمالكية قالوا: يجوز. ويمثلون له ببعض الأحكام المختصة في عصر 
النبوة» ولكن مثل تلك الأحكام إنما صت بنص ولم تُخص بالعلة» فحينئدذٍ 
يكون الزمان وصفا طردياً لا يصح تعليق الأحكام عليه. 
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مسألة : الفحوى ينسخ وينسخ بهء خلافا لبعد الشافعية. 
وإذا سخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه» كنسخ تحريم التأفيف لا 
Ne‏ 000 : )۱( ا 
يلزم منه نسخ تحريم الضرب. ذكره أبو محمد البغدادي '» وعليه أكثر كلام ابن 





# قوله: الفحوى :أي مفهوم الموافقة إما مطلقا أو الأولوي منهاء مثاله 
قول الله تعالى :ل فَمَن يَعْمَلَ يقال ذَرّةِ حيرا يرهد 4 [الزلزلة : ۷] فإذا كان مثقال 
الذرة يراه فإذا عمل شيئاً أكثر من ذلك فإنه سيراه وأيضا قوله تعالى  :‏ إن 
لْذِينَ يَأَكُلُونَ أموال الْيَتَسَْ ظلما إِنْمَا يلون فى بُطُونِهِمَ ارًا 4 [النساء: ٠١‏ حرم 
أكل مال اليتيم» فما كان اثلا له في المعنى مثل الحرق؛ والوضع في 
البحرء والاتلاف وغير ذلك» فإنه يأخذ حكمه» هذا المراد بالفحوى. 

* قوله: ينسخ وينسخ به: الفحوى ينسخ وينسخ به لأن الفحوى جزء من 
. دلالة النص» وإذا كان النص ينسخ» وينسخ بهء فكذلك مفهوم الموافقة. 

* قوله: وإذا تسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه: لو تسخ أصل 
المفهوم»؛ وهو اللفظ الذي جاء به الشارع؛ فهل هذا ينجر إلى مفهومه أو لا 
بعر ؟ فل له المؤلف بنسخ التأفيف» جاءنا الشارع وقال:< قل تقل لهُمَآ أن» 
. [الإسراء:1] ففهمنا منه أن الضرب وجميع أنواع الإهانة كذلك محرمة» فلو 
نسخ التأفيف هل يقتضي نسخ مفهومنا منه من تحريم الضرب ونحوه؟ 
مثال آخر: حرم الشارع أكل مال اليتيم» فأخذ منه تحريم الإتلاف والإحراق 





)١(‏ إسماعيل بن علي بن الحسين أبو محمد البغدادي»› عرف بالفخر وبابن الرفاء وبغلام بن 
ال ا ف وار ال ا 
(ه/ :)2 ذيل الطبقات لابن رجب (۲/٦1)ء‏ المقصد الأرشد :)١7۸/١(‏ 
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وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية 
خلافا لبعضهم. 
فلو نسخ تحريم الأكل» وقال: يا أيها الولي يجوز لك الأكل» فهل يبقى الحكم 
الأول في الإحراق والإتلاف على ما هو عليه أو لا يبقى؟ 

مدا بردو خلات يديم > فقال جماعة: نسخ النطق يلزم منه نسخ م آثاره 
ومنها ما يدل عليه بواسطة المفهوم. وقال جماعة: النطق حكم مستقل عن 
المفهوم؛ ونسخ أحد الحكمين لا يلزم منه نسخ الحكم الثاني. 

والأظهر: هو القول الأول ؛ لأن المفهوم تابع» وإذا زال المتبوع زال التابع. 
* قوله: وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع : هل يصح أن 
نمجمل المنسوخ أصلا في القياس؟ لا يصح» مثال ذلك أن نقول: مما وردت به 
الشريعة جواز الوصية للوالدين والأقربين با لعروف» ثم سخ هذا الحكم؛ 
فأقيس على الوصية مثلا الوقف المعلق بالموت» فأقول قو أن يونت وفك 
يا عن سن ا و ا اي 
المندألة 4 لآن الاضل هنا ية :ثبل يمع اذا أن تقس على اصدل و و 
لا؟ وهكذا لو كان هناك حكم شرعي ثابت بنص وله صفات» فقسنا عليه محلا 
آخر في بعض صفاته» ثم : نسخ الحكم الأول فهل يبقى القياس أو نقول : إذا زال 
) الأضل ويرول الف ع؟ مثال ذلك: كان صيام يوم عاشوراء واجباء وقد 
قال ية في أثناء النهار: من لم يطعم فليواصل صومه ؛ مما يدل على أن الصياء 
قد صح بنية من النهار» فقاسوا عليه صيام رمضان» فالأصل هنا هو صيام 
عاشوراء حال وجوبه وقد نسخ حكم الأصل هناء فهل يقال بأنه إذا نسخ 


حكم الأصل تبعه حكم الفرع؟. 





سح ١‏ 08 د 





CEERI إممة‎ 
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ا لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا. ومذهب الأكثر لا يثبت حكم ؛ 
وخرّج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل. وفرق 
اتسينا ظ 


# قوله:لا حكم للناسخ مع جبريل : قبل أن يصل الحكم الناسخ إلى 
الناس المكلفين فإنهم لا يؤاخذون به» وهم متعبدون بالحكم المنسوخ بلا 
إشكال ؛ لأنه لا يقع في الشريعة تكليف با لا يطاق» وتكليف الناس بما لم 
يعلموه» تكليف لبم با لا يطاق» ولكن لو جاءنا حكم منسوخ» وعملنا به 
ونحن لا نعلم بالنسخ ولا بالناسخ» فحينئء هل نحن مؤاخذون ومتعبدود 
بالناسخ» أو لا؟ الصواب: أننا لسنا متعبدين بمثل ذلك» ودليل ذلك حادثة 
قرول ا امل ان س قريل ا الانيعة ازول ا ا 
ولم يؤمروا بقضاء الصلوات الماضية» ولو كان يلزمهم حكم الناسخ قبل أن 
. يبلغهم لوجب عليهم قضاء تلك الصلوات. 

# قوله: وخرّج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل : 
أبنو الطاب قال : هذه المسآلة فنها رواكان» بناء على مسألة اتعزال الوكيل قبل 
علمه» فإنني إذا وكلت وكيلاً على أداء عمل من الأعمال» ثم بعد ذلك بدا لي 
. أن أعزل الوكيل عن وكالته وألغي الوكالة» فألغيتها اليوم» والوكيل لم يعلم 
إلا بعد أربعة أيام» وتصرف الوكيل في مدة هذه الأربعة أيام هل يصح تصرفه 





قال أبو الخطاب: يشبه مسألة الوكالة مسألة لزوم حكم الناسخ قبل وصوله 
إلى المكلف» فإذا عمل بالمنسوخ هل يصح ذلك العمل أو لا يصح؟ 








شرح المختصر ے أصول الفقه سد 
وهذا التخريج قالوا: لا يصح ؛ لأن الوكيل يتعلق به أحكام وحقوق للعباد: 
وهو تصرف حينئر تصرفا مبنيا على إذن المالك» وبينما مسألة الناسخ هنا 
متعلقة بخطاب الشارع » وخطاب الشارع لم يبلغ المكلف» والشريعة لا تكلف 
ال بابر معنو ااا من روط ا ان كرون مر :وذ لم كين 
معلوما فإنه لا يصح التكليف به ؛ لأنه يكون من تكليف ما لا يطاق» والشريعة 
لم تأت بمثل ذلك» قال تعالى : (لا كلف آله فسا إلا وها [البقرة:187] هذا 
هو المراد بهذه المسألة. 

والصواب كما تقدم أن الناسخ لا يلزم المكلف إلا إذا بلغه ؛ لأن من شروط 
التكليف بالأحكام الشرعية علم المكلف بها. 





۴۳ متسس 


تسد شرح المختصر 2 أصول الفقه 


مسألة : العبادات المستقلة ليست نسخا. وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ. 





وأما زيادة جزء مشتر ظ 000 
* قوله مسألة : هذه المسألة تسمى مسألة الزيادة على النص هل تكون 
ر فلن اف لزنا تنا تصن يدث كما :الم رانين نض الخو 
يزيد على الحكم الأول» فحينئزٍ هل تكون الزيادة والنص الثاني نسخا للنص 
الأول أو لا؟ هذا فيه تفصيل وينقسم إلى أقسام عدة : 

القسم الأول : 


* قوله: الات انا سف قا : زيادة غا معتل ی ا 





. بالاتفاق» كما لو أوجب الصيام» ثم بعد ذلك أوجب الحج» هل إيجاب الحج 
يعد نسخاً للصيام؟ نقول: لا يعد نسخاء لأنه زاد عبادة مستقلة من غير جنس 
العبادة الأولى. 

القسم الثاني : 

* قوله: وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ : زيادة عبادة مستقلة من جنس 
الا اا هر يعد نكا ار انالك ا ركاة لاله الم د 
أ وح كا الط ها زان زيا ما من جسن العادة الأون»© فهل يعد 
نبودا ا د ل اللموون اذ دی ی لو و 
' المؤلف بزيادة صلاة سادسة» وهذا مثال افتراضي» أو على مذهب الحنفية 
| الذين يقولون بوجوب صلاة الوتر» هل يُعد نسخا لأصل إيجاب الصلوات 
ال أو له ت هوت أنه لا ا 


القسم الثالث : 


* قوله: وأما: زيادة جزء مشترط : كما لو أوجب عليه صلاة ركعتين» ثم 





0/84 








شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
أو زيادة شرط » أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة, 0 
بعد ذلك قال: زيدوا ركعتين لتصبح الصلاة أربع ركعات. فهل يكون نسخا 
لص الأول أو 9 ركون ا وكين هداعا لكان لال فيه عانق 
كما لو قال: صلوا ركعتين فيها قراءة الفاتحة» وفيها كذاء وفيها كذاء ثم بعد 
انكام قاف ريدو ر كن واو ارات ا :فيد وعد سف لول أو 
ال اول أو لا دل "قال ا رر هذا لذ بعد فا اھر 
الزيادة على النص. وقال الحنفية : هذا نسخ. وقد وافقهم بعض الشافعية 
كالغزالي وغيره. ‏ 

القسم الرابع : 

* قوله: أو زيادة شرط : ف أن لذ لعن لس 5 

زيادة الشرط على نوعين: شرط متصل» وشرط منفصل. 

قرياذة اقوط التفصل ا انا د ل ارج عل 
ظ الناس الصلاة» ثم بعد ذلك أوجب الوضوءء هذه زيادة شرط منفصل فلا تعد 

أما لو كانت العبادة متصلة في العبادة» وجزء من أجزائهاء كما لو أوجب 
الصلاة» ثم بعد ذلك أوجب أن تكون الصلاة متوجهة نحو الكعبة» فهل يعد 
١‏ اليا أو لايع تخا "قال ارت ر ا هو ست 
) القسم الخامس : ) 

* قوله : أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة : بحيث كان هناك نص بإيحاب يفهم 
منه أنه الواجب وحده» ثم ورد دليل بزيادة واجب يرفع الفهم السابق با نحصار 
ال ج اال كوو أولا »لوا بعك ا 


۵ دح ده 





دح شرح المختصر ل أصول الفقه 
فالأكثر ليس بنسخ» خلافا للحنفية. وقيل: الثالث نسخ. 
قال الجمهور: ليس نسخاء وقال الحنفية: هو نسخ. مثال ذلك: قول الله 
تعالى : < ألرَاِيَةُ وآلرانی فَاجَلِدُوا گل و جر مما ائه جلد 4 [النور: ؟] هنا أوجب 
على الزاني مائة جلدة مما يفهم منه أنه الواجب وحدهء ثم جاءنا في الحديث»› 
التغريب : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لبم سبيلاء البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام فحينئلر هنا زاد زيادة ترفع مفهوم المخالفة ؛ لأن مفهوم 
المخالفة هناك أنه لا يجوز الزيادة على المائة» ولا يجوز إيقاع عقوبة أخرى› 
فحينئلر هل يعد هذا نسخاء أو لا يعد نسخا؟ قال الجمهور: ETE‏ 
وبالتالي أثبتوا زيادة التغريب في حد الزاني» وقال الحنفية: هو نسخ» ولا يجوز 
نسخ القرآن يخب رآحاد» فحينئل لا نثبت حكم التغريب. 

* قوله: وقيل: الثالث نسخ: أي في الصور الثلاث السابقة : زيادة جزء 
مشترط » وزيادة شرط › والزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة» أن الثالث وهو 
. الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة يعد نسخا. 








.)؟506٠ وأبو داود(0١55) والترمذي(14774) وابن ماجه(‎ )١180( أخرجه مسلم‎ )١( 





شرح المختصر لف أصول الفقه سد 
مسألة: نسخ جزء من العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها عند أصحابناء 
وأكثر الشافعية› خلافا للغزالي. وعند عبد الجبار نسخ بنسخ جزئها. 
قال أبوالبركات: الخلاف في شرط متصل ليم ا 
كالوضوع فليس ناا لها ماع , 
0 *# قوله: نسخ جزء من العبادة أو شرطها ليس نسخاً لجميعها : ليست هذه 
المسألة ‏ نسخ جزء من العبادة ‏ من أنواع الزيادة على النص ولا هي مقابلة 
للمسألة الأولى» والمراد أنه لو كان هناك عبادة لها أجزاء متعددة» فسخ بعض 
أجزائهاء هل يعد نسخا للجميع؛ أو لا؟ مثال ذلك: لو كان الواجب أربع 
راتاق لضا فال ليبقت ركوو فو ا ا 


0۸٦ ERS 





بحيث يشترط فيه شروط النسخ »أو نقول: هو بيان وتوضيح فلا يُشترط فيه 
شروط النسخ؟ قال المؤلف: نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعهاء 
وإغا هو نسخ للبعض الذي تسخ فقط خلافا للغزالي. 

زا أن الرخصة ارق ارهن و اال دو ا 
- رخص الشارع للمكلف أن يصلي ركعتين» فهذه الرخصة ليست من النسخ في 
شيء حتى عند الحنفية. 

# قوله: قال أبو البركات: حاول الجد ابن تيمية تحرير محل النزاع في هذه 
المسألة فقال: : اتفقوا على أن نسخ الشرط المنفصل من شروط العبادة لا يعد 
N‏ مال الله الوفتوه تقرط Nl‏ 
نسخ فإن ذلك لا يدل على نسخ الصلاة بالاتفاق» وإنما موطن الخلاف فيما لو 
نسخ شرط العبادة المتصل بها هل يعد نسخا للعبادة» فلو نسخ التوجه للكعبة 
ف الصلاة وهو شرط متصل بها هل يعد نسخا للصلاة؟ هذا موطن الخلا 





OAY‏ اتاو ا 





حح شرح المختصر بے أصول الفقه 

مسألة : قال أبو البركات : يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى 
على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافاً للقدرية. 

# قوله: يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى : القدرية : يراد 
بهم المعتزلة» فإن المعتزلة يرون أن الأحكام يجب أن ثُبنى على مصالح العباد 
E O,‏ 

وأما عند الجمهور فإنه يجوز أن تُبنى الأحكام من أجل اختبار العباد 
وابتلائهم هل يمتثلون أو لا يمنثلون» وحينئا, فيجوز أن تنسخ جميع الأحكام 
ابتلاءً من الله واختباراًء وهذه المسألة في الجواز العقلي فقطء وهي مبنية على 

فائدة التكليف التي سبقت. 
ظ قال بعض العلماء: وجوب معرفة الله يستحيل ورود النسخ عليها؛ لعدم 
صحة ما يقابلهاء وهكذا لا يرد النسخ على توحيد الله بوجوب إفراد العبادة لله 
وحدهء لكون ذلك هو أصل الديانات الإلبية قال تعالى : لوَلَقَدٌ بنا فى ڪل 
أو رولا ًس آعَبُدوا آله وَأحَعَنِبُوا آلطنفوت» ت [النحل .]۳٠:‏ 

أما نسخ جميع التكاليف فهذه مسألة فرضية عقدت من أجل الاستدلال 








شرح المختصر 4 أصول الفقه سد 
مسألة: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي بل بالنقل المجرد أو المشوب 
باستدلال عقلي»؛ كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ. 

* قوله: مسألة: ذكر المؤلف في هذه المسألة الأدلة التي يعرف بها الناسخ , 
وقدم ذلك بالآدلة التي لا يصح أن ننسخ بها. 

* قوله : لا يُعرف النسخ بدليل عقلي: النوع الأول من الأدلة: الأدلة 
العقلية» فهذه لا مدخل لبا في النسخ» وأدلة الشريعة لا يعرف ورود النسخ 
عليها بأدلة عقلية» مع أننا نقرر بأن الأدلة العقلية لا يمكن أن تخالف الأدلة 
النقلية» فحينئنٍ لا يمكن أن تنسخهاء ولكن قد يتوهم الناس أن دليلاً عقليا 
مخالفاً لدليل شرعي» وحيئل نقول: المخنطأ في فهمهم وليس في الأدلة. 

* قوله: ولا قياسي : النوع الثاني من الأدلة: الأدلة القياسية» القياس لا 
يصح أن نثبت بك ا »> كما تقدم معنا أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به» 
فحينئل لا نقول: بأن الأدلة القياسية ناسخة» وكذلك لا يعرف بواسطتها 

وحدها النسخ. ) ) ) 
03 * قوله: بل بالنقل الجرد أو المشوب: بماذا نعرف النسخ؟ بواسطة النقل 
امجرد عن الدلالة العقلية المجردة» أو النقل المشوب باستدلال عقلي؛ وأما 
الأدلة العقلية المجردة فلا يصح الاستدلال بهاء هذا كقاعدة عامة. 0 
إذن فالأدلة التي يثبت بها النسخ هي القرآن أو السنة أو الإجماع أو غيرهم. 

# قوله: كالإجماع : فالإجماع مُكّرف للنسخ وليس ناسخاء فمن طرق 
معرفة ة النسخ الإجماع والإجماع معرف بالنسخ» فإذا قال أهل الإجماع : 
هذه الآية منسوخة بهذه الآية ؛ قبل قولجمء وإذا قال أهل الإجماع : هذا الخبر 
يه غ بهذا الخبر؛ قبل قولهم. 





ERR KTR 0۸۹ 





٠‏ س شرح المختصر 2 أصول الفقه 

أو بنقل الراوي نحو: «رَّخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها» '". 

أو بدلالة اللفظ نحو: «كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزروها)”". 

أو بالتاريخ نحو: قال سنة خمس كذاء وعام الفتح كذا. 
أويكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني. 

* قوله: أو بنقل الراوي: الطريق الثاني : نقل الراوي» فإذا نقل الراوي 
لنا خبرا بين النسخ» بأن يقول الراوي : هذا الخبر قد تسخ بكذاء أو أخبر النبي 
كك أن هذا الخبر منسوخ. فحينئل نحكم بالنسخ» مثاله : (رخص لنا في المتعة ثم 
تهينا عنها) وا «رخص لنا في أكل لحوم الحمر الأهلية ثم نهينا عنها» ". 

# قوله: أو بدلالة اللفظ : بأن يكون لفظ النبي يك أو اللفظ القرآني 
مشعراً بالنسخ» كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها». 

# قوله : أو بالتاريخ : أي إذا كان أحد الدليلين المتعارضين في وقت» والآخر 
في وقت؛ ولم نتمكن من -الجمع فإننا نعمل بالخبرالمتأخر ونجعله ناسخا للخبر 
المتقدم. 0 ظ 00 

* قوبله: أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني : مثال 
ذلك لو ورد خبر عن سعد بن معاذ ف4 الذي مات بعد الحديبية وعارضه خبر 
عن أبي هريرة 4# ولم يمكن الجمع» فإن خبر أبي هريرة ‏ يجعل ناسخا بر 


)1( 56 اار0 )وف .)١5٠1/(‏ 
(۲) أخرجه مسلم(۹۷۷) وأبو داود(۹۸٣۳)‏ والترمذي(١١٠160١)‏ والنسائي(٤/۸۹)‏ وابن ماجه(91/1١).‏ 


(۳) أخرجه البخاري77١57)‏ ومسلم .)١5017(‏ 





0۹۰ شرح المختصر #4 أصول الفقه د 

وإذا قال الصحابي : هذه الآية منسوخة» لم يقبل حتى يخبر بما سخت. 
أومأ إليه ليه إمامنا كقول الحنفية والشافعية. وذكر ابن عقيل راوية يقبل» كقول 
بعضهم. وقال أبو البركات : إن كان هناك نص يخالفها. 

وإن قال: نزلت هذه يعد هله؛ قيل. ذكره القاضي وغيره. وجزم الآمد 
بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد. 

وإن قال: هذا الخبر منسوخ» فكالآية. وجزم أبو الخطاب بالقبول. 

وقال بعض الأصوليين: قد نعرف النسخ بتأخر إسلام أحد الراويين» أو 
موت أحد الراويين قبل الآخرء مثال ذلك : أحاديث أبي بكر 4# إذا عارضت 
أخبار أبي هريرة 4ه › نقول: أبوهريرة لم يسلم إلا سنة سبع » فإذا لم نتمكن 
من الجمع فيكون خبره راجحا مثبتا للنسخ» وجمهور الأصوليين لا يجعلون 
ذلك من طرق معرفة النسخ لعدم تأثير تأخر الإسلام وصغر الصحابي. 

* قوله: وإذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة: إذا قال الصحابي هذه 
الآية منسوخةء هل يقبل قوله؟. ١‏ 

نقول :لا يقبل قوله»› الأننا لا تنخ القرآن بقول الصحابي ؛ ضيه 
اران فق العاف و لبد أن تفن ا ااا لفاشركون و د مادا 
اجتهاد جرد ٠‏ 
# قوله: وإن قال: هذا الخبر منسوخ» فكالآية: وكذلك إن قال الصحابي 
. هذا الخبر منسوخ» لابد أن يبين الناسخ. هل قول الصحابي معرف للنسخ؟. 
نقول: نعم» بشرط أن يبين الناسخ أما إذا لم يبين الناسخ فإنه لا يقبل قوله. 
# قوله: وإن قال: نزلت هذه بعد هذه: لو قال الصحابي : نزلت هذه 








الآية بعد هذه الآية. فإنه حينئل يقبل قوله. 








ESTES 0۹۱‏ د 


ححص شرح المختصر 4 أصول الفقه 
وإن قال : كان كذا فنسخ» قبل قوله في النسخ عند الحنفية. 

. قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا. ظ 

وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا. 

مسألة : ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص أو التعارض. فلا نسخ إن أمكن 
الجمع. ٠‏ ظ 
ومن قال: تسخ صوم يوم عاشوراء برمضان فالمراد وافق نسخ عاشوراء 
فرض رمضان» فحصل النسخ معه لا به. والله أعلم. ) 
من طريقه» ومن تم يُقبل قوله بإثبات النسخ» بخلاف الأول» الأول آية قرآنية 
- فلا تنسخ بقول صحابي» ولكن هنا قال: كان كذا فنسخ. فالناسخ والمنسوخ 
معروف من طريق الصحابي» ومن ثم يقبل قوله. 

* قوله : ويعشبرتأخر الناسخ لت ل د فإنه لا 

بصح النسخ» إذ لابد أن يكون الناسخ متأخرً والمنسوخ متقدما في ثبوت الحكم 

" وله فإن كانا سواء فلا يعتبر نسخاًء وإئما يعتبر تخصيصاً أو يعتبرتعارضا. 

إذا تعارضت النصوص كيف نصنع فيها؟ 

إن أمكن الجمع جمع بين النصوص التعارضة» وإذا لم يمكن الجمع فإنه 
حينكفر يصار إلى النسخ إذا عرف التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم» وإذا لم 
يُعرف التاريخ » ولم يمكن الجمع فإنه حينئن يُصار إلى الترجيح على ما سيأتي. 

# قوله: ومن قال: سخ صوم يوم عاشوراء برمضان: عاشوراء ورمضان 
هل هما نسخ أو ليسا بنسخ؟ موطن خلاف بين الفقهاء والأصوليين واحدثين 
فقال الجمهور بأنه نسخ ؛ لأنه في حديث ابن عمر في الصحيح : (أن النبي 55 
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فرض صوم عاشوراء» ثم لما فرض رمضان تركه أو يُّرك)”" هكذا في الصحيح 
قالوا: فدل ذلك على أن صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء. 

والقول الثاني: ليس نسخاء وهذا الذي ذكره المؤلف بقوبله : ومن قال : 
تسخ صوم يوم عاشوراء برمضان. فليس المراد به حقيقة النسخ» إنما المراد به أنه 
وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان» لأن النسخ لا يكون إلا في حكم متحد» 
إيبجاب لفعل معين ثم نسخ بتحريم لذلك الفعل» أو جواز له» ويوم عاشوراء 
بود كالك ا روان ا 


(۱) أخرجه البخاري(” ٠‏ ۰) ومسلم .)۱۱۲١(‏ 








o‏ ا 
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القتاتن: 

القياس لغة : التقدير» نحو: قست الثوب بالذراع» والجراحة بالمسبار. 

وشرعاً: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. 

* قوله: القياس: اختلف الناس في القياس > هل هو دليل؛ أو هو طريق 
لفهم الأدلة الشرعية؟ 

5221111111 55 
وقول الصحابي» وغير ذلك من الأدلة. 

الول اا غر ة بان القاس لى ليلا سكل رانا فرطت انهه قر 
من الأدلة مثل المفاهيم والدلالات» فعندما يأتينا الدليل بتحريم الخمر نفهم أن 
العلة هي الإسكار» فتُلحق به كل ما كان مسكرا من أمثال: الهيروين: 
والحشيش» والأفيون» وغيرها من الأشياء ؛ وهذا القول أظهر» فالقياس طريق 
لفهم غيره من الأدلةء ولیس دليلاً مستقلا. 

# قوله :القياس لغة: التقدير: ماالمراد بالقياس؟ عرفه في اللغة بأنه 
التقديرء بقال: قاس الأمر بمعنى قدره» ولذلك يقال: قست الثوب بالذراع» 
يعني قدرته ETE‏ حيار إذا كان هناك جرح في 
لاان انكلو فيه ال هسمي الان رن مقار بالك ام ا لو 
على ذلك مقنذاز الدية الواجبة فيه 4 لأن اجرح إذالم يكن مهيا إلى عظم قان 
ار ف ا جي ا ا دو لی ار اه ار 

الجرح» وبالتالي يرتبون عليه مقدار الدية» هذا التعريف في اللغة» وبعضهم 
ل إن القنانين لهو المعائلة.: 

یکر ای در یی ر زیی ا ارو 
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وأركانه : الأصل» والفرع» وحكم الأصل» والوصف الجامع. 

حكم بجامع بينهما. والمراد با لحمل هنا: الإلحاق» وقوله: فرع على أصل يعني 
جعله ماثلاً له في حكم شرعي سواءً كان تكليفياً أو كان وضعيا : وقوله: بجامع 
بينهما يعني بوصف يقتضي الإلحاق فإن الحكم لم يثبت في الأصل إلا لوجود 
ذلك الوصف» فإذا وجد الوصف في مكان آخر فإننا نثبت حكم الأصل في 








المكان الآخر ونسميه فرعا. وهذا التعريف هو تعريف للقياس الطردي. وقياس 
الطرد يعرفه آخرون بأنه مساواة محل لآخر في حكم شرعي بتماثلهما في العلة. 

وهناك نوع آخر يسمى بقياس العكس» والمراد بقياس العكس إعطاء محل 
ضد حكم الأصل من أجل تنافيهما في العلة» مثل قول النبي ب : « أرأيت لو 
وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ » قالوا: نعم» قال: 7 فكذلك إذا وضعها في 
حلال يكون له اجر ` ظ 

وعو أفغلة القاس المتديور ع اا قاين ايعان المي و 
التحريم بعلة الإسكار. مثال آخر: جاءت الشريعة بإثبات خيار ا مجلس في البيع؛ 
فإذا.حصل التعاقد في الباتف» قلنا: ما دامت المكالمة متصلة فإن الخيار» خيار 
' اسن اة ا ا الي 
وقت تحادثهما وتمكن بعضهما من محادثة الآخر. 

# قوله: وأركانه: يعني الأمور التي يقوم عليها القياس أربعة أركان: 
أصل» وفرع» وحكم الأصل» والوصف الجامع. قفي مسألة النبيذء الأصل : 
- الخمر. والفرع : النبيذ. وحكم الأصل : التحريم. والوصف الجامع : الإسكار. 


.)١779/ه(دمحأو‎ )١17806(دواد وأبو‎ (١ ٠ 010) الةم‎ 21) 
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فالأصل عند الأكثر: محل الحكم المشبه به. 

وقيل : دليله. وقيل : حكمه. 

قال بعض أصحابنا: الأصل يقع على الجميع. 

والفرع : ا لمحل المشبه. وقيل : حكمه. 
فإن قال قائل: لماذا لم نذكر حكم الفرع؟ قلنا: حكم الفرع نتيجة للقياس »؛ 
ولیست ركنا فيه. 

# قوله : فالأصل عند الأكثر: محل الحكم المشبه به: الركن الأول هو 
الأصل» وهو عندنا في المثال (الخمر)؛ واختلف العلماء في حقيقة الأصل› 
فالجمهور على أن الأصل هو محل الحكم المشبه به الذي هو الخمر. 

* قوله: وقيل: دليله : أي أن القول الثاني في حقيقة الأصل أن الأصل هو 
دليل تحريم الخمرء وهو قوله تعالى: ( ب أدبن ءامو إنمَا َر مير 
وَآلْأَنصَابُ وَالأَزلَمُ رحس مِنْ عَمَلٍ آلشيطن فَاَجْعَدِبُوهُ 4 اا مائدة : .]1١‏ 

# قوله: وقيل حكمه : أي أن الأصل هو حكم الأصل» حكم ذلك انحل ؛ 
الذي هو تحريم الخمرء فيكون الأصل هو تحريم الخمر. 

#قوله: وقال بعض أصحابنا الأصل يقع على الجميع : أي على جميع 
المعاني السابقة» ولكنه عند الإطلاق والتجرد من القرينة يراد به عند الجماهير 
محل الحكم الذي هو الخمر في المثال المتقدم. 

* قوله: والفرع امحل المشبه: أي أن الركن الثاني هو الفرع وهو المسألة التي 
نريد استخراج الحكم فيهاء وهو امحل المشبه» وهو في مثالنا المتقدم (النبيذ). 

* قوله:وقيل حكمه: أي أن بعضهم يقول: المراد بالفرع حكمهء الذي 
هو تحريم النبيذ» ولكن هذا قول ضعيف. 








عط]ن©نح دده 
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والعلة والحكم مضى ذكرهماء وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم؛ 


أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. 
ومن شرط حكم الأصل : كونه شرعيا.. 


* قوله: والعلة: الركن الثالث من أركان القياس : العلة» وقد تقدم الكلام 
عن العلة في الأحكام الوضعية» وقلنا : إن العلة يراد بها وصف ظاهر منضبط 
يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. وهذا الوصف يعلق به الحكم» > كلما 
وجد الوصف وجد الحكم» وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. . 

* قوله: الحكم: الركن الرابع : الحكم» وقد تقدم في مباحث الحكم في 
ل ائل الكتاب» والمراد به خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع ؛ وهو يشمل الأحكام التكليفية كما في المثال السابق حيث إن 
الحكم هو التحريم» ويشمل كذلك الأحكام الوضعية مثل أن نقيس العمرة 
على الحج في الصحة؛ هذا الحكم فيه حكم وضعي هو الصحة. 

* قوله: وهي فرع في الأصل : يعني أن العلة فرع للأصل لأننا أخذنا العلة 
RAN E‏ وا 

تُستنبط من حكم الأصل صل» والعلة أيضا أصل للفرع لأن حكم الفرع مأخوذ من 

العلةء > لثبوت الحكم في الفرع بواسطة العلة. ظ 

» قوله: : ومن شرط حكم الأصل كونه شرعياً: ا تروط 
القياس» بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يكن القياس صحيحاء وكان 
ظ فاسدا يجب ااي ا 
0 ركن من الأركان السابقة ة له شروط خاصة به» فالأصل يُشترط فيه شروط : 
الشرط الأول من شروط حكم الأصل: كونه شرعيا ؛ لأننا نتحدث الآن 
عن قياس شرعي » لا نتحدث عن قياس لغوي؛ أو عن قياس حسابي أو عقلي 
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ومن ثم فلابد أن يكون حكم الأصل حكما شرعياًء سواءً كان وضعیا أو كان 
كلف وي كراد ود توغ الا الى تتحدت نا لان جم السائل ا2 
فيها حكم» وما من شيء إلا وللشارع له فيه حكم علمه من علمه» وجهله من 
جهله» وإنما المراد أن الحكم لابد أن يكون شرعياً جوازا وحرمة إباحة وتحريا : 
وهذه هي الأحكام التكليفية a‏ ى فعا صح را أذاء 
وقضاء وإعادة وعزيمة ورخصة ؛ إلى غير ذلك من الأحكام الوضعية. 

فإن قال قائل: هل يعني هذا أن العقائد لا يجري فيها القياس؟ فنقول: هذا 
ليس مرادا لهم بهذه الكلمة» والعقائد قد يجرى فيها القياس» وحينئار تكون 
العقيدة قطعية أو ظنية بناءً على نوع ذلك القياس» ولا زلنا نجد العلماء 
يستعملون القياس في مسائل عقدية» ولذلك تجدهم يقررون قواعد متعلقة بهذا 
. الأمرفيقولون:كل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق إليه النقص بوجه من 
الوجوه فإن الخالق أولى به ؛ فهذه قاعدة قياسية. ويقولون : هذه الصفة صفة 
نقص في المخلوق يتنزه عنها فمن باب أولى أن يتنزه عنها الخالق سبحانه. 

وليعلم أن القياس المستعمل في حق اله سبحانه وتعالى هو القياس الأولوي 
أما القياس الشمولي» أو القياس التمشيلي الذي تتساوى أفراده انه لا يصح 
استخدامه في حق الله سبحانه وتعالى. . 
كفك ايم من هذا أنه لا تسل بالقيائن ق سان اانا ؛ لأن مسائل 
اللغة إذا قلنا بأنها تثبت فيها الأحكام الشرعية جاز استعمال القياس الشرعي 
فيهاء وإذا قلنا: لا يجري فيها الحكم الشرعي امتنعنا منه» وترتب على ذلك 
٠‏ الخلاف في إثبات اسم السارق على النباش الذي يأخذ الأكفان من القبورء فهذا 
. يُستخدم فيه القياس اللغوي» ولا يستخدم فيه القياس الشرعي. 








04۸ 
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وأن لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع. 

وفيٍ اعتبار كونه غير فرع وجهان. 

* قوله: وأن لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع : الشرط الثاني من 
شروط حكم الأصل: أن لا يكون منسوخاء فلو قال قائل: الخمر مباحة في 
أول الإسلام فنقيس عليها المشروبات الجديدة. قلنا: هذا حكم منسوخ فلا 
يصح أن نقيس عليه لزوال اعتبار الجامع. يعني: لأنه قد ثبت أن الشارع لم 
يعتبر الجامع وألغى الوصف الجامع بدلالة أنه نسخ ذلك الحكم والعلة التي 
- كانت معتبرة بين ذلك الأصل وذلك الفرع الملحق به. 

# قوله: وفي اعتبار كونه غير فرع وجهان: الشرط الثالث: أن لا يكون 
الأصل فرعاء فإن كان الأصل فرعا لقياس آخر لم يصح إثبات القياس به عند 
الجمهورء مثال ذلك + الم ضرع فيه الريا» ی عليه الأرر» ثم بيد ذلك 
ظ سألنا سائل : ما حكم الربا في الذرة؟ نقول: يحرم الربا في الذرة قياس على 
الأرز هذا لا يصح لأن الأرز فرع لقياس آخر فلا يصح أن نقيس عليه ؛ ؛ لأنه 
إن كانت العلة في القياسين واحدة فلنقس الذرة على البر مباشرة» وإن كانت 
العلة مختلفة في القياسين» لم يصح حينئلٍ إلحاق الذرة بالبر. 

هذا لظ يعود إل برط رورو كر ادل تارعاه د 
الثبوت إما بإجماع» فإن ثبت حكم الأصل بإجماع صح الإلحاق عليه؛ أو أن 
يثبت بنص» أو أن يثبت باتفاق بين الخصمين› أو أن يثبت بقياس على الخلاف 
الذي تقدم معنا أن فيه وجهين. 

والصواب أن الأصل لا يصح أن يثبت كنف بواسطة الاين يت كو قرفا 
لغيره. 
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فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل» كقول الحنفي في الصوم بنية النفل 
أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج» ففاسد ؛. 

# قوله: فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل: يعني إذا كنت في مناظرة 
وک أرق أن الا صل ضوة بر كدف انهريا أنه الخال ترى اله کر 
فقلت: يا أيها المخالف أنت ترى أنه حرام فأنا أقيس عليه الشيء الفلاني 
فيكون حراماً ؛ فهذا لا يصح لأن المستدل يخالفني» ولا يصح لي أن أستدل 
بدليل أرى فساده وعدم صحته. ومثل المؤلف لذلك بقول الحنفي في الصوم بنية 
النفل: أتى با أمر به فيصح كفريضة الحج. فريضة الحج إذا نوى الإنسان أن 
هذه الفريضة نافلة» مثل إنسان لم يحج قبل ذلك وحج بنية أن هذا الحج نافلة 
وليس فريضة. قال الجمهور: يصح ويقع عنه حجة الإسلام ويكون فريضة› 
ولو كان ناويا أنه نافلة. وقال الحنفية: بما أنه نوى أن هذا الحج نافلة فإنه حينئ 





لا يقع عنه فريضة الإسلام» ولابد من حجة أخرى. 

فلو قدر أن حنفي قال : الصوم بنية النفل يصح عن الفريضة» لو نوى في 
) رمضان أن هذا الصوم نفل وليس عن صيام رمضان: قال الجمهور: لا يصح 
هذا الصوم» ويجب عليه قضاؤه» ولا يصح نفلا أيضا لأن هذا الوقت مشغول 
بالفريضة فلا يصح أن يشغل بالنافلة. وقال الحنفية: : لو صام رمضان بنية أن 
الصوم نفل صح ذلك الصوم» ووقع عن صوم رمضان ؛ قالوا: لبعد ل على 
ا > ففي مذهبكم يا أيها الجمهور أن من حج الفريضة 
ناويا أنها نفل يصح حجه ويقع عن الفريضة » فكذلك الصوم الواجب بنية النفل 
قلنا: هذا لا يصح منك يا أيها الحنفي ؛ لأنك تستدل بأصل على مذهب مخالف 
لك فأنت لا ترى صحة ثبوت الحكم في الأصل » ومن ثم لا يصح أن تبني عليه 
فرعا ؛ لأن الأساس الذي بنيت عليه أساس غير صحيح في نظرك. 





o 
لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.‎ 
r :وآن لا یکوت عدولا به عن سقف الان‎ 
قوله: : لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل : : لأنه يقول : بان الحكم في‎ * 
الأصل ليس على ما قرر في الفرع.‎ 
قوله: وأن لا يكون معدولاً به عن سئن القياس: الشرط الرابع من‎ * 
شروط الأصل : ألا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس» والمعدول به عن‎ 
سنن القياس المراد به مسألة مستثناة عن القاعدة العامة فيكون عندنا قاعدة‎ 
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عامة فاستثني أحد فروع هذه القاعدة من حكمها ووی انبا عار 
المستثنى عند الجمهور. ‏ 

مثال ذلك : : الربا ابت في البروالشعيرلعلة ووصف» إما الكيل أو الطعم أو 
غير هذاء ولكن الشارع جاء واستثنى نى العراياء فقال : العرايا جائزة» مع كون 
العلة موجودة في هذه المسائل» فحينئلو مسألة العرايا معدول بها عن سنن 
ظ القياس ؛ لأنها لم تعط حكماً ماثلا لحكم المسائل المشابهة لها والمماثلة لبا فهذه 
المسألة معدول بها عن القياس؛ والمسائل المعدول بها عن القياس لا يصح أن 
يقاس عليها. ‏ 

والمعدول به عن سنن القياس على نوعين : 

النوع الأول: ما عقل معناه» وعرفت العلة التي من أجلها عدل به عن 
القياس فمن ثم يصح القياس عليه. 
. والنوع الثاني : ما لا تُعرف العلة والمعنى الذي من أجله عدل بهذه المسألة 


عن سنن القياس فحينئذ لا يصح أن يقاس عليه. 





س شرح المختصر 2 أصول الفقه سک 
ولا يعقل معناه كشهادة خزيمة وعدد الركعات. 

ومن أمثلة الأول؛ مسألة العراياء فالعلة فيها معروفة وهي مراعاة حوائح 
اس ی الم علا بخ اديه اتر ارات بيع رطب کن 
قل كور ا 

الأصل التحريم» لکن لو توفرت شروط جواز العرايا في التمر بكونه أقل من 
فة اوسى». ويكون العتت على الشجر : ااا ا وکو 
العنب مخروصاء إلى غير ذلك من شروط العرايا في التمر ؛ فهل تجوز أو لا تجوز؟ 
مبني على الخلاف في هذه المسألة» فإن قلنا: المعدول به عن سنن القياس المعقول 
المعنى يجوز القياس عليه ويجوز كونه أصلا في القياس» فإن هذا القياس يصح. 

ون شروظ الأصل أنظا» أن يكوة الآصل ايقل نا فان كان 
الأصل مما لا يعقل معناه» ولا يعرف ماهي العلة التي من أجلها ثبت الحكم 
فيه» فإنه حينئلر لا يصح الحكم عليه. كشهادة خزية » فإن النبي يلك اعتبر 
شهادته بشهادة رجلين؛ فهذا لا يُعقل معناه» وهو معدول به عن سنن القياس 
ظ تحيننار اح القياس عليه ظ 

وال بض العلماء : إنه ما يعقل معناه أن بوي قل :قادح هلاه اا من 





أجل نصرة الدين وحمايته» فحينئل قبلت شهادته وحده» فكل من كان فيه هذا 
٠‏ المعنى فإنه ثُقبل شهادته وحده»ء فعلى ذلك قال بعض العلماء : بأن المحتسب 
. لكل اود نا علق تبول ا 

ومن أمثلة ما لا يعقل معناه: عدد الركعات» لماذا وضعت الظهر أربع 
ركعات» والمغرب ثلاثاً» والفجر ركعتين؟ هذا لا نعرف المعنى فيه» وحينئار لا 





1 
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وأن لا يكون دليل الأصل شاملا الحكم الفرع. 

نقيس عليه. فلو قال قائل بأن صلاة الظهر أربع ركعات متصلة > فتكون 
سنة الظهر التي هي أربع ركعات» أريع ر كعات متصلة قياسا على 
الفريضة. قلنا : هذا لا يصح لان عدد الركعات غا لا يعقل معناه » ومن ثم 

* قوله: وأن لا يكون دليل الأصل شاملا الحكم الفرع : هذا شرط آخر: 
أن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع» فإن كان دليل الأصل شاملا 
كم الفرع فإنه حينئل لا يحتاج إلى القياس» ونثبت حكم الفرع بدليل الأصل: 


-ر ‏ ر و 


مال لاك قرول تال ا الس اموا نما الم ر وَالْمَسِيرٌ وَالأمضارة 
وَآلأَزكمُ رحس مِنْ عَمَلٍ الشيطن فَآَجْمَنِبُوهُ 4 [المائدة: 14١‏ أثبت تحريم الخمر فحينئد 
لحق به هذه المشروبات الجديدة ‏ الويسكي مثلا ‏ فنقول: هذا مشمول بدليل 
حكم الأصل فلا نحتاج فيه إلى القياس. ظ 
مثال آخر: جاء الشرع بتحريم المزابنة » نهى النبي َيه عن المزابنة » فقال 
قائل: المزابنة : بيع الرطب بالتمرء فتلحق به بيع الرطب الموجود عندنا بالتمر 
الموجود عندناء فقد يقول: هذا مشمول بخطاب الشارع الذي أثبت حكم 
الأصل فلا نحتاج إلى القياس. ظ 
٠‏ مثال آخر: إن قال قائل : النبيذ حرام قياسا على الخمرء والخمر ثبت تحريمه 
بقوله ية : اكل مسكر حرام»"'". نقول: قوله يَلهّ: (کل مسكر حرام» يشمل 


النبيذء ومن ثم لا نحتاج إلى هذا القياس. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۰۳) أبو داود(7714) والترمذي(1871) النسائي(117/4) ابن ماجه(۳۳۹۰). 
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ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ؛ ويكفي اتفاق الخصمين. 





* قوله: ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل : يعني : لا يشترط أن 

يكون مجمعاً عليه » فلو ثبت حكم الأصل بواسطة نص شرعي فإنه حينئر يجوز 
القياس عليه. 
ظ * قوله: ويكفي اتفاق الخصمين: فلو كنت أنا وإياك نرى أنه يشترط لصوم 
رمضان تبيت النية » فألحقت به أنا صوم النذر أو صوم النافلة» فإنه حينئل يكفي 
في حكم الأصل الاتفاق فيه بين الخصمين. مع وجود شخص ثالث وهو الحنفي 
يخالف في هذه المسألة. والأظهر أن اتفاق الخصمين وحده لا يكفي حتى يوجد 
معه دليل يثبت حكم الأصل من إجماع أو نص. ظ 

قوله: واعتبره قوم : يعني واشترط قوم الاتفاق بين الخصمين على حكم 
الأصل» ولو ورد نص يثبت حكم الأصل فإنه يقول: لا يجوز القياس عليه؛ 
لحصول الخلاف بين الخصمين فيه. مثال ذلك : الحنفية يرون أنه يجوز الصوم 
لرمضان بنية من النهار. فقال الآخر: لا يُشترط ذلك بدلالة الحديث فأقيس 
عليه صوم الكفارة مثلا. ظ 

فنقول حينئلٍ : الأصل هنا ثابت بنصء ولكنه لم يقع عليه اتفاق الخصمين 
فهل يصح أن نجعله أصلا؟ 

فقوله :اعتبره قوم: يعني : اشترط قوم الاتفاق بين الخصمين على حكم 
الأصل» ولو كان منصوصا عليه » ولكن لم يتفق عليه الخصمان فإنه لا يصح أن 
يُجعل أصلا. وهذا القول ليس بصحيح» بل الصواب أنه يكفي في حكم الأصل 
أكون ضرا عله 





4" 
وسموا ما اتفق عليه الخصمان: قياسا مركا 

للوصيدضة سس كونها باعثة» أي : مشتملة على حكمة مقصودة 
ES AS‏ 
#قوله : وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركيا. الا ال کي هو 
الذي يمكن للخصم أن ينفي حكم الأصل فيه» فإذا أتيت له بالقياس» فقال 
لي: الوصف الجامع في هذا القياس ليس علة صحيحة» فإن وافقتني على أن 
هذا الوصف ليس العلة وإلا منعت حكم الأصل. هذا يسمونه القياس المركب. 

نمثل لذلك بمثال : قلت أنا: إن المرأة ذات الخمسة عشرة سنة لا تزوج نفسها 
بالاتفاق بيني وبينك يا أيها الحنفي» والعلة في ذلك هي كونها بكراء فأقيس 

عليه المرأة ذات العشرين سنة. فقال الحنفي : العلة في عدم تزويج صاحبة 

ا ا لكرنوا صني عسدى» 
فالصغر عندي لا ينتهي إلا بثماني عشرة سنة» ليس كما هو عندكم بخمس 
عشرة سنة. فإن وافقتني وقلت: العلة في الأصل وهو أن بنت خمسة عشرة سنة 
لا تزوج نفسها لعلة الصغر وليست البكارة وإلا فإنني امنع حكم الأصل 
وأقول: ابنة خمسة عشرة تزوج نفسها. 

إذن القياس المركب المراد به الذي يمتع الخصم من العلة في الأصل» فإن 
وافقه عليها مخالفه المستدل وإلا منع حكم الأصل. 

* قوله :من شرط علة الأصل كونها باعثة : بعد ذكر المؤلف للركن الأول 
من أركان القياس وهو الأصلء انتقل إلى الكلام عن العلة» والمراد بكونها 
باعثة أي أنها مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم» فلو كان 
الأصل ليس فيه مصلحة:» فإنه حينئر لا يصح التعليل به عند طائفة من العلماء. 
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وقال غير واحد من أصحابنا Sa:‏ 

على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة. 
قال الأمدي : منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لہا. 
فلت : كلام أصحابنا مختلف في ذلك. 





# قوله: وقال غير واحد من أصحابنا هي جرد أمارة وعلامة: تقدم معنا 
الكلام في العلة» وأن الناس انقسموا فيها إلى ثلاثة أقوال: ٠‏ 

الول الأول قول اة الاين درون أن الا وار ا راا فق 
القول الثاني: قول الأشاعرة الذين يقولون: ليس لبا أي تأثير» وإنما هي 
جرد علامة» مثل وضع الكتاب بجوار الكتاب. 
2 والقول الثالث: قول أهل السنة: أن العلة مؤثرة» ولكن ليس بنفسهاء وإنما 
بيجعل الله تعالى لبا كذلك. ظ 

وهذا هو الذي ذكره المؤلف وقال: عن غير واحد من أصحابنا أنها أمارة 
وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة. وكان المفروض أنه يقول : 
مؤثرة لأنها لا توجب بنفسهاء مؤثرة في جلب مصالح ودافعة لمفاسد» وليست 
من ج ار ااج أ الى لبس لبا أت نانوي 2 

+ قوله : قال الآمدي منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف 
ضابط لها: هذا شرط ثان من شروط العلة أن تكون منضبطة؛ فإن كانت العلة 


5 ؛ رم فة فاته ل رز العلل بيناة»واتضماط اة أن کون لها دود 


معلومة تميزها عن غيرها. مثال ذلك : السفر وصف منضبط نعرف به متى يكون 





ك1 
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ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الشبوتي عند أصحاينا وغيرهم 
خلافا للآمدي وغيره. ظ 
الافنساة عجارا وى لا وكوك مارا وبالعالى جوز رط الاحكام من 
الإفطار» وقصر الصلاة بالسفر» ولكن المشقة وصف غير منضبط › هناك مشقة 
قليلة» ومشقة كثيرة» ومشقة خباز» ومشقة حدادء فلا يصح تعليق الأحكام 
بهاء فإننا لو علقنا الأحكام بالأوصاف غير المنضبطة لأدى ذلك إلى التفلت من 
مراسيم الشرع» وعدم العمل بأحكامه. 

مثال ذلك : لو قلنا العلة في الإفطار هي المشقة فإنه حينئل سيأتي إلينا البناء 
الذي يبني في الدور الخامس والثلاثين ويقول: أنا علي مشقة. قلنا: أترك 
الصوم. وجاءنا العامل في المنازل قال: علي مشقة. قلنا: أترك الصوم. وجاءنا 
[ الخباز قال: على مشقة. قلنا: أترك الصوم. وجاءنا المعلم قال: علي مشقة. 
قلنا: أترك الصوم. وجاءنا التلميذ قال : علي مشقة. قلنا: أترك الصوم. وجاءنا 
الفلاح قال: علي مشقة. قلنا: أترك الصوم. فحينئرٍ لا يصح ذلك لأنه يؤدي 
إلى التفلت من أحكام الشرع» فلابد أن تكون العلة وصفا منضبطاء ما معنى 
. قولنا منضبطا؟ أي أن له حدود معروفة يُعرف بها من يدخل فيها ومن لا يدخل. 

هل يجوز التعليل بالحكمة؟ قال طائفة : يجوز. وقال طائفة : لا يجوز. 

والصواب: أن الحكمة إذا كانت منضبطة جاز التعليل بهاء وإن لم تكن 
منضبطة فإنه لا يجوز التعليل بهاء وعلى ذلك تجتمع الأقوال. 

* قوله: ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي : أي أن يكون 
وصفاً منفيا كما تقول: يجوز بيع كذا لكونه غير ضار. فهنا العلة كونه غير 
ضار» وا لحكم يجوز ؛ فعللنا الحكم الثبوتي (يجوز) بوصف عدمي وهو غير ضار. 








/باه > دست عم ست 
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ومن شرطها: أن تكون متعدية» فلا عبرة بالقاصرة. وهي : ما لا توجد في غير 
حل النص» كالثمنية في النقدين عند أكثر أصحابنا والحنفية» خلافا للشافعي. 
- أماتعليل الحكم الشبوتي بالوصف الثبوتي كالقصاص بالقتل العمد 
العدوان» وتعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي كقولنا : الخمر لا تجوز فلا 
يحل بيعهاء وتعليل الحكم العدمي بالوصف الشبوتي » كقولنا: مسكرة فلا 
تحل» فقد انعقد الإجماع على صحة هذا التعليل. 

# قوله: ومن شرطها أن تكون متعدية: العلة المتعدية هي التي لبا فروع› 
نا لو كان الرضف مته على غا ال اة عرز الال مهال ا 
قوله ية : «البر بالبر رياً» لو قلنا: العلة في ذلك كونه براء هذه علة قاصرة على 
امحل الذي ورد فيه النص» ليس لبا فروع ولا تتعدى إلى محل آخر» فمن ثم لا 
ضا با اا ای بوصف د ل مور لخر كان 
نقول : يكيلا أ عطعوما: ليشمل الأرز وغيره. 

* قوله : فلا عبرة بالقاصرة: أي التي هي الوصف الذي يثبت في مكان 
واحد. 2 ظ 

“*ه قوله: وهي ما لا توجد في غير محل النص: العلة القاصرة هي التي توجد 
في محل النص فقط » وليس لبا أي فروع أخرى. 

* قوله: كالثمنية فى النقدين : المراد بالنقدين الذهب والفضةء كانوا سابقا 
يظنون أن هذه العلة مقتصرة على الذهب والفضة» فيظنون الثمنية علة قاصرة. 

والصواب: أن هذا الوصف ليس علة قاصرة» ولذلك الآن تعارفنا على أن 
الورق النقدي تمن للأشياء» فأصبحت هذه العلة ليست قاصرة وإنما هي متعدية. 
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واختلف في اطراد العلة» وهو: استمرار حكمها في جميع محالباء فاشترطه 
الأكثرء خلافا لأبي الخطاب وغيره. 
* قوله : واختلف في اطراد العلة : : ما معنى كون العلة مطردة؟ يعنى : أن لا 
ل ا ردت لحك رجه حم مني e‏ 
مكانا فيه العلة» ولا يوجد الحكم معهاء ا ا لويم 
رد ) 
* قوله: استمرار حكمها في جميع محالها: يعني أنه كلما وجد الوصف في 
محل فإن الحكم يوجد معه» فقوله : جميع محالباء يعني جميع المواطن التي 
يوجد فيها الوصف يستمر ويوجد الحكم معه. 
هل يشترط في العلة أن تكون مطردة؟ 
٠‏ “لعلف القلماء نعضهم شول» يشترظ قن الغلة أن تكون مطردة غيت إذا 
وجدنا الوصف المعلل به في مكان والحكم ليس معهاء دل ذلك على أن 
اا 0 ظ 

وقال آخرون: لا يُشترط له ذلك. مثال ذلك: لو قال قائل: العلة في 
القتصاص هي القتل العمد العدوانء TT‏ وقال: قتل الوالد 
. لولده قتل عمد غدوان ومع ذلك لا قصاص فيه. 

فنقول: الحكم هنا تخلف لفوات شرط أو لوجود مانع وهو الأبوة. 

# قوله: وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوال: هل يجوز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين أو لا يجوز ذلك؟ هذه المسألة مقسمة إلى 
أقسام : 

القسم الأول: تعليل أحكام متعددة بأوصاف مختلفة وهذا لا مانع منه. مثال 
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وني تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوالء ثالثها للمقدسي 
وغيره: ويجوز في المنصوصة لا المستنبطة. ورابعها: عكسه. 

ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع. 

ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت» فعند بعض أصحابنا وغيرهم كل 
واحد علة. وقيل: جزء علة» واختاره ابن عقيل. 

وقيل: واحدة» لا بعينها. ظ 
ذلك: علة قطع اليد هي السرقة» وعلة القصاص هي القتل العمد العدوان. 
فهذا لا مانع منه ؛ لأن عندنا حكمين الأول القطع» والثاني القصاص فلا مانع 
من تعليل كل منهما بعلة مستقلة. 

القسم الثاني: أن يكون الحكم حكما واحداء الحكم الواحد هل يجوز 
. تعليله بعلتين مختلفتين؟ نقول: ننظرء إن كان له أصول متعددة فلا مانع من أن 
يعلل بعلل مختلفة. مثال ذلك : انتقاض الوضوء» هذا حكم واحد ثبت بأصول 
متعددة منها : انتقاض الوضوء بالنوم» فنقيس عليه ونجعل العلة هنا زوال العقل 
ونش عليه انون والأغماء وغيوذللف 2 

ومنها: انتقاض الوضوء بالبول والغائط» في قوله تعالی« أو جَاءَ أَحَدُ مِنَكُم 
مْنَ آلْقَايِطٍ 4 1 المائدة:5] وقوله اة : (ولكن من بول أو غائط)"'' فحينئل نقيس 
عليه خروج القائظ مكلا من رال أو خروج النجاسات من غيرهما 
على أحد الأقوال في ذلك. ٠‏ 

ومنها: انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل كما في الحديث : قال : أتوضأً من 





(۱) أخرجه الترمذي(35) والنسائي(۸۳/۱) وابن ماجه(۷۸٤).‏ 








6 5855868996486 8ع ذظ ه55 ت ؟>؟ 594 95 +5 ظ ع +5 066554288575998 ممعم 9 لذن 5996 ظ ة + > لدث ...ث2 8ه .+4 ممه 


لحوم الإبل؟ قال: « نعم توضأ من لحوم الإبل»”'' وهذا أصل آخر. 

القسم الثالث: نجي بوي بيات وروي 
وهذا ينقسم إلى قسمين : 

أن يكون الحكم ثابتا بأدلة مختلفة » ومن ثم يصح تعليله بعلل متفاوتة» مثال 
ذلك: القتل حكم واحد ثبت في أصل واحد» ولكن بنصوص متفاوتة» قال 
ية : امن بدل دينه فاقتلوه)”" وقال اة : «الثيب بالثيب الرجم والجلد»^ 
وقال تعالى: وَلَكُمْ فى ألْقَصَاصٍ حَيَزة» : لالبقرة: ۱۷۹] إلى غير ذلك من 
النصوص فهنا ڈث ثبتت بحكم واحد ثبت في حل واحد» ولكن بأدلة متعددة» ومن 
ثم لا مانع من تعليل الحكم بهذه العلل المتفاوتة. 

القسم الرابع اا رس وس وشو 
وهذا ينقسم إلى قسمين : 

الأول : او الدلة جم ارو يصح التعليل بمجموع 
الأوصاف» كما تقول في تعليل القصاص : قتل عمد عدوان. 

الثاني: أن تكون الأوصاف علة على جهة الاستقلال» وليس على جهة 
التركيب فحينئلر لا يصح أن يعلل الحكم الواحد في أصل واحد الثابت في نص 
واحد بعلل مختلفة على جهات الاستقلال. 


(١)أخرجه‏ مسلم )۳٣۰(‏ وأبو داود(٤۱۸)‏ والترمذي(١8)‏ وابن ماجه(٤‏ 49). 


(۲) أخرجه البخاري(7١ .)3٠١‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۹۰). 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه mm "1١‏ 

والمختار تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. 

وأما الأمارة فاتفاق. 

والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه. 

ومن شرطها: أن لا ترجع إليه بالوبطال. 
مثال ذلك : قال يكل : «البر بالبرربا»"'' هل يصح أن نقول: هذا نعلله بالكيل 
فنلحق به الماء واللبن» أو نعلله بالطعم فنلحق به البطيخ ؛ نقول :لا لأن هذا 
تعليل لحكم واحد بعلل مختلفة على جهة الاستقلال. ظ 

* قوله: والمختار تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث : أي يجوز أن 
نعلل حكمين متفاوتين بعلة واحدة. مثال ذلك : الزنا من غير امحصن علة 
لوجوب الجلد» وفي نفس الوقت علة لوجوب التغريب» فهنا حكم واحد وعلة 
واحدة وهي الزنا ثبت بها حكمان. 

* قوله: وأما الأمارة فاتفاق:أي وإن فسرنا العلة بأنها أمارة كما يقول 





الأشاعرة » فحينئذ يقع الاتفاق على جواز تعليل حكمين مختلفين بوصف واحد. 
# قوله: والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه: هذا شرط آخر من 
وه ر ]ناا عر هله لام عن که ا 
ثم توجد العلة؟ الأصل أن الحكم إنما ثبت من أجل العلة» ومن ثم قال 
العا تال صح أن يرجه اكم ارلا تم جد اة ».إلا ف قاس 

الدلالة» وسيأتي الكلام عن قياس الدلالة. 
# قوله : أن لا ترجع إليه بالإبطال: من شروط العلة أن لا تعود العلة على 


.)۱٥۸٦۹(ملسمو أخرجه البخاري(۲۱۷۰)‎ )١( 





11۲ 

وأ شالف نضا أو جماعا. 

وأو لآ فضمن الخ راد على النصن بان يكون"دليلها شرا 

ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر. 

ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر. 
أصلها بالإبطال» مثال ذلك لو قال قائل بأن الخنزير حرام بعلة الدودة التي في 
بطنه» فحينئثر مجري عمليات نزيل بها الدودة» ومن ثم يكون المختزير حلالا ؛ 
فهذا لا يصح ذلك› كا عاد ريد عاديا مح على امنيا با ركان 
ومن ثم يجوز الخنزير إذا لا يصح أن تكون العلة عائدة على أصلها بالإبطال 

ا : وألا تخالف نصا أو إجماعاً: : وأيضا لا يصح أن تخالف العلة نصا 
٠ e‏ فإنها إذا خالفت نصا أو إجماعا فإنه لا عبرة ! بها» ويكون القياس 
حينئار قياس فاسد الاعتبار. 

* قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص: كذلك من شروط 
٠‏ العلنة أذكلة تويك عي النصى إذا ت و المي اتن أله دوق ع 
النص بواسطة القياس ؛ لأنه قد تقدم أن العلة المنصوصة يجوز أن تخصص 
العموم وأن تقيد المطلق على باتقام قراب الو و ان 

* قوله : وأن يكون دليلها شرعيا : يعني لا يصح أن يعلل حكم شرعي 
. بوصف حتى يقوم دليل شرعي على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. 
#قوله: : ويجموز أن تكون العلة حكماً شرعياً عند الأكثر: هل يجوز أن 
تكون العلة حكماً شرعياً؟ نقول : نعم. مثاله : جاز بيعه فجاز رهنه. العلة : جاز 
بيعه. والحكم : جاز رهنه. 
# قوله: وييجوز تعدد الوصف ووقوعه: : يعني يجوز أن يكون الحكم معللا 
بعلة مشتملة على أوصاف متعددة؛ مثل قولنا: علة القصاص القتل العمد العدوان. 


شرح المختصر # أصول الفقه سد 














حت شرح المختصر 2 أصول الفقه 
ومن شرط الفرع: مساواة علته علة الأصل ظناء كالشدة المطربة في النبيذء 
ومساواة حكمه حكم الأصل» كقياس البيع على النكاح في الصحة. 

وان ل نكرت تتصوصا علق حكمه: 

# قوله: مساواة علته علة الأصل ظناً: ومن شرط الفرع أن يكون مساويا 
للأصل في العلة» فإن لم يكن مساويا له في العلة فإنه لا يصح القياس. لو قال: 
الخمر مسكر فنقيس عليه العصير لأنه إذا فسد قد يمرض الإنسان. نقول العلة 
هنا ليست واحدة» ومن ثم لا يصح القياس عليه. ٠‏ 

* قوله : ومساواة حكمه حكم الأصل : ويُشترط في الفرع أن يكون حكمه 
مساوياً لحكم الأصل» فإن كان متفاوتا لم يصح. فلو قال قائل : دخول المسجد 
بالرجل اليسرى مكروه» فنقيس على المسجد الكعبة» فيكون دخول الكعبة 
بالرجل اليسرى محرماً ؛ لأن الكعبة أعظم. نقول: هذا القياس لا يصح» لأن 
الفرع يخالف الأصل في الحكم» الأصل وهو دخول المسجد مكروه» والفرع 
وهو دخول الكعبة حرم» ومن ثم لا يصح هذا القياس. 

# قوله : كقياس البيع على النكاح في الصحة: هذا مثال لما توفر به الشرط ؛ 
وهنا الصحة متساوية بين البيع والنكاح» فمن ثم صح القياس. 

# قوله: وأن لا يكون منصوصا على حكمه: أي ويشترط في الفرع أن لا 
يكون منصوصاً عليه بنفس النص المثبت لحكم الأصل» وقد تقدم مثاله قبل 
قليل فهذا تكرار للجملة السابقة. 

0 وأما إذا كان الفرع منصوصا عليه بدليل آخر غير دليل الأصل فإنه لا مانع 
- من إجراء القياس على الصحيح» مثال ذلك أن نقول: الإجارة جائزة بدلالة 
النص» ونذكر ما ورد من نصوص الإجارة» وبدلالة القياس فإنه إذا جاز بيع 





111 بت شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
وشرط الحنفية وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل. 








الأعيان جاز بيع المنافع ؛ فهنا أثبتنا الفرع بنص وقي نفس الوقت بقياس » ولكن هذا 
القياس ممائل للحكم بالنص» وني نفس الوقت الفرع ليس مشمولا بدليل الأصل. 

* قوله: أن لا يكون متقدما على حكم الأصل : مثال ذلك : ثبت الوضوء 
أولا, ثم ثبت التيمم» لو جاءنا إنسان وقال: التيمم يشترط فيه النية بالاتفاق 
بين الجمهور والحنفية فنقيس عليه الوضوء. 

الأصل: التيمم» والفرع: الوضوءء فالفرع ثبت حكمه تارجخيا قبل 
الأصل» فهل يصح هذا القياس»؛ أو لا يصح؟ يبنى على هذا الخلاف. 

* قوله: وصحح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة: هذا 
قول ثالث في المسألة أنه يُشترط عدم تقدم الأصل على الفرع في تاريخ الثبوت 
لقياس العلة دون قياس الدلالة. 

قياس العلة: هو القياس الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بواسطة العلة؛ 
وهو الوصف. | 

وأما قياس الدلالة : فهو الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بأمر يلازم العلة 
أو يدل عليهاء مثال ذلك : أن أقيس النبيذ على الخمر بالرائحة الكريهة» فهذا 
ا 095 لأف ارواتحة لست الا ون انو اا 

فا لقدسي وهو ابن قدامة اشترط في قياس العلة أن لا يكون الفرع متقدما 
على الأصل» لأن العلة توجد مع وجود أصلهاء ولم يشترط ذلك في قياس 
الدلالة لأن الدليل قد يتخلف عن المدلول فالدخان قد يتأخر تطايره عن وجود 
النار» والدخان دليل على وجود النار. 





حح شرح المختصر 2 أصول االفقه ج جص تت 110 اج 
مسالك إثبات العلهة: 
الأول : الإجماع. 





# قوله: مسالك إثبات العلة: القياس مركب من أربعة أركان: أصل وفرع 
وعلة وحكم. 

مثال ذلك: الأصل: الخمر. الفرع: النبيذ. العلة: الإسكار. الحكم: 
التحريم. النبيذ لم يرد فيه دليل من الشارع فالحقناه وقسناه بالخمرء بأي علة؟ 
بالوصف الجامع بينهما وهو الإسكار. لماذا قلنا بأن الإسكار هو علة التحريم ؛ 
وأن التحريم في الخمر ثبت من أجل الإسكار؟ 

هذا إنما عرفناه من خلال أدلة» هذه الأدلة تسمى مسالك إثبات العلة. 

فالمراد بمسالك إثبات العلة: الأدلة التي تدل على أن الوصف علة يعلق 
الحكم به في الأصل ويلحق الفرع بالأصل من أجل ذلك الوصف. 

إذن المراد بمسالك إثبات العلة : الطرق والأدلة التي تدلنا على أن الأوصاف 
علل. ظ 
* قوله: الإجماع :فإذا او ع أناوضنا من ا 
لحكم من الأحكام فإننا حينئ نثبت أن ذلك الوصف هو العلة ؛ وتلحق الفروع 
به بناء عليه. 

ال دل اج ات على أن اه عا لج د الهو فن ان 
صلاته شرع له سجود السهو. ثبت أن النبي اة سها بعض أنواع السهوء ولكن 
لم يبت عنه أنه ترك سجدة سهواء فحينئلو نقول : هذه الصورة الجديدة فرع 
جديد نلحقه بالأصل الوارد عن النبي َة فالأصل هو السهو الوارد عن النبي 





شرح المختصر 4# أصول الفقه ص 

الثاني : النص. فمنه صريح في التعليل» نحو: < بن لا يَكُونَ دُولّة 4 [الحشر: 7 
و ين أجل َلك كَتَبَنَا 4 [المائدة: 1*7 و« إلا لَِعَلَمَ 4 [البقرة: ]١47‏ فإن أضيف إلى 
ما لا يصلح علة» نحو: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت. فهو مجاز. 
ية كالسلام في أثناء الصلاة» والفرع: ترك السجود سهواء والحكم : إثبات 
سجود السهو في هذه الصورة» والعلة: السهو. من أين أخذنا أن العلة في ذلك 
الحكم هي السهو؟ من الإجماع ؛ لأن الأمة أجمعت على أن علة سجود النبي 
ياه في آخر الصلاة ة هي السهو. هنا أثبتنا العلة بطريق الإجماع. ظ 

* قوله: النص: الطريق الثاني : : النص» فإذا وردنا دليل من أدلة الشارع 
٠‏ سواء كان هن الاب أو من ال لا عل انوس من الأومات و عا 
الحكم» فإننا نثبت نثبت أن ذلك الوصف هو علة الحكم. 

والنص : ينقسم إلى قسمين : الأول: صريح. " 

* قوله: فمنه صريح في التعليل: هذا النوع الأول من المسألة الثانية. 

مثال ذلك: إذا وردت لفظة : كي» فهذه صريحة في التعليل» وكذلك : من 
أجل. قال اة : «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر أو البصر»". ف(من أجل) 
تعليل صريح» فلو جاءنا إنسان وقال: أنا لن أدخل البيت» ولكن سأجعل 
كاميرات تشاهد من في البيت. نقول: هذا محرم ؛ لأنه ية قال: من أجل 
النصس ) ا حرم ادحو ادو ام و ےت ا 
البيت للنظر فيما في البيت ؛ لهذا الحديث. 
كذلك من أدوات التعليل الصريحة ( لام التعليل ) مثل : إلا لنعلم. فإذا أضيفت 


11٦ ضح‎ 
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س شرح المختصر ‏ أصول الفقه ۷ تجح 
أما نحو:إنها رجس. إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين. فصريح عند 


القاضي لف هده نت فهو أكد. وإيماء عند غيره. 








إحدى الأدوات السابقة إلى وصف لا يصح التعليل به كما لو قال: لأني أردت. 
فهنا فيه لام التعليل ومع ذلك علقه بالإرادة» والإرادة وصف لا يصح التعليل 
به الأنه وص حقىء فخا قول هذا اعمال تخازي » ولس امالا 
فأدوات التعليل الصريحة هي : كي» ومن أجل» ولام التعليل» وهناك أداة 
رابعة اختلف فيها هل هي صريحة أو هي من أدوات الإبماء وهي (إِنَ)ء فقال 
طايانة + إنهنا صر وهو اختبار القاضي» مثل قول اني بلا : الإنها ليست 
بنجس» و(إنها من الطوافين عليكم»” دأو ھا رچ 

# قوله : وإن لحقته الفاء فهو كد : يعني إن جاءت إن مع الفاء فإنه حينئا 
اكد من (إ) وحدهاء ولفظة (إن) تعتبرمن مسالك العلة الإماية ة غير الصريحة 
ظ عند غير القاضي. 

# قوله: د : وقال طائقة ا اند 
وليست من الصريح. 

وها ف لر جل هناك قا وتعارطن نين ال فإن قلنا: 
- صريحة» تساوت مع الأدوات السابقة. وإن قلنا: إيماء» فهي أقل» فتُقدم 
الأدوات السابقة عليها. 


(1) أخرجه أبو داود(٥۷)‏ والترمذي(؟4) والنسائي(۱/٥٥)‏ وابن ماجه(۳۹۷) وأحمد(ه /۳۰۳). 
(؟) أخرجه البخاري(۱۹۸٤)‏ ومسلم(۰٤۱۹).‏ 








ومنه إيماء وهو أنواع : 

الأول : ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء» نحو: طقل هو اذى قاغتزوا» 
[البقرة: 7377]. 

الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء» نحو: « ومن يَكّق آله عل 
٠‏ له حرجا 4 [الطلاق : ؟] أي لتقواه. 


# قوله: ومنه إيماء وهو أنواع : النوع الثاني من أنواع النص الذي تؤخذ منه 
العلة : الإيماء. الأول الذي هو الصريح» والثاني الذي هو الإيماء» والإيماء ليس 
صريحاء وإنما فيه تنبيه للعلة؛ ولكنه ليس قطعياً في الدلالة على العلة والإيماء 
أنواع عديدة ذكر المؤلف بعضها. 

# قوله: الأول : ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء: النوع الأول: أن يذكر 
الحكم بعد الوصف بالفاء» ما يدل على أن الوصف هو علة الحكم نحو: ١‏ قل 
هو اذى فَأعَرلُوا 4 هنا الحكم : (اعتزلوا) والوصف ١:‏ أذى) كر الحكم بعد 
الوصف بالفاء فيدل ذلك على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم» ومنه قوله 
تعالى : < وآلسارق وَلسّارِقة فَأقَطَعُوَأ 4 [المائدة :۳۸] ذكر الحكم اقطعوا بعد وصف 
السارق بلفظ الفاء فيكون مسلكا نصيا إيائيا. 

* قوله: الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء : الثاني من 
٠‏ مسالك العلة النصية الإيمائية : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة المجزاءء 
کقوله تع الى :< وتن يكن الال لك رجا 4 ا لمکم هو :< عل لهد رجا »© ٠‏ 
والوصف: يَتّق» رتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء مما يدل على أن 
اروا ندا 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه ۹ س 
الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال نحو: «أعتق رقبة)" في جواب سؤال 
الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو يعلل به للغي» فيعلل به صيانة لكلام 

الشارع عن اللغوء نحو قوله عليه السلام حين سئل عن بيع الرطب 


(00 


بالتمر : «أينقص الرطب إذا يبس؟ » قالوا : نعم. قال: «فلا إذا ) 0 

# قوله: الثالث: ذكر الحكم جوابا لسؤال: أي لسؤال فيه وصف» فيدل 
ذلك على أن الوصف الموجود في السؤال هو علة الحكم» قال: وقعت على 
امرأتي في رمضان» فقال له النبي يَكِ: «أعتق رقبة» فهنا الحكم وهو: أعتق رقبة 
. ذكر جواباً لسؤال محتو على وصف» فيكون ذلك الوصف هو علة الحكم. 

* قوله: الرابع : أن يُذكر مع الحكم ما لو يعلل به للغي» فيعلل به صيانة 
لكلام الشارع عن اللغو: النوع الرابع: أن يذكر مع الحكم وصف» لو قدرنا 
أن ذلك الوصف ليس غلة لذلك الحكم؛ لكان ذكره لبذا الوصف لغواأ لا قيمة 
له فحينئل نقول: ذلك الوصف هو علة الحكم ؛ لأن كلام الشارع منزه عن 
اللغو؛ مثال ذلك ارصح راصن » الرطب: هو الذي يجنى من 
النخلة؛ أي الذي قد جني حالا من النخلة» والتمر: هو التمر اليابس الذي قد 
جُفف ورّص ووضع للتخزين» الرطب لا يُخزنء والتمر هو الذي يخزن؛ 

فقال له النبي بيا : «أينقص الرطب إذا يبس؟) قال : نعم ينقص. فقال : افلا 


إذن يعني : لا يجوز بيع الرطب بالتمر إذن إذا كان ينقص » فلو قدرنا أن كلمة : 








.)١١١١(ملسمو‎ )١977(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
OAS والنسائي(۲۹۸/۷) وابن‎ (۱۲۲ ٣( أخرجه أبو داود (77*09) والترمذ ي‎ )۲( 





esas‏ لا 
فهو استفهام ته تقريري لا استعلامي لظهوره. 
الخامس : تعقيب الكلام أو تضمنه ما لم يعلل به لم ينتظم نحو: « فَآسَعُوًا 
إل ذكر الله ودرو ا وقولسه 125 يعي افاي ودر 
غفا ن٤"‏ إذا البيع والقضاء لا منعان مطلقاء > فلابد إذأ من مانع » ولیس إلا ما 





شرح المختصر ے أصول الفقه ححح 


فهم من سياق النص ومضمونه. 
«هل ينقص الرطب إذا يبس ليست علة» لكانت لا قيمة لها ولا وزن» فحينئ 
٠‏ دل ذلك على أن العلة هي النقصان عند اليباس» فيلحق ببيع الرطب بالتمر في 
ا ل مسار ع اراس ابي براااي 

# قوله : فهو استفهام تقريري : أي سؤال النبي ميا : «أينقص الرطب إذا 
يبس» هذا استفهام تقرير» يريد منه أن يقرر علة الحكم» وليس مراده أن 
يستعلم ويأخذ هذا الأمر منه ؛ لأن نقصانه ظاهرء وكل إنسان يعرف أن 
ابا جا بس سب ظ ظ 
# قوله: ت تنيب الاج ار نا لم بال ب ان الخامس من أنواع 
مسالك التعليل الإيمائية : تعقيب الكلام بوصف لو لم يكن علة لم ينتظم 
الكلام؛ أو تضمين الكلام بوصف لو لم يُعلل به لم ينتظم الكلام» كقوله 
تعالى: ١‏ فَآسَعَوَأ إن ذِكر الله وَذَرُوا آلْبَمِعَ 4 الحكم: اسعواء وذرواء فهنا البيع لم 
يُمنع منه مطلقاء فلو لم يقال بأن البيع علة المنع منه هو كونه وقت الجمعة» لا 
انتظم الكلام» فيدل ذلك على أن علة المنع هنا هي كونه وقع في وقت الجمعة؛ 
ظ وكذلك : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» القضاء مشروع» فلو لم يعلل منع 
القضاء بالغضب لا انتظم الكلام» فدل على أن العلة من المنع هي : الغضب. 


)۱( البخار ي(1658/!) ومسلم(۱۷۱۷). 
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السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب» نحو: أكرم العلماء» وأهن الجهال. 
وهل تُشترط مناسبة وصف المومأ إليه؟ فيه وجهان. 
قال أبو البركات: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على أن ما منه 
الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين. وقال قوم: إن كان مناسبا. 





* قوله: اقتران الحكم بوصف مناسب : فيدل ذلك على أن ذلك الوصف 
هوعلة ذلك الحكم» كقوله: أكرم العلماء. الحكم: أكرم. العلة: العلم. ٠‏ 
# قوله: وهل تُشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟: أي مطلقا للأمور 
واوا الوا اا 

* قوله: ترتيب الحكم على اسم مشتق : الأسماء نوعان : 
01111110 
أفعال› مثال ذلك لفظ : أسد» ليس له فعل ولا وصفء فحينئا هذا وصف 

جامد» لو عُلق الحكم عليه لما أخذت منه العلة. 

النوع الثاني : أسماء مشتقة» وهي التي لہا أوصاف وأفعال أخذ الاسم 
منهاء فلو علق الحكم على اسم مشتق له فعل» وله وصف» فحينئر يدلنا 
ذلك على أن الوصف الذي اشتق منه ذلك الاسم هو علة ذلك الحكم. كما 
لو قال مثلا : لا تبيع الطعام بالطعام إلا كيلا بكيل. اسم الطعام هذا اسم 
- مشتق مأخوذ من وصف الطعم؛ وفعل طيم» فحيتئلو يدلنا ذلك على أن 
ذلك الحكم يشمل كل ما كان مطعوماًء لقا انلا E‏ 
علة الربا هي الطعم. 
# قوله: إن كان مناسبا : أي أن طائفة من العلماء قالوا: لا يعلل بوصف 
. مشتق إلا إذا كان مئاسباً: 





شرح المختصر ع أصول الفقه سح 
الثالث من مسالك إثبات العلة: التقسيم والسبر: وهو حصر الأوساط 
. وإبطال كل علة عُلل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين» نحو: علة الربا الكيل 
أو الطعم أو القوت والكل باطل إلا الأولى. 

00000 ل 

* قوله: التقسيم والسبر: تقدم عندنا مسلكان من مسالك العلة هما: 
الإجماع» والنص ؛ والثالث هو التقسيم والسبرء والمراد به أن يرد حكم من 
الشارع» ولا يوجد مع النص علةء كقو_له : «لا تبيعوا البر بالبر) هنا ليس معه 
أوصاف» فيأتي المجتهد ويجمع جميع الأوصاف التي يوصف بها البر» مثل كونه 
مكيلاء كونه مطعوماء كونه قوتاء كونه على حبات صغيرة» كونه يُباع» كونه 
كذاء يجمع جميع الأوصاف» ثم يأتي ويبطلها واحدا واحداء يقول: كونه حبات 
صغيرة ليس علة بالإجماع» فمن كم لا يصح التعليل به» حتى يبطل جميع 
الأوصاف فلا يبقى معه إلا وصف واحد فيكون ذلك الوصف الواحد هو العلة. 

ما الفرق بين التقسيم والسبر وتنقيح المناط؟ 

تقدم معنا أن تنقيح المناط أن يرد حكم من الشارع معه أوصاف عديدة؛ 
فيأني المجتهد فيُبين أن كل هذه الأوصاف ليست علة إلا وصفا واحداء الفرق 
بينهما أن في تنقيح المناط تكون الأوصاف واردة في خطاب الشارع » وفي السبر 
والتقسيم لا تكون الأوصاف واردة في كلام الشارع » وإنما يستنبطها امجتهد» 
لك فاد فاك الم الت ماك اما مولس هك ا 

* قوله: ومن شرطه: أي للسبر والتقسيم شروط : الشرط الأول : 

قزل :ان کون سيره حاصرا اين ان عب جيم الا رمان يان 
مجمع جميع الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها الأصل» فإن ترك واحدا من 
الأوصاف لم يصح سبره لإمكان أن يكون ذلك الوصف المتروك هو العلة. 








07 مح 





تح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
بموافقة خضمه» أو عجزه عن إظهار وصف زائدء فيجب إذأ على خصمه 
تسليم الحصرء أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه. أو 
ببيان طرديته » أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. 

# قوله: بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد: يعني بأي شيء 
تعتبر السبر حاصرا؟ إما بموافقة الخصم بأن يقول: سبرك هذا صحيح حاصر 
لجميع الأوصاف»؛ أو إن كان وحده بأن يعجز عن إظهار أوصاف أخرى. 

* قوله: فيجب إذأ على خصمه تسليم الحصر: إذا قال: أنا عجزت عن 
إظهار أوصاف أخرى فالخصم إما أن يسلم له» ويقول: صحيح سبرك حاصر. 
وإما أن يكون هناك وصف أخرء وحينئلر يلزم الخصم إظهار ذلك الوصف 
الآخر الذي يدعي الخصم أنه لم يذكره المناظر في سبره. فينظر فيه فيفسده. 

ظ * قوله: فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه: من شروط التقسيم أن يفسد 

جميع الأوصاف إلا وصفاً واحدا. بماذا يفسدها؟ إما أن يفسدها ببيان أن الحكم 
قد بقي مع عدم ذلك الوصف وحذفه. مثال ذلك : قال: "لا تبيعوا ابر بالبر إلا 
هاءً وهاءً» قال: عندنا أوصاف أخرى مثل كونه حبات صغيرة. فنقول: هذا 
الوصف ليس علة»ء بدليل أن التمر ليس حبات صغيرة» بل حبات كبيرة» ومع 
ذلك يجري فيه الرباء فهنا بقي الحكم وهو الرباء مع حذف ذلك الوصف وهو 
الحبات الصغيرة» فيدل ذلك على أن ذلك الوصف ليس علة. ٠‏ 

* قوله: أو ببيان طرديته: يعني ببيان أن هذا الوصف الذي ذكره المعترض 
وصف طردي لا يعلق عليه الشارع الأحكام ؛ CE‏ له لون بني أو لون 
أصفرء فإن الشارع لا يلتفت إلى قضية الألوان» ويجعلها أوصافاً طردية؛ 
فحينئل لا بلتفت إلى هذه الأوصاف. 





1٤‏ شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 
ولا يفسد الوصف بالنقض» ولا بقوبله :لم أعثر بعد البحث على مناسبة 
الوصف فيلغى. إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. 
2 وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهماء yT‏ 

ما معنى کون الوصف طردياً؟ 
دصو راس وحم ا ار عير عي اس عر لكر 
والقصر› مثل كونه رجلا أو امرأة في بعض الأبواب, دون ¿ جميع الأبواب. 
ظ * قوله: ولا يفسد الوصف بالنقض...: ما معنى الانتقاض ؟ أن نبين أن 
ذلك الوصف وجد في مكان ولم يوجد الحكم معه»ء مثاله: الطعم» قال: أنت 
عللت بالطعم»؛ وأنا عندي شيء آخر مطعوم ومع ذلك لم يجر فيه الرباء وهو 
البطيخ مغلا. فحينغ التقضت العلةء لأنه قد وجد الوصف وواقعه» ولم يوجد 
ا 0 

هل يصح إلغاء بعض الأوصاف بالتقض؟ هذا موطن خلاف بينهم. 

هل يصح إلغاء الوصف بعدم مناسبته» بحيث يقول امد د 
الوصف مناسبة لهذا الحكم فيلغى ولا يعلل به؟. 

تقول المدا عر حو يسح ا ؛ لأن الخصم يعارض 








,وول أنا أيضاً عندي أن الوصف الذي ذكرته أيها الخصم غير مناسب. 


# قوله: وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما: لو أتفق خصمان 
على أن أحد الأوصاف ليس علة» مثال ذلك : فقيه يرى أن العلة في البْر هي 
الكيل» وفقيه آخر يرى أن العلة هي الطعم» فهم يتفقون على أن القوت ليس 
علة» مع وجود فقيه ثالث يقول: بأن العلة هي القوت» فهل اتفاق الخصمين 
الأول والثاني على أن القوت ليس علة» دليل على أن القوت ليس علة؟ اختلفوا. 





حدس شرح المختصر 2 أصول الفقه 6 سک 
فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين» والصحيح 
خلافه» وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر. وثالئها: أن أجمع على تعليل 
ذلك الحكم. 

* قوله: فإفساد أحدهما علة الآخرء دليل صحة علته: هذا عند بعض 
المي قن ذك اا ظ 

* قوله: والصحيح خلافه: لأنه إذا فسدت علة المستدل لا يعني أن علة 
خصمه هي الصحيحة لاحتمال أن تكون العلة الثالثة التي هي لصاحب القول 
الثالث هي الصحيحة. ٠‏ 

# قوله: وهو حجة للناظر وللمناظر: يعني أن السبر والتقسيم حجة يصح 
. إثبات العلة بها. 

* قوله : وثالئها أن أجمع على تعليل ذلك الحكم: هل السبر والتقسيم 
حجة أو ليس بحجة؟ اختلفواء طائفة تقول: حجة للناظر فقط. وطائفة تقول : 
حجة للناظر والمناظر جميعاً. وطائفة تقول : السبر والتقسيم حجة إذا كان 
. الحكم قد أتفق على أنه معلل» ولكن لو وجد بعض العلماء يقول: الحكم هنا 
غير معلل فحيئئل لا يُحتج بالسبر والتقسيم. 











شرح المختصر ے أصول الفقه سد 

المسلك الرابع : إثباتها با مناسبة» وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب. 
وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون 
مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. فإن كان خفيا غير منضبط اعتبر 
ملازمه وهو المظنة. E. E‏ 

* قوله: المسلك الرابع : إثباتها با مناسبة: بأن يقول: بحثت في الأوصاف 
التي وردت مع هذا الحكم فوجدت أن أنسبها للحكم هو الوصف الفلاني» 
فكوة ذلك الوه ل 

* قوله: وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب : يعني أن المناسبة هي أن 
يقترن بالحكم الشرعي وصف مناسب فيدل على أن علة الحكم هو ذلك 
الووضيفق: ظ ظ 

# قوله: وهو وصف ظاهر: يعني أن الوصف المناسب وصف ظاهر ليس 
بخمي » بل هو بين واضح. 

رة متضيطة:آى له جدود يرغن غيره من الأوضاف» وتعرف 
قرا وجرد الوضفت:. ظ 

* قوله :يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من 
حصول مصلحة أو دفع مفسدة: أي يلزم من ترتيب الحكم على الوصف 
المناسب مصلحة مقصودة للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 

* قوله: فإن كان خفياً غير منضبط أعتبرملازمه وهو المظنة: فإن كان 
الوصف خفياً فإنه لا يصح التعليل به ؛ لأن الشارع لا يُعلل إلا بالأوصاف 
الظاهرة» وكذلك لو كان الوصف غير منضبط لم يصح التعليل به» مثال ذلك : 
وصف المشقة» هذا وصف غير منضبط وبالتالي لا يصح أن بعلل به» ولكن 





1¥ 








حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
وإدا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم وأثبتها 





يُعلل بوصف ملازم له منضبط ظاهر كما في السفر» فإن السفر هذا وصف 
ظاهر منضبط. 

كذلك الحدث بالنسبة للنائم» لا يعلم هل أحدث أو لم يحدث ؛ لأنه نائم ؛ 
فحينئل هذا وصف خفي بالنسبة للنائم فنقيم الوصف الظاهر وهو النوم مقام 
الوصف الخفي ؛ لأن الوصف الظاهر ملازم له مظنة له؛ وهذا يسمونه مظنة. 

*# قوله: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة :أي إذا 
كان عندنا وصف يلزم منه مصلحة ويلزم منه مفسدة فهل تنخرم المناسبة 
بتساوي المصلحة والمفسدة أو لا تنخرم؟ فيه قولان: بالإثبات وبالإلغاء. 

* قوله: ألغاها قوم وأثبتها آخرون: والصواب أنه لا يوجد هناك وصف 
تتساوى مصلحته ومفسدته› بل لابد من غلبة أحد الأمرين؛ كما أنه لا يوجد 
وصف يخلو من أحدهماء كل وصف لابد فيه جانب مصلحة» وجانب مفسدة 
والحكم والعبرة للغالب منهما. 








شرح المختصر 4 أصول الفقه س 
المسلك الخامس:إثبات العلة بالشبه» وهو عند القاضي وابن عقيل 
وغيرهما: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين با هو أشبه به منهماء كالعبد المتردد 
بين الحر والبهيمة» والمذي المتردد بين البول والمني. ‏ 


* قوله: المسلك الخامس: وأما إثبات العلة بالشبه: المراد بالشبه الذي هو 


۲۸k 


مسلك للعلة: أن يكون الوصف مشتملا على المناسبة» ولكنه ليس مناسبا في 
نفسه» وهذا هو الذي د يصح التعليل أو يصح إثبات العلة به. 

# قوله: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما: هذا نوع من 
أنواع الأقيسة وليس مسلكاًء فلفظة الشبه يراد بها ثلاثة أشياء : 

الأول: قياس الشبه» وهو أن يتردد فرع بين أصلين فنلحقه بأكثرهما يها 
مثال ذلك : البغل العو يي 
به؛ هذا يُسمى قياس الشبه. . 

كذلك ددا ا اه برا اوش 
الأوصاف كبيعه وشرائه» ويمائل ا حر في بعض الأوصاف كوجوب الصلاة 
٠ 550‏ فنلحقه في كل حكم ا يناسبه بأكثرهما شبها به. 
كذلك: ا راي علا ببسي اياي اليا ريسي 
١‏ بعضهم فان غلية الأشباه. ظ 
0 الثاني مسللك الشبه: وهو أن يكوذ الوضف مشتملاً على امناسية» ولك 

. ليس مناسباً في نفسه وهو المقصود هنا.. 
ال لوصف الي قر اروف ال عل امنا و ولي 
ا 








س شرح المختصر 2 أصول الفقه 


وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي؛ والأظهر: نعم خلافا 


للقاضي. 0 

والاعتبار بالشبه حكماً لا حقيقة, خلافا لابن علية 

وقيل : ول a‏ 

# قوله : o‏ : هل يصح التمسك بالقياس 

ال 

فيه قولان لأهل العلم. 

والمسألة الأخرى هل الشبه مسلك من مسالك استخراج العلة وإثبات 
العلة؟. ظ 

أيضا فيه قولان لأهل العلم. 

# قوله: والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة قيقة : هل المعتبر في الشبه الحكم أو 
الصورة الظاهرة؟ قال: العتبر فيه المشابهة في الأحكام الشرعية» وليس اتير 
فيه المشابهة في الصورة الظاهرة. ٠‏ 


* قوله: وقيل ماظن أنه مناط للحكم : هذا قول ثالث فى المسألة : أن 
. المعتبر المشابهة في ظن أن الوصف مما يصلح تعليق الحكم به» كما قال الرازي. 





شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 

السادس: الدوران» وهو وجود الحكم بوجود الوصف» وعدمه بعدمه 
يفيد العلية عند أكثر أصحابناء قيل : ظن. وقيل : خطا. . 

وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد 
والعكس» نحو: من صح طلاقه صح ظهاره. ومنع ذلك آخرون. 

* قوله: السادس: أي المسلك السادس من مسالك إثبات العلة : 





عتحجج عه 00 


# قوله: الدوران: الدوران يجمع شيئين: 

الأول: الطردء بأن يوجد الحكم كلما وجد الوصف. 

الثاني : العكس » يعني ينعدم الحكم كلما انعدم الوصف» فمتى كان الأمر 
أنه كلما وجد الحكم وجد الوصف» ومتى انعدم الحكم انعدم الوصف فهذا 
دليل على أن ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم» ويسمونه الدوران» والدوران 
مسلك صحيح في إشبات العلة والناس يستخدمونه في جميع أمورهم » مثلا ي 
الطب ا إذا استخدم الدواء الفلاني فإنه حينئار يشفى بإذن الله من 
المرض الفلاني وإذا لم يستخدم ذلك الدواء لم يشف منه» فهذا دليل على أن 
ذلك الدواء علة في الشفاء من ذلك المرض بإذن الله. 

وقد اختلف العلماء في إفادة الدوران للعلة هل هو قطعي أو ظني على 
| قولين لهم. 

* قوله: وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة 
للطرد والعكس: يعني : عندنا أصول متعددة؛ الدوران أصل واحدء مثال 
ذلك: الخمر حرام الف علا ل :اقلم كاتف غير رمه دلا ادت 
علا بحت علزلا ما لای تیر اا وی الإسكار» لا كانت عير 
تدواع ميحد انه رصت اا بكار وكا ساس CEC‏ 





أ" س 





ج شرح المختصر 2 أصول الفقه 
واطراد العلة لا يفيد صحتها. 
الإسكار فنلحق به كل مسكر ؛ هذا دوران في أصل واحد ؛ ولكن لو كان هناك 
أصول متعددة» هذه الأصول نجد أن الحكم يثبت فيها إذا وجد أحد الأوصاف 





وينتفي إذا انتفى ذلك الوصف» هذا يسمونه شهادة الأصول المفيدة للطرد 
والعكس» هل يثبت به علية الوصف أو لا؟ مثال ذلك : من صح طلاقه صح 
ظهاره» هنا التفتنا إلى الصغيرء والتفتنا إلى المجنون» والتفتنا إلى الذمي» والتفتنا 
إلى المرأة» والتفتنا إلى أشخاص متعددين » حينئر الأصول ليست واحدة» فإن 
الأصل ليس واحداء وإغا هناك أصول متحددة» فأثبتنا هذه القاغدة من خلال 
الالتفات إلى شهادة الأصول» وهذه موطن خلاف بينهم. 

# قوله: واطراد العلة لا يفيد صحتها: اطراد العلة هو وجود الحكم كلما 
وجد الوصف هل هو مسلك لإثبات علية الوصف؟ هناك في الدوران: طرد 
وعكس. ولكن هنا اطراد فقط بدون عكس » فهل الطرد وحده مسلك صحيح 
أو ليس مسلكاأ صحيحا لإثبات العلية؟ 

قال المؤلف: اطراد العلة لا يفيد صحتها. ولو قلنا: بأنها شرط» لأنه فرق 
. بين كون الشيء شرطاً لصحة العلة» وبين كونه مسلكا لإثبات العلة. 








11١ ححصت‎ 

القياس : جلي وخفي. 

والجلي : ما قطع فيه بنفي الفارق كالأمة والعبد في العتق. 

* قوله: : القياس : جلي وخفي : القياس ينقسم إلى قسمين : 
الأول: قياس جلي»؛ والجلي هو الواضح 
: والثاني : قياس خفي » وهو غير الواضح ظ 

* قوله: والجلي ما قطع فيه بنفي الفارق: أي جزم الإنسان بعدم وجود 
فوارق مؤثرة بين الأصل والفرع ؛ بحيث أن من نظر إلى الأصل والفرع» وجد 
' أنهمنا متساويان في كل شيء؛ وأنه لا فرق بينهماء فحينئل يُلحق الفرع بالأصل 
لعدم الفارق» ولا نحتاج فيه إلى بيان علة وإنما إذا عرفنا أن الأصل والفرع 
متساويان من كل وجه» أو لا فرق بينهما إلا في أمور لا تؤثر في الحكم ٠‏ فإنه 
حينئل نثبت القياس» وتُلحق الفرع بالأصل ولو لم نعرف العلة . مثال ذلك : 
قول النبي كَل ٠:‏ من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال 
خان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه»”", فهذا الحديث وارد في 
إعتاق العبد» والأمة ممائلة له» إذ لا فارق بينهما إلا بالذكورة والأنوثة» 
فالذكورية والأنوثة الفرق بينهما غير مؤثر في باب العتق » فحينئاٍ نقول: بإلحاق 
٠‏ الأمة بالعبد في هذا الحكم من باب القياس الجلي بنفي القارف» ' 
من أنواع القياس ال جلي : ما صرح فيه بالعلة» وص على العلة. مثال ذلك : 
أنواع التصريح السابقة بالعلل» كما ورد بالحديث: أن النبي بل : «نهى عن 
٠‏ الخمر لأنها مسكرة» وعلل ذلك بكونها مسكرة؛ فكل مسكر ألحقناه با خمر في 


(۱) أخرجه البخاري(۹۲٤۲)‏ ومسلم(7١19).‏ 





تح شرح المختصر ے2 أصول الفقه +0 سے 
وينقسم إلى: قياس علة» وقياس دلالة» وقياس في معنى الأصل. 
فالأول: ما صرح فيه بالعلة. 
والثاني : ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. 
التحريم» من مثل المشروبات الحاضرة؛ وأنواع الحشيش» والمخدرات» وذلك 
لأن العلة منصوصة ومقطوع بوجودها في الفرع؛ وهذا النوع هومن أنواع 
ا ) 





الي يا ؛ واجعهور برو فهو امافقة ليس بياس 
وإنما هو دلالة لغوية» وهو الأظهر. 

# قوله: وينقسم إلى قياس علة : هذا تقسيم آخر للقياس باعتبار نوع 

بين لاصل داش فإن القياس بهذا اا إلى ثلاثة ]00 
معنى الأصل. 

* قوله #فالآرك ما صرح ف بالبلة: : وهو قياس العلة» أي القياس الذي 
اام ا د ا او : هي 
. فإننا جمعنا بين الأصل والفرع في الحكم بذات العلة. 

# قوله: والثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة: النوع 
السو كان دلا لباه أو أقرا فين اناوه أو کو تومن اا اسن 
الدلالة : قياس النبيذ على الخمر لوجود الرائحة الدالة على الإسكار فإن الرائحة 





<1 
ليست هي الإسكارء وإنماهي دليل على الإسكار» وأثر من آثار الإسكارء 
ومن أمثلة ذلك : الجمع بينهما لوجود الشدة المطرية. 
# قوله : والثالث الجمع بنفي الفارق: النوع الثالث: قياس في معنى 
الأصل» وهو نوع من أنواع القياس الجلي الذي تقدم معناء الجمع بنفي 
الفارق» وهناك نوع آخر يقال له: القياس الشبهي» وقد يكون هذا القياس 
الشبهي بالجمع بين شيئين بالصورة الظاهرة, بدون وجود علة ولا دليل للعلة› 
ويمثل له بعضهم بقوله: مس الذكر لا ينقض الوضوء قياسا على مس الفأس » 











6 کک 





حح شرح المختصر ے أصول الفقه 

مسألة: أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء التعبد بالقياس عقلاء خلافا 
للشيعة والنظام » وأوجبه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. 

# قوله: أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء التعيد بالقياس عقلا: هذه 
المسألة في التعبد بالقياس» اختلف الناس في العمل بالقياس » والتعبد بالقياس » 
فالجمهور قالوا: يجوز عقلا أن يرد الشرع بمشروعية العمل بالقياس » وذلك 
لأنه لا يوجد دليل على المنع» ولا يوجد دليل على الوجوب.فيكون جائزا 

وقال بعض الشيعة والنظام: أنه لا يجوز عقلا العمل بالقياس ؛ لأن القياس 
والعقلاء يعولون على غالب ظنونهم في سيرهم› ومجارتهم› وطرقهم› 

وا 6 » أن اقا ع الع به كنلا رانك ا 
تستوعب النصوص جميع المسائل» فحينئ لابد من وجود قياس نعمل به في 

وهذا القول أيضا قول خاطئ ؛ لأنه لا يبعد عقلا أن يبين الله حكم جميع 
الحوادث» أو ينزل وحيا يذكر حكمها. هذا من جهة الجواز العقلي» أو يرد 
تشمل جميع المسائل الواقعة إلى يوم القيامة. 

فخلصنا من ذلك: إلى أن العمل بالقياس جائز عقلا وليس واجباء ولا 
رما وع مان هذ اهزع ندية راز الل 





شرح المختصر ے أصول الفقه سس 
مسألة: القائل يجوازه عقلاء قال: وقع شرعا. إلا داود وابنه» وأومئ إليه 
ااا وحُمل على قياس خالف نصاء والأكثر بدليل السمع 9 

* قوله: مسألة: إذا تة تقرر أن العقل يجيز العمل بالقياس» فإن الشارع قد 

ورد بوجوب العمل بالقياس إذا لم نجد نصاء وقد دل على ذلك عدد من الأدلة 
الشرعية منها ما تواتر عن النبي َة أنه استخدم القياس في مسائل عديدة من 
ناورد جات ضير قال ارات لو غا اا الم عن الثبلة: 
فقاس القبلة على المضمضة ؛ ويدل عليه أيضاً إجماع الصحابة على العمل 
بالقياس › وبال لي اا أن الشارع قد أمر بالاجتهاد في نصوص عديدة ؛ 
ومن أنواع الاجتهاد القياس» فالأمر بالشيء العام أمر بأجزائه. 

ل ل ارد واب فان التاشرية يروث أن اا نيس لاا وا 
وأنه لا يجوز العمل به» وأنه لم يقع في الشرع عمل به. 

E A IEE 
وامجمل» ولكن ذلك الوارد عن الإمام أحمد إنما قصد به القياس الفاسدء ولم‎ 
يقصد به مطلق القياس. . ا‎ 

٠‏ * قوله ا ا م اه 
من الأمر بترك القياس إنما يُراد به الأقيسة المخالفة للنصوص الشرعية. 
ظ # قوله : والأكثر بدليل سمعي: يعني أن أكثر العلماء يرون أن مشروعية 
- العمل بالقياس واردة بدليل السمع» وذلك للنصوص الواردة للعمل بالقياس 
' من مثل قوله تعالى: « فَأعَتَِرُوا يَتأولى آلأبصار 4 [الحشر: ؟] ومن مثل إجماع 
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- والأكثر قطعي. 
الصحابة وما تواتر عن الرسول. 

وقال طائفة : بأن العمل بالقياس إنما هو بدليل العقل ؛ لأن العقل يدلنا على 
أن المسائل المتشابهة تُعطى حكما واحداء والأصل هو: آنه لا مانع من أن 
كال 4 الأدلة فو وات عليه سبع وعد وکن الأدلة ا ل چ 
وإنغا الموجب للعمل بالقياس هو الأدلة السمعية. ظ 

# قوله : والأكثر قطعي : يعني أن أكثر العلماء يرون أن الأدلة الدالة على 
حجية القياس أدلة قطعية ؛ لأنها قد تواترت ووردت في نصوص متعددة ومن 
طرق متكاثرة. 





شرح المختصر ے2 أصول الفقه س 
مسألة: النص على العلة يكفي للتعدية دون التعبد بالقياس عند أصحابنا 
وأشار إليه أمامنا خلافا للمقدسي والآمدي وغيرهما. 
وقال أبو عبد الله البصري”'': يكفي في علة التحريم لا في غيرها. 
قال أبو العباس : والقياس مذهبنا. 





* قوله: النص على العلة: تقدم معنا أن العلة قد تستخرج بواسطة النص 
عليفاا» وقد تكون م ا انح ال عرص علا فان الف عا 
العلة يكفي في تعدية الحكم في كل محل وجدت فيه تلك العلة» كذلك لو قال: 
الجن رام ام ا و يمس ا 
مسكر ولو لم يكن القياس مشروعا. 

وبعض العلماء يقول: هذا يكفي في علة التحريم» أما علة الإيجاب 

ولات اال تعمل :فنا الى كك 2 3 كان اقا سه نه 


)١(‏ أبو عبد الله البصري» الحسين بن علي بن طاهر. فقيه حنفي معتزلي متكلم» توفي سنة 59/اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء(7515/1570) الوافي بالوفیات(۱۲/۱۳) شذرات الذهب(38/7). 
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مسألة : يجري القياس في العبادات والأسباب والكفارات .... 0 








# قوله: يجري القياس في العبادات: أي أن العبادات يجري فيها القياس 
بمعنى أن نقيس عبادة على عبادة في أحكامهاء وليس المراد به أن نثبت عبادة 
جديدة بواسطة القياس» مثال ذلك : جاءنا في الشارع أن قيام الليل يجوز فيه 
التقدم وفتح الباب فتلحق بقيام الليل صلاة النافلة التي تكون في النهار» صلاة 
النافلة المتعلقة بالأسباب كتحية المسجدء وصلاة النافلة المتعلقة بالصلوات› 
- كسنة الظهر ونحوهاء وهذا قياس في عبادة. | 

مثال آخر: أيضا جاءنا في الشارع أن الوضوء له أحكام معينة فقد نلحق 
الغسل به في بعض هذه الأحكام قياساء مثل أن نلحق الغسل بالوضوء في 
مشروعية تقديم اليمين على الشمال. وهكذا. 

* قوله: والأسباب: الأسباب يراد بها مسببات الأحكام الشرعية. مثل : 
قياس اللواط على الزنا في كونه سببأ لوجوب الحد. قال الجمهور: بمشروعية 
القياس في الأسباب» سواء صح هذا الفرع أو لم يصح ؛ وقال طائفة : لا يصح 
إثبات القياس في الأسباب» وذلك مبني على مسألة وهي : هل يجوز القياس في 
اليكم؟ الصواب: أن الجكم متى كانت منضبطة جاز لنا القياس فيها. 

* قوله: والكفارات: مثل أن نقيس كفارة حلق رأس الحرم على كفارة 
اليمين في وجوب تتابع الصيام» أو نقيس كفارة القتل على كفارة الظهار ؛ لأن 
من لم يستطع صيام شهرين» وجب عليه إطعام ستين مسكينا ؛ هذا قياس. 

والقياس يجري في الكفارات على الصحيح خلافا لبعض الحنفية » ولكن مثل 
هذا المثال السابق المتعلق بكفارة القتل قد نثبت القياس فيه وقد ننفيه لوجود 


مانع آخر. 





والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية. 
مسألة : يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بالتنصيص لا بالقياس. 


005 : والحدود: أى أ أن الحدود يجري فيها القياس ؛ لأن الأدلة الدالة على 








وع ا اغا مل ادرو ول حو وان اوو 
ری فوا الا س لان القبانى ا علوم فة و دوو تس هات 

والأظهر أن القياس ليس فيه شبهة» وغلبة الظن الواردة في إثبات الحدود 
بالقياس مماثلة لغلبة الظن الوار دة في إثبات الحد بشهادة شاهدين» والحدود 
تثبت بشهادة الشهود» وكذلك تثبت بالقياس. 

ومن أمثلته : قياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا على كل منهما. 

# قوله: والمقدّرات: المراد بالمقدّرات: الذي وضع لما الشارع قدرا معيناً إما 
بعدد أو بنحوه؛ وهذه الأظهر أيضا أنه يحري فيها القياس ؛ ؛ ومن أمثلته : قياس 
الحصر الذي لم يجد دما على النمتع الذي لم يجد هديأ بأنه يجب عليه صوم عشرة 
أيام > من لم يجد هديا وهو متمتع وجب عليه أن يصوم عشرة أيام» وكذلك 
الحصر الذي لم يجد ما يذبحه» فإنه يجب عليه صوم عشرة أيام. وكذلك من لم 
ا عي ترك لواحي وح :عليه ا عر ا هده كلها ی 
مقدرات » ولیس المواد إشات تقدير وحد جديد بدون أن يكون له أصل. 

# قوله : جوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بالتنصيص لا بالقياس : E‏ 
) بهذه المسألة الجواز العقلي» > يجوز أن ينص الشارع على كل مسالة بذاتها 
وبالتالي لا نحتاج إلى قاس عيش يان بقواعد عامة» أو بأن يأتي بالنص عليها 
بنصوص طويلة› هذا جائز عقلاء لكن لا يصح أن تكون جميع الأحكام ثابتة 
بالقياس لأن القياس يحتاج إلى أصل منصوص عليه. 
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مسألة: النفي وإن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة. 





# قوله: النفي وإن كان أصلياً جرى فيه قياس الدلالة : النفي على نوعين: 

النوع الأول: نفي طارئء وهو النفي الوارد في الشريعة» ومن أمثلته : ما 
ورد في الشرع برفع الجناح عن المريضء والأعرج في المقاتلة في الجهادء ويقاس 
عليهما ما كان تمائلاً لبما في العلة» هذا نفي طارئ. ومثله أيضاً ما كان تماثلا له. 

النوع الثاني : النفي الأصلي» والمراد بالنفي الأصلي : النفي الذي يكون 
بالإباحة الأصلية» أو بالبراءة الأصلية» كأن نقول: الأصل في الذمم البراءة. لو 
طالب إنسان بدين» قلنا: النفي الأصلي يدل على نفي ذلك الدين حتى تأتي 
بدليل» كذلك في الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة» فلو جاءنا مطعوم 
جديد» قلنا: الأصل فيه الإباحة:هذا تفي أصلي» ليس نفيا طارئا. 

النفي الأصلي هل يجري فيه القياس؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : 

منهم من يقول: يجري فيه القياس مطلقاً. 

ومنهم من يقول: يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة. 

ومنهم من يقول : لا يجري فيه القياس. 

والصواب: أن النفي الأصلي يجري فيه قياس العلة» وقياس الدلالة ؛ لأن 
انه اا عي حا اس ا غا وا ددل فرق ون اا الا صا 
والنفي الطارئ ؛ ولأن النفي الأصلي على الصحيح عندنا أنه ثابت بالشرع 
فيكون مماثلاً للنفي الطارئ. 

عرف المؤلف هنا قياس الدلالة في النفي الأصلي» وقد تقدم معنا أن قياس 
الدلالة: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ؛ لأن دليل العلة قد يكون 


بعدها. 
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وهو: الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به 
الاستصحاب وإلا جرى فيه القياسان. والله أعلم. 

قوله: وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله : يعني 
قياس الدلالة في النفي الأصلي يراد به هذا المعنى. فمثلاً نقول: الدين لم يشبت 
على ا ل عرو لكأن كاذ سينا الأميل أنمالا دير 
غل کرد جا مو بات اجا او ودلان على ای عا 

الدليل الأول: الاستصحاب» وهو النفي الأصلي فإنه يدل على انتفاء 
وجوب الدين. 

والدلجل: الثاني : الاليل الاس »الذي اعدا فيه فيان الدلالة ن ال 
الأصلي وهو يدل على انتفاء وجوب الدين أيضا. 

* قوله: وإلا جرى فيه القياسان: يعني وإن لم يكن النفي نفيا أصليا بأن 


کنا طارنا جر ف ااا فار اا واس الا 
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اللأسئلة الواردة على القياس: 
الأول الأسغسان» ويهوجة على الاحمال::وغلى المتعرضن إكياثة بان 
احتمال اللفظ معنيين فصاعدا» لا ببيان التساوي لغيره. 


وجوابه : - تحط تساي 


* قوله : الأسئلة الواردة على القياس: يعني : أنواع الاعتراضات التي يمكن 
أن تُبطل بها القياس» فإذا استدللت بقياس فيمكني إبطال قياسك» أو توجيه 
اعتراض عليه من خلال الأسئلة. 

* قوله : الاستفسار: المراد به طلب توضيح المستدل لكلامه» والاستفسار 
يتوجه على شيئين :على الألفاظ الغريبة» نقول: ماذا تريد بهذا اللفظ؟؛ 
ويتوجه افا على الال أو الاحتمال بأن يكون أحد ألفاظ المستدل محتملا 
لین مال كت :فان ى فاه وز اتاد اجس عه اسا عل 
رجله. فيقول المعترض : يمس » ماذا تريد بهذا؟ ما فهمتها كيف يمس ؟ هذا 
استفسار عن لفظ غريب. ثم قال: قولك عينه» ماذا تريد بهاء فإن كلمة عين 
لفظ مشترك يطلق على العين الباصرة» وعلى العين الجارية» فماذا تريد؟ 

ويجب على المعترض عند استفساره أن يبين أن كلام المستدل يحتمل معنيين 
فيقول: لفظة عين تُطلق على الجارية وعلى الباصرة فأيهما تريد؟ ولا يلزمه 
ان أذ اللفظ طاو على ال على جه اوي 

* قوله: وجوابه...: كيف يجيب المستدل عن سؤال الاستفسار؟ 
اکا عرب | ف ون لد يوق كان الفط معي 
لعنيين فيجيب بأجوبة أحدها أن يقول: أمنع تعدد الاحتمال في ذلك 
اال اقلم قلف جر له النظر به كلية + ا هنا ل بن أن راد 
بها الجارية» فلا تعدد في المعاني هنا 
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الثاني: فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس نصا لحديث معاذء ولأن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع عدم النص. 

الجواب الثاني : ببيان أن أحد المعنيين أرجح من الآخر بدليل قرينة من 
القرائن» فإنه لما قاس العين على الرجل» دل ذلك على أن المراد بها العين 
الباصرة ؛ لأنها هي التي تمائل الرجل في كونها عضوا للإنسان. 

وهناك جواب ثالث بأن يقول: لفظي يراد به جميع هذه المعاني بناء على 
قاعدة صحة إرادة جميع المعاني باللفظ المشترك ؛ هذا هو السؤال الأول. 

* قوله: فساد الاعتبار: المراد به أن يقول المعترض : قياسك يا أيها المستدل 
خالف لنص من النصوص الشرعية وبالتالي لا قيمة لقياسك. 

مثال ذلك: لو قال قائل : بأن التيمم يقاس على الوضوء في كونه يجب أن 
يسح الرجلين» فإن في الوضوء يجب غسل الرجلين» قال : فكذلك في التيمم 
لابد من مسح الرجلين قياسا على الوضوء. نقول: هذا قياس فاسد الاعتبار ؛ 
لأن النبي يي قال لعمار: «إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب الأرض ومسح 
على وجهه ويديه)"'' فهذا قياس مخالف لنص فيكون فاسد الاعتبار. 

إذا تعارض قياس ونص فإنه يقدم النص ؛ لأدلة منها: حديث معاذ فإنه كَل 
قال :«با تحکم؟» قال: بكتاب اللّه. قال : «فإن لم نجد) قال : فيسئة رسول الله. 
قال : «فإن لم تجد» قال : أجتهد وائ فوضع الاجتهاد في المرتبة الثالثة إذا لم 
يوجد نصوص» ومن الاجتهاد القياس» فدل ذلك على أن القياس متأخر الرتبة عن 
النصوص. ومنها : إجماع الصحابة على عدم إعمال القياس إذا وجد في المسألة نص. 





a 


)١(‏ أخرجه البخاري(750) ومسلم(۳۹۸). 
(۲) أخرجه أبو داود(0957١7)‏ والترمذي(۱۳۲۷) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس 


إسئاده بمتصل. وأخرجه أحمد(ه /770) والطبرانی في الكبير(١57/١/117).‏ 
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# قوله: وجوابه: إذا اعترض المعترض على المستدل بالقياس بأن قياسه 
فاسد الاعتبار» فبماذا يجيب؟ 

هناك ثلاثة أجوبة : الجواب الأول : 

# قوله:بمنع النص : ا يقول؛ دليلك الذي ذكرته دليل ضعيف» حديث 
ضعيف» وحينئلٍ نعمل بالقياس» لأنه لا معارض له. 

الجواب الثاني من أوجه الجواب عن فساد الاعتبار: 

* قوله: أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه: أن يقول: 
قياسي يُقدم على النص الذي ذكرته ؛ لأن دليلك دليل عام مثلاء بينما القياس 
في مسألة خاصة» وإذا تعارض نص عام مع قياس خاصء فإننا خصص 
العضوع الاس لك قال الا اد من ف الفاسشة دااع 
الأمة» فقال: هذا معارض لقوله تعالى : « آلرَانِة وآلزانی قا جلد وا کل و جار ما 
ِأنَةَ جَلدَق4 [النور: 7] فأجاب : الآية عامة وقياسي قطعي خاص فحينئ قياسي 
يستحق التقديم في هذه المسألة على ذلك الدليل. 

الجواب الثالث : 

* قوله: أو اقتضاء مذهب له: هناك بعض الفقهاء يرون أن القياس يقدم 
على بعض النصوص في بعض المحال» كما قدم المالكية القياس على خبر 
الواحد وكما قله الحنفية قياس الأصول على خبر الواحد. 
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مثال ذلك : حديث المصراة"''؛ لو اشترى بقرة مصراة قد ربط ضرعها ليزيد 
اللبن فيه فحلبها المشتري ثم أراد رد هذه المصراة ؛ قال المالكية : جب عليه دفع 
مثل اللبن ا محلوب أو قيمته قياساً على سائر المتلفات. 

قلنا: في الحديث أنه يدفع اغا بدل اللبن الذي أخذه. 

ال افاس أن المتلفات تيمر ا اوها ا شرك سكير احاد 
والقياس يقدم على خبر الآحاد عند المالكي المستدل في مذهبه. 


.)١15١0(ملسمو‎ )۲۱٤۸(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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الثالث: فساد الوضع» وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بهاء نحو لفظ : 


(الببة) ينعقد به غير النكاح › فلا ينعقد به النكاح كالإجارة فيقال : انعقاد غير 





النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره. 

وجوابه: بمنع الاقتضاء المكور, أو أن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح, 

# قوله : فساد الوضع : السؤال الثالث: فساد الوضع › المراد بالوضع : 
ا لحعل » كأن المعترض يقول: قياسك يا أيها المستدل وضعته وجعلته على كيفية 
فاسدة ؛ بأن يقول: علتك تقتضى نقيض أو ضد حكمك» يعنى ادعاء المعترض 
أن علة المستدل تقتضي ضد الحكم الذي اتو ا لمعل 

مثال ذلك : قال المستدل لفظ المبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح 
كالإجارة. الأصل : الإجارة. والفرع : لفظ (الهبة). والحكم: لا ينعقد به 
النكاح. والعلة: ينعقد به غير النكاح. 

إذن العلة هنا: ينعقد به غير النكاح» الحكم : لا ينعقد به النكاح. يقول : 
- أنت حكمك هنا نفي لانعقاد النكاح» وعلته انعقاد غير النكاح به؛ فعلتك 
تقتضى إنه إذا انعقدت بقية العقود به أن ينعقد به النكاح. فانعقاد غير النكاح به 
وهذا هو العلة ‏ يقتضي انعقاد النكاح به ؛ لأن المؤثر في غيره يؤثر فيه» فعلتك 
تمتضصى الانعقاد, ولا تقتصى عدم الانعقاد. 

* قوله : وجوابه...: يمكن الجواب عن فساد الوضع بجوابين : 

الجواب الأول بأن يقول: علتي لا تقتضي نقيض حكمي أبداء وإنما تقتضي 
حكمي» ويقيم الدليل على ذلك. 
الجواب الثاني : أن يسلم المستدل ويقول: صحيح علتي تقتضي حكمي 
ونم تمتصي ف نفس الوقت نقيصر حكمي الذي لجرت إليه » ولكن اقتضتاءها 





فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. 

# قوله: فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة: إذا ذكر 
ال شاهدا لاعتبار ما ذكره ؛ شاهدا يدل على أن العلة تقتضي نقيض الحكم 
فإنه حينئك لا يكون من قبيل فساد الوضع › وإثما يكون من قبيل المعارضة» المراد 
بالمعارضة: أن تأتي بقياسك بحسب الأركان الأربعة فآتي أنا بعلة غير علتك 








ةس : ضد حكمك ؛ وسيأتي إن شاء الله سؤال المعارضة. 





۹ ت 


الرابع : المنع؛ وهو منع حكم الأصل. ولا ينقطع به المستدل على الأصح 
وله إثباته بطرقه. ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حساً أو عقلا أو 





- شرعاً بدليله» أو وجود أثر أو لازم له. 


* قوله: الرابع المنع: المراد با منع : عدم التسليم» والمنع أربعة أنواع يتعلق 
كل واحد منها بركن من أركان القياس» مثل قياس النبيذ على الخمر في التحريم 
بجامع الإسكار. 

عندنا أربعة أنواع للمنع : 

النوع الأول: منع حكم الأصل» الأصل عندك مثلا: الخمر» فأمنع حكم 
الأصل فأقول: الخمر ليست محرمة؛ هذا المنع الأول» إذا منعت حكم الأصل 
فإنه حينئل تقوم أنت بالاستدلال لإثبات حكم الأصل وتقول: الخمر محرمة 
بدليل قوله عز وجل» وقول النبي كك 

فإذا أوردت قادحاً منع حكم الأصل فلا يعد المستدل منقطعاً بمجرد هذا 
الإيراد» ولا ينقطع به» وللمستدل إثبات حكم الأصل من خلال إيراد الأدلة 
الدالة على حكمه. ظ 

النوع الثاني من أنواع المنع: منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل » 
الأضل هر ارو اروف اللدصن هو اكان تقول اير ت ممدكرة. 

كيف أثبت أن الوصف المدعى علة موجود في الأصل؟ ٠‏ 

بأحد الطرق التي ذكرهاء وهي خمسة طرق : إما بطريق الحسء» بأن يقول : 
شاهدنا الناس شربوه وذهبت عقولہم» أو بطريق العقل» أو بطريق الشرع» أو 
بسبب وجود أثر له» أو لازم له. 
مثال ذلك: علة القصاص هي القتل العمد العدوان» إذا قلت لك : القتل 
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ومنع عليته. ومنع وجودها في الفرع فيثبتها بطرقهما. 
محدد ليس قتلاء فتقول: بل هو قتل فإنه زهقت الروح بسبب وجود هذه الآلة 
كاوق هذا بطويق الس 2 

إذا قلت وما الدليا كل اه عمد 

نثبته بطريق العقل لأنه ترصد له. 

ما الدليل على أنه عدوان؟ متى يكون القتل عدوانا؟ 

إذا حرمه الشارع » فإذن إثبات كونه عدوانا بطريق الشرع. 

وقد يكون إثبات وجود الوصف في الأصل من خلال وجود الأثر» فنقول : 
الدليل على أن الخمر مسكر أنه لما شربه ذهب عقله» وبدأ يتصرف تصرف 
المجانين. هذا أثر. 

أوموتهو ملازم له تول ا اا ري اللنس خرجت عله ران ار 
أو تقيأً الخمر» ولا يتقيأ الخمر إلا وقد شربهاء هذا ملازم. 

النوع الثالث من أنواع المنع: منع علية الوصف»ء فيقول: صحيح الخمر 
حرام» وأنها مسكرة؛ ولكن ليس سبب تحريم الخمر هو إسكارها. كيف نثبت ‏ 
أن الوصف علة؟ من خلال مسالك العلة السابقة» إما بالنص أو بالإجماع» أو 
. بالطرق الاستنباطية السابقة. 

النوع الرابع من أنواع المنع: منع وجود العلة في الفرع» فيقول: صحيح 
الخمر مسكرة» والخمر حرام وهي مسكرة وسبب تحريمها هو الإسكار؛ ولكن 
النبيذ ليس مسكراء فأمنع وجود العلة في الفرع » فيثبت المستدل وجود العلة في 
الفرع بواسطة وجود الطرق الخمسة السابقة: إما بالحس» أو بالعقل» أو 


بالشرع › أو بوجود الأثرء أو بوجود اللازم. 
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الخامس : والتقسيم» محله قبل المطالبة ؛ لأنه منع وهو تسليم» .... 
وهو أن يقول المعترض : كلامك يحتمل وجهين: أحدهما مسلم ولكنك لا 

مثال ذلك : قال: البكر يُشترط رضاها قياسا على الثيب» بجامع كونهما 
عاقلتين. الأصل : الثيب. الفرع : البكر. العلة: العقل. الحكم : اشتراط الرضا في 

الأول: أن عندها عقلاً غريزياًء هذا أسلمه لك» صحيح عندها عقل 
غريزي» ولكن هذا لا ينفعك» بدلالة أن الصغيرة عندها عقل غريزي» ولا 
يشترط رضاها بالاتفاق بيني وبينك. 

المعنى الثانى : أن تريد بكلمة عاقلة أن لها تجربة» وهذا أمنعه ؛ لأن البكر 
ليس لها جربة. 

فحينئار التقسيم هو ترديد كلام المستدل بين احتمالين : 

أحدهما: مسلم ولكنه لا ينتفع به. 

والثاني : نمنوع. فحينئ, لا يؤدي إلى النتيجة. 

* قوله: محله: يعني : محل سؤال التقسيم» أن يذكر قبل سؤال المطالبة 
قليل. 0 ظ 

* قوله: لأنه منع وهو تسليم : يعني لأن سؤال التقسيم› ينحتمل أن تمنع 
- حكم الأصل» ويحتمل أن تمنع وجود الوصف في الأصل » بينما سؤال المطالبة 
فيه التسليم بهذين الأمرين. 











وهو : حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها. 
وشرطه: صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى علوم ومسلم » ......... 


* قوله: وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس : يعني أن التسليم يقبل بعد 
المنعء مخلاف العكس» لو جئت أنت» وقلت: أمنع القضية الفلانية؛ ثم 
فلت ترا جيف أنا مسلم لك. فكلامك هذا مقبول. لو قلت : امنع أن لفلان 
علي مائة ريال. ثم قلت بعد ذلك : أسلم» هو يطلبني مائة ريال. التسليم بعد 
. المنع يقبل » والاعتراف بعد الإنكار مقبول» ولكن لو عكستء وقلت: فلان له 
علي مائة ريال. وبعد ساعة قلت : لاع لسن له علي أي شيء. فحينئذٍ الإنكار 
بعد الاعتراف والتسليم لا يُقبل؛ ولذلك لابد أن يقدم التقسيم لأنه قد يشتمل 
على منع حكم الأصل» ومنع وجود الوصف في الأصل » فيقدم على المطالبة 
التي تتضمن التسليم بهذين الأمرين. 

# قوله: وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها : 
أي أن سؤال التقسيم هو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة» وإلغاء 
جميعها. وهذا التعريف للتقسيم فيه ما فيه ؛ لأن التقسيم ترديد كلام المستدل 
. بين احتمالين أحدهما مسلم لا يفيد الدعوى» والآخر تمنوع. 

* قوله: وشرطه: يعني : يشترط في التقسيم عدد من الشروط : 

الشرط الأول : 

# قوله: صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى منوع ومسلم : أي قبول كلام 
المستدل للانقسام» يعني أن يكون كلام المستدل يحتمل معنيين فأكثر» أما إذا 
كان كلام المستدل لا يحتمل فلا يصح له تقسيمءلما قال: بكر» قال: ماذا تريد؟ 
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وإلا كان مكابرة. 
- وحصره لجميع الأقسام» وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل 
واا ذكره. O‏ 


هل تريد بها رجل أو امرأة؟ قال : كلامي لا ينقسم» البكر المراد بها 5 
يكن أن يحتمل الرجل. 

إذن شرطه الأول: صحة انقسام ما ذكره المستدل. ويشترط أن ينقسم إلى 
قسمين فأكثر» أحد هذه الأقسام مسلم لا يفيد الدعوى» وبقية الأقسام ممنوعة. 

# قوله: وإلا كان مكابرة: يعني إذا لم يكن لفظ المستدل يحتمل التقسيم 
فإن توجيه التقسيم عليه مكابرة» كما ذكرنا في لفظة : البكر. 

الشرط الثاني : : أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام. 

* قوله: : وحصره لجميع الأقسام : بحيث لو كان هناك قِسْم يحتمله كلام 
. المستدل لم يذكر من قبل المعترض فإنه حينئن لا يصح التقسيم» مثل المثال الذي 
سبق لما قال: عاقلة. قلنا: يحتمل أن تريد بها العقل الغريزي وهذا مسلم ولكنه 
لا ينفعك» ويحتمل أنك تريد بها المجربة وهذا بمنوع ؛ لأن البكر لا تجربة لبا 
قال: لا. أنا أريد بعاقلة من يجري عليها قلم التكليف.قلنا: هذا احتمال ومعنى 
نالف لم كردق ا کرو قات اسا 

* قوله: وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل: يعني إن لم يكن 
كلام المعترض في التقسيم حاصراً لجميع الأقسام» وترك المعترض قسما يحتمله 


كلامالمستدل كماترك في معنى (عاقلة) من يجري عليها قلم التكليف» جاز أن 


ينهض المعنى الباقى الذي لم يذكره المعترض بغرض المستدل »؛ فإنه إذا كان معنى 
عاقلة أنه يحرى عليها قلم التكليف» فإن مقصود المستدل يحصل بذلك. 





:510 
فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. 

وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل: إذا عنيت بما ذكرت كذا 
وكذا فهو حتمل مسلمء والمطالبة متوجهة. 

وإن عنيت غيره فهو متنع منوع. 

# قوله: فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل: يعني لو جاء 
المعترض وأورد التقسيم على زيادة لم يذكرها المستدل في كلامهء فإن هذا لا 
يصلح ؛ لأنه الآن يناظر نفسه. لما قال المستدل : عاقلة؛ قال المعترض : عاقلة 
كبيرة» وكبيرة حتمل معنيين ؛ قال المستدل محيبا : أنا لم أذكر لفظة كبيرة؛ أنت 
الذي أوردت هذا اللفظ » فأنت الآن تناظر نفسك» ولا تناظرني. 

* قوله: وطريق صيانة التقسيم: هناك طريقة ذكية لصيانة التقسيم عن 
الاعتراض غا اضرا بأن أقول : كلامك يحتمل معاني أولها مسلم 
- وهو المعنى الفلاني ولكنه لا ينفع؛ والمعاني الباقية كلها تمنوعة. هذه طريقة ذكية 
للتخلص من الحواب السابق. 

نطريقة صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل : كلامك يحتمل معاني : 

المعنى الأول إن عنيت بما ذكرت كذا وكذاء فهذا احتمال صحيح» وأسلمه 
ولكنه لا ينفعك؛ والمطالبة والدعوى لا زالت باقية بيني وبينك. 
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وإن عنيت غيره من المعانى فأنا أمنعه» فحينئلٍ أغلقت الباب عليه. 
لا قال في الأول مثلاً في كلمة: عاقلة» قال: عاقلة. قلت :إن عنيت بها 
العقل الغريزي فأنا أسلمه لكنه لا ينفعك بدلالة الصغيرة» وإن عنيت به غيره 


' من جميع المعاني فأنا أمنعه. 
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السادس: المطالبة» وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل. 

وتتضمن تسليم الحكم بوجود الوصف في الأصل والفرع. 

وهو ثالث المنوع المتقدمة. 

# قوله:المطالبة وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل: السؤال 
الا اا ارده ل دول" اا ماهو ا على ار 
هو العلة؟ لما قال : علة تحريم الخمر هي الإسكار. قال المعترض : ما الدليل على 
أن هذا الوصف هو العلة؟ هذا هو المطالبة. 

# قوله: وتتضمن تسليم الحكم بوجود الوصف في الأصل والفرع: إذا 
اعترض الخصم بسؤال المطالبة فإنه يتضمن تسليم حكم الأصل » ويتضمن 
أيضا تسليم وجود الوصف في الأصل» وهل يتضمن وجود الوصف في الفرع؟ 
# قوله :وهو ثالث المنوع السابقة: لأنه منع كون الوصف علة وأفرد 
لأهميته؛ وكثرة السؤال به؛ وقال طائفة سؤال المطالبة فيه طلب دليل العلية 
بخلاف المنع ء فقي المنع كأنه يجزم بعدم علية الوصف » بينما في المطالبة لا يجزم 
بعدم علية الوصف وإنما يطلب الدليل عليها. 

ويكون الجواب عنه بإيراد الأدلة الدالة على علية الوصف من المسالك 
السابقة. 





س 
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السابع : النقض» وهو إبداء علة بدون الحكم. وفي بطلان العلة به خلاف 
سبق. ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض. 

* قوله: النقض : هذا هو السؤال السابع من أسئلة القياس» والنقض هو 
إيراد مكان آخر وجدت فيه العلة» ولم يوجد الحكم» ما يدل على أن الوصف 
ليس علة. ظ 

مثال ذلك: قال: التيمم تجب فيه النية» فيقاس عليه الوضوء بجامع كونهما 

طهارة. العلة هي الطهارة. الحكم هو وجوب النية. قال المعترض : عندي مكان 

ظ آخر وجدت فيه العلة» ولم يوجد الحكم وهو إزالة النجاسة؛ فإنه طهارة» ومع 
ذلك لم يوجد الحكم وهو وجوب النية» ما يدل على أن هذه العلة لا تنتج هذا 
الحكم ؛ هذا المراد بالنقض. ظ ظ ظ 

* قوله : وهو إبداء علة بدون الحكم: يعني إظهار المعترض للعلة في مكان 
ريون وجوه الكو سينا مايل خلى أن .ذلك ا ا ع 
الحكم» إذ لو كان الوصف علة لوجد الحكم معه في ذلك المكان الآخر. 

# قوله: وفي بطلان العلة به خلاف سبق : هل النقض مؤثر في تصحيح 
العلة؟ لو أتيت أنا واعترضت عليك بالنقض» هل هذا دليل على أن وصفك 
المي ا اع برع الاي لو 
اطراد العلة؟ إن قلنا: د جرد ايه ودوك حكن مرال )صمي إن 

فلا اط اد العلة لن شرا د فاق وال الف لمن سو لا صخا 

# قوله : ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض : احتراز المستدل 
في دليله عن صورة النقض يراد به أن أذكر مع العلة جميع الأوصاف بحيث لا 
' يتمكن المعترطن من توجية سوال التقض» مغلا :ق إزالة التجاسة أقول:طهارة 
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ودفعه إما بمنع وجود العلة› أو الحكم في صورته. 





تقع عبادة محضةء أو طهارة لا تقع إلا على وجه العبادة» احترازاً من إزالة 
التحاصة: هذا سم اراز من التقضن كر أوضاق كرس فق العلة يت ا 
تتوجه عليه بسؤال الاعتراض 

هل الاحتراز عن النقض واجب أو ليس بواجب؟ 

قال المؤلف: نعم» يجب الاحتراز عن النقض بذكر جميع الأوصاف للا 


يتوجه عليك بسؤال النقض. 
# قوله: ودفعه: كيف نجيب عن سؤال النقض؟ الجواب عن سؤال النقض 
بطرق : الطريق الأول : 


* قوله:إما بمنع وجود العلة: أي منع وجود العلة في صورة النقض » لما 
قلت : الربا في البر حرام ؛ لأنه مطعوم فيقاس عليه الأرز» قال: اعترض 
بسؤال النقض فإن الحديد مطعوم ومع ذلك لا يجري فيه الربا» فهنا وجدت 
العلة وهي الطعم؛ ولم يوجد الحكم وهو جريان الرباء ولذا توجهت إليك 
بسؤال النقض» فكيف تجيب؟ تقول: الحديد ليس بمطعوم. 

إذن هنا وجد الجواب بمنع وجود العلة في صورة النتقض. 

الطريق الثاني من طرق الجواب عن النقض : 

* قوله: أو الحكم في صورته: أي بإثبات الحكم في صورة النقض» لا قال 
في مسألة قياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم» قال: أنا اعترض على 
قياسك بالبطيخ» فالبطيخ مطعوم فيه العلة وهو كونه مطعوماًء ومع ذلك لا 
٠‏ يجري فيه الربا. قال : الجواب عن ذلك بإثبات الحكم في صورة النقض »› فالبطيخ 
عندي يجري فيه الرباء حينئذ لا يصح لك النقض به. 
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ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيهاء إذا دليله صحيح» فلا يبطل 
مشكوك فيه. وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض» لأنه 

انتقال وغصب. 

* قوله: ويكفي المستدل قوبله: لا أعرف الرواية فيها: لو أتيتني بالقياس 
السابق » فاعترضت عليك وقلت : أنا اعترض عليك بالحمص فإنه مطعوم ومع 
ذلك لا يجري فيه الرباء فدل ذلك على أن وصفك ليس بعلة. قلت : أنا والله لا 
أعرف الرواية في ا لحمص» ولا أدري ما حكم الحمص هل يجري فيه الربا أو لا 
يجري؟ هل يكفي هذا في الجواب؟ قال المؤلف: نعم» يكفي المستدل في الجواب 
عن النقص بأن يقول: لا أعرف الحكم؛ أو لا أعرف الرواية عن إمامي في 
مسألة النقض» فإن الحمص هذا لا أدري هل يجري فيه الربا أو لا يجري؟ 

لاذا صح هذا الجواب؟ قال: لأن دليل كون الوصف علة قائم» فلا يصح 
أن نفسده بمسألة نقض مشكوك فيها. 

# قوله: وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض» لأنه 
انتقال وغصب: لو جئت أنت واعترضت علي بصورة النقض هل لي أن أقيم 
الدليل بمسألة النقض» قست أنا الأرز على البر» فاعترضت علي بأن البطيخ 
- مطعوم ولا يجري فيه الربا. هل يحق لي أن استدل على إثبات الحكم في صورة 
النقض وأقول: البطيخ يجري فيه الربا بدلالة كذا؟ قال المؤلف: ليس له ذلك 
لأننا حينئل انتقلنا من مسألة الأرز التي كنا نتنازع فيها قبل قليل» إلى مسألة 
جديدة وهي مسألة البطيخ» فهذا انتقال إلى مسألة أخرى» فحينئار انقلب أنا 

من كوني مستدلا » إلى كوني معترضا. 
#قوله: وغصب: أي أن المعترض يغصب من خصمه منصب الاستدلالء 





بينما وظيفته الاعتراض لا الاستدلال. 
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أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض. 

ويسمع من المعترض نقض بأصل خصمه. فيلزم العذر عنه لا أصل نفسه» 
وه هد لوصف لا بطر على اأص تكبف نوش > دل الليعدك 
المقتضي للحكم خجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع. 

الجواب الثالث : 

* قوله: أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة 
النقض: ببيان مانع في صورة النقض التي عارضتني بها تخلف الحكم فيها 
لوجود مانع أو لفوات شرط وليس لكون الوصف غير علة. 

مثال ذلك: قلت أنا: القتل بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل 
با محدد» والعلة كونه قتل عمد عدوان. قال: قتل الوالد لولده قتل عمد عدوان»› 
ومع ذلك لم يجر فيه القتصاص. فدل ذلك على أن هذا الوصف ليس علة 
حقيقة. فنقول حينئل: تخلف الحكم في هذه الصورة لوجود مانع وهو الأبوة. 

أو قال مثلاً: قتل المسلم للذمي لا يجري فيه القصاص مع كونه قتل عمد 
عدوان» ندل :ذلك على أن وصفك لبس عل قال هنا ات كم لاا 
شرط من شروط القصاص وهو المكافئة» لا لكون الوصف لا يصح التعليل به. 
* قوله: ويسمع من المعترض نقض بأصل خصمه...: الاعتراض بالنقض من 
اد لابن اة كوو عن مهي الله انال اع لرن على 
المستدل بناء على مذهب نفسه لم يصح ؛ لأن المستدل يقول: لا تعترض علي 
مذهبك» اعترض علي بمذهبي أنا. ولذلك قال: نقض بأصل خصمه»ء أي 
٠‏ بمذهب خصمه الذي هو المستدل» فحينئلٍ يجب على المستدل أن يعتذر عنه؛ وأن 
يجيب عنه ولكن لا يحق للمعترض أن يعترض على المستدل بمذهب نفسه الذي 
هو المعترض لأن المستدل يقول : هذا مذهبك أنت ولا يلزمني الجواب عله. . 
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شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 

او ان ورود النقض المذكور على النسينه كاعر انا غل الاه 

رل نو هنذا الزصت: و أن يقول السعد له هذا الوضك لار 
على مذهبي أنا فكيف يلزمني؟ لأن المستدل يقول: أنا ملزم بالسير على مذهبي 
أناء أما أن تلزمني بمذهبك أنت فلا يصح» إذ لست ملزما به» إذ دليل المستدل 
المقتضي للحكم حجة على المعترض في صورة النقض كما هو حجة عليه في 
صورة النزاع » لما اعترضت علي أنت بأن البطيخ مطعوم» ولا يجري فيه الربا. 
قلت : هذا مذهبك» وقياسي وعلتي كما أنه حجة في الأرز فهو حجة قي 
البطيخ. فيلزمك أن تقول بمثل قولي في البطيخ فيجري فيه الربا. 

الجواب الرابع من أجوبة النقض : 

# قوله: أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين: ببيان ورود النقل 
المذكور على المذهبين» فيقول: اعتراضك الذي أوردته» ونقضك الذي أوردته 
کا نای على علق و نای على عا ظ 

مثال ذلك: أنا قلت :العلة في الربا هي الطعم » وأنت من مذهبك أن العلة 
هي الكيل » فاعترضت علي بالعراياء فإن التمر والرطب في العرايا مطعومة 
ومع ذلك هي جائزة» بيع ربوي بجنسه وكلاهما مطعوم؛ ومع ذلك هي 
جائزة» فوجدت العلة وهي الطعم» ولم يوجد الحكم وهو التحريم. قلت : 
كذلك هذا النقض وارد على مذهبك ؛ لأن العرايا مكيلة» ومع ذلك لا يجري 
فيها الرباء فحينئ النقض كما هو وارد على علتي وهي الطعم» هو وارد على 
علتك وهي الكيل ومن ثم لا يحق لك أن تعترض بذلك. 

وبعض العلماء يعبر عن هذا الجواب بقوله: بيان أن صورة النقض مستثئناة 
من القياس على سائر المذاهب. 





15١‏ ت 





حح شرح المختصر بے أصول الفقه 
وقول المعترض : دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع ؛ 
إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة» فهو انتقال. 

ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله. 

# قوله: وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير 
مسموع : إذا اعترضت على دليل العلية» ونقضت دليل العلية هل هذا يسمع؟ 
قال المؤلف: هذا لا يسمع ؛ لأنه فرق بين نقض الوصف المدعى علة» وبين 
نقض دليل العلية» مثال ذلك لو قلت أنا: الدليل على أن الطعم علة هو 
حديث كذا وكذا. فاعترض وقال: هذا الحديث موجود فيه أن الوصف الآخر 
علة لحكم آخرء ولا يصح التعليل بالوصف الآخر إجماعاء فكذلك لا يصح 
اح اومس وا : إن هذا يعد نقضا لدليل العلية» وليس 
U‏ 

مثال آخر: لما استدللت أنا بالسبر والتقسيم على أن العلة هي الطعم› 
اعترضت أنت على السبر والتقسيم» وقلت: هذا السبر والتقسيم وجد في 
مكان آخر ومع ذلك لم يدل على أن الوصف الآخر علة. 

كه تقطن لال الل ,ولس د الما انها قلا سم 

* قوله: ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله: أي ويكفي 
لحان بد على وی ا اام الاي ا ا 
يجيب على مذهب المعترض. 





١‏ ج شرح المختصر 4 أصول الفقه سد 
والكسر: وهو إبداء الحكمة دون الحكم غير لازم فرٌدٌء إذ الحكمة لا تنضبط 
بالرأي » فرّدٌ ضبطها إلى تقدير الشارع. 

* قوله : والكسر: انتقل بعد ذلك إلى سؤال آخرء وهو سؤال الكسر» 
ول کت تتح ولكنه لين نضا ا وا عو تقض الحكية و مقا 
ذلك : قال: المسافر بسيارة يفطر. فقست عليه المسافر بالطيارة. قال : الحكمة من 
الفطر في السفر هي المشقةء والمشقة وجدت عند الخباز ومع ذلك لم يوجد 
. الحكم وهو الإفطارء فالحكمة موجودة في مسألة الخباز وهي المشقة » ولم 
ss‏ 

6 قوله: : وهو إبداء الحكمة دون ي يعني أن سوال الكبسن اناا 
الحكمة التى هي عندنا المشقة في مكان آخر دون الحكم الذي هو الإفطار» ما 
هو المكان الآخر؟ اا 

# قوله: غير لازم فر إذ الحكمة لا تتضبط بالرأيء َر ضبطها إلى تقدير 
الشارع : هل سؤال الكسر سؤال صحيح؟ قال المؤلف : اکر لبي سوا 
و ورد هذا السؤال» لأن الحكمة غير منضبطة ليس لها حدود يقينية 
تحدهاء فحينئلٍ ردت الأحكام إلى ضبطها بالعلل التي هي أوصاف منضبطة› 
فنقول : العلة في الإفطار هي وصف السفرء وليس وصف المشقة ؛ لأن وصف 
0000 

وبالتالي فالنقض يتوجه للأوصاف التي يرتبط بها الحكم وهي العلل» ولا 
بسع نورجي إن نا لهم ريل الكو ددن دكن 








15 لجس 





س شرح المختصر في أصول الفقه 

وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف ف العلة لا يؤثر في الحكم » 
ولا يعدم في الأصل لعدمه» نحو قولبم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجار 
يستوي فيه الثيب والأبكار» فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. خلاف الظاهر لأن 
الطردي لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة. 

# قوله: وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف ف العلة لا يؤثر في 
الحكم...: عاد مرة أخرى للنقض» بعض المرات أنا أريد أن احترز عن النقض 
بكر أوصاف ليس لبا قيمة» ولا لبا أي تأثير من أجل أن لا تنقض قياسي. 
مثل لذلك بمسألة الاستجمار» بعض الفقهاء يرون أنه يشترط فيه العددء 
وبعضهم يقول: لا يشترط فيه عدد» إذا أزال النجاسة بمرة واحدة فيكفي › هذا 
مذهب الجمهورء ومذهب الحنابلة أنه لابد من العدد ثلاثة فأكثر. استدل طائفة 
على وجوب العدد بقياس الاستجمار على رمي الجمار» رمي الجمار يشترط 
٠‏ فيها عددء فنقيس عليه الاستجمار في أنه يحب فيه عدد» ما هي العلة؟ قال : 
كلاهما حكم يتعلق بالأحجار» نقضته وقلت: عندنا رجم الزاني حكم يتعلق 
بالأحجار ولا يشترط له عدد. قال: أقول حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه 
الثيب والأبكارء فإن قول: يستوي فيه الثيب والأبكار» هذا وصف طردي 
. ليس له قيمة» ولا له وزن فهو غير مؤثر في الحكم» ولكنني أتيت به للاحتراز به 
من النقض بمسألة رجم الزاني » فحينئظ هل يقبل هذا الاحتراز؟ يقول المؤلف : 
ذلك لا يُقبل» لأن الوصف الطردي لا يؤثر إذا جاء وحده فلا يؤثر مع غيره؛ 
فإن قوله: يستوي فيه الثيب والأبكار هذا وصف طردي لا يؤثر إذا جاء 
وحده» فكذلك إذا جاء مع وصف غيره» وهو حكم يتعلق باللأحجار فلا 
کو ف فاا على كنهاةة القائيض» قان الفاسق سيواء ءاوجا أو جعاء 
معه غيره» لا نلتفت لشهادته» فكذلك الوصف الطردي. 





شرح المختصر 4 أصول الفقه حح 
ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب» نحو: حران 

مكلفان محقونا الدم فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين» إذ العمد أحد 

أوضاف الفلا كه ا »روإن تأغر اطا والعبرة بالأحكام لا الألفاظ. 

وقيل: لا إذ قوبله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأً» وهو 
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نقض» والأول أصح. 

# قوله: ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم...: هذه مسألة 
- أخرى: هل يمكن أن أحترز عن النقض بذكر شرط في الحكم» إذ أن العادة أن 
الاتجتران خرن الف ك رذ كر كات مرجرة مم الروت الذي هع 
ولكن هل يصح أن أذكر الاحتراز مع الحكم» ولا أذكره مع الوصف؟. 

مثل له المؤلف بمسألة قتل المسلم للذمي» الجمهور يقولون: المسلم لا يُقتل 
بالذمي لعدم المكافأة» مع تحريم ذلك» والحنفية يقولون: يُقتل به. جاءنا أحد 
الحنفية واستدل بهذا الدليل فقال: حران مكلفان محقونا الدم؛ فجرى بينهما 
القصاص في العمد كالمسلمين. الأصل هو المسلمين» أي قتل المسلم بالمسلم» 
الفرع : قتل المسلم بالذمي» العلة: حران مكلفان محقونا الدم؛ الحكم: فجرى 
بينهما القصاص ف العمد» كلمة: في العمد» هذا احتراز من القتل الخطأء لثلا 
- تنقض قياسي بالقتل الخطأء ولكن الأصل في كلمة في العمد أن تذكر مع العلةء 
ولكن هنا ليس في الوصف سحل صالح لذكر الاحتراز معه فقولنا: حران مكلفان 
حقونا الدم» ليس فيه مناسبة لأن تذكر كلمة: في العمد» فذكرتها مع الحكم» 
فهل يصح لي أن احترز عن النقض بوصف يُذكر مع الحكم» ولا يُذكر مع 


الوصف؟. 





قولان لهم : 

الأول: أن هذا يصحء ويندفع به النقض» لأن كلمة: في العمد؛ أحد 
أوصاف العلة سواء تأخرت أو تقدمت » والكلام بجملة واحدة كالكلمة الواحدة 
والعبرة بالمعنى وليس باللفظ. 

والقول الثاني : أنه لا يصح الاحتراز بوصف يذكر مع الحكم» لأنه إن كان 
وصفاً صحيحا؛ فاذكره مع العلة ولا تذكره مع الحكم لآن ذكره مع الحكم 
اعتراف بأن العلة ليست علة صحيحة» فكأنه اعتراف بانتقاض الوصف 
وبتخلف الحكم عن العلة في الخطأء فكأني اعترف أن العلة ليست علة 


واختار المؤلف الأول ؛ لأن الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة. 





1011 2-2 





شرح المختصر ع أصول الفقه س 
الثامن : القلب»؛ وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. 
ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي : الاعتكاف لبث محض فلا 
. يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. فيقول المعترض : لبث محض فلا يعتبر 
الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. 

* قوله: القلب : هذا هو السؤال الثامن من أسئلة القياس : القلب. 

# قوله: وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها : والمراد بالقلب 
أن مل ل معدل والا على ا هيه العا ورل ایت 
الذي استدللت به» أو دليل القياس الذي استدللت به يدل على فساد مذهبك: 
ولا يدل على صحته؛ فالمعترض يأتي بنفس قياس المستدل بأصله وعلته 
وفرعه» ولكن حكمه يجعله بدل أن يدل على الصحة» يدل على الفسادء 
ولذلك قال: هو تعليق المعترض لنقيض حكم المستدل على علة المستدل بعينها 
فيأتي المعترض بنفس قياس المستدل بأصله وعلته وفرعه؛ ولكن الحكم مناقض 
لحكم المستدل. 

والقلب ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: قلب نفسد به مذهب المستدل» ونصحح به مذهب المعترض 
في نفس الوقت» فيقول المعترض: دليلك القياسي - أيها المستدل ‏ يدل على 
فساد مذهبك وفي نفس الوقت يدل على صحة مذهبي. 

مثال ذلك: قول الحنفي ‏ الحنفي مستدل ‏ الاعتكاف لبث محض فلا يكون 
عجرده قربة كالوقوف بعرفة» هذه المسألة في الاعتكاف هل يُشترط له الصوم أو 
ظ لا يشترط له الصوم؟ الحنابلة يقولون: لا يشترط له الصوم. والحنفية والجمهور 
يقولون:لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. ويريد الحنفي أن يبين أن الاعتكاف 








حح شرح المختصر 4 أصول الفقه 

وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي : الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه 
بالمسح كالخف. فيقول المعترض : ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. 
. يُشترط له الصوم فأتى بهذا القياس» الأصل : الوقوف بعرفة»الفرع : الاعتكاف 
العلة: لبث محض» الحكم: فلا يكون بمجرده قربة؛ بمجرد الجلوس في المسجد 
لا يكون قربة» بل لابد مع الاعتكاف من صوم» كما أن الوقوف بعرفة لا يكون 
قربة بمجرده» لابد معه من الإحرام» فكذلك الاعتكاف لا يكون قربة بمجرده 
حتى يكون معه الصيام. 

اعترض عليه المعترض وقال: قياسك هذا أستخدمه بأصله وفرعه وعلته 
وأجعل الحكم مناقضا لقولك ويدل على صحة مذهبي أنا فأقول: الاعتكاف 
لبث محض فلا يشترط الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة؛ فالوقوف بعرفة لا 
يشترط له الصوم» فنقيس عليه الاعتكاف»› فجعلت الدليل الذي استدل به 
«٠‏ انقطى الهو وغه يدل لودل على م ی الكت ل ع 
فساد مذهب الحنفي وقي نفس الوقت يدل على صحة مذهبي أنا المعترض ؛ 
العلة: لبث محض» نفس علة المستدلء الفرع : الاعتكاف» الأصل : الوقوف 
بعرفة» هذه الأركان الثلاثة سواء في قياس المستدل واعتراض المسترض › 
- ولكنهم يختلفون في الحكم» الحكم عند الأول لا يكون بمجرده قربة والحكم عند 
المعترض لا يعتبر الصوم في كونه قربة. 

النوع الثاني من أنواع القلب : 
# قوله: وتارة يُبطل مذهب خصمه...: أي أن يأتي المعترض ويبطل مذهب 
. المستدل ولكنه لا يصحح مذهب نفسه. مثال ذلك: مسألة المسح على الرأس 
للفقهاء فيها ثلاثة أقوال ؛ الحنفية يقولون: يكفي الربع. والشافعية يقولون : 





TA 








شرح المختصر 2 أصول الفقه حح 

وكقوله في بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. 
فيقول خصمه: فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح. فيبطل مذهب المستدل بعدم 
أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. 
يكفي أقل المسمى» إما شعرة أو ثلاث شعرات. ومالك وأحمد يقولان: لابد 
من الاستيعاب. فهنا الحنفي يريد أن يستدل لمذهبه في هذه المسألة » فقال: الرأس 
نمسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالمتف. الأصل: النف. الفرع : الرأس» 
العلة: ممسوح» الحكم: لا يجب استيعابه بالمسح» فيعترض المعترض » ويقول : 
قياسك هذا استعمله أنا با يفسد مذهبك» فأقول: الرأس ممسوح كالخف فلا 
يقدر بالربع. ظ 

فإذن الأصل واحد عند المستدل وعند المعترض» والفرع واحدء والعلة 
واحدة» ولكنه استدل به على حكم يناقض به حكم المستدل» ويفسد مذهب 
المستدل» لذلك قال: فلا يُقَدّر بالربع» فكما أن الخف لا يُقدر بالربع » فكذلك 
الواش: 

# قوله: وكقوله في بيع الغائب عقد معاوضة...: هذا مثال آخرء هل يجوز 
بيع الغائب إذا وصف أو لا يجوز؟ موطن خلاف بين الفقهاء. قال الجيز: بيع 
الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. الأصل : النكاح» 
الفرع : بيع الغائب» العلة: عقد معاوضة» الحكم: فينعقد مع جهل العوض»؛ 
فيقول خصمه: أنا استعمل نفس قياسك بما يبطل مذهبك» فأقول: أقيس بيع 
الغائب على النكاح لكونهما عقد معاوضة ما يدل على أنه لا يُشترط فيه خيار 
- الرؤية ؛ لأن النكاح لا يشترط فيه خيار الرؤية» وإذا سقط خيار الرؤية في بيع 

الغائب دل ذلك على عدم صحته لأنهما أمران متلازمان» من صحح بيع 
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والقلب معارضة خاصة» فجوابه جوابهاء لا بمنع وجود الوصف ؛ لأنه 





التزمه في استدلاله فكيف يمنعه. 





الغائب قال: يثبت فيه خيار الرؤية» ومن أفسد بيع الغائب» قال: ليس فيه 
خيار الرؤية» فيبطل المعترض مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين » عندنا 
حكمان: حكم المستدل وحكم للمعترض وليس حكم المستدل أولى من حكم 
المعترض» فحينئلرٍ وهما حكمان متناقضان» وإذا لم يكن أحدهما أولى من 
الآخرء دل ذلك على أنه لا يصح الاستدلال بالقياس في تلك المسألة. 

# قوله: والقلب معارضة خاصة...: أي أن القلب نوع من أنواع المعارضة 
لأنه معارضة في الحكم» المستدل أتى بحكم» والمعترض أتى بحكم آخر» فهو 
معارضة في الحكم وحينئلر يصح أن نجيب عن سؤال القلب بنفس الإجابات 
التي نجيب بها عن سؤال المعارضة. 

والحقيقة أن سؤال القلب يمكن أن يجاب عنه بجوابين : 

الا ا 
العلة لا تة تقتضي الحكم الذي ذكرته أيها المعترض. 

الجواب الثاني : أن يُسلم أنها تقتضي الحكم» ولكنه يقول: حكمي أولى 
من حكمك بدلالة كذاء ويقيم الدليل على الأولوية» ولكن لا يحق للمستدل 
أن يجيب عن القلب بمنع وجود الوصف ؛ لأنه قد سلم أن الوصف موجود في 
الأصل» وأن ذلك الوصف علة ؛ لأن المستدل قد التزم في استدلاله صحة 
التعليل بالوصف» وأن الوصف موجود في الأصل» فحينئر لا يحق له أن يمنع 
ما قد سلمه قبل .ذلك: 





شرح المختصر ے أصول الفقه سد 

التاسع : المعارضة. وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه فلا 
ن مادک الال متتطماء يل عمل تبوقه هه أو لا د کرو الت 

# قوله: التاسع : أي من الأسئلة الواردة على القياس هو المعارضة. 

# قوله: المعارضة: المراد بالمعارضة: المقابلة بشيء يماثل ما أتى به 
المستدل» والمعارضة تكون في غير القياس بالأدلة» كأن تستدل أنت على مسألة 
بأية من القرآن» وأنا استدل بآية أخرى تدل على قول آخر في المسألة» هذا 
سم مغارضة؟ وكذلك المعارضة تكون في القياس » والمعارضة تكون بأن تأتي 
انك دريل وأنا آتي بعلة تقابل علتك» هذا هو المراد بالمعارضة. 

* قوله: وهي إما في الأصل: المعارضة على نوعين : 

الأول: معارضة في الأصل. والثاني : معارضة في الفرع. 

فالمعارضة في الأصل : أن يبين المعترض أن الأصل فيه علة أخرى تقتضي 
- الحكم غير العلة التي يدعيها المستدل. مثال ذلك : قال المستدل: البر يجري فيه 
الربا؛ لأنه مطعوم فنقيس عليه البطيخ. فقال المعترض. عندي وصف آخر 
أعارض به وصفك» وهو الكيل» فأقول: إنما جرى الربا في البر لأنه مكيل لا 
لأنه مطعوم؛ والبطيخ ليس مكيلاء وبالتالي لا يجري فيه الربا. فا معارضة بيان 
ال ودرو ار قطي ال الأصيل غات الوص اتذى 
ذكره المستدل» وحينئلر لا يتعين أن يكون الوصف الذي ذكره المستدل هو علة 
الحكم» لاحتمال أن تكون العلة هي الوصف الذي ذكره المعترض. فعندنا ثلاث 
احتمالات» أحدها: أن تكون العلة هي وصف المستدل» والثاني : أن تكون 
العلة وصف المعترض » والثالث : أن تكون العلة مجموع الأمرين. 

# قوله: أو لما ذكره المعترض : أو يكون ثبوت الحكم في الأصل للوصف 

الذي ذكره المعترض » هذا هو الاحتمال الثاني. ظ 


ت 











كد شرح المختصر 2 أصول الفقه 
أو لهماء وهو أظهر الاحتمالات» إذ المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح 
كلها کمن أعطى فقيرا قريياً غلب على ظنه إعطاءه للسببين. 
ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح. 
فإن أهمله ورد معارضة» فيكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض 
الاحتمالات المذكورة. 








* قوله: أو لهما وهو أظهر الاحتمالات ....: هذا هو الاحتمال الثالث : 
أن يكون ثبوت الحكم في الأصل ‏ وهو البر . من أجل الوصفين معا 0 
يثبت الحكم إلا بوجود الوصفين» وهذا الاحتمال الثالث أظهر من الاحتمالين 
السابقين» لأننا نقدر أن كل واحد من الوصفين مناسب لتشريع الحكم» ومن 
عادة الشارع أنه يراعي جميع الأوصاف المناسبة» لأنه يراعي جميع المصالح: 
مثال ذلك : من أعطى فقيرا قريباً فيه وصفان: الفقر والقرابة» فقد يكون أعطاه 
لفقره» وقد يكون أعطاه لقربه› زلميكون ارت ك 
القن أنه أعطاء لسن معا 

* قوله: ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على 
الأصح: بعد أن عرفنا موقف المعترض ننتقل إلى موقف اال ا 
يلزمه في الجواب أن يُبين أن وصف المعترض لا قيمة له» وهذا الذي سماه: 
حذف وصف المعترض» ومعنى الحذف: أن يبين المستدل أن وصف المعترضن 
افا لهو ورا العا اف اوضق الذى كر ای من ا 
الاحتراز عنه في الدليل» فيأتي في وصفه باحترازات بحيث لا يتمكن به من 
العامة 


* قوله: فإن أهمله ورد معارضة: أي فإن أهمله ولم يحترز في استدلاله 





شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
ولا يكفي المستدل في دفعها إلا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم > إما 
بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة. 

أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه» 200 

فإنه يحق للمعترض أن يورد المعارضة؛ فيكفي المعترض في تقرير سؤال 
المعارضة بيان أن علة الحكم فيها ثلاثة احتمالات» ولا نطالبه ببيان أن هذه 
الاحعنالات متساوية اد بإقامة الدليل على الاحتمال الثاني الذي يذكره 
المعترض» بل يكفيه بيان الاحتمالات» فيقول : البر يحتمل أن يكون تحريه 
للطعم ؛ ويحتمل أن يكون للكيل» ويحتمل أن يكون لبما معاء ومن ثم لا 
يصح قياسك. هذا سؤال المعارضة» فكيف نجيب عن سؤال المعارضة؟ 

* قوله: لا يكفي المستدل في دفعها: يعني إذا أراد المستدل الرد على سؤال 
المعارضة فيلزمه دفع الاحتمالين الثاني والثالث بحيث لا يبقي إلا احتمال واحد 
. وهوالاحتمال الأول وهو أن يكون وصف المستدل هو العلةء ولا يكفيه إلا 
ببيان أن الوصف الذي ذكره المستدل يثبت الحكم به وحده. 

كيف نثبت أن الحكم ثبت بوصف المستدل فقط؟ 

نثبت ذلك بطرق منها : الأول : 

# قوله: إما بشو عة ما ذكره يصن ار إعاء ونحوه : ا أ 
نان أن علة اتدل د ثبتت بطريق نصي » وإذا ثبة ES‏ 
دل فا عل ن ع ال غلا م 

الطريق الثاني : 

* قوله: أو ببيان | إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه : E‏ 
بإلغاء وصف المعترض» كيف يلغي وصف المعترض؟ بأن يبين أنه وصف 
طردي غير مؤثر لا قيمة له في الحكم أو في ذلك الباب. ظ 








حح شرح المختصر ے أصول الفقه ۷۳ جحد 
كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق. 

أو بان مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استقلال علة المستدل. 

فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا 
آخر لزم المستدل حذفه» ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل الآخرء لجواز 
ثبوت كل أصل بعلة تخصه» إذ العكس غير لازم في الشرعيات. 

# قوله: كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق : كأن يقول: الوصف 
الذي عندك الذكورية» ولم تجر عادة الشارع أن يفرق بين الذكور والإناث في 
هذا الباب ‏ باب العتق مثلاً . إذ لم يعهد من الشارع في هذا الباب التفريق بين 
الذكورية والانوثية. 

الطريق الثالث من طرق إبطال المستدل لوصف المعترض : 

* قوله: أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استقلال علة 
ظ المستدل: أي أن يُبين المستدل أن الحكم قد ثبت في محل آخر ولم يوجد معه 
وش السدر ضرعا يدل غلى أن وض امرض غبرموتن: قال : عندنا مثلا 
الشمام بالاتفاق بيني وبينك أنه يجري فيه الرياء مع أنه ليس مكيلا ما يدل على 
أن وصفك وهو الكيل غير مؤثرء أو بأن يقول المستدل: الحكم وهو الربا ثبت 
في محل آخر بدون الوصف الذي ذكرته يا أيها المعترض ‏ ما يدل على أن 
وصفك لا قيمة له» وأن وصفي يستقل بالحكم. 

# قوله : : فإن بين المعترض في ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره 55 
آخر لزم المستدل حذفه : أي فإن أجاب المعترض مرة أخرى في المثال السابق 
ظ وقال: ا محل الثاني وهو (الشّمام) ثبت الحكم فيه وهو (الربا) بوجود وصف 











۷١‏ تت شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 

وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسباً كفى المستدل في جوابه بيان 
رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم. 
آخر وهو كون لونه مثلا أصفرء بينما البطيخ ليس لونه أصفر» بل لونه أخضر؛ 
فإن بِّن المعترض في أصل ذلك الحكم الذي هو الشمام» مناسبا آخر» وهو 
کون لون او فإنه حينئ يلزم المستدل أن يبين أن الوصف الحديد الذي 
ذكره المعترض لا قيمة له أيضاً بأن يقول: اللون الأصفر وصف طردي في 
الشريعة غير مؤثر ولم يبن عليه الشارع أي حكم وبالتالي فوصفك غير مؤثر. 
ولا يكفيه أن يقول: أنت متناقض يا أيها المعترض» فالبر تجعل العلة فيه الكيل ؛ 
والشمام تجعل العلة فيه لونه الأصفر ؛ هذا لا يصح لأنه قد يثبت الحكم بعلل 
مختلفة» كما أن انتقاض الوضوء يثبت بعلة أكل لحم الجزور» وبمس المرأة, 
وبا لخارج النجس» وبغير ذلك من العلل؛ فهي علل كثيرة تثبت حكما واحداء 
كذلك الربا قد يثبت في البربعلة» ويثبت في الشمام بعلة أخرى» لجواز ثبوت 
حكم كل أصل بعلة تخصهء إذ العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة غير لازم 
في الشرعيات ؛ لأنه قد تعدم العلة ويثبت الحكم لوجود علة أخرى» فينتفي 
أكل لحم الجزور» ويثبت انتقاض الوضوء لوجود علة أخرى كمس الذكر مثلاً. 

الطريق الرابع في جواب المعارضة: ترجيح المستدل إن سلم المعترض أن 
مجموع الوصفين ليس علة. 

# قوله: وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسباً كفى المستدل في 
جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم : عندنا في السابق كان المعترض 
يقول: عندي ثلاث احتمالات : أن العلة هي وصفيء أو أن العلة وصفك - أيها 
المستدل ‏ أو أن تكون العلة مجموع الوصفين» فلو فرضنا أن المعترض يقول : 
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وأما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه» إما با معارضة بدليل آكد 

من نص أو إجماع » فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق. 

العلة هي وصفي فقطء أو وصفك فقطء فحصلت معارضة:؛ إن ادعى 

المعترض استقلال الوصف الذي ذكره ‏ نفسه المعترض ‏ هو المناسب وحده» 

فإنه حينئلٍ يكفي في جواب سؤال المعارضة في الأصل أن يبين المستدل أن وصفه 

أرجح من وصف المعترض سواء بإقامة دليل» أو بتسليم من المعترض. 

٭# قوله: وأما في الفرع : أي النوع الثاني من أنواع المعارضة هو المعارضة في 
المرع. 

فا معارضة في الأصل أن يقول: الأصل فيه وصف آخر غير وصففك يا أيها 
الملستدل» والوصف الثاني هو المقتضي للحكم فيه» وهذا الوصف ليس 
موجودا في الفرع. ظ 

والمعارضة في الفرع أن يقول: في الفرع وصف يقتضي إلحاق الفرع بأصل 
آخر غير الأصل الذي تذكره ؛ مثال ذلك: قال: البر يجري فيه الربا ؛ لأنه 
مطعوم فنقيس عليه البطيخ. قال المعترض : هذا قياس غير صحيح ؛ لأن البطيخ 
من النضروات فنقيسه على باقي المخضروات التي لم يجر النبي بلا فيها الربا ؛ 
فهنا أتى المعترض بوصف في الفرع يقتضي إلحاقه بأصل آخر. 

۴# قوله : بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه إما بالمعارضة بدليل آكد : أي 
بذكر المعترض وصفاً أو سبباً في الفرع بأن يقول: جاءنا حديث يدل على أن 
البطيخ لا يحري فيه الرباء فيكون قياسك قياسا فاسد الاعتبار» وقد تقدم سؤال 
فساد الاعتبار. ` 


تسح 1 
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وإما بإبداء وصف ف الفرع مانع للحكم فيه» أو للسببية 

فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مثل طريق المستدل في إثبات 
حكمه من العلة والأصل. وإلى مثل علته في القوة. . 

# قوله: وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه» أو للسببية: وإما 
بإبداء المعترض و بود ا ا لونه 
أخضر فحينئاٍ نلحقه بشيء آخر لونه مثلا أخضر وهو ورق الشجر فلا يجري 
فيه الريا. 

إن العارضة في الشرع تكون بإبداء وصف في اضرع نع إطاقه بأصل 
المستدل ويثبت إلحاقه بأصل آخر. 

* قوله: فإن منع الحكم: الموانع نوعان : 

الأول:موانع تمنع الأحكام. مثالبا: عدم المكافئة تمنع من القصاصء كما 
< لوقتل مسلم حربيا فإنه لا يثبت القصاص لعدم المكافئة» فهذا مانم للحكم» 
ن ماف ال نع لقا رده لرل اصن ا دان 
حينئل يمنع من الحكم ؛ لأن علة القصاص قتل عمد عدوان» وهذه العلة 
موجودة في هذا القتل» فالمانع لم يمنع من العلةء وإنما منع من الحكم» هذا 
سوس الم 

النوع الثاني : موانع تمنع أسباب الحكم وعلل الحكم. مثاله: علة وجوب 
الزكاة هي ملك النصاب» من كان عليه دين يستغرق النصاب» لا تجب عليه 
الزكاة عند طائفة من العلماء» فالدين مانع منع الحكم ومنع علته ؛ لأنه كأنه لا 





ملك نصابا. 
* قوله: فإن منع الحكم احتاج في إثبات...: ا فإن منع المعترض في 








٠‏ س شرح المختصر ف أصول الفقه 
وإن منع السببية» فإن بقي معه احتمال الحكمة ولو على بعد» لم يضر 

المستدل لألفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة وجرد احتمال الحكمة» فيحتاج 

المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار. 

وإن لم يبق لم يحتج إلى أصل » إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة؛ وقد علم 

انتفاؤها. 








المعارضة في الفرع الحكم فإنه حينئلر يحتاج المعترض في إثبات كون الوصف 
الجديد الذي جاء به مانعا إلى دليل يدل على أن ذلك الوصف ينع من الحكم ؛ 
ويقتضي إلحاق الفرع بأصل آخرء فيحتاج إلى أصل جديد وعلة جديدة؛ 
وتكون هذه العلة ماثلة لعلة المستدل في القوة» لما جاء المعترض وقال : هذا علته 
أن لونه أخضرء وذاك يقول: العلة أنه مطعوم, التعليل بكون لونه أخضر ليس 
في قوة التعليل بأنه مطعوم ولم يأت بدليل على كون هذا الوصف علة ؛ 
وبالتالي لا يصح له أن يعلل بكون لونه أخضر. 

* قوله: وإن منع السببية: أي أن يمنع السبب» فإن بقي مع المانع الحكمة 
ولو على جهة بعيدة فإنه لا يضر المستدل» فيقول: اعتراضك علي بهذا المانع لا 
يصح» لأنه ما زالت الحكمة موجودة عندي وعهدنا من الشارع أن يكتفي بمظنة 
الحكم ولو كانت الحكمة بعيدة؛ فحينئل يحتاج المعترض إلى أصل يشهد له 
باعتبار وصفه يمكن إلحاق الفرع به. 

# قوله: وإن لم يبق لم يحتج إلى أصل : أما إذا لم يبق حكمة ولو بعيدة 
فإن المعترض لا يحتاج إلى أصل جديد» لأن الحكم تابع للحكمة» وإذا انتعت 

الحكمة» فإننا نعلم أن الحكم قد انتفى. 
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وني المعارضة في الفرع ينقلب المسترض مستدلا على إثبات المعارضة» 
والمستدل معترضاً عليها با أمكن من الأسعلة. 

العاشر: عدم التأثير» وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم 
الأصل إما لطرديته E DEA‏ 

# قوله: ولي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا: في سؤال 
العارطية بقلي رض من كونيه مر آل کته فد اذا ن 
E TE REN‏ 
المعترض » ويكون من مهمة المعترض غاولة إثبات صحة التعليل بالوصف 
الجديد الذي جاء به » لأن المستدل قال : البر يجري فيه الربا لأنه مطعوم» فنقيس 
عليه البطيخ. فقال الآخر: البطيخ فيه وصف آخر أنه يحمل بالأيدي» أو 
البطيخ معدود فنقيسه على الحيوانات» فلا يجري فيه الريا. فحينئٍ ينقلب 
المستدل من كونه مستدلا إلى كونه معترضاء فيحاول إفساد دليل المعترض» 
ووصف المعترض الجديد الذي جاء به. 

* قوله: عدم التأثير: هذا هو السؤال العاشر من أسئلة القياس. 

# قوله: وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل: أي عدم 
التأثير بأن يقول المعترض : علتك يا أيها المستدل فيها وصف لا قيمة له في إثبات 
الحكم» حينئر يحب عليك عدم ذكر ذلك الوصف» فإذا ألغى الوصف ترتب 
- عليه إلغاء قياسه وعدم صححته» و سؤال عدم التأثير هو ذكر المستدل لوصف 
في العلة يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل» ووجود الوصف وعدمه 
سواء فالحكم يثبت في الأصل سواء وجد ذلك الوصف أو لم يوجدء مما يدل 
على أن هذا الوصف غير مؤثر ولا قيمة له. 

والأوصاف غير المؤثرة على نوعين : 
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نحو: صلاة لا تقصر فلا تقدم على الوقت كالمغرب» إذ باقي الصلوات 
تُقصر فلا تقدم على الوقت. 

النوع الأول : أوصاف طردية» يعني أنه يوجد الحكم ولو لم يوجد شيء 
من تلك الأوصاف مما يدل على أنها ليس لہا أي تأثير» ولم يجر عادة الشرع أنه 

يبني الأحكام على ذلك الوصف» فالأوصاف الطردية المراد بها: الأوصاف 
التي لم تمر عادة الشارع بيناء الأحكام علبهاء > فهي أوصاف غير مؤثرة لا قيمة 
اوج اوعدا 

# قوله: نحو صلاة لا تقصر فلا تُقدم على الوقت كال مغرب : هذا مثال على 
سؤال عدم التأثير الذي فيه وصف طرديء في مسألة أذان الفجرء هل يجوز 
وا اس بل ااا ار ی 
ذلك على قولين : 

طائفة تقول : لا يجوز أن يؤذن للفجر قبل وقته» أي قبل طلوع الفجر. 

وآخرون يقولون: يجوز ؛ لحديث : (إن بلالا يؤذن بليل»”". 

فالذين رأوا أن الفجر لا يؤذن له قبل وقته استدلوا بهذا القياس»› فقالوا : 
الفجر صلاة لا تقصر فلا يُقدم أذانها على الوقت كالمغرب. الأصل: المغرب » 
الفرع : الفجرء العلة: صلاة لا تُقصرء الحكم: لا يقدم الأذان على الوقت. 
أعترض عليهم بأن قولكم : لا تقصر. غير مؤثر فإن وجوده وعدمه سواء بدلالة 
. أن بقية الصلوات كالظهر تُقصر ومع ذلك لا يقدم أذانها على الوقت» فقوله: 
لا تقتصرء هداوس غير مؤت وف رد و الال ها الان 
يصح ؛ لأنه بني على علة محتوية على وصف طرديء فهذا هو سؤال عدم 
التأثير لبناء القياس على وصف طردي. 








.)٠١۹۲(ملسمو‎ )5١1(يراخبلا أخرجه‎ )١( 








A 
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أو لثبوت الحكم بدون شرطه كالمبيع بدون الرؤية» فلم يصح بيعه كالطير في 
البواء» فإن بيع الطير في البواء ممنوع وإن رؤي. 

* قوله: أو لشبوت الحكم بدون شرطه كالمبيع بدون الرؤية: كذلك من 
أمثلة عدم التأثير أن يأتي المستدل في قياسه بوصف يثبت الحكم بدونه» فوجود 
ذلك الوصف وعدمه سواء» مثل له بالبيع بدون الرؤية في بيع الغائب» فإن هذا 
موطن خلاف بين أهل العلمء منهم من يصححه؛ ومنهم من لا يصححه , 
بعضهم يقول: يصح بيع الغائب بشرط أن يوصف. وبعضهم يقول: لا يصح 
بيع الغائب مطلقا. من رأى أن بيع الغائب لا يصح استدل بهذا القياس فقال: 
المبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه كالطير في البواء. فهنا الأصل : الطير في الهواء. 
الفرع: الغائب» العلة: مبيع لم يرء أو المبيع بدون الرؤية» الحكم: لم يصح 
بيعه. فقوله هنا: مبيع لم ير» هذا الوصف غير مؤثر بدلالة أن الحكم وهو عدم 
ا لجواز يثبت في الأصل وهو الطير في البواء ولو كان مشاهداء فإنك لو شاهدت 
. الطير في البواء وهو يطير وأنت تراه فوقك هل يجوز بيعه؟ لا يجوز. فقولبم هنا : 
مبيع بدون الرؤية. وصف غير مؤثر ؛ لأن الحكم وهو عدم جواز البيع يثبت في 
الأصل وهو الطير في الهواء ولو وجد فيه هذا الوصف( عدم الرؤية)؛ ما يدل 
- على أن هذا الوصف غير مؤثر. 
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نعم إن أشار بذكر الوصف إلى خلو فرع من المانع؛ أو اشتماله على شرط 
الحكم دفعاً للنقض جازء ولم يكن من هذا الباب. 

# قوله: نعم إن أشار بذكر الوصف إلى خلو فرع من المانع...: في مرات 
. يذكر الوصف الطردي من أجل الاحتراز فيه عن النقض » فيؤتى بوصف طردي 
مع وصف مؤثر› ولكن الوصف المؤثر غير مطرد ؛ لأن من شروط العلة أن 
تكون مطردة» كلما وجدت وجد الحكم معهاء وكلما انتفت انتفى الحكم» 
فيأتي المستدل بوصف مؤثر ولكن ذلك الوصف المؤثر غير مطرد ؛ ويأتي معه 
بوصف طردي من أجل أن يضمهما معاً فيكون القياس مؤثرا طرديا بمجموع 
الوطدت: ظ ظ 


مثال ذلك : اختلف أهل العلم في الاستجمار» وهو مسح مكان الخارج 





بمناديل» أو أحجار» أو غيرهاء بدون الماء. هل يجب فيه أن يكون بعدد أو 
يكفي جرد الطهارة ولو بمرة واحدة؟ 

ارال ا ق لصن لوحا ا عرو د ي 
وذهب الحنابلة إلى أنه لابد من عدد لحديث : امن استجمر فليوتر)' وحينئا 
استدل بعض الحنابلة على هذا بقياس فقالوا: نقيس الاستجمار على رمي 
الجمار ببجامع أن كلا منهما متعلق بالأحجارء الأصل : رمي الجمارء الفرع : 
الاستجمارء العلة: حكم متعلق بالأحجار» الحكم: لابد فيه من عدد فنقض 
هذا القياس» وقيل لهم: رجم الزاني حكم يتعلق بالأحجار ومع ذلك لا عدد 
فيه» فحينئلر أتينا بوصف طردي وقلنا: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب 


١‏ (1) أخرجه ابن ماجه(۳۴۳۷) وأحمد(478/7) وابن حبان )۱٤۱۰(‏ والحاكم(511/1). 
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وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جازء إن لم 
تكن الفتيا عامة» وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم 
العام. . 








. والأبكار. فجملة : يستوي فيه الثيب والأبكار» هذا وصف طردي أتينا به 
للاحتراز من النقض بمسألة رمي الزاني. قال: نعم» إن أشار بذكر الوصف إلى 
خلو فرع من المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض جاز ولم يكن من 
هذا الباب» وهو موطن خلاف بين الأصوليين» منهم من يجيزه ومنهم من لا 
يرنه فين أجاز قال هذ وضنف سج واا وا تحت درطا 
من شروط العلة» ومن لم يجزه قال : الوصف الطردي لا يؤثر إذا جاء وحده» 
فلا يؤثر إذا جاء مع غيره كشهادة الفاسق» لا يُقبل شاهدا وحده» فلا يُقبل 
شاهدا مع غيره. ) o.‏ ) 

# قوله: وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم 
ظ جاز: في بعض المرات نأتي بوصف لبيان أن العلة تختص ببعض الصورء فهل 
هذا يجوز؟ إن كانت الفتيا عامة فإنه حينئلٍ لا يحوز» وإن كانت الفتيا خاصة فإنه 
يجوز. مثال الفتيا العامة» لو قال له: ما حكم انتقاض الوضوء بمس المرأة؟ إن 
قال: يجوز؛ لأنه مس عضو مشتهى كمس الذكر. قيل : هذا السؤال عام 
فحينكل لا يصح أن نأتي بوصف طردي فنعلل» لابد أن يكون السؤال خاصا 
لأن كلمة«مشديى .هنا ندل على التاثر باهو .ولكق لو كان السؤال+ هل 
ينتقض الوضوء بمس المرأة بشهوة؟ حينئر السؤال خاص فجاز من ثم أن يكون 
لض ا 
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- الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين ء نحو قوبله في البالغة : أنثى فلا 
تزوج نفسها كابنة خمسة عشرء إذ الخصم ينع تزويجها نفسها لصغرهاء لا 
لأنوثيتها وفي صحة التمسك به خلاف. 





# قوله : تركيب القياس من المذهبين: هذا هو السؤال الحادي عشر من 
أسئلة القياس» والمراد بسؤال التركيب : أن ينقض قياس المستدل بشيء مركب 
من مذهب المستدل ومذهب المعترض. 

وسؤال التركيب مبني على سؤالين : 

السؤال الأول: سؤال المطالبة بجعل الوصف المعلل به وصفاً لا يصح أن 
يكون علة» ما هو سؤال المطالبة؟ منع كون الوصف علة» فإن سلم لهء وإلا 
انتقل إلى السؤال الثاني. 

السؤال الثاني : منع حكم الأصل. 

إذن سؤال التركيب مركب من سؤالين: الأول: سؤال المطالبة أو سؤال 
المعارضة في الأصل» فإن سلم له وإلا انتقل إلى السؤال الثاني وهو: منع حكم 
الأصل. ظ 

مثال ذلك : هل يجوز للمرأة البالغة أن تزوج نفسهاء الأئمة الثلاثة على أنها 
لاتزوج نفسهاء وأبو حنيفة يرى أن المرأة البالغة يجوز لبا أن تزوج نفسها ولا 
يُشترط أن يكون هناك وليء جاء أحد الجمهور وقال: أنا أقيس» فأقول: ابنة 
ثمانية عشر بالغة بكر فلا توج نفسها كابنة خمسة عشرء فإن ابنة خمسة عشر 
بالاتفاق أنها لا تزوج نفسهاء ولكن عند الجمهور أنها لا تزوج نفسها ؛ لأنها 
أنثى ولابد من إذن الولي» وعند الحنفية يقولون: إن ابنة خمسة عشر لم تبلغ ؛ 
) لأن سن البلوغ عند الحنفية ثمانية عشرء وسن البلوغ عند الجمهور خمسة عشر» 








فجاء واحد من الجمهور وقال :ابنة ثمانية عشر لا تزوج نفسها لأنها أنثى قياسا 

إذن الاضرل: ابنة خمسة عشرهء الفرع : ابنة ثمانية عشرء الحكم: لا تزوج 
نفسها لابد من ولي» العلة : أنثى » فيأتي المعترض الحنفي ويقول: أنا أعارضك 
في العلة» فأقول: ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها لا لكونها أثنى» وإنغا لكونها 
صغيرة. فهنا اعترضنا بسؤال المعارضة في الأصل أتينا بعلة غير علة المستدل» 
فإن سلمت بأن ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها لصغرها امتنع قياسك» وإن 
منعت وقلت :ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها لكونها أنثى» فإنني حينئل أمنع 
حكم الأصل» وأقول: ابنة خمسة عشر تزوج نفسها. 

فمنع حكم الأصل مبني على شيئين» مركب من مذهبين : 

المذهب الأول: مذهب الجمهور في أن ابنة خمسة عشر بالغة. 

والثاني : مذهب الحنفية بأن البالغة تزوج نفسها بلا حاجة إلى ولي. 

هذا المراد بسؤال التركيب. 

هل سؤال التركيب سؤال مسموع» أو لا يصح سماعه؟ موطن خلاف بين 
أهل العلمء ومن منع من سماعه قال : لأنه يعترض بمذهب لا یری صحته. 
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الثاني عشر: القول بالموجّب؛ وهو: تسليم الدليل مع منع المدلول» أو 
تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. وهو آخر الأسئلة. 

وينقطع المعترف بفساده» والمستدل بتوجهه» إذ بعد تسليم العلة والحكم لا 
يجوز له النزاع فيهما. 0 ظ 

* قوله:القول بالموجب : هذا هو السؤال الأخير من أسئلة القياس › والمراد 
بالموجّب ‏ بفتح الجيم : الأثر والنتيجة» أما الموجب : فهو السبب والعلة. 

فخلاصة هذا السؤال أن يقول: أنا أسلم قياسك» فإن قياسك صحيح؛ 
وأسلم الحكم الوارد فيه» ولكنه ليس في محل النزاع بيني وبينك. 

# قوله: وهو تسليم الدليل...: أي تسليم المعترض بصحة الدليل » ويبصحة 
دلالته على الحكم» ولكنه يقول: الحكم ليس في المسألة المتنازع فيها. 
مثال ذلك: قال تعالى عن المنافقين أنهم قالوا : « لَيُخْرِجَى الأعرٌ ينا الأذّلَ» 
المنافقون:8] هل قال الله : كلامكم غير صحيح أو باطل؟ لا. ولكن السؤال: من 
هو الأعز ومن هو الأذل» فإذاً هنا تسليم بناء على القول بالموجّب» تسليم 
اضبجة الدليل» ولكنه إما أن بقلب الدليل» رانا ا0 وتال أنه لا يج أذ 
يستدل به في محل النزاع. 

# قوله: وينقطع المعترف بفساده : e Ey‏ > فهذا دليل 
على انقطاع المعترض » ومعنى كلمة : انقطاع » أنه يُعد خصوماً مغلوباً في المناظرة. 

* قوله : والمستدل بتوجهه : القول بالموجب إذا توجه انقطع المستدل» فإنه 
إذا كان متوجها وبين المعترض أن هذا الدليل ليس في محل النزاع » فإنه حينئل 
يحو معدل ا ا ق اة كلام 

* قوله : إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما: لماذا نعد 











كه كارك 
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ومورده إما النفي نحو قوبله في القتل بالمثقل : إن التفاوت في الآلة لا يمنع 
القصاص كالتفاوت في القتل. فيقول الحنفي: سلمت» لكن لا يلزم من عدم 
المانع ثبوت القصاص بل من وجود مقتضيه أيضاً فأنا أنازع فيه. 
المعترض منقطعا إذا فسد قوله بالموجّب؟ لأنه لا يقول بالموجب إلا إذا سلم 
بالأصل وسلم بالعلة» وسلم بالحكم» فإذا سلم بهذه الأشياء فإنه لا يحق له أن 
منعها بعد ذلك. 

# قوله: ومورده: يعني المكان الذي يرد عليه؛ والقول بالموجب يرد على 
مكانين: الأول على النفي. والثاني على الإثبات. 
2 # قوله: إماالنفي نحو قوله في القتل بالمثقل : إن التفاوت في الآلة لا يمنع 
القصاص كالتفاوت في القتل...: إذا ورد القول بالموجب على النفي» مثل له 
بالقتل بالمثقل » القتل بالمثقل الحنفية يقولون: لا يحب القصاص فيه. والجمهور 
يقولون: يجب القصاص فيه. جاء فقيه يرى مذهب الجمهور» وأستدل بهذا 
- الدليل» فقال: القتل بالمثقل يجب فيه القصاص » لأنه ليس هناك إلا تفاوت في 
الآلةء فالقتل بامحدد أي بسكين» وفي القتل بالمثقل أخذ القاتل حجارة كبيرة 
وألقاها على المقتول؛ فالتفاوت في آلة القتل لا يمنع القصاص كالتفاوت في 
طريقة القتل» لو قتله بوضع ا محدد في رقبته وجب القصاصء أو في بطنه وجب 
القتصاصء فالتفاوت في القتل لا يمنع القتصاصء قال : فكذلك التفاوت في 
الآلة لا ينع القصاص» فيقول الحنفي: كلامك هذا كله صحيح وأسلم به؛ 
ولكن الحكم الذي توصلت له أن التفاوت في الآلة لا يمنع القتصاص» وأنا 
اقول لأ ينعم #بولكن الم يوحت أا التي للتعياضي» ولم يوس سيب 
القصاص » فإن سبب القصاص عندنا هو القتل بالمحدد وهو لم يوجد» فقياسك 








لا" 





حح شرح المختصر 4 أصول الفقه 
وجوابه: ببيان لزوم الحكم في محل النزاع ما ذكر إن أمكن» أو بأن النزاع 
مقصور بما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحوه. 
هذا كله صحيح وسليم»؛ ولكن لا يلزم من عدم المانع أن يثبت الحكم ؛ لأنه لا 
ينبت الحكم إلا إذا وجد السبب لا إذا انتفى المانع» مثال ذلك: من موانع 
الصلاة وقوع النجاسة على البدنء فلو قدرنا أن إنسانا ليس عليه نجاسة في بدنه 
وصلى» هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته حتى يوجد المقتضي للصلاة» 
وتوجد شروط الصلاة. المقتضي : دخول الوقت» لو صلى قبل الوقت لم تصح 
صلاته» ولو كان ثوبه طاهراً ليس فيه نجاسة» فإن عدم المانع لا يدل على ثبوت 
الحكم» فكذلك في قياسك عدم المانع لا يدل على ثبوت الحكم» وسبب 
القصاص عندي هو القتل با محدد» وهنا لم يوجد قتل با محدد وإن انتفى المانع. 
كيف نجيب عن هذا؟ نجيب بأن المسألتين متلازمتان» فإذا ثبتت إحداهما 








ثبتت الأخرى» فمتى ثبت أنه انتفى مانع القصاص دل ذلك على ثبوت 
الحكمء فإن المانع لا يُسمى مانعا إلا إذا وجد مقتض» فلو لم يكن هناك 
مقتض» أو لم يكن المقتضي مؤثرا فإنه لا يُسمى المانع مانعا. 
. # قوله: وجوابه ببيان لزوم الحكم في محل النزاع : وهو القتل بالمثقل. 

# قوله: ما دُكر: وهو عدم امتناع القصاص بالتفاوت في الآلة فليزم من 
عدم امتناع القصاص ثبوت القصاص. 

# قوله: أو بأن النزاع مقصور: كلمة : مقصورء فيها نظرء ولعلها: مقصود. 

* قوله: جا يعرض له بإقرار أو اشتهار: أي تكون المسألة اشتهر أن المراد بها 
ليس عدم المانع ؛ وإن كنا نستخدم تعبير عدم المانع ؛ ولكنه معروف عند الفقهاء 
بأن المراد بذلك وجود المقتضي. 
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وأما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل» 
ظ فيقول: نعم » زكاة القيمة. 

وجوابه : بأن النزاع في زكاة العين؛ وقد عرفنا الزكاة باللام فيصرف إلى محل 
النزاع. ظ 

وقي إلزام المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف. 

* قوله :وأما اللإثبات : النوع الثاني من موارد سؤال القول بالموجب : 
الإثبات. مثال ذلك: مسألة الزكاة في الخيل» الجمهور يقولون: لا زكاة في 
الخيل المعدة للسباق. والحنفية يقولون: فيها الزكاة كالإبل والبقر والغنم. 

* قوله :الخيل حيوان يُسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل :هذا دليل 
لذهب الحنفية. الأصل : الإبل» الفرع: الخنيل» العلة: حيوان يسابق عليه. 
الحكم: تجب فيه الزكاة. فيقول المعترض : أنا أسلم بدليلك هذاء وأسلم 
ا كه بو امول هرجه وو بنذ نكي اعروق ر لني 
راجا ولق ركا الو راا رالات وی ر 2000 
زكاة العين» أما زكاة التجارة فأنا أسلم بهاء فحينئلٍ هذا قول بالموجب» سلم له 
بصحة الدليل» ولكنه قال: بأن هذا الدليل خارج محل النزاع » فإن هذا الدليل 
في مسألة زكاة التجارة› والخلاف بيني وبينك في زكاة بهيمة الأنعام. 

# قوله: وجوابه: كيف يجيب عن القول بالموجّب؟ بأن يثبت بأن هذا الدليل 
٠‏ في محل النزاع » فيقول: النزاع بيني وبينك في زكاة العين» وليس في زكاة القيمة ؛ 
وفي قياسي قلت :الزكاة» فالألف واللام هنا للعهد» والعهد الذي تنازعت أنا 
وإياك فيه هو زكاة العين» وليس زكاة القيمة» فحينئلٍ يصرف إلى محل النزاع. 

* قوله: وفي إلزام المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف: هل يجب 
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ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود والكفارات والمظان كالحنفية. 

والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع. 

وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون» 1110011 

على اللنترض اف باکر دلبل ون قباس الل ا ي ل ار أي 
يكفي نجرد الدعوى» وعلى المستدل أن يقيم الدليل على خلاف دعواه؟ في 
ذلك خلاف بينهم. منهم من يقول : يلزم المعترض أن ية بقيم الدليل على أن 
قياس المستدل ليس في محل النزاع. ومنهم من يقول : لا يجب عليه ذلك. 

* قوله: ويرد على القياس منع كونه حجة: كما هو مذهب الظاهرية» فلما 
أتيت بالقياس» قال الظاهري : هذا قياس والأقيسة ليست بحجة في الشريعة. 

# قوله: أو في الحدود وكذلك يرد سؤال منع كون القياس حجة في 
الحدود» كما هو مذهب الحنفية» فلما استدل قال : اللائط كالزاني» فيكون 
حارم كجدري قال هذا قاين ق دود ب لأقسة تقرس ىو ادود دی 

* قوله: والكفارات والمظان : بعض الفقهاء لا يجري الأقيسة في الكفارات 
وبعضهم لا يجري الأقيسة في المظان التي هي الأسباب كما هو مذهب الحنفية. 

+ قوله : والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع : الأسئلة 
السابقة كلها يمكن إرجاعها إلى نوعين : سؤال منع وعدم التسليم» وسؤال 
المعارضة بإيراد شيء يقابل كلام المستدل. 

* قوله : وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون: ذكر المؤلف اثني عشر سؤالا 
في الأصل› ثم ذكر أربعة أو خمسة» وف المنع هناك ثلاثة أنواع» وهناك أربعة 
وساي و الا 
خمسة وعشرين » وبعضهم إلى ثمانية وعشرين » وهي تفصيل للأسئلة السابقة. 





14۰ 








شرح المختصر ف أصول الفقه سد 

وترتيبها أولى اتفاقاء وفي وجوبه خلاف وفي كيفيته أقوال كثيرة. والله أعلم. 

#اقوليهووترتييها رل قافا :وق وعويه خا ها س3 ته 
الأسئلة؟ 

اختلفواء منهم من يقول: يجب ترتيبها. 

ومنهم من يقول: الأولى الترتيب» ولكن ذلك ليس بواجب. 

والخطب في ذلك يسير مع اتفاقهم على وجوب الترتيب في بعض الأسئلة 
ل الأستفسان اتفقنوا على آنه ركون ق أول الأسعلة» :واتفقو فكلا على أن 
القول بالموجب لابد أن يكون في آخر الأسئلة» ولكن هل يجب الترتيب بين بقية 
الأسئلة؟ ظ 

هذا موطن خلاف بينهم. ظ ) 

# قوله: وفي كيفيته أقوال كثيرة: أي كيفية هذا الترتيب مختلف فيهاء 
والمؤلف سار على طريقة في هذا الترتيب» وغيره سار على طرق أخرى ؛ وقي 
لترتيب أقوال. 





سد شرح المختصر ب2 أصول الفقه 1 س 
الاستصحاب: 
دليل ذكره الحققون إجماعا. 
وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف» والأكثر ليس 
بحجة » خلافا للشافعية وابن شاقلا وابن حامد. 





ذكر المؤلف هنا الأدلة التابعة التي ليست أدلة أصلية» وهذه الأدلة كثير منها 
ختلف فيه» وإن لم يكن جميعها مختلفا فيه. 

قوله: الاستصحاب : الاستصحاب المراد به لغة: طلب الصحبة» والمراد 
به في الشرع : إبقاء نفي ما كان منفياء وإبقاء إثبات ما كان مثبتا. 

والاستصحاب ينقسم إلى أقسام متعددة؛ يكن جمعها في سبعة أقسام : 

القسم الأول: استصحاب النص حتى يرد ناسخ» إذا آتاك دليل من القرآن 
أو من السنة فالأصل أنه حكم غير منسوخ» فمن ادعى أنه منسوخ قلنا: 
نستصحب كونه محكماً فلا نقول بالنسخ حتى يأتي دليل يثبت النسخ» وهذا 
الاستصحاب نحل إجماع. 

القسم الثاني : استصحاب العموم؛ بأن يكون هناك لفظ عام؛ فالأصل أن 
يكون شاملاً لجميع الأفراد الداخلة تحته» فلو قال إنسان: هذا العام خصوص 
بكذا. قيل: هذا التخصيص لا يصح ؛ لأن الأصل استصحاب عموم اللفظ 
العام حتى يرد دليل مخصص له» وهذا أيضا حل إجماع بين العلماء في الجملة. 
0 القسم الثالث: استصحاب الإباحة الأصلية» فنقول: الأصل في الأشياء أن 

تكون 57 كقوله تعالی : «هوّ الى حَلَقَ لَكُم ما فى آلأرْض جَمِيعًا4 [البقرة: 11] 
ونحوه من النصوصء فإذا وردنا شيء جديد» فإننا نقول. الأصل فيه الإباحة 
حتى يقوم دليل بإثبات التحريم فيه. 








القسم الرابع: استصحاب براءة الذمة» وأن الأصل في الذمم أنها بريئة 
حتى يأتي دليل يدل على اشتغالها سواء كان بحقوق الخلق أو بالواجبات التي 
للخالق ؛ فلو قال لنا إنسان: يجب على الناس أن يذهبوا إلى المكان الفلاني. 
قيل: الأصل عدم الوجوب» والأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل بذلك 
الوجوب. 

ولو قال إنسان: بأن فلانا في ذمته لزيد مائة ريال. قيل : الأصل براءة الذمة 
حتى يقيم المدعي البينة على ثبوت ذلك الدين. وهذا أيضاً محل اتفاق بين 
ا 

القسم الخامس: استصحاب الوصف» والمراد به أن يكون هناك وصف 
- ثابت في الزمان الأول فنستصحب ثبوت ذلك الوصف في الزمان الثاني» مثال 
ذلك: هذا البيت كان بالأمس ملكا لزيد» فجاءنا محمد وقال: هذا البيت انتقل 
إلى ملكي. فنقول: الوصف الثابت بالأمس أن البيت مملوك لزيد فنشبت ذلك 
قله إلا ببينة: .۲ ظ 

ومثله أيضا: من كان محدثا في الصباح» ثم بعد ذلك شك هل توضأ أو لم 
يتوضأء فنقول : الحكم الثابت في الزمان الأول هو الحدث» فلابد من دليل يدل 
على تر الوضنف فی ما کان غاا كان وسدايقم جلاف قو من 

الجهة الأولى: في أصله» هل هو حجة ودليل يعتمد عليه أو ليس كذلك؟ 
قال الجمهور: نعم هو حجة مطلقا. وقال الحنفية: هو حجة في الدفع» وليس 
حجة في الإثبات» مثال ذلك : عندك بيت تملكه بالأمس» فادعي أن هذا البيت 
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قد انتقل ملكه في اليوم الثاني إلى زيد من الناس» قالوا: هذه الدعوى نستصحب 
الحكم الأول في دفع الدعوى الجديدة أن البيع انتقل لزيد» ولكن لو ثبت لهذا 
الببت حقوق جديدة» فإننا لا شبتها لذلك الشخص بمجرد الاستصحاب لأن 
استصحاب الوصف يصلح في الدفع » ولكنه لا يصلح في الإثبات. 

ونأتي بمثال أوضح من هذا وهو مسألة اشرو افر ا 
قال الجمهور: نستصحب هذا الوصف» فنثبت حكم حياته حتى يأتي دليل 
بالوفاة» ومن ثم يرث وبور ت نولكة لا يورث حتى يأتي خبر الوفاة» فهم 
GS‏ سريت ا وو لا وكيك ل BS‏ 
أقربائه مات في هذه المدة فإنه يرثه. هذا على قول الجمهور. 

وقال الحنفية : استصحاب الوصف يصلح للدفع فلا يقسم ماله» ويحكم 
بحياته من هذه الجهة» ولكنه لا يصلح للإثبات» فلو قدر أن أحد قرابته مات في 
مدة فقده فإن المفقود لا يرث» لأن استصحاب الوصف لا يصلح حجة للإثبات. 

ا رن لك هو تل هرر اقول الف فاا اة 
الدفع» فكذلك في الإثبات إذ لا فرق بينهما. 

وا لخلاف الثاني في استصحاب الوصف» أن الوصف قد يقع التنازع في 
ماهيته» ومن ثم يختلف الحكم فيه؛ عندنا مثلا ع لمن كان توطنا ا 
الصباح» وشك في الظهر هل أحدث بعد ذلك أو لم يحدث؟ 

ال الور تج الوضت السائق :رومن قم له بعكم الوضوه ذهو 
متوضئ» ولا يجب عليه الوضوء مرة أخرى. 

وقاك للالكحةب دا تعضصهة رصنا اک وهو نداء ای تمع اذ 
نزيلها بصلاة مشكوك في وضوئها. 0 
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بعال اوه مق طن ره روشا هل الطلاق كاذنا ازو 

قال الجمهور: هي واحدة ؛ لأن الأصل المتيقن هو بقاء النكاح فلا نزيله 
بطلاق مشكوك فيه ونستصحب حكم الأصل. 

وقال المالكية: حكم الأصل هو تحريم وطء الأجنبية فحينئلٍ نستصحب هذا 
الأصل» فلا نزيل الأصل المتيقن وهو تحريم وطء الأجنبية بنكاح مشكوك فيه. 

القسم السادس: استصحاب حال الإجماع» أو حكم الإجماع في محل 
الخلاف› فهم لا يستصحبون ذات الإجماع ؛ وإعا ستصحبون حكمه. 

والمراد بذلك أن يقع اتفاق بين العلماء على مسألة من المسائل» ثم تتغير 
- إحدى صفات المسألة فيحصل الخلاف» فهل يجوز لي أن أقول: وقع الاتفاق 
غل ار ازل اص اوا ا واكم عقي ل 2ا 
الخحلاف» أو لا يصح ذلك؟ ) 

قال الأكثرون: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ليس بحجة» لأن 
الخلاف يناقض الإجماع » فكيف نستصحب حكم الإ جماع في محل مختلف فيه 
والاختلاف يناقض الإجماع. 

والقول الثاني : أنه حجة» وهو الأظهر ؛ لأننا في الحقيقة لا نستصحب 
حكم الإجماع» وإنما نستصحب مستند الإجماع ؛ لأن الإجماع لابد له من 
مستند فحينئ إذا استصحبنا حكم الإجماع فنحن إنما نستصحب مستند 
الإجماع؛ فهو بمثابة استصحاب النص أو العموم. 

وهناك نوعان آخران يسميان: بالاستصحاب المقلوب» واستصحاب حكم 
العقل» ولكنها ليست مشهورة في أنواع الاستصحاب. 
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ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم. وقيل : في الشرعيات فقط. 

# قوله: ونافي الحكم يلزمه الدليل : أي أن نافي الحكم؛ هل يُطالب بدليل؟ 
لو قى حكما من الأحكاء هل يُطانب الباق بدليل أو لا يُطالب بذلك؟ قال 
طائفة. لا يطالب النافي؛: للعجز عن إثبات النفي. وقال آخرون. بأنه يطالب في 
العقليات ولكنه لا يطالب في الشرعيات» كما ورد في الحديث : 7 أن البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر )"'' فلم يُطالب المنكر ببينة. 

والصواب: أن النافي لا تقبل دعواه إلا إذا أتى بدليل » لقوله تعالى: «وَقَالُوأ 
أن يَدَخْلَ َلْجَنَة ا من گان هُودًا أَوْمصَرَئ َلك أُمَانِيُهُمْ قل هَانُوا بُرَصَمَكُمْ إن 
كبر صَدقِينَ 4 [البقرة: ]١١١‏ فطالبهم بالبينة والبرهان على دعواهم بالنفي بأنه 
لو المنة اح وان كل مقت سكت كلع دغواه وسعاوا تنبا فيد أن 
أقول: يجوز. أقول: لا يحرم. وبدل أن أقول : يحرم. أقول : لا يجوز. ونو ذلك 
من طرق تحويل الإثبات إلى النفي› فدل ذلك على أن النافي لابد أن يأتي بدليل. 


(۱) أخرجه البخاري(5١0؟7)‏ ومسلم(١191).‏ 





شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 

مسألة: شرع من قبلناء هل كان نبينا اة متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته 
مطلقاء أو آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السلام» أو لم 
يكن متعبدا بشرع من قبله؟ أقوال. وتعبد بعد بعثته بشرع من قبله فيكون شرعا 
لناء نقله الجماعة واختاره الأكثر. ظ 
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هل كان نبينا با متعبدا بشرائع الأنبياء السابقين قبل بعثته؟ 

هذه المسألة تُذكر ولا يترتب عليها كبير فائدة» فحينئٍ لا نحتاج إلى تحقيق 
القول فيها. ظ ) 

# قوله: شرع من قبلنا: المراد به شرائع الأنبياء السابقين على نبينا لا 
وشرع من قبلنا على نوعين : ظ 

النتوغ الأرل: ها ورد يطريتهم: ما ورد باو وال ل» هذا لبن شرعا 
لنا بالإجماع ؛ لأنه غير موثوق في نقلته» ولأن هذه الكتب دخلها التحريف. 

النوع الثاني : شرع من قبلنا المنقول في شرعنا في الكتاب أو السنة»ء فهذا 
على ثلاثة أنواع : ظ 

النوع الأول : ما ورد شرعنا بنسخه» فهذا لا يكون شرعا لنا > مثاله : 
«أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» . 

النوع الثاني : ما ورد شرعنا بموافقته» فيكون شرعاً ناء > مثاله : < يتايّها الذين 
٤امُوا‏ گب عَلَيكُمُ لضا م ما كوب على الذريرت ين قَبَلِكُمْ 4 [البقرة NAY:‏ 

النوع الثالث : شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي لم يرد شرعنا بنسخه ولا 


بتقريره › وهذا هو موطن الخلاف. 


.)05١(ملسمو أخرجه الببخاري(970)‎ )١( 





ج شرح المختصر ے2 أصول الفقه ۷ سد 
ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيره ثبوته قطعا. ولنا قول أو آحادا. 
وعن أحمد لم يتعبد وليس بشرع لنا. 
والأظهر أنه حجة: فيكو شرع ا وهذا هو الذي نقله الجماعة : واختاره 
الأكثرء ولا فرق في ذلك بين أن يكون منقولا بالتواتر في كتاب أو سنةء وبين 
أن يكون منقولا بأحاد في السنة الآحادية. 
# قوله: ثم اعتبر: يعني : اشترط القاضي وابن عقيل أن يكون قطعيا. 
* قوله: وعن أحمد لم يتعبد وليس بشرع لنا: القول الثاني بأن شرع من 





فلك لسن شرها ا رفوو غ امد ظ 
والأظهر: أنه شرع لنا؛ لأنه ثابت في القرآنء والسنة ؛ ولأن النبي وة 
احتج بشرع من قبلنا الوارد في القرآن في مواطن ؛ ولذلك لا قال في الناسي : 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لبا إلا ذلك) ' قرأ 
قو.له تعالى : « وَأُقِ م آَلصّلَوةَ إزكري 4 [طه ٠٤:‏ وهذه الآية نازلة في حق موسى 
عليه السلام: فدل ذلك على أنه يجوز الاحتجاج بشرع من قبلنا. 
با بو يع ا 
< إنا ذَّهَبَتَا نَسْتَرقُ 4 [يوسف:/17] أو على جواز الكفالة والضمان بقوله تعالى : 


و وَلِمَن جا يه جنل بور 4 1 يوسف: 17 ونحو ذلك من النصوص. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۹۷٥0)‏ ومسلم(3585). 





ظ شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 
الاستقراء : دليل لإفادته الظن› ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. 
+ قوله :الاستقراء: المراد بالاستقراء: تتبع جزئيات كثيرة واستخلاص û‏ 
حكم كلي منهاء بأن يكون هناك مسائل متشابهة» ثم بعد ذلك نجعل قاعدة 
كلية من خلال هذه المسائل المتشابهة. 





والاستقراء على نوعين : 

النوع الأول: استقراء كلي: بحيث يشمل جميع الجزئيات والفروع » هذا 
استقراء قاطع » يسمونه استقراء مستغرق لجميع الأفراد. 

والنوع الثاني : استقراء لأكثر الأفراد» وهذا ظني» وقد حصل الخلاف 
بينهم فيه › والأظهر أنه يحتج به. 

ومن هنا قال من قال :إن القواعد الفقهية يصح الاستدلال بها؛ لأن 
القواعد الفقهية إما أن تكون مأخوذة من دليل» وإما أن تكون قواعد استقرائية 
أخذت من جملة من الفروع. ظ 

ولكن قد يكون الاستقراء» استقراءً ناقصاء وهناك بعض الفروع المخالفة 
لهذا الاستقراء ؛ لأن الاستقراء على قسمين : 

الأول: استقراء تام يشمل جميع الفروع » فهذا قطعي. 

الثاني : استقراء ناقص فهذا عندهم ظني » ولكن إذا تبين أن بعض الفروع 
التي لم يشملها الاستقراء تُخالف الحكم المستقرأ فإننا نتبين أن هذا الاستقراء 
لیس صحيحا. 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه ۹ س 
مسألة: مذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي» فإن انتشر ولم ينكر فسبق 
وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس في أظهر الروايتين» واختاره أكثر 

أصحابنا وغيرهم» وقاله مالك والشافعي في القديم وفي الجديد أيضا. 
خلافا لأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية 





* قوله: مذهب الصحابي : المراد بالصحابي : هو من طالت صحبته للنبي 
كك فالصحابي الذي يحتج بقوله فيه اصطلاح مخالف لاصطلاح لفظ الصحابي 
في باب الرواية» فهناك في باب الرواية نكتفي بمجرد اللقياء وهنا نشترط طول 
الصحبة ؛ لأن الاحتجاج بقوبله إنما كان لكونه قد لازم النبي بيه طويلا فعرف 
. محل التنزيل» وعرف أسبابه» وهذا لا يكون إلا لمن طالت صحبته. 

وقول الصحابي على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: قول صحابي لا خالف له وانتشر في الأمة؛ فهذا إجماع 
سكوتي » تقدم الكلام عنه في باب الإجماع. وعبر عنه بقوله : إن لم يخالفه 
صحابي » فإن انتشر ولم ينكر فهذا سبق في مبحث الإجماع. 

الا قاو سای كاله ھاي هرا ل کرو س 
ا ل م ا لاه لسن ل عت الحا أو الراب ن درل 
البعض الآخر. 

النوع الثالث: قول صحابي لا يوجد له مخالف من الصحابة» ولكنه لم 
ينتشر في الأمة» فحينئل هل يحتج به أو لا يحتج به؟ اختلف العلماء في ذلك 
على قولين : 

القول الأول : أنه حجة»› وهو اختيار أكثر العلماء ؛ ونسب لمالك والشافعي› 





ج 





شرح المختصر 2 أصول الفقه س 
مسألة : مذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب عند 
أحمد وأكثر أصحابه» خلافا لابن عقيل والشافعية. 
وعبرعنه المؤلف بقوله: وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس في أظهر 
الروايتين واختاره أكثر أصحابنا وغيرهم» وقاله مالك» والشافعي في القديم 
وق لديف ايها 
والقول الثاني : بأنه لا يحتج به. 
والأظهر: أن أقوال الصحابة يُحتج بهاء لما ورد من النصوص في فضلهم 


سبحانه : «وَالسَيقُوت آلأوْلونَ مِنَ المُهجرين والأنصار وَالْذِينَ انْبَعُوهُم بإخسن» 

[التوبة : ]٠٠١‏ ونحو ذلك من النصوص. 

كيف نحكم لقول الصحابي بأنه منتشر أو غير منتشر؟ 

الجواب: هناك قواعد في الانتشار يعرف بهاء مثل أن يكون ذلك الحكم 
فيما يحتاج إليه عموم الناس» حينئلرٍ يحكم بالانتشار» أو يكون حكم قضائي 
صدر في ذلك الوقت › فيحكم له بالانتشار» أو هو أمر من صحابي إمام أو ولي 
عام فيكون حينئل له حكم الانتشار. 

* قوله: مذهب الصحابي فيما يخالف القياس: إذا ورد عن أحد الصحابة 
قول لا مدخل له في العقول» وهو مخالف للقياس» فحينئل هل يحكم بأنه 

مرفوع إلى النبي كَل أو يحكم بأنه موقوف على الصحابي؟ قولان للعلماء. 





جح شرح ا لختصر ب أصول الفقه ٠١١‏ مسحت 
مسألة : مذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر» وكذا لو خالف القياس في 


ظاهر كلام أحمد وأصحابنا خلافا لأبي البركات. 





# قوله : مذهب التابعي: المراد بالتابعي : أصحاب القرن الثاني» أما 
أصحاب القرن الثالث فهم: تابعو التابعين» فلا يدخلون في هذه المسألة» ولا 
يدخلون في هذا الخلاف. ومذهب التابعي ليس بحجة» لعدم قيام الدليل على 

قوله: خلافا لأبي البركات : أبو البركات ابن تيمية وجد من كلامه 
بعض الألفاظ التي قد فهم منها بعض الناس أنه يحتج بكلام التابعي؛ واختلف 
العلماء في تفسير كلامه» فمنهم من قال: بأنه نقل قولاء ولكنه لم يختره. 
ومنهم من قال: أنه يحتج بقول التابعي في التفسير» مثل قول عطاء أو مجاهد أو 
غيره في تفسير القرآن» وأما قول التابعي في الأحكام فلا يحتج به. 

اال متفه اهر يانه لا قالع يان شيا دلبل شتفي ل 
أقيمت الأدلة على حجيته» ولا توجد أدلة دالة على حجية أقوال التابعين. 





شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
مسألة: الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي 
خاص. وقد أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع. 
وقال به الحنفية وأنكره غيرهم وهو الأشهر عن الشافعي حتى قال: (من 
استحسن فقد شرّع) ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. 


عوجت ا 





* قوله:الاستحسان: المراد به لغة طلب أحسن الأمورء والاستحسان 
يُطلق على ثلاث معان : 

المعنى الأول : تخصيص القياس. وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله : العدول 
بحكم المسألة عن نظائرها بدليل شرعي خاص. 

مثال ذلك: المزابنة حرام» ولكن هذا حكم عام» فالقياس أن كل ما كان 
مماثلاً له فإنه يشمله بالتحريم » ولكن ترك هذا الحكم في العراياء فإن العرايا 
جائزة وليست محرمة مثل بقية أنواع المزابنة. هذا يقال له استحسان. وهنا تركنا 
القياس لهذا الدليل الخحاص» فهنا عدول لحكم مسألة العرايا عن نظائرها في 
لمزابنة لدليل شرعي خاص ٠‏ وحيغل يظهر لك أن هناك تقارباً بين الاستحسان 
والرخصة ومسألة تخصيص العلة. 

وهذا المعنى هو الذي أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع وقال به 
الحنفية» وهذا المعنى من معاني الاستحسان حجة بإجماع أهل العلم» لم 
يخالف فيه إلا طائفتان: ٠‏ 

الطائفة الأولى: الظاهرية» الذين يقولون: لا عبرة بالقياس ولا بالنظائر ؛ 
. وحينئاٍ فأثر خلافهم مع الجمهور في هذه المسألة ليس بذاك» لأنهم يسلمون أن 
امحل الخاص يعمل فيه بالدليل الخاص» وأن النظائر يعمل فيها بالحكم العام. 

الطائفة الثانية: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم يقولون: لا 





حت شرح المختصر ے أصول الفقه 





يمكن أن يخالف النص القياس» فلا يوجد هناك نص مخالف لقياس» ولا قياس 
مخالف لنص» ومن ثم لا يمكن أن يأتي دليل خاص يخالف ويخصص القياس. 
المعنى الثاني من معاني الاستحسان: ما يستحسنه المجتهد بعقله» وهذا الأظهر 
أنه لا يجوز العمل به» ولا يصح أن يعول عليه» وهو الذي أنكره غير الحنفية 
اى 

المعنى الثالث من معاني الاستحسان: أن يقال في تعريف الاستحسان: هو 
دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يتمكن من التعبير عنه» وهذا يكون عند الإنسان 
لكثرة اتصاله بالأدلة الشرعية» وكثرة مروره عليها فتأتيه مسألة لا يستحضر 
دليلها فيقول: هذه عندي أنها محرمة» ولكني لا استحضر الدليل الآن. ولا 
يستطيع أن يتكلم بالدليل» فهنا أمر انقدح في ذهن المجتهد» ولكنه لا يستطيع 
التعبير عنه. وهذا المسمى بالإلهام؛ والجمهور على أنه لا يصح التعويل عليه ؛ 
ولا يلتفت إليه» وذهب بعض الحنفية إلى أنه يصح التعويل عليه» والاحتجاج 
به» وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يصح التعويل عليه عند التعارض بين 
الآدلة» ولكنه في غير ذلك لا يصح العمل به. 








عكححححت 15 


شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 

مسألة : المصلحة» إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل 
شرعي فقياس »أو ببطلانهاء كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر» 
كالملك وغوه فلغو. 

* قوله: المصلحة: الصواب في حقيقة المصالح أنها صفات ذاتية يجعلها الله 
للأفعال والأشياء» ويحصل للعقول والشرائع معرفة بها. 

المصلحة على ثلاثة ة أنواع : 

النوع الأول: مصاح معتبرة» وهي : المصالح التي شهد لها الشرع بالاعتبار 
سواء بالنص أو بالقياس. 

مثال ذلك : أن الشارع خفف عن المريض بعض الأحكام في عدد من 
النصوص» هذه مصلحة منصوصة. ظ 

* مال اخير» قياس راضحاب اجات على المرنئن أر المسائر ف 
الترخص ببعض الرخص» هذا مصلحة قياسية» كلاهما يقال لها: مصلحة 
معتبرة» ومن هنا نعلم أن جعل المؤلف للمصالح المعتبرة منحصرة في القياس لا 
يصح ؛ لأن المصالح المنصوصة أيضا مصالح معتبرة. 

النوع الثاني : مصالح ملغاة. 

* قوله : أو ببطلانهاء كتعيين الصوم في كفارة ا : وهي 
التي جاء الشرع بإلغائهاء وهي المضادة للنصوص ومثل لما المؤلف بكفارة 
لمجامع في نهار رمضان» لو قدرنا أن إنسانا لا يرتدع بالعتق» ولا يردعه إلا 
صوم شهرين » فلو جاءنا إنسان وقال: هذا لا نوجب عليه العتق» وإنما نوجب 
عليه صيام شهرين متتابعين من أجل أن يرتدع عن ذلك الفعل» فإن الإماء 
عنده كثر» والمماليك عنده كثر» وبالتالي لو قلنا: الكفارة عتق رقبة ؛ لجامع في 





7٠١6 


س شرح المختصر 2 أصول الفقه 

أو لم يشهد لہا ببطلان ولا اعتبار معين» فهي : 

إما تحسيني › ا ا ا 
بالمروءة بتولي الولي ذلك. 
كل يوم وأعتق عن كل يوم رقبة» فهذا نوجب عليه صيام شهرين متتابعين 
ليرتدع. فنقول: هذه مصلحة ملغاة لأنها مخالفة للنص ؛ وفي الحقيقة أن هذا 
الع ا بص أن سمى اك ول هو ماده لآن كل ما وا او 
الشرعية والأحكام الشرعية فإنه يكون مفسدة» لأن الشارع قد ضمن لنا أن 
حرسي باعي عو دس ريام 
وليس مصلحة. 

وني المثال المذكور» لو علم ذلك المفبَىَ بأن المفتتي لم يوجب عليه العتق» مع 
أن الرا خي غكه العفقء فاته حل للايكق بعد ذلك ق اقول أجدامن ان 
وبالتالي يقدم على الأفعال بخطى عشوائية بدون النظر في الأحكام الشرعية 
وبدون استفتاء العلماء. ومن هنا يظهر أنه لا يوجد هناك مصلحة ملغاةء وإنما 
هي ما يتوهم أنه مصلحة» وليس بمصلحة حقيقة. 0 

النوع الثالث: المصالح المرسلة. 

* قوله: أو لم يشهد لہا ببطلان ولا اعتبار معين + المصالح المرسلة . ٠‏ قيل لہا 
مرسلة لأ الشارع لم يشهد لا الاعبار وا بالإطال» وهاه الصاح تقس 
إلى ثلاثة أقسام : 

ظ * قوله:إما تحسيني : هذا هو القسم الأول : المصالح التحسينية» والمراد بها 
ظ الأمور التي تؤدي مراعاتها إلى أحسن المناهج ؛ وأكمل الأمورء وأفضل 
الأحوال ولا يؤدي فقدها إلى ضيق» ولا حرج. مثال ذلك : النظافة» وتغسيل 
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أو حاجي» أي في رتبة الحاجة؛ كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة 
تقييد الكفو خيفة فواته. 
ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل. 
النجاسات ونحوها. ومثل له المؤلف بصيانة المرأة البالغة عن مباشرة عقد النكاح 
بإيجاب الولي لأن مباشرة المرأة لعقد النكاح يشعر أن عندها رغبة للرجال ؛ 
وهذا ينافي أكمل الأمور وأحسن المناهج فهذه مصلحة تحسينية. 

هل المصلحة التحسينية حجة؟ 

نقول: إذا كانت معتبرة فلا شك أنها حجة» ولكن إن كانت مرسلة قال 
المؤلف : لا يُحتج بها مطلقا خلافا لبعض المالكية. 

6 قوله: أو حاجي : هذا هو القسم الثاني : مصال ح حاجية» والمراد 
. بالمصالح الحاجية ما يؤدي فقدها إلى ضيق وحرج» ولكنه لا يؤدي إلى فوات 
حياة» أو إلى فوات نعيم آخرة. فهذه المصالح الحاجية مثل لها المؤلف بمسألة 
تسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفؤ خيفة فواته» يعني : لو 
كان عنده نو لبة جغيرة غمرها عر ستوات» جاءها كفو لا كس أن فوت 
فيه جميع الصفات المرغوب فيها يخطب منه تلك البنت» فنقول: حينئذ لو قدر 
فوت ذلك الكفؤ أدى ذلك إلى ضيق وحرج» إما بأن لا تتزوج» أو تتزوج من 
غير كفئها فلذلك من الحاجة التي تحتاج إليها تلك الصغيرة تزويجها من خلال 
الولي على ذلك الكفؤ. 

والمصلحة الحاجية إن كانت معتبرة فلا شك أنها يجوز العمل بهاء ويجوز ‏ 
تعليق الأحكام عليها سواء كان بنص أو كان بقياس من خلال مسلك المناسبة 
الاخ اا إن كات ماق مرو توه لذ رضم العا ا و 
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أو ضروري» وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد 
والداعية» والعقل بحد السكرء والنفس بالقصاص» والنسب والعرض يحد 
الزنا والقذف والمال بقطع السارق» فليس بحجة» خلافا مالك وبعض الشافعية. 








لبعض المالكية ولذلك قال المؤلف: ولا يصح التمسك بالمصلحة في هاتين 
الرتبتين من غير أصل لأن المصلحة لابد أن يكون لہا أصل يشهد لہا بالاعتبارء 
فحينئ يعمل بالقياس. 

# قوله: أو ضروري: القسم الثالث: المصالح الضرورية وهو ما يؤدي 
فقده إلى فوت حياة» أو فوت نعيم الآخرة؛ أو اضطراب الأحوال وعدم 
استقرارهاء ومثل له المؤلف بالمصالح التي عهد من الشارع الالتفات إليهاء وهي 
الضرورات الخمس» وأولها حفظ الدين» سواء من خلال الوسائل العدمية 

كقتل المرتد مغلاً» أو بالوسائل الإثباتية من خلال الدعوة إلى دين الإسلام : 
والأمر بالمعروف» والنصيحة» ونحو ذلك. 

أق:مستليحة الس حط الف ولذلك أوحت الشارع العام جنات 
على هذه الضرورة» وحَرم الاعتداء على الآخرين. 

وكذلك مصلحة العقل» من خلال إيجاب حد المسكرء ومن خلال تحريم 
اكرات 

أو ضرورة النسب» فقد حفظ الشرع الأنساب من الاختلاط من خلال 
إيجاب حد الزنا. 

أو ضرورة العرض من خلال إيجاد حد القذف» وبعض العلماء يكتفي 
- بإحداهما عن الأخرى أي النسب والعرض» وبعضهم يجعلهما رتبة واحدة 
والأولى الفصل بينهما لأن الشارع جاء لكل واحد منهما بعقوبة وحد مستقل. 








وضرورة المال» ولذلك أوجب الشارع قطع يد السارق» وحرم الاعتداء 

وهذه هي الضرورات مرتبة: فالدين في أول رتبة» ثم النفس» ثم العقل 
ثم المال ‏ والجمهور يرون أن هذه الضرورات الثلاث في رتبة واحدة ‏ ثم النفس 
ثم العرض يجعلونها في آخر المراتب» وبعضهم يقول: هي في مرتبة واحدة مع 
الثلاثة التي قبلهاء وتتبين ثمرة الخلاف في مسألة التعارض بين هذه المصال»› 
وهناك أيضا ضرورة أخرى وهي ضرورة الأمن» ولذلك أوجب الشارع حد 
قطع الطريق حفاظا على ضرورة الأمن. 

يبقى هنا مسألة» هل المصالح المرسلة في رتبة الضروريات حجة» أو ليست 
والمصالح قد استكملها الشارع» فما من مصلحة إلا وقد جاءت في الشريعة 
ا O‏ ا 
ودليل ذلك قوله تعالى: «وَمَآ أَرَسَلدكَ إل رة مير الأنبياء ونحو 
ذلك م الوصو و کون قن اا من مانيو الادلة ی 

سؤال e‏ »فما التوجيه؟ 

هنا لابد أن تنظر إلى شيئين 

الشيء ء الأول هل هذه المسائل التي يقولون فيها بالمصلحة: > هل هي في 
١‏ الحقيقة من مسائل المصلحة أو ليست منها؟ بمعنى أنهم قد يظنون أن ذلك هو 
المصلحة ولا يكون الأمر كذلك› بل تكون مفسدة. وأمثل بمثال ‏ ليتضح الأمر ‏ 
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وهو مسألة تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر؟ قد تقول: المصلحة أن لا 
نكفره» لنرغب الناس في دين الإسلام» ونرغب الناس في الخير وفعله ؛ لكن 
قد تكون المصلحة في جانب ترغيبهم في الإسلام بالقول: بتكفير تارك الصلاة ؛ 
لأننا لو قلنا: بأنه لا يكفر. لأوجبنا عليه قضاء الصلوات الماضية كلها وقد يكون 
توي كبا غر وو ان م كر ذلك مر الان الديخول ی رات 
الصلاة» وفعل الصلوات فيما يأتي» فلا يدخل في باب التوبة» وحينئٍ تختلف 
الأنظار فيما هو المصلحة. 

ارلا أن المسائل قد تدخل في باب المصلحة وهي ليست من باب 
المصلحة» وإنما من باب آخر. مثال ذلك» مسألة حلق اللحى خشية من وقوع 
الإنسان في الأذى والسجن بسبب إعفائهاء هذا في الحقيقة ليس من باب 
المصالح , وإنما هو من باب تعارض الأحكام الشرعية» تعارض عندنا حكمان : 
الحكم الأول تحريم حلق اللحية؛ والحكم الثاني : تحريم إلقاء الإنسان بنفسه في 
هلكة أو في أذى: فهنا تعارض عندنا حكمان» ونحن نعلم أنه إذا تعارضت 
المفاسدء أو تعارض الحكمان ذُرئْ أعلاهما بارتكاب أدناهماء فهذه قاعدة 
مبنية على تعارض الأحكام الشرعية» وسيأتي إن شاء الله مبحث التعارض 
| فيما يأتي» وسنذكر بعض القواعد المتعلقة بهذاء فهو ليس من باب المصالح 
فبناؤها على قضية المصالح فيه نظر. 

الشيء الآخر: أن قضية المصالح المذكورة التي يتكلمون فيه؛ ليس المراد به 
المصالح المرسلة في هذا الباب» وإنما المراد به المصالح المعتبرة» يريدون به الأخذ 
بالمصلحة المعتبرة» وليس المراد به المصالح المرسلة. ظ 








Vi للسهحح‎ 

الاجتهاد: 

لغة: بذل الجهد في فعل شاق. 

اصطلاحا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. ٠‏ 

# قوله: الاجتهاد: الاجتهاد منصب شرعي يتمكن به الإنسان من 
استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة» ومن لم يكن مجتهداً فإنه لا يجوز له أن 
يستخرج الأحكام من الأدلة» بل الواجب عليه سؤال العلماء» قال تعالى: 
9فَسَعَلُوَا آهل الذّكْر إن كر لا عون 4 [النحل .)٤١:‏ 

# قوله: اصطلاحاً: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي: أي لا بد في 
الاجتهاد من بذل الجهد فما لم يكن فيه بذل للجهد» فإنه لا يقال له اجتهاد , 
فلو استخرج الإنسان حكماً شرعيا من الدليل دون بث للجهد فإنه لا سبي 
اجتهادا شرعيا. 

فقوله: في تعرف الحكم الشرعي: لأن ثمرة الاجتهاد هي معرفة الأحكام 
ارفا فين الي رها العدررقف عله ا هن ناهد ايدو ر 
استخراج الحكم فلم يتمكن» فإن ذلك يُسمى على اصطلاح المؤلف اجتهاداً ؛ 
وإن كان جمهور أهل العلم لا يسمونه اجتهادا إلا إذا تمكن المجتهد بواسطته من 
. التوصل إلى حكم شرعي. ٠‏ 

ولو قال: في تعرف حكم شرعي ‏ بالتنكير لكان أولى ؛ لأنه يجوز أن يكون 
الجتهد مجتهدا في مسألة واحدة؛ وإن لم يكن كذلك في بقية المسائل. 

والاجتهاد معنى يُطلق على شيئين : 

الأول: أخذ الحكم من الدليل» فهذا يكون في المسائل القطعية» ويكون في 
| المسائل الظنية ؛ لأن أخذ الحكم من الدليل يكون في كلتيهما. 
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وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام» وهي الأصول المتقدمة» وما يعتبر 
للحكم في الجملة كمية وكيفية. 

والثاني من معاني الاجتهاد : قصر الاجتهاد على النظر في المسائل الظنية فقط 
ولذلك يقولون: عندي مسألة اجتهادية بمعنى أنها ظنية» فنفهم أن كلمة 
الاجتهاد قد يراد بها هذا المعنى» وقد يراد بها هذا المعنى. 

* قوله: وشرط المجتهد: أي شروط الاجتهاد المعتبر الذي لا يكون المرء 
شه إلذ|ذاتوف فيه هذه رر غنيك إذا ورت هذه الشتووظ ف اعا 
من الناس فإنه يحرم عليه تقليد غيره؛ ويجوز له أن يجتهدء بل يجب عليه أن 
يجتهد ولا يجوز له أن يعمل بقول غيره. وهي أربعة شروط : 

الشرط الأول : 

# قوله : إحاطته بمدارك الأحكام: أي معرفته بعلم الأصول» وهي أصول 
الأدلة وقواعد الاستنباط التي تقدمت في هذا الكتاب. 

# قوله: وما يعتبر للحكم: أي ما يشترط في إثبات الحكم من الشروط 
المتقدمة التي يذكرها علماء الأصولء فما لم يكن المرء عارفا بالقواعد 
الأصولية التي تستخرج بها الأحكام من الأدلة» فإنه حينئل لم يتوفر فيه شرط 
من شروط الاجتهاد» فإن من لا يفرق بين العام والخناصء أو بين المطلق 
والمقيد» أو لا يعرف شروط النسخ› أو شروط التخصيص » أو نحو ذلك» أو 
ما يصح الاستدلال به من الأدلة» وما لا يصح فإنه حينئ لا يحق له الاجتهادء 
را لهم ر كنال اوق ةما 

الشرط الثاني : دهرنة 0 اا و و کون غاا 
بالأدلة الواردة في المسألة التي سيجتهد فيهاء فيعرف القرآن العظيم » ويعرف سنة 
النبي بيا والإجماع » ونحو ذلك من الأدلة. 








شرح المختصر بش أصول الفقه سے 
فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه. وهي قدر 
خمسمائة آية بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظا. 
وكذلك من السنة. هكذا ذكره غير واحد. لكن نقل القيرواني''' في المستوعب ‏ 
عن الشافعي أنه يشترط في الجتهد حفظ جميع القرآن. ومال إليه أبو العباس. 


# قوله: فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه : ما هو 





الواجب عليه في معرفة الكتاب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

قول يقول: يشترط أن يكون عارفا بالآيات التي يستخرج منها الأحكام 
حافظا لباء بل إنما يشترط أن يعرف الآيات الواردة في الأحكام» أما الآيات 
الواردة في القصص › وقي الوعظ› وقي الإقناع, وفي الجدل, وقي نحو ذلك من 
المسائل فإنهم يقولون: لا يشترط في المجتهد معرفتها. ويقولون: يكفي أن يكون 
متحطيرا نا بحيث إذا جاءت إليه مسألة يتمكن من مراجعتهاء ولو لم يكن 
O‏ 
القول الثاني : ذهب الإمام الشافعي وتبعه طائفة من الأصوليين كشيخ الإسلام 
أبن ثيمية؛ وصاحب قواطع الأدلة› وت الا جيك ال غيره أنه يشترط 
في امجتهد حفظ جميع القرآن» فمن لم يكن حافظا لجميع القرآن فإنه لا يحق له 
الاجتهاد؛ وهذا القول له قوته. 


() أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن رشيق القيرواني : مؤرخ فقيه» حافظ للحديث » شاعر. توفي 
سنة 8ه انظر: الأعلام للزركلي(۳/١۳۲)‏ معجم المؤلفين(5 /174). 
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تمر ص الذي احا كاه م رجو عا وواتة أو 
تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته» والناسخ والمنسوخ منهما. 

ومن الإجماع : ما تقدم فيه. 

* قوله: ومعرفة صحة الحديث: كذلك يشترط في المجتهد أن يعرف 
السنة النبوية» بحيث يعرف الأحاديث الواردة في الأحكام» ويعرف هل هي 
صحيحة أو ضعيفة » ومعرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث قد يكون 
اد الاشمان تكرة غ وق انكو على لد وان 
نفس الوقت في استخراج الأحكام» بأن يعرف صحة الحديث؛ وعدالة 
رواته واتصال إسناده» ونحو ذلك من شروط صحة الحديث»› أو يكون 
عارف له لها نين بجلان تتنيه عبرو ين :لعل سو د ور افيض 
يشترط على نفسه الصحة» أو صححه بعض الآئمة الذين يوثق بقولهم في 
نفل للك 

ويشترط في معرفة السنة والكتاب أن يعرف الناسخ والمنسوخ منهماء لثلا 
يعمل بالمنسوخ ويترك الناسخ. 

* قوله : ومن الإجماع ما تقدم فيه : كذلك الإجماع » فلابد أن يعرف الجتهد 
متى يصح الإجماع ومتى لا يصح ومح و ذلك» وبعضهم يجمل هذا شرطا 
مستقلاً» فيقول: الشرط الثالث من شروط الاجتهاد معرفة هل المسألة امجتهد 
فيها حل إجماع بين العلماءء ا 
مسألة قد أجمع فيها فيخالف الإجماع. 
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ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهرء 
ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص» ومطلق ومقيدء لا تفاريع الفقه وعلم 
الكلام. 

ولا ر يشترط عدالته في اجتهاده» بل في قبوله فتياه وخبره. 

# قوله: ومن النحو واللغة ما يكفيه : الشرط الرابع : أن يعرف من النحو 
وا ووو ويس فإن الكتاب 








حي فلاد أن يعرف من لغ العرب ما يمكته من فهم الكتاب والسنة 
* قوله :لا تفاريع الفقه: : هل د يُشترط أن يكون المجتهد عارفا بالفروع 
الفقهية؟ نقول : لا يشترط له ذلك ؛الأن الفروع الفقهية إثما وَلدََا الجتهدون فهي 
نتيجة ونمرة للاجتهاد وحينئلٍ لا يصح أن نجعل الثمرة رطا فما هی هرةاغنه. 
ا E‏ 


الكلام» أو أن يكون متعمقا في العقائد؟ قالوا: ED‏ ط ذلك ؛ لأن مسائل 
غلم الكلاء تخد من الكاب والسنة بواسطة الأجتهاة: وحينئ فهو نتيجة ولا 


* قوله: ولا يُشترط عدالته في اجتهاده: هل يُشترط ف المجتهد أن يكون 
عدا رل خو لين العد لمن الناق أن ترا ورماوا باج هه ن 
ظ أنفسهم» ولكن لا يقبل قولہم ولا يجوز تقليدهم ؛ لأنهم قد توصلوا في المسألة 
إلى رأي فوجب عملهم باجتهادهم» ولكن لا يقلدون إذا كانوا فساقا ؛ لأن 
الفاسق لا يقبل خبره» وإنما يقبل خبر العدل. 
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مسألة : يتجزأ الاجتهاد عند الأكثر. وقيل : في باب لا مسألة. 

* قوله: يتجزأ الاجتهاد عند الأكثر: هل يجوز أن يجتهد الإنسان في مسألة 
ولكنه لا يجتهد في غيرهاء أو يصح أن يكون مجتهدأ في باب دون باب؟ 

لد اا ا فوط ای ااا تقول نيو كان عدي | لذبن أن 
يكوت نهدا في جميع المسائل: ولكن هذا فيه نظر» فإن الأئمة ما زالوا يفون 
في مسائل» ويقولون في أخرى: لا ندري؛ ما يدل على أنهم لم يجتهدوا فيهاء 
غا يدل على جواز تجزئ الاجتهاد. 

وبعض العلماء يقول: يجوز أن يتجزأ الاجتهاد في باب دون باب» فيجتهد 
في باب الفرائض مثلاء ولا يجتهد في باب النكاح » ويجتهد في باب المعاملات ؛ 
رلا تيد ق أبوات الحبادات» وهكذا. وهذا القول أيضا فيه نظر» فإنه لا وال 





الأئمة يتوقفون في بعض المسائل في باب» ويفتون في مسائل من ذلك الباب. 

وحينئ نعرف أن الصواب هو أنه يجوز للإنسان أن يجمتهد في مسألة دون 
أخرى» ولكن لنحذر فإن بعض الناس يقول: إن بعض العلماء لا يعرفون 
أبوات الجهاد معرفة تامة» ولذلك لا يفتي في باب الجهاد إلا امجاهدون. فنقول : 
حينئلو هذا الكلام فيه نظرء وليس صحيحاء فإن المجاهد عامل وليس عالا ؛ 
والاجتهاد للعلماء وليس للعاملين بدون تمكن من العلم ؛ ولذلك لا يصح أن 
نتقول: للمصلين أن يجتهدوا في أبواب الصلاة» وإنما يجتهد في أبواب الصلاة 
ا ظ 


شرح المختصر 2 أصول الفقه مح 

مسألة: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ك عقلاً عند الأكثرء خلافا 
لأبي الخطاب. ظ 

وفي جوازه شرعاً أقوال» ثالثها: يجوز بإذنه» ورابعها: لمن بعد. 

# قوله: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي بيه عقلا: هذه المسألة في 
الاجتهاد من الصحابة في زمن النبي ييه هل هو جائز أو ليس بجائز؟ وهي 
تنقسم إلى مسألتين : 

الأولى: في الجواز العقلي؛ فقالت طائفة: العقل لا يحيل أن يجتهد الصحابة. 
وأبو الخطاب يقول: العقل يحيل ذلك» إذ كيف يجتهدون ويمكن أن ينزل 
الوحي» ولكن العقل لا يمنع من ذلك حقيقة. 

المسألة الثانية : في الجواز الشرعي» هل وردت الشريعة بجواز الاجتهاد من 
الصحابة في زمن النبوة؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال : 

القول الأول: بأنه يجوز الاجتهاد في عهد النبوة. 

والقول الثاني : بأنه لا يجوز. 

والقول الثالث: بأنه يجوز بإذن النبي َة ولا يجوز إذا لم يكن هناك إذن. 

القول الرابع : يجوز لمن كان بعيداً عنه ب دون من كان قريباً. . 

ولنمثل لذلك بأمثلة : معاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن اجتهد''' قالوا: هذا 
بعيد» على القول الرابع؛ فهذه الحالة تجري على الأقوال الثلاثة وترد القول 
- الأول ؛ لأن اجتهاد معاذ كان بإذن وهو بعيد فيدل ذلك على بطلان القول 
الأول. 








(۱) سبق تخريجه ص (140) وشاهده قول معاذ : (أجتهد رأبي ولا آلو). 





تح شرح المختصر ‏ أصول الفقه 





كذلك مثلاً: اجتهاد سعد بن معاذ في بني قريظة”" ؛ هذا اجتهاد من قريب بإذن 
النبي ياء فيدل ذلك على أن القول الأول» والقول الرابع ليسا بصواب ؛ لانه 
هنا اجتهاد من قريب» فدل ذلك على عدم رجحان القول الرابع. 

وورد أن بعض الصحابة اجتهدوا في عهد النبوة بدون إذن النبي ية فأقرهم 
كما اجتهد عمرو بن العاص في التيمم وهو جنب”''؛ لما خشي من البرد» فاقره 
النبي يياه فدل ذلك على أن الأظهر جواز الاجتهاد من الصحابة في عهد النبوة. 

وهذه المسألة يستفاد منها في مسألة أخرى وهي : هل يجوز الاعتماد على 
الظن مع القدرة على القطع؟ 

لو قلنا: إن الصحابة يجتهدون في عهد النبوة فإنه يجوز الاجتهاد» ويجوز 
العمل بالظن مع القدرة على القطع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي(1587١)‏ وابن حبان(٤۷۸٤)‏ والحاكم(171/5١)‏ ولفظ الترمذي: عن جابر أنه قال 
رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أيجله فحسمه رسول الله يك بالنار فانتفخت يده 
فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر 

- عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه 
کے أن ردن رجانه وجي نساؤهم يستعين بهن المسلمون فقال رسول الله تل : أأصبت 
حكم الله فيهم». | 
(۲) أخرجه أبو داود(77”5) وأحمد(7/14١5)‏ والحاكه(١/580)‏ ولفظ أبي داود: عن عمرو بن 

العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت 
ثم صليت بأصحابي ااج فذكروا ذلك للنبي يك فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول: 5 ول تفقوا نسم إن 


آله کان بک رَحِيمًا 4 فضحك رسول الله بء ولم يقل شيئا. 





شرح المختصر ے أصول الفقه حح 

مسألة : يجوز اجتهاد النبي عليه السلام في أمر الشرع عقلاً عند الأكثر. 

وأما شرعا: فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه» خلافا لأبي حفص 
العكبري”'' وابن حامد. وجوزه القاضي في موضع» في أمر الحرب فقط. 

والحق أن اجتهاده عليه السلام لا يخطئ. ظ 

# قوله: يجوز اجتهاد النبي عليه السلام في أمر الشرع : هل يجوز عقلا أن 
يجتهد النبي يَكِ؟ الأكثر يجوزنه عقلا ؛ لأنه لا مانع له من العقل. 

* قوله : وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه : أي يجوز شرعا اجتهاده كك 
وأكثر العلماء على جوازه» وقد وقع منه ذلك الاجتهاد في عدد من المسائل. 

إذا قررنا أنه َه يجتهد, فهل يقع الخطأ في اجتهاده؟ 

اختلف الناس في ذلك على أقوال : 

الأول قول يقول: بأنه لا يخطئ»؛ واختاره المؤلف ؛ لأن النبي ئي معصوم 
لقوله تعالى : ١‏ وَمَا يَطِقٌ عن اوی * إِنْ هو لا وى يوی > [النجم [٤ »٠:‏ 

والقول الثاني : بأنه يخطئ » ولكنه لا يقر على الخطأء بل ينبه عليه. وهذا 
لرل اير رر رد غددفن التصوصي ر غ ال كما قال انه 2 
وول * أن جاءه الأَعَمَى » [عبس ٠:‏ › ۲ وکما قال سبحانه : « عفا آله عك لِمَ 





ظ أَذنتٌ لَْهْرَ » [التوبة :157 ولقوله تعالى: وما كارت لبي أن یون لر رى حت 
رله 


ينيرت فى آلأزضٍ4 الأنفال:77] ولقوله جل وعلا: ( ما کات لني اليرت 


َامَمُوَأ أن يَسْتَغْفِرُوأ لِلمُشْرِكينَ ...4 [التوبة ]١١١ ١‏ ونحو ذلك من النصوص. 


(1)أبو طشن عم بن ابراه بن غبد الله العكبري : فقيه حنبلي أصولي له اختيارات» توفي سنة ۳۸۷ه. 
انظر: طبقات الحتابلة(؟77/5١)‏ الوافي بالوفيات(101/77) المقصد الأرشد(591/57). 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه ۹ سه 
مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحدء وأن النافي ملة 
الإسلام مخطئ آثم كافر» اجتهد أو لم يحتهد. وقال الجاحظ”"'': لا إثم على 


المجتهد بخلاف المعاند. وزاد العنبري”'': كل مجتهد في العقليات مصيب. 





* قوله : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد: فيها مسألتان : 

الأولى: هل المصيب واحدء أو أن كل مجتهد فيها مصيب؟ 

ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المصيب فيها واحد» وأن ما عداه مخطئ ‏ 
لورود النصوص المتعددة في تخطئة من لم يقل بالحق في مسائل الأصول. 
ونُسب إلى العنبري أن كل مجتهد مصيب في الأصول» ولكن هذا لا يصح عن 
العنبري» لأنه يخالف هذا النقل المنقول عنه» والعنبري كان قاضي البصرة› 
وهو من العلماء الذين ترجم لبهم جماعة من المؤلفين» ومن أوائل من ترجم له 
ناحيب كثات أخبار القضاة» وذكر أخبارا كثيرة تدل على نزاهته» وعلى أنه 
إذا بان له الحق في الفروع ترك قوله الذي قضى به وحكم با تبين له بعد ذلك» 
فإذا كان يرى أن المصيب في الفروع واحد» فمن باب أولى أن يقول بمثل ذلك في 
الأصول ؛ والذي ورد عن العنبري أنه كان لا يؤثم الذين قاتلوا علي بن أبي 
طالب ه من الخوارج»› ومن البغاة» فقالوا عنه: أنه يصوبهم » وعدم التأثيم 
ليس مماثلاً للقول بتصويبهم» فقد يقول بأنهم مخطئون» ولكنهم لا يأثمون. 


)١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري» متكلم معتزلي» توفي سنة٥‏ 0 ؟ه. من مصنفاته : البيان 
والتبيين» وكتاب الحيوان. 

. انظر: تاريخ بغداد(۲۱۲/۱۲) سير أعلام النبلاء(١077/11)‏ البداية والنهاية(۱۹/۱۱). 

(۲) عبيد الله بن الحسين بن الحصين العنبري» قاضي البصرة» فقيه حدث› توفي سنة 1۸ ١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير(0 )۳۷١/‏ أخبار القضاة(۸۸/۲) البداية والنهاية(١٠٠١/١١٠).‏ 








شرح المختصر ب أصول الفقه عت 

المسألة الثانية: مسألة المخطئ في الأصول» هل هو آثم أو ليس بآثم؟ 

ذهب المؤلفون في الأصول إلى أن المخطئ في الأصول آثم» لأنه ترك ما 
عليه دليل قطعي ويستدلون على ذلك بذم المخطئين الوارد في النصوص 
الشرعية من ذم أهل البدع ونحو ذلك من النصوص. 

والقول الثاني: بأن من بذل وسعه في الأصول» ولم يتوصل إلى الحق فإنه 
حينئلٍ لا يأثم بمثل ذلك وإن كان مخطئا. وهذا القول قال به من المؤلفين في 
الأصول: ابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وابن القيم» وجماعة من أهل 
العلم. وهذا القول أظهرء وذلك أن المخطئ في الأصول قد بذل وسعهء والله 
يقول: « فاقوا أله مَا آَسَتَطَعَتمٌ 4 [التغابن 1٠١:‏ ويقول سبحانه : « وَلَيِسَ عَلَيكُمْ 
جاح فيم أَخْطأتم بي 4 [الأحزاب : 15 وأما المعائد فلا كاك أنه آثم ؛ وا 
تملع 131301 لقو اسرب إل اا ةماه بو النصى نشول عن ا ا 
في أصحاب الديانات الأخرى» يقول: أنهم إذا لم يكونوا معاندين فلا إثم 
عليهم» ويقول: بأن الله لم تقم له حجة على الصغار والنساء والبلهى ومن لم 
يشتغل بعلم من أصحاب الديانات الأخرى» وفي كلامه نظر» وحينئل نعلم أن 
ما نقله المؤلف عن الجاحظ ليس موافقا لمذهبه. 
مسألة: هل الأصول هي العقليات؟ 

هذا قال به طائفة» والصواب: أن أصول الشريعة الذي يبحث فيها هذا 
الحكم هي المسائل التي فيها دليل قاطع؛ بخلاف المسائل الظنية » والظاهر أن 
هذا هو مراد المؤلف» بدلالة أن المؤلف قابل بين هذا القسم» وبين القسم الثاني 
الذي هو المسائل الظنية. 














= شرح المختصر 2 أصول االفقه ج تت ١‏ 17 ححص 

مسألة: المسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد» وعليه دليل» فمن أصابه 
فهو مصيب» وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده عند الأكثر. 

# قوله:المسألة الظنية: أي التي ليس فيها دليل قاطع» والمسائل الظنية 
اختلف العلماء فيهاء هل الحق فيها واحدء أو الحق فيها متعدد؟ بمعنى هل 
المصيب واحد والبقية خطئون› أم الجميع مصيبون؟ وهل هناك حكم لله قبل 
اجتهاد المجتهد» أو أن حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد؟ فذهب الجماهير إلى أن 
المصيب واحد» وأن ما عداه فهو مخطئ» واستدلوا على ذلك بعدد من 
النصوص منها قول النبي بل : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)”" وغو ذلك من النصوص» وذهب الأشاعرة إلى 
أن كل مجتهد مصيب» وأن الحق متعدد وأن حكم الله تابح لاجتهاد المجتهدين. 

والأظهر: هو القول الأول» وإن كان طائفة من العلماء يرون أن الخلاف 
في ذلك لفظي وأنه لا ثمرة له؛ لأنهم جميعا يوجبون على المرء أن يجتهد: 
ويجيبون على كل مجتهد أن يعمل باجتهاد نفسه. 

يبقى هنا مسألة : المجتهد المخطئ » وهو على نوعين: 

النوع الأول: من بذل الأسباب واستفرغ وسعهء فهذا مثاب على الاجتهاد 
اة ران کا تسمه خا ونرد عليه قوله› ونبين خطأه»؛ ولكنا لا 





نغلظ عليه ولا نعنف عليه في هذه المسألة ؛ لأنه اتقى الله ما استطاع. 
.ل والمجتهد المتساهل هو الذي لم يستفرغ وسعه في النظر في المسألة فهذا 





)١(‏ أخرجه البخاری(۷۳۰۲) ومسلم(17/15). 








للب ا ا ل ا با ا ا ل ال اللا ل ل ل ل ل ا ااا ا ل ل لان ا ل ل ل ل ل الال ا لا الا ا ا ا ع ا سم 





مخطئ » وهو في نفس الوقت آثم على عدم استفراغه للوسع» ومن عرف 
بالتساهل في الفتيا فإنه لا يجوز تقليده. 

وكل هذا الكلام فيمن توفرت فيه الشروط السابقة في الاجتهاد» أما من لم 
تتوفر فيه الشروط فهذا لا يقال له: مجتهدء وبالتالي يحرم عليه دخورله في 
الاجتهاد. 

ومن أمثلة مخالفة المجتهد لما فيه دليل قاطع »آية صريحة من القرآن خالفها 
المجتهد؛ مثال ذلك لما جاء قدامة بن مظعون وظن أن آية المائدة تدل على أن 
تحريم الخمر مقتصر على من لم يتق» وأن المتقين لا تحرم عليهم الخمر» فشربها 
روا هذه مسألة قطعية فيها دليل قاطع» فحينئلرٍ حُكم بأنه 
مخطيع قطعاء ولكن هل يُقال: بأنه آثم بذلك» أو لا يُقال؟ يقال حينئاٍ : هو 
اجتهد» وظن أن ما توصل إليه صواب فمن ثم يبين له الحكم الشرعي ويوضح 
لهء ولكنه لا يؤثم على الفعل السابق ؛ لأنه مبني على اجتهاد» وإن كان هذا 
الا الا رفا 

سؤال: هل كل مسائل العقيدة قطعية؟. 

الجواب: ليست كل مسائل العقيدة قطعية» بل بعض مسائل العقيدة قطعئ 
ها ابسن طا ال ان اة الات اة ت راق اكات 
في مواطن عديدة» ولكن مثلا مسألة هل رأى النبي ية ربه في الدنيا أو لم يره 

هذه مسألة ليست قطعية» وإن كانت من مسائل العقائدء وكذلك في الفقه» 


)١(‏ أخرج النسائي في الكبرى(107/5١)‏ والبيهقي في السئن(10/8”) قصة شرب قدامة الخمر وجلد 
عمر له. 








حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 





لاوم مي للملا دعبم لع ع د 





بعض مسائل الفقه قطعية كوجوب الصلاة وتحريم الخمور» وبعضها ظني. 

سؤال : كيف نعرف الدليل القطعي؟ 

الجواب: يُشترط لقطعية الدليل أن يكون الدليل قاطعا من ثلاثة جهات : 

الجهة الأولى: من جهة السندء لابد أن يكون صحيح السند. 

اديه الا نالة بتري جحي ار لألقه لايق أكون فيرع وود لاله 

الجهة الثالثة: أن يكون حجة قطعاء فما اختلف في حجيته كقول الصحابي 
ونحوه لا يؤدي إلى القطعية. 

ويُفرق بين المسائل القطعية والظنية في مسائل ؛ منها: الجزم بخطأ المخالف 
فإننا نجزم بخطئه في القطعيات دون الظنيات› وكذلك في نقض القضاءء 
فالقاضي الذي يقضي بخلاف الحق في المسائل الأصولية ننقض حكمه› بخلاف 
حكمه في المسائل الظنية. ظ 





شرح المختصر ے4 أصول الفقه د 
أن يتبينه عند أصحابناء وأكثر الشافعية. 





V1 





# قوله : تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقاً: المراد بتعادل الدليلين تساويهما 
من كل وجه بحيث لا يتمكن المرء من الترجيح بينهماء فتعادل الأدلة على 
وحيين: 

الوجه الأول : تعادلها من جهة صدورها من رب العزة والجلالة» وهذا 
الذي يسمى مسألة التكافؤء يعني أن يكون هناك دليلان متساويان من كل 
وجه» وهذا ممنوع منه اتفاقا ؛ لقوله سبحانه : < ولو کان مِنْ عند غَي رِاَلَه لَوَجَدُوا 
فيه حلفا حَفيئا 4 [النساء: 1۸۲ ٠‏ ) 

الوجه الثاني : تعادل الأدلة في نفس امجتهد» بحيث لا يتمكن من الترجيح 
بينهاء وتتساوى عنده من كل وجهء وهذا تممكن وواقع. فماذا يفعل الإنسان 

نقول: في حق نفسه يجب عليه أن يقلد غيره أو يحتاط » ولكنه لا يجوز له أن 
نشى»:وبعض الفقهاء يعول :كاز أ لادان اء ورلن هذا القول دت 
وهو الذي اختاره المؤلف هنا لأنه يكون من باب إتباع الموى» فإذا لم 
. يتمكن من الترجيح وجب عليه أن يقلد غيره» أو يعمل بجانب الاحتياط. 
# قوله: وكذا ظنيين: أي لا يجوز تعادل الدليلين الظنيين في نفس الأمرء 
وإن جاز ذلك بالنسبة للمجتهد لأنه قد يفوته بعض العلم» فيجتهد إن كان 
هناك جال للاجتهاد لمعرفة الأرجح منهماء إذا لم يتمكن من معرفة الأرجح 
فإنه يقف في الفتوى فلا يفتي غيره» وأما عمله في نفسه» فإنه يحتاط أو يُقلد. 
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وقال قوم» وحكي رواية عن أحمد: يجوز تعادلمماء فعليه يخيرفي الأخذ 
اھا شاء 
* قوله: وقال قوم› وحكي رواية عن أحمد: يجوز تعادلېما: وأماما 
حكي عن أحمد في جواز التعادل, هذا في نفس امجتهد لا في نفس الأمرء 
فحينئلٍ فحكاية ذلك عن الإمام أحمد غير صحيحة. 








سؤال: ما معنى يقف في الفتيا؟ 

الجواب: يعني يتوقف في الفتيا فلا يفتي غيره» فيجتهد ويقف» فيجتهد إن 
تمكن من الاجتهاد في الترجيح ومعرفة الراجح» وإن لم يتمكن فإنه حينئلٍ يقف 
إلى أن يتبين الراجح. 
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مسألة: ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين 
متضادين عند عامة العلماء. 

ونُّقل عن الشافعي أنه ذكر في سبع عشرة مسألة فيها قولان» واعتذر عنه 
بأعذار فيها نظر. 

# قوله: ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين 
متضادين: هل يجوز للإنسان أن يقول بقولين في وقت واحد في حال واحد؟ لا 
يجوز له ذلك» لابد أن يكون قد ترجح لديه أحد القولين؛ فلا يفتي في مسألة 
إلا إذا اجتهد فيها وترجح عنده أحد القولين» وإذا لم يترجح عنده أحد القولين 
فلا يجوز له أن يفتي في المسألة» وهذا موطن اتفاق. 

# قوله: وتقل عن الشافعي أنه ذكر في سبع عشرة مسألة فيها قولان: 
الإمام الشافعي قال في عدد من المسائل فيها قولان» ولدي فيها قولان» فحينئد 
شنع الحنفية على الشافعية في مذهبهم» وقالوا: إنه لا يجوز للإنسان أن يقول 
بقولين في وقت واحدء وإمامكم قد قال بقولين في وقت واحد» وبالتالي 
فمذهبكم مدخول» فيجب عليكم ترك هذا المذهب. فأجاب الشافعية عن ذلك 
جوا مها أن ق ذلك ي لاا لجنيا دين هين ان 

وبعضهم يقول: إن مراد الإمام الشافعي بذلك إبطال ما عدا هذين من 
الأقوال ا كانت ا ھا كاد س اال فال فیا فر انم فا 
أن بق الأقوالبياطلة لا قمة لا وبق النظر سردد بين هديق القولان» أ أت 
الإمام الشافعي أراد أن يجتهد فيها بعد ذلك ورغب أن يكون له فسحة من 
الوقت ليتمكن فيها من النظرء فقال: فيها قولان» ليتنبه لها بعد ذلك ويرجح 
ولكنه لم يسعفه الوقت أو نحو ذلك. وهذه الأعذار قال المؤلف : فيها نظرء ولا 





VV 
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وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين» فمذهبه آخرهما 








تصح» والواجب عليه أن لا يقول في المسألة إلا بقول واحد. 

انتقل المؤلف بعد ذلك إلى طرق معرفة مذهب الإمام» فإذا أردنا أن نعرف 
مذهب إمام من الأئمة» فما هو الوسيلة لذلك» وذلك أن الكتب الفقهية مؤلفة 
لعرفة أقوال الأئمة وليست مؤلفة للعمل ؛ لأن العمل با في كتب الفقهاء بل إن 
المجتهد يعمل باجتهاده والمقلد يعمل بفتوى الجتهد في زمانه» ولا يعمل با في 
الكتب الفقهية» ولذلك نجد الأئمة يؤلفون في الكتب الفقهية » ويذكرون فيها 
ظ ار تتاف ااا رجا نفكلا ابو عبد انين لای يذكوق 
كتاب الكافي في الفقه المالكي أقوالاً يرى أنها ضعيفة» فإذا قرأنا في كتاب التمهيد 
أو الاستذكار أو غيرهما من كتبه وجدنا ترجيحا له خلاف قوله في الكاتي. 

وكذلك مثلا ابن قدامة يقول في المغني : : إن الضابط في السفر يرجع إلى 
العرف. بينما في كتبه الفقهية الأخرى . العمدة, والمقنع» والكافي يذكر فيها 
الذهب» وهي أن مسافة السفر هي مسافة يومين» وحينلر نعرف أن هذه الكتب 
. الفقهية ليست مؤلفة من أجل العمل بهاء وإنما هي مؤلفة على مذهب إمام من 
الأئمة السابقين لتكون طرقاً للتعلم» وليست طرقا للعمل. 

إذا تقرر ما سبق فإن إثبات مذاهب الأئمة يكون بعدد من الطرق : 

الطريق الأول: نص الإمام» فإذا نص الإمام على مسألة» وقال: الحكم 
فيها كذاء فيكون ذلك القول هو مذهبه. 

* قوله: وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين فمذهبه 
. آخرهما إن عُلم التاريخ :إذا نص الإمام في مسألة على قولين» مرة يقول بالجواز 





YA 
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وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه؛ وأقربهما إلى الدليل الشرعي. 
وقيل: كلاهما مذهب له. وفيه نظر. ظ ظ 
مسألة : مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره» وإلا لم 
تجز نسبته إليه. 


ومرة يقول بالمنع » فأيهما مذهبه؟ 

ننظر: إذا عرفنا الوقت فمذهبه هو الأخير من الروايتين لأنه قد رجع عن 
الأول وخ اا رول كز قن كو و فدهي وا ا 

ضعيف» بل الصواب: أن يُقال: الأخيرهو مذهبه. ٠‏ 
ظ * قوله: وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه: فإذا لم نعرف التاريخ بين 
النصين الواردين عن الإمام ماذا نفعل؟ 

ننظر أشبه الروايتين بأصول مذهبه» فنقول: هي قوله في هذه المسألة. 

الطريق الثاني : مفهوم كلام الإمام؛ فنقول: مذهب الإمام في هذه المسألة 
- كذاء بناءً على أنه قد ذكر أن حكم تلك المسألة هو كذاء وهذه المسألة موافقة 
لبا سواء بمفهوم الموافقة» أو بمفهوم المخالفة. 

الطريق الثالث: فعل الإمام» فإذا فعل الإمام فعلاء هل يُقال: إن مذهبه 
هو الو از اهاه عوط خلا فاون الاضولبية. 

الطريق الرابع من طرق إثبات مذهب الإمام: القياس على ما نص الإمام 
على علته» فإذا قال الإمام: الحكم في هذه المسألة كذا لعلة كذا. فوجدنا مسألة 
أخرى فيها تلك العلة؛ فنقول: قورله في المسألة الجديدة» مثل قوله في تلك 
المسألة لاشتراكهما في العلة. 

الطريق الخامس: إذا نص على مسألة ولم يذكر لبا علة» وقال: الحكم في 
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ولنا وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس ؛ أو فعله أو المفهوم. 








فحينئضٍ هل يجوز لنا أن نثبت أن مذهب الإمام في المسألة الجديدة مماثل لقوله في 
تلك المسألة أو لا؟ وهذه والتي قبلها تسمى التخريج. 

إذن المراد بكلمة التخريج : القياس على مذاهب الأئمة لإثبات أقوال لهم في 
المسائل الحادثة بعدهم. 

* قوله : ولنا وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس» أو فعله أو 
المفهوم: اختلف العلماء في القياس على ما لم ينص الإمام على علته على 


قو لبخ مشهووية عند الأضوليين: 
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ع اتحع رح اضر اله د 
مسألة : : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه منه ولا من غيره اتفاقا للدي 
* قوله : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره اتفاقا : المراد 

بالحكم هنا قضاء القاضي» فإذا قضى القاضي في مسألة اجتهادية ظنية» فإنه 

حينئل يمضى حكمه» ولا ينقض بعد ذلك» سواءً من نفس القاضي بحيث لو 
تغير اجتهاد القاضى فإنه لا ينقض اجتهاده السابق» أو من غيره كما لو فسخ 
القاضي أو مات وجاء قاض آخر فإنه لا ينقض أحكام القضاة الاجتهادية التي 

سبقته من القضاة السابقين. لماذا؟ 
قال المؤلف: للتسلسل : يعني : أنا قد أفسخ حكم الذي قبلي قبلي؛ والذي 

بعدي يفسخ حكمي ويعيدها على حكم الأول» وهكذا. 
مثال ذلك: لو حكم قاض بأن الخلع طلاق» وفرق بين رجل وامرأته بناء 

على ذلك» لأنه سبق أن طلقها طلقتين قبل ذلك ثم خلعهاء ثم بعد ذلك 

اصطلحاء هل يجوز له أن ينكحها بعقد جديد أو لا بد أن يكون ذلك بعد زوج 
جديد؟ موطن خلاف بين العلماء مبني على مسألة هل الخلع طلاق أو ليس 

بطلاق ا 

اجتهاد القاضي ٠‏ فهل له أن يفسخ الحكم السابق 
Ds‏ ا 

ظ قاض بعده وكان یری رأيا مخالفا له فإنه لا ينقض الحكم الأول. 
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مسألة : وحكمه يخللاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره ؛ ذكره الآمدي اتفاقا. 





وفي إرشاد ابن أبي موسى : لا. 

# قوله: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل: يعني لو حكم القاضي بخلاف 
اجتهاده» كما لو اجتهد وتوصل إلى أن الخلع طلاق» فترك اجتهاد نفسه, 
وقال: الخلع ليس بطلاق. فإن حكمه باطل لا قيمة له ؛ لأن الشارع قد أمره أن 
يحكم باجتهاده قال تعالى: لحك بن لاس يمآ أَرَنكَ أللّه14النساء: ]٠١5‏ 
والنصوص قد جاءت بأن الحكم يكون بوفق الاجتهاد كما في قوله َة : «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب»"'' فحينئلر لا يجوز له أن يقلد غيره» فمن ثم إذا اجتهد 





في مسألة وجب عليه أن يقضي بحسب اجتهاده› ولا يجوز له أن يقضى باجتهاد 


غيره. 
وهكذا المُفتون» لا يفتى المفتى بقول غيره» وإنما لابد أن يفتي باجتهاد 
نفسه» فمثلا لا يقول: يجوز لأن الإمام أحمد يقول كذا؛ بل لابد أن يجتهد 


هون ويفتي بوفق اجتهاده. 





(۱) أخرجه البخاري(9/767) ومسلم(57١17).‏ 
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مسألة : : إذا نكح مقلد بفتوى مجتهدء اا ااا ا 
أبي الخطاب والمقدسي » خلافا لقوم. 
باجتهاد» ثم تغير اجتهاده» فإن ا نمحكوم عليه يعمل بالحكم السابق» ولا يعمل 
بالا جتهاد الحدید. 

كن لو اجتهد إنسان في تفسه» فعمل باجتهاده» ثم تغير اجتهاده» قالوا: 
يجب عليه أن يعمل باجتهاده الجديد. 

مثال ذلك : أن يرى الجتهد المخالع أن الخلع ليس طلاقا فراجع المرأة بعقد 
جديد» ثم بعد ذلك تغيراجتهاده» وأصبح يرى أن الخلع طلاق» فحينئد 
نقول ماربا ريسا وا لباب و 





هذا إذا اجتهد بنفسه. ) ) 

ولكن إذا كان هناك مقلد وذهب إلى عالم مجتهد» ف أنا خا 
اماي يعو ظاخ قال العالم : الخلع ليس بطلاق» يجوز لك نكاحها. ثم بعد 
ذلك تغير اجتهاد هذا المجتهد: > وأصبح يرى أن الخلع طلاق ؛ فهل نقول للعامي 
فارق زوجتك؟ 

بعض العلماء يقول: نلحقه بالقاضي ففتوى الجتهد كحكم القاضي» وهذا 
هو رأي أبي الخطاب والمقدسي» وبعض العلماء قالوا: نلحقها بمسألة اجتهاد 
ON,‏ وموك حى عل الحدال بالقجهاة لابين وزفا رق روه 

والأظهر أن فتوى الجتهد تماثلة لحكم القاضي» وبالتالي يجوز للمستفتي أن 
يبقى على الاجتهاد القديم. 





يفف 
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مسألة: إذا حدثت مسألة لا قول فيهاء فللمجتهد الاجتهاد فيهاء والفتوى 
والحكم. 

وهل هذا أفضل أم التوقف» أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لنا. 

وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز. 

* قوله:إذا حدثت مسألة لا قول فيهاء فللمجتهد الاجتهاد فيها: هذه 
المسألة في النوازل الجديدة التي لم يتكلم فيها أهل العصور المتقدمة؛ هل الأولى 
بالمجتهد أن يجتهد فيها ويحاول استخراج الحكم فيهاء أو الأولى به أن لا يجتهد؟ 

قال المؤلف: للمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم ؛ لأن النصوص قد 
أمرته بالاجتهاد, قال تعالى : « فَأعَتَيرُوا ينأو آلْأَبَصَرٍ 4 [الحشر: ]١‏ وقال تعالى : 
« أتْبعُوأ مآ أنزل إِلَيَكُم ين رَيَكُرْ 4 [الأعراف: "1 ونحو ذلك من النصوص » فحينئدٍ 
يجوز له أن يجتهد. ) 

* قوله: وهل هذا أفضل أم التوقف» أم توقفه في الأصول: ثلاثة أقوال: 

القول الأول يقول: الأفضل التوقف. 

والثاني يقول: الأفضل الاجتهاد. 

الثالث يقول: الأفضل التوقف في القضايا الأصولية» والاجتهاد في القضايا 
الفرغيةة. ٠‏ ظ 
# قوله: فيه أوجه لنا: المراد بالأوجه أقوال الأصحاب. 

ظ * قوله : وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز: أي ذكر بعض العلماء أن الخلاف 

السابق ليس في الأفضلية » وإنما جعل الخلاف السابق في الجواز من عدمه؛ 
فقال: هناك ثلاثة أقوال: ظ 

الأول: قول بالجواز. 
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ويؤيد المنع ما قاله إمامنا: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. 

الثاني : قول بعدم الجواز. 

الثالث : قول بالتفريق بين الأصول وغيرها. 

* قوله: ويؤيد المنع ما قاله إمامنا: يعني ما قاله الإمام أحمد. 

والأظهر أن الاجتهاد للقادر على الاجتهاد هو الأولى والأحسن والأفضل ؛ 
لأن في ذلك بيانا لحكم الشريعةء يجحلا الان لرن اا ار 
سائر أمورهم» وفي ذلك تدريبا على منصب الاجتهاد» وقد كان أصحاب النبي 
كه يحتهدون في النوازل الحادثة» وخير البدي هدي رسول الله ياه وصحابته» 
وفي ذلك تحريك للعقول»؛ واشتغال بفهم الكتاب والسنة» ومحاولة لتنزيل 
المسائل على ما ورد في النصوص الشرعية. 

سؤال: هل يقال بوجوب الاجتهاد عند الحاجة في النوازل؟. 

الجواب: هو فيما يحتاج إليه في نفسه يجب عليه أن يجتهد» ولكن فيما يتعلق 
بغيره» إن كان هناك مفتٍ آخر فإنه حينئل لا يلزمه الجواب» ويجوز له رد المسألة 
إلى غيره» ولكن إن لم يكن هناك إلا هو تعين عليه الاجتهاد في النوازل. 
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التقليد: 

لغة : جعل الشيء في العنق. 

وشرعا: قبول قول الغير من غير حجة. 

# قوله: التقليد: لما ذكر المؤلف أحكام الاجتهادء ومن يجوز له أن يجتهد, 
ويجب عليه » ذكر ما يقابل الاجتهاد وهو التقليد. 

* قوله: لغة جعل الشيء في العنق : بين أن المراد بالتقليد في اللغة هو وضع 
شيء في العنق ومنه قيل للقلادة قلادة لأنها توضع في العنق» ومن هنا قيل 
لتولية بعض الناس بعض الولايات : تقليدا ؛ لأنه كأنه يضع هذه الأعمال في 
ذئمهم وأعناقهم. 

* قوله: وشرعاً: أي أن المراد بالتقليد في الشرع حسب رأي المؤلف وأكثر 
الأصوليين هو: قبول قول الغير من غير حجة. 

# قوله: قبول: يخرج به المتابعة التي تكون مع معرفة الدليل» مثال ذلك لو 
كان الإمام الشافعي يرى الجواز في مسألة فاجتهد أحد امجتهدين المعاصرين 
فرأى الجواز موافقة للشافعي» فإن قوله بالجواز وإن كان متابعة للشافعي لكنه 
الف ل عرد راغا بعك طرق الدلتن فلا د فة 

* قوله: قول الغير: المراد بالغير أهل الاجتهاد لأنه لا يجوز للإنسان أن 
يقلد إلا المجتهدين » وفي التخصيص بالقول نظر لأنه قد ا مزهت ال مر 
فعله كما تقدم» ولذلك قال بعض الناس في تعريف التقليد: هو التزام مذهب 
- مجتهد. ويعني بقورله: التزام» الالتزام القلبي كما في مسائل العقائد والعمل 
بأقواله. وبقوله: مذهب» ليشمل جميع الطرق التي يعرف بها مذهب امجتهد. 

* قوله: من غير حجة: لإخراج ما يكون حجة بذاته كإتباع قول النبي 355 
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مسألة : يجوز التقليد في الفروع عند الأكثرء خلافا لبعض القدرية. 

والعمل بقول أهل الإجماع فإنه ليس من التقليد في شيء» فلو وَحِدَ إنسان 

يقول بقول ويستدل بإجماع العلماء في عصر من العصور فإن ذلك لا يعد 

تقنيذا لأن كرك اهل الاج دح ف ف ولذلك قال بعضهم إن 





الأولى أن يقال: من غير أن يكون حجة:؛ لإخراج قول النبي وإخراج متابعة 
أهل الإجماع. 

* قوله: يجوز التقليد في الفروع : المراد بالفروع المسائل التي أدلتها ظنية 
وليست أدلتها قاطعة» وأكثر أهل الإسلام يرون أن التقليد في الفروع جائز بان 
يعمل العوام بأقوال المجتهدين في فروع المسائل التي أدلتها ظنية. 

وله انا تيحض ادر ا اد ار الت راقن كو ا ها 
القول هو اختيار ابن حزم والشوكاني أنه لا يجوز التقليد في الفروع ؛ وإذا تأمل 
ظ الإنسان في أقوال هؤلاء وجد أنهم لا يخالفون في التقليد في الفروع لأنهم 
يقولون: الواجب على العامي أن يسأل المجتهد عن دليل المسألة أو يسأله هل ما 
أفبّى به هو حكم الله؟ فإن قال الجتهد: هو حكم الله ؛ قالوا: فإنه يكفي ذلك» 
وهذا عند الجمهور لا يخرج عن حقيقة التقليد ولذلك فإن الخلاف بين ابن حزم 
- والشوكاني» وبين الجمهورء إنماهوفي مسألة: هل يطالب العامي بسؤال 
امجتهد هل فتواه مبنية على دليل» وهل يلزمه أن يسأله عن فتواه هل هي موافقة 
للشرع أو لا يجب على العامي ذلك؟ 

فالجمهور يقولون: لا يحب على العامي ذلك لأنه لا يعرف الدليل ولا 
[ يعرف وجه الدلالة» ولا يعرف صحة الدليل» ولا يعرف هل الدليل منسوخ أم 


غير منسوخ ؛ بينما ابن حزم والشوكاني وبعض المعتزلة يوجبون ذلك. 
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مسألة: لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة» كالأركان الخمسة 
ونحوها لاشتراك الكل فيه. 

والأظهر هو قول الجمهورء بجواز التقليد في الفروع وأدلة ذلك متظاهرة ؛ 
منها قوله تعالى  :‏ فَسَعَلُوَا اهَل آل كر إن كر لا تَعْلّمُوتَ» االأنبياء :۷] وقول 
النبي َك : «ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال»'' وما ورد في 
حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في حديث الزاني: قال: (وإني قد سألت أهل 
العلم فقال ما على ابني هو كذا)''' فأقره النبي ية على ذلك. 

* قوله : لا تقليد : سيذكر المؤلف هنا الأمور التي لا يجوز التقليد فيها وهي : 

الأمر الأول : ظ 

# قوله: فيما علم كونه من الدين ضرورة: مثل وجوب الصلاة 
ووجوب الحج ونحو ذلك ما يضطر الإنسان إلى معرفته واستدلوا على ذلك 
بأن الجميع يشتركون في طرق تحصيلها وإذا كانوا يحصّلون هذه الأحكام 
ويعرفونها بأدلتها فحينئذ لا يجوز لم التقليد فيهاء لأنه إذا أمكن الأصل ‏ 
وهو العمل بالدليل ‏ فإنه لا ينتقل إلى البدل ‏ وهو التقليد » لكن يستثنى من 
هافن لأ مل مض ها دا كا مال من نكا فق وير زاليةه أو کر 
فإنه قد لا يعلم حتى وجوب الصلاةء فإذا جاءه واحد فأخبره فقلده فحينئذ 
يا ادف كات المسألة ما يعلم من دين الإسلام بالضرورة أمر 


نسبي يختلف من ,* شخص إلى آخر. 5 





.)۲۲۷/۱( والبيهقي‎ )184/١( أخرجه أبو داود (77*7) الدارقطني‎ )١( 
.)١1191( أخرجه البخاري (5196؟) ومسلم‎ )۲( 
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ولا في الأحكام الأصولية الكلية» كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة 
ونحوها. 

الأمر الثاني ٠:‏ 

* قوله: ولا في الأحكام الأصولية الكلية : الغالب في كلمة الأحكام 
الأصولية أنها تطلق على معنيين : 

الأول: ما دليله قطعي والمسائل التي أدلتها قطعية قد يخفى الدليل القطعي 
عن العامي فبالتالي يجوز له أن يقلد فيه» مثال ذلك : في مسألة الفرائض لو 
اجتمع بنت وبنت ابن فإن البنت لہا النصف وبنت الابن لها السدس وقد ورد 
إجماع الصحابة على ذلك إجماعا قطعيا فإن هذه مسألة قطعية» لكن عوام 
الناس لا يعرفون هذا الحكم فبالتالي هم يقلدون فيها مع أن هذه المسألة دليلها 
طعي 

الثاني : قد يراد بهذا اللفظ مسائل العقائد فيقولون :إن الجمهور على أن 
مسائل العقائد لا تقليد فيهاء وذلك لأن مسائل العقائد المطلوب فيها الجزم 
واليقين والتقليد لا يحصل به الجزم واليقين فلا بد من النظر فيهاء وهذا القول ل 
كان منسوياً للأشعري» ويقول به الأشعرية نسبوه إلى الجمهور وبدئوا يشنعون 
على من خالفهم فيه؛ ونسبوا إلى الأشعري أنه يقول: من كان إيمانه وإسلامه 
عرو دا نه لذ ع متايه :دو اضيحا يذو قفو من مدل هذه ارا مرا 
) متعددة» فمنهم من لم يصحح النسبة للأشعري ومنهم من صححها والتزم 
. وقال بهذا القول» ومنهم من صحح النسبة وخطأ الأشعري في تلك المقالة لأن 
أكثر المسلمين من العوام إنما يأخذون إسلامهم وإيانهم تقليداً لآبائهم ونحوه. 

* قوله: كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها: أي الأصول 
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الثلاثة لدين الإسلام وهي معرفة الله » وصحة الرسالة» ومعرفة دين الإسلام» 
يقولون: هذه أمور لا يجوز التقليد فيها لما ورد من نصوص قرآنية في ذم المقلدة ؛ 
ولا ورد في الحديث أن النبي َة «بين أن المقبور في قبره يسأل من ربك وما 
داك ومن يلك 7" الوا فالناقق ول ممت الان رون نكا ف 
فقال هذه المقالة تقليدا ومع ذلك لم ينجه من عقوبة القبر فدل ذلك على تحريم 
التقليد في هذه الأصول الثلاثة. 

والقول الآخر: وهو المنسوب إلى السلف» وهو قول شيخ الإسلام أبن تيمه 
وجماعات» وهو الذي يصح نسبته إلى الإمام أحمد بأن التقليد في مسائل 
- العقائد للعاجز عن تحصيلها بطريق العلم جائزء وإيمانه صحيح »؛ وإسلامه 
معتبر ويستدلون على ذلك بما تواتر أن النبي كك كان يقبل إسلام أهل زمانه 
بدون أن يسألہم هل نظروا أم لم ينظرواء بل ثبت في عدد من الوقائع أنهم 
أسلموا تقليدا لغيرهم » ففي حديث أسيد بن الحضير ومن معه» قالوا لقومهم : 
(لا نخاطبكم حتى تدخلوا في ما دخلنا فيه فأسلموا كلهم)”". والطفيل بن 
عمرو لما رجع إلى قومه قال: (لا أخاطبكم حتى تدخلوا في دين الإسلام)”" 
فأسلموا بناءا على قوله تقليدا له فصحح النبي يا إسلامهم ولم ينكر عليهم. 

قالوا: وما ورد بويع سي حيو 
في قوله تعالی : ودا قي لهم يعوا ما أنرل آله قالوا بل تيع ما اليا عليه EAE‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود(۳٥۷٤)‏ وأحمد(٤‏ /۲۸۷) والحاکم(4۳/۱). 


(۲) خبر إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وقومهما أخرجه ابن هشام في السيرة .)۹٠-۸۸/۲(‏ 
(۳) انظر قصة إسلام الطفيل #5 ودعوته قومه في سير أعلام النبلاء(۱/⁄٤٤١).‏ 








ڪڪ 


قال القرافي : ولا في أصول الفقه. 

مسألة : إذا أدى اجتهاد الجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعا. 

وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضاً مطلقاء خلافا لقوم. 
[البقرة: ]1١‏ قالوا هذه الآية وأمثالها إنما نزلت في المقلد في الأمور الباطلة. وأما 
' حديث سؤال القبرء قالوا: إن المؤمن يقول: ربي الله » وديني الإسلام» ونبي 
محمدء فلا يسأل بعد ذلك هل أخذه تقليدا أو اجتهاداء ويسلم بذلك من العقاب 
ويستحق النعيم » بينما الذي يعذب هو المنافق والمرتاب فدل ذلك على أن من لم 
كو افا ار ما هاه الأضول فانه ابول ادها رن ااه 

المسألة الثالثة: مسألة التقليد في أصول الفقه. 

* قوله: قال القرافي: ولا في أصول الفقه : اختار القرافي وجماعة أن مسائل 
أصول الفقه لا يجوز التقليد فيها قالوا: إما لأنها قطعية» وإما لأن الذي يحتاج 
إليها هم امجتهدون» وامجتهدون يجب عليهم الاجتهاد في مسائل الأصول» 
والأظهر أن مسائل ال اة اديا لأن الإنسان قد يكون 
مهدا ى الفروع لكننه لا يكون هدا ف الأصرل» ولذلك بذ كرون من طن 
أنواع امجتهدين : أصحاب الترجيح في المذهب» وهم الذين يوافقون إمامهم في 
أصوله» ولا يخرجون عن أصول مذهبه» لكنهم في الفروع الفقهية قد يرجحون 
دن اللأقو الوقن و ا غر ادهب ا عراف امات 
الوجوه» فدل ذلك على أن التقليد في الأصول جائزء وأنه لا حرج على 
الإنسان فيه إذا لم يكن قادرا على تحصيل الاجتهاد فيه. 
# قوله: إذا أدى اجتهاد الجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعا: هل الجتهد 
جوز له أن يقلد غيره؟. 
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وقيل : يجوز في ضيق الوقت. 





إذا اجتهد المجهد في المسألة» فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يقلد غيره 
لأنه إذا اجتهد في المسألة فإن الغالب على ظنه أن ما توصل إليه هو حكم الله 
وهو شرع الله فحينئذ لا يجوز له أن يترك غالب ظنه من أجل اجتهادات غيره 
لقوله تعالى : اوا مآ أَنزِل إلَيكُم من رَد 4 [الأعراف ١:‏ 

* قوله: وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضاً مطلقاء خلافا لقوم : أما إذا كان 
امجتهد لم يجتهد بعد وعنده قدرة على الاجتهاد لكنه لم يجتهد في المسألة بعدء 
فهل يجوز له أن يقلد؟ هذه المسألة موطن خلاف ؛ فالجمهور يقولون: لا يجوز 
. له أن يقلد مطلقاً لأنه مادام قادرا على الاجتهاد وجب عليه» لأن التقليد موطن 
ضرورة فلا يصار إليه مع إمكان الاجتهاد» ويستدلون عليه بأن الأصل هو اتباع 
النصوص الشرعية» وجواز التقليد رخصة للعوام لقوله تعالى: «قَسكلوا أهلّ 
آلذّكر إن كر لا تَعَلمُورت 4 [الأنبياء :۷] وهذا المجتهد نمن لديه القدرة على 
العلم من خلال اجتهاده وبالتالي لا يجوز له التقليد. 

وقال طائفة : يجوز له لأنه لم يجتهد بعد والله يقول: «إن كنثزلَا تعلمورت» 
وهو لم يعلم بعد. 

لکن قوله هنا : إن کُر لا تَعَلَمُورت» يعني إن كنتم لا تعلمون حقيقة» أو 
لم يكن لديكم قدرة على تحصيل العلم. 

* قوله: وقيل يجوز في ضيق الوقت: أي أن هناك قولاً ثاثا بأنه يجوز تقليد 
الجتهد لغيره إن كان الوقت ضيقاًء والمسألة يحتاج إليهاء وهذا هو رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 





Vt 

وقيل : ليعمل لا ليفتي. 

وقيل :لمن هو أعلم منه. 

وقيل : من الصحابة. 

# قوله: وقيل: ليعمل لا ليفتي: وقال آخرون: يجوز للمجتهد أن يقلد 
فيما يعمله في نفسه لكن إذا أراد أن يفتي غيره فلا يفتي إلا إذا اجتهد وحصل 
الحكم باجتهاده فيفتي بحسب اجتهاده. 

* قوله : وقيل :لمن هو أعلم منه: وهناك قول خامس بأنه يجوز للمجتهد أن 
يقلد من هو أعلم منه لكن لا يجوز له أن يقلد من كان مساويا له أو أقل رتبة منه. 

# قوله: وقيل :من الصحابة: وقال آخرون: يانه يجوز تقليد الصحابة. 
وفرق بين هذا القول وبين القول القائل بحجية قول الصحابي › فهناك نجعلون 
قول الصحابي دليلا من أدلة الشرع» لكن هنا جعلون قول الصحابي من جنس 
أقوال الجتهدين الذين يقلدهم العامي» ولا يقلدهم المجتهد. 

والأظهر هو القول الأول: بأنه لا يجوز التقليد للمجتهد» والقادر على 
الأجعياد» لاله قادر على اع ٠‏ :ورهن إعلال التصوصء فا غور كامات 
إلى البدل» وهو التقليد لأنه إذا أمكن الأصل لم يجز البدل. 
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مسألة: للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ماء دون من 
عرفه بالجهل » اتفاقاً فيهما. أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا خلافا لقوم. 
* قوله: مسألة: هذه المسألة في من الذي يجوز تقليده؟ 





الناس على ثلاثة أصناف : 

ال :افر الاجفيان: وهو لاء عور فاده اقا قال 
9 فَسَمَلُوَا أهْلٌ آل كر إن كر لا تَعَلّمُور 4 (الأنبياء :1۷ فاشترط في السؤال أن 
يكون المسؤول من أهل الذكر. 

الصنف الثاني : الجاهل» والجاهل لا يجوز تقليده» ولا يجوز العمل بأقواله 
لأن الله يقول : « فَسَعَنُوَا اَهَل آللْكر إن كس لا تَعلّمُورتَ 4 الأنبياء:17] وهذا ليس 
من أهل الذكر بل هو من السائلين وليس من المسؤولين . 

الصنف الثالث : مجهول الحال» الذي لا يعرف هل هو مجتهد أم ليس بمجتهد. 
اختار بعض الحنفية أنه يجوز تقليده» قالوا: لأنه لم يعرف حاله فقد يكون من 
أهل الاجتهاد؛ ولأن القاعدة عندهم أن المجهول تقبل شهادته فكذلك تقبل 
روايته وتقبل فتواه» واختار الجمهور ومنهم الآئمة الثلاثة القول بتحريم تقليد 
بجهول الحال لأن النصوص إنا أمرت بتقليد العلماء امجتهدين»: وهذا لا يعلم 
بأنه من أهل الاجتهاد. 

وهذا القول أظهر ؛ لأنه قد يكون المسؤول أجهل من السائل. 

وفي هذه المسألة إشارة إلى طرق معرفة العامي للمجتهد الذي يجوز سؤاله 
:فتقليدة» فمن ذلات: 
المعرفة السابقة بأن المسؤول من أهل الاجتهاد. 
ومنها: انتصابه للفتيا بمحضر العلماء» ومعرفتهم» وإقرارهم. 


مسألة : وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال» ثالثها : يلزمه إن لم 











يذكر طريق الاجتهاد. 

ومنها : رجوع أهل العلم والفتيا له. 

ومنها: إخبار عدل عالم بشرائط الفتوى؛ وقيل : لابد من اثنين › وقيل : 
لابد من الاستفاضة في ذلك. 


# قوله:وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة: إذا وقعت مسألة 
واجتهد الإنسان فيهاء وتوصل إلى حكم ثم بعد ذلك بمدة وقعت مسألة مماثلة 
للمسألة الأولى» هل نقول: يكفيه الاجتهاد الأول أم لابد أن يجتهد في المسألة 
مرة أخرى ويعيد النظر في أدلة المسألة؟. 

قال طائفة: يكفيه الاجتهاد الأول؛ لأنه قد حصل العلم بطريق شرعي 
ومن ثم لا نطالبه بإعادة الاجتهاد مرة أخرى. 

وقال طائفة: لا بد من اجتهاد جديد ليتعرف حكم الشرع » ولأنه يكن أن 
يختلف حكمه في المسألة. 

وقال اخروة »يانه إن كان ستحضرا لدليل'السألةعارقا بوه الدلال فان 
يكفيه حينئذ» وإن لم يكن مستحضرا لدليل المسألة فلا بد من اجتهاد جديد: 
وهذا القول أظهر الأقوال. 








مسألة : لا يجوز خلو العصر من مجتهد عند أصحابنا وجوزه أخرون. 

* قوله: لا يجوز خلو العصر من مجتهد: هل يمكن أن يوجد هناك عصر 

قال الحنابلة : لا يجوز ذلك بل بلا بد أن يكون في كل عصر مجتهد, 
ويستدلون عليه بنصوص عديدة منها قول النبي ئة : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي 
على الحق)”' ومن الحق الاجتهاد. 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى تجويز خلو بعض العصور من امجتهدين لعدم وجود 
الدليل الدال على خلاف ذلك» واستدلوا بحديث : (إن الله لا يقبض العلم 








العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناسء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى 
إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا)”". 

والقول الأول أظهر ؛ لأن الله قد تكفل بحفظ دينه» ومن حفظ الدين أن 
يوجد في كل عصر علماء من أهل الاجتهاد يبلغون أحكام الله » ويعرفون الناس 
. بحكم الشريعة في المسائل الواقعة» والنوازل الجديدة. 





)١(‏ أخرجه البخاري(۰٤٣)‏ ومسلم(۱۹۲۱). 
(۲) أخرجه البخاري(١٠٠)‏ ومسلم(707177). 





شرح المختصر ے2 أصول الفقه سے 


مسألة : ذكر القاضي وأصحابه : لا يجوز أن يفتي إلا يجتهد. 





* قوله: لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد: المجتهد يجوز له أن يفتي» ويجوز لغيره 
أن يعمل بقوله» والمراد بالمجتهد هنا : الذي له قدرة على أن يستنبط حكم المسألة 
من الأدلة الشرعية بتوفر شروط الاجتهاد السابقة فيه ؛ أما غير الجتهد فلا يجوز 
له الفتوى» أما إن كان على طريق نقل الفتوى فهذه مسألة أخرى لكن هل له 
أن يفتي فيقول: حكم الله في المسألة كذا؟ 

جمهور أهل العلم يقولون: لا يجوز له ذلك قالوا: لأنه لا يعلم هل هذا 
القول هو حكم الله حقيقة أو ليس كذلك» وقالوا بأن النصوص الشرعية نهت 
عن القول على الله بلا علم وهو لا يعلم بهذه المسائل. 

وهذا القول أظهر لأن النصوص الشرعية تدل عليه. 

وقال أخرون : يجوز بشرط أن يكون عارفا هذهب مجتهد غيره عام بدليله 
أهلا للنظر. 

قلت : إذا كان عالما بالدليل أهلا للنظر فهو من أهل الاجتهاد» وبالتالي فهو 

وقال طائفة : يجوز عند عدم امجتهدين. 

قلت : هذا القول ليس بصحيح لأن الفتوى لا تكون إلا عن اجتهاد» وفرق 
بين الفتوى وبين نقل فتوى الآخرين» فمسألة نقل الفتوى بأن يقول: سمعت 
العالم الفلاني يقول بالفتوى الفلانية » فهذا موطن إجماع بين العلماء أنه جائز 
بشرط أن تنسب الفتوى إلى قائلها ولا ينسبها إلى الله» ولا إلى شرع الله وإنما 
يقول ام وي 
في الفتوى الفلانية. 





تحت شرح المختصر # أصول الفقه 
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هل يجوز العمل بهذه الفتوى المنقولة أم لا يجوز؟. 

الجمهور يقولون: أنه لا يجوز العمل بذلك لأن الله يقول: « فَسَكَلُوا هَل 
آلذّكر إن ثم لا تَعلَمُوتَ 4 (الأنبياء :۷] وهذا الناقل ليس من أهل الذكر لأنه 
ليس مجتهداء وهذا القول أظهرء إلا في موطن الضرورة» لو توقف الإنسان في 
مسألة يحتاج إلى حكمها الآن ولا يعلم ما هو الحكم ولا يتمكن من سؤال مجتهد 
فنقل له ناقل فتوى مجتهد فحينئذ يجوز له العمل بها للضرورة مع وجوب أن 
يسأل عن تلك المسألة بعد ذلك ليعرف هل ما فعله مطابق للحكم الشرعي أو 
ليس كذلك. 





ظ شرح المختصر © أصول الفقه حح 
مسألة: أكثر أصحابنا على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل» خلافا 
لابن عقيل. وعن أحمد روايتان. 

فإن سألبما واختلفا عليه واستويا عنده اتبع أيهما شاء» وقيل : الأشد. 
وقيل: الأخف. ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجدء وإلا فإلى ما 
قبل ال ظ 

* قوله: أكثر أصحابنا على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل : هذه 
مسألة تعدد المفتين» بأن يكون في البلد أكثر من مفتٍ وهو لا يعلم بأقوالهم 
فحينئذ الأظهر أنه يجوز له أن يسأل أي واحد منهم شاءء لأنه وقع إجماع 
الصحابة على جواز سؤال المفضول مع وجود الأفضل»› وكان الناس يسألون 
صغار الصحابة مع وجود من هو أفضل منهم وأعلم منهم › فلم ينكر أحد على 
هؤلاء المفتين» فدل ذلك على جوازه وجواز سؤال أي واحد منهم. 

* قوله: فإن سألبما واختلفا عليه واستويا عنده اتبع أيهما شاء: هذه مسألة 
تعدد الفتوى بأن يكون هناك أكثر من فتوى في المسألة» كأن يكون أحدهم يجيز 
والآخر يمنع» فتعدد المفتين إذا لم يعلم العامي بالأقوال في المسألة وتعدد الفتوى 
إذا علم بأقوالبم» ما الواجب على العامي عند علمه باختلاف العلماء؟ 

قال المؤلف: فإن سألبما واختلفا عليه ولم يستويا عنده» فإنه يعمل بقول 
الأفضل من جهة العلم والورع» لقول الله تعالى: «وَأبعَُا اخسن مآ أنزل اليم 
مّن ربكم 4 الزمر: ]٠١‏ فوجب عليه الترجيح بينهم بحسب العلم والورع» لكن 
لو قدرنا أنهم استووا عنده ولم باكر من الترجيح» هنا وقع اختلاف بين 
العلماء على أقوال: فقيل : إنه خير . وقيل : بأنه يتبع قول الأشدء وقيل : بأنه 
يتبع قول الأخف» وقيل 2121111 


ع :7/1 











حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 

وهذا القول أظهر ؛ لأنه لا يعمل بقول المفتي لأنه فلان» وإما يعمل بقول 
المفتى لأنه أقرب لشرع الله » فإذا تساووا عنده ولم يتمكن من الترجيح فلا يمكن 
أن يكون القولان جميعاً هما شرع الله فأحدهما شرع الله» ومن ثم يحتاج إلى 
الترجيح بينهماء لكنهما تساويا فاحتاج إلى سؤال عالم ثالث ليعرف قول أيهما 
أقرب إلى أن يكون شرع اله» ولا شك أن قول الاثنين أقرب لأن يكون شرع 


الله من قول الواحد. 








906٠١ طح‎ 





شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
مسألة :هل يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه 
وجهان [قال أبو العباس : جوازه فيه ما فيه]. 

* قوله: هل يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه: هل 
يجب على العامي أن يأخذ بأحد المذاهب المعروفة الأربعة أو غيرهاء بحيث يأخذ 
بالرخص والعزائم ويسير عليهاء ويسمونها مسألة التمذهب؟ 

الأظهر في ذلك أن الناس على صنفين : 

الصنف الأول: أهل الاجتهاد» فهؤلاء يجب عليهم أن يعملوا باجتهادهه 
لورود النصوص بوجوب اتباع الكتاب والسنة. 

والصنف الثاني : العوام الذين ليس لديهم قدرة على الاجتهاد فهؤلاء يجب 
عليهم سؤال علماء زمانهم ليفتوهم بالحكم في المسائل الواقعة عليهم ولا يجوز 
لبم العمل بمثل هذه المذاهب» لقوله تعالى: ١‏ سلوا اهل لكر إن كُنْرٌ ل 
تَعلّمُوتَ 4 [الأنبياء :۷] فأوجب على غير العالمين سؤال أهل الذكر فدل ذلك 
"على جع ررغ إل ای هده لكب رم اناما یه الب ف ل 
يفهم على الوجه المراد به» وقد ينزل على غير مناز.له» وقد يقع اشتراك في 
بعض ألفاظهء فحينئذ يقع من اللبْس مايقع» فإن قال قائل : على هذا نقوم 
بإلغاء الكتب الفقهية وبحذفها وجحرقها. نقول: هذه الكتب بمثابة المناهج 

التدريسية التي يدرس بها أقوال العلماء واصطلاحاتهم» ويعرف مواطن بحث 
المسائل العلمية لأنه لو درس المجتهد حسب اجتهاده فإنه حينئذ قد يقع منه عدم 
استيعاب لجميع المسائل بخلاف أخذ مذهب إمام معين» لأنه قد اجتهد أصحابه 
في تحديد مذهبه» وحاولوا تنقية أقواله من التناقض والتعارض »› وبنوا مسائله 
بعضها على بعض ورتبوا هذه المسائل ترتيبا مناسباء فحينئذ دراسة هذه الكتب 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
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تسهل على طالب العلم وتبعد عنه التناقض وتجعله يفهم كيفية بناء المسائل 
بعضها على بعض» وتعرفه مواطن بحث العلماء في هذه المسائل وتنمي عنده 
القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها كما استنبطها هؤلاء. 





شرح المختصر هي أصول الفقه حت 

مسألة: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص» وذكره ابن عبد البر إجماعا ؛ 
ويفسق عند إمامنا وغيره. وحمله القاضي على غير متأول أو مقلد 

* قوله: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص: المراد بالرخص تسهيلات العلماء 
وليس المراد الرخص الشرعية التي مرت معنا في الأحكام الوضعية» فالرخصة 
هناك متسونة ر مرولا واب هو اع ا وو فنا اه شمن 
العلماء في أقوالبم» وليست الرخص الشرعية المنسوبة للشارع » والمراد بتتبع 
الرخص الأخذ من كل مذهب ما يوافق مراد الإنسان ورغبته» وقد حكي 
ارصم و عريم ا > لأن متتبع تسهيلات العلماء إنما يتبع هواه» وليس 
كيدا و اه الشرع راع اليتوى ماه قال تعالى ا ا 
َيضِلَكَ عَن سیل أله اص RE‏ 





V0 ج‎ 





# قوله: يفسق عند إمامنا وغيره: بمعنى أنه لا تقبل شهادة متتبع رخص 
العلماء وشواذهم ؛ وذلك لأنه قد سار على اتباع البوى. 

وأما ما يتناقله الناس من عبارة: (من تتبع الرخص فقد تزندق) فهذه العبارة 
فيها ما فيهاء لأنه وإن كان متبعا لبواه إلا أن الحكم عليه بالزندقة فيه شدة عليه 
وو الشر ف 0 

* قوله: وحمله القاضي على غير متأول أو مقلد: ليس المراد بمسألة تتبع 
الرخص أن يعمل بقول مجتهد في مسألة واحدة لأنه يرى أن قوله هذا أقرب إلى 
الشرع» وإن كان ذلك القول أسهل على الناس» ليس هذا المراد» فحينئذ فإن 
حمل القاضي هذه المسألة على غير المتأول والمقلد» فيه ما فيه» لأن المراد هنا 
اتباع العامي لزلل العلماء» وهذا ليس من التقليد في شيء لأنه يأخذ من كل 


مذهب ما يوافق هواه ورغبته. 








ك شرح المختصر 2 أصول الفقه 
مسألة: المفتي يجب عليه أن يعمل بموجّب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا. 
مسألة : إذا استفتى العامي واحداء فالأشهر يلزمه بالتزامه. 

+ قوله : المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه: الموجب 
بفتح الجيم : الأثر ونتيجة اجتهاده. فإذا اجتهد الإنسان في مسألة وجب عليه أن 
يعمل باجتهاده فيما له وما عليه» لأن الشارع قد أمره باتباع الأحكام الشرعية 
التي يتوصل إليها باجتهاده» لأنه يغلب على ظنه بأن هذا هو حكم الشرع ل 
ورد من النصوص بوجوب اتباع الكتاب والسنة. 

ولو كان المفتي يعمل باجتهاده فيما له دون ما عليه فإنه حينئذ يكون فاسقا 
آکلا لمال غيره بالباطل. 

# قوله: إذا استفتى العامي واحداء فالأشهر يلزمه بالتزامه: إذا استفتى 
العامي عالماً وجب عليه أن يعمل بقوله لأنه يظن أنه هو شرع الله ما لم يعرف 
قول غيره فإذا عرف قول غير ذلك العالم فإنه حينئذ يرجح بينهما بحسب العلم 
والورع على ما تقدم في مسألة تعدد الفتوى. ظ 


10 عستصست حت‎ ٠ 





شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 
مسألة: للمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهل لہا شرعاً. وإلا لزمه. ذكره 
أبو الخطاب وابن عقيل. 
ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه. 





* قوله: للمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهل لها: هل يجوز للمفتي أن 
يرد الأسئلة التي ترد إليه ولا يفتي فيها ويقول: هذه المسألة لن أجيب عليهاء 
أو يقول للسائل : اذهب فاسأل عالما غيري؟. 

نقول : الأصل جواز ذلك» وما زال السلف يغدافعرن الفتوى فدل ذلك 
على إجماع بينهم» ولا يدخل هذا في قول النبي وَْة: « من سئل عن علم 
فكتمه ألجم بلجام من نار»"" لأن الإجماع قد وقع على تخصيص ذلك» إلا إذا 
لم يكن في المسألة عالم أهل للفتوى سواه» فإنه حينئذ إذا سئل في مسألة وجب 
عليه أن يجيبء أو علم أن غيره لا يجيب في هذه المسألة» فإنه حينئذ يلزمه 
. الجواب» لأن جواب الأسئلة من فروض الكفاية» فلو سكت الجميع لكانوا 

* قوله: ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه: هناك 
مسائل ثلاث لا يلزم الجواب ف فيها ولو لم يوجد في البلد سواه» ولو علم أن 

غيره سيسكتون عن الفتوى فيهاء وهي : 

النوع الأول: المسائل التي لم تقع بعدء لأن الناس ليسوا محتاجين فيها 
للحكم الشرعي بعدء ومن ثم لا يجب على المفتي أن يجيب فيهاء مثل لو سأل 
سائل عن مسائل الاستنساخ » قلنا: هذه لم تقع بعد» وحينئذ لا يلزمنا جوابه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(77048) والترمذي(5159) وابن ماجه(7 1 ؟). 
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ومثل ما لو سألنا سائل: ما حكم الدخول إلى جوف الأرض واللبث في 
مركزها؟ 

ا هذا لم يتمكن منه الناس اليوم فلا يلزمنا أن نجيب عنه. 

ولو سأل سائل : ما حكم من بقي على ظهر الشمس؟ 

نقول: الناس الآن لا يتمكنون من البقاء على ظهر الشمس لأنها تحرقهم؛ 
وحينئذ لا يلزمنا الجواب عن هذه المسائل الافتراضية. 

النوع الثاني : المسائل التي لا يفهمها السائل بحيث لو ألقي الجواب عليه 
لكان ذلك داعيا إلى إيقاعه في اللبس والحيرة والشك› مثل بعض مسائل القدر 
التي لا يفهما إلا فواةو الناس فلوسا عامي لا يحتمل ذهنه تلك المسألة فإنه 
لا يجب على المفتي أن يجيبه. 

وقد ورود عن على" وابن مسعود وغيرهما 4 النهي عن الجواب والتكلم 
في مثل هذه المسائل» قال ابن مسعود: «ما أنت بمحدث و حا اا 
عقولبم إلا كان لبعضهم فتنة). 

النوع الثالث : المسائل التي لا ينتفع بها السائل» فهذه المسائل ليس فيها نفع 
وبالتالي لا يجب الجواب عنها 





)١(‏ كما عند البخاري(۱۲۷) قال : وقال على : (حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله 


- (۲) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح برقم(٥).‏ 
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مسألة: قال ابن عقيل : لا يجوز أن يكبر المفتي خطه. 

قال: ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا. 

* قوله :لا يجوز أن يكبر المفتي خطه: العادة في الزمان الأول أن المستفتين 
يرسلون رقاعا إلى المفتي فيكتب جوابه على تلك الرقاع فإن هذه الرقعة مملوكة 
للمستفتي وحينئذ فالمستفتي لم يأذن للمفتي أن يكتب فيها إلا بخط معين ولا 
يترك فراغاء وبالتالي يقتصر المفتي في كتابته على ما أذن له به بأن يكتب بنط 
معتاد ليس بخط كبير لئلا يتصرف في ملك غيره بدون إذنه» ولا يترك فراغات 
بين الأسطرء ولذلك فائدة أخرى وهي أن المفتي يأمن من تزوير خطه وتحريفه 
وزيادة كلمات في هذه الفراغات ليست من كتابته أو قوله فينسب إليه أقوال لم 
يقلهاء 0 

* قوله: ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا: لو كان هناك اسم 
يطلق على معان متعددة» وهذه المعاني لبا أحكام مختلفة فلا بد من التفصيل 
فيهاء مثال ذلك: لو قال قائل: ما حكم التأمين؟ نقول: ما المراد بالتأمين هل 
هوالذي يكون في آخر الفاتحة؟ أم التأمين التجاري؟ أم المعروف بالتعاوني؟ 
فلكل حكمه فلا بد من التفصيل » إلا إذا وجدت قرينة عند السائل تبين مراده. 

وقد ورد عن بعض الأئمة أنه سأل طلابه: ما حكم بيع رطل تمر برطل تمر؟ 
فأجازه بعضهم» ومنعه بعضهم» فخطأ الجميع وقال: نقول: فيه تفصيل لأن 
| التمر يشترط فيه التساوي في الكيل» والكيل وحدة للحجم بينما الرطل وحدة 
للوزن» ومن ثم نقول: إن تساوت في الكيل جازء وإن لم تتساو في الكيل لا 
يجوزء لأن العبرة ليست بالتساوي في الرطل وإنما بالتساوي في الكيل. 
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الترجيح: 

تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. 

ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى. 

وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات»  ....‏ 

# قوله: الترجيح : المراد بالترجيح في اللغة : التقديم » يقال رجح فلان فلاثا 
على غيره بمعنى أنه قدمه عليه. 

والمراد بالترجيح فعل للمجتهد يقدم به أحد الدليلين على غيره لكونه أقوى 
منه لسبب من الأسباب بخلاف الرجحان فالترجيح فعل للمجتهد والرجحان 
صفة للدليل بحيث يكون أحد الدليلين يفيد ظنا أقوى من الظن المستفاد من 
الدليل الآخرء والترجيح قد وردت النصوص به قال تعالى : « وَأَنيِعُوَا اخسن مآ 
نل يكم مّن رُم 4 [الزمر: 00! أحسن يعني أرجح» فجعل الجميع منزل من 
عند الله وأمرنا بإتباع الأحسن الذي هو الأرجح. 

* قوله: حكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة: وذلك لأن ابن 
الباقلاني نسب إليه أن الظنون في مرتبة واحدة» وما كان في رتبة واحدة فإنه لا 
يحصل ترجيح بين بعضها مع بعضها الآخرء إذ المتساويات لا ترجيح فيها 
وتلاميذه وأصحابه أنكروا عليه هذا القول» حتى قال الجويني: ولو كنت 
أستطيع إلغاء نسبة ذلك المذهب إليه لفعلت بما أستطيع ولكنه قد انتشر في 
٠‏ البلدان. 

* وقوله: كالبينات: يعني أن شهادة الشهود لا ترجيح فيهاء فإنه لو قدر 
أن أحد الخصمين أتى بعشرة شهود» والخصم الآخر أتى بخمسة شهود مثلا فإنه 


لا يرجح بينهم لا بعددء ولا بعلم » ولا بورع › ولا فيودلك ندل ذلك على أن 
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ظ وليس بشيء. 
ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل » خلافا لعبد الجبار. 


البينات والشهود لا ترجيح فيهاء وإنها يعمل فيها بأقوالبم في تقديم بينة الداخل 
أو بينة الخارج؛ والداخل هو الذي تكون العين تحت يده» والخارج من لم تكن 
العين تحت يده» بعضهم يقول: تقدم بيئة الداخل» وبعضهم يقول: تقدم بينة 
الخارج» لکن لا ينظر إلى صفات البينات. 
# قوله : وليس بشيء: يعني أن القول المنقول عن ابن الباقلاني لا قيمة له 
وذلك لأن الظنون متفاوتة ولأنه قد ورد في الشرع الترجيح بين الأدلة المتعارضة. 
# قوله: ولا مدخل له في المذاهب: هل هناك ترجيح بين المذاهب؟ إن 
كانت المذاهب خالية من الأدلة فلا ترجيح بينهاء لكن إن كان معها أدلة فإن 
الترجيح بينها يكون في حقيقة الحال ترجيح بين أدلة تلك المذاهب. 
# قوله: ولا في القطعيات: هل هناك ترجيح في القطعيات أو لا يوجد 
تمعد ذف اور ا ناتا م ا ن غا ا فا اا 
هو القطع واليقين ولا يوجد شيء فوق ذلك. وذهب ال حنفية وبعض الحنابلة إلى 
أن القطعيات يرجح بينها وهذا القول أصوب ؛لأن القطع ليس على مرتبة 
واحدة بل القطع على مراتب متفاوتة » لذلك جعل الله عز وجل هناك فرقا بين 
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» ولذلك قال النبي ك: «أنا أعلمكم 
بالله»”"وكذلك إبراهيم عليه السلام عندما طلب أن يرى كيفية إحياء الموتى 


)١(‏ أخرجه البخاري(؟) ومسله(8807): 


۷۹ ص 
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قال طائفة من أصحابنا جوز تعارض عموميين من غير مرجح. 
والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: لا يوجد في الشرع خبران متعارضان من 
جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به؛ فأحد المتعارضين باطل » إما 
لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات» أو خطأ الناظر في النظريات» أو 
لبطلان حكمه بالنسخ. ظ 





كان موقناً قبل ذلك لكنه أراد زيادة اليقين» وكذلك موسى عليه السلام لم 
أخبره الله أن قومه قد عبدوا العجل» رجع إليهم فلما رآهم ألقى الألواح ؛ 
لذلك قال النبي ية : اليس الخبر كالمعاينة» إن موسى لما أخبره الله بعبادة قومه 
للعجل لم يلق الألواح ولا رآهم ألقاها»”" فدل ذلك على أن القطعيات ليست 
على رتبة واحدة» وحينئذ فبينها ترجيح. 

# قوله: قال طائفة من أصحابنا يجوز تعارض عموميين من غير مرجح : 
هذه السا تسم مات الدكانو هل يوجه اي الشنويية دليلان متمارضات + 
يمكن الترجيح بينهما مطلقا أم لا يوجد ذلك؟ 

قال جماعة رمع هناك CoE‏ لسك من قر عي 

وقال آخرون: بأنه لا يمكن أن يوجد ذلك بل الشريعة لها حكم واحد في 
كل مسألة وأحكام الشريعة لا تتعارض» وهذا القول أرجح لأن الله عز وجل 
قد جعل هذه الشريعة سبباً لاستقرار الأحكام ولطمأنينة الناس فلا يمكن أن 
تحيلهم إلى ما فيه تعارض وتناقض. ظ 
فإن قال قائل : هل يوجد تعارض في أدلة الشريعة؟ 


(۱) أخرجه أحمد(١/0١١)‏ وابن حبان(7١17)‏ وذكره البيثمي في المجمع(١/97١).‏ 








نقول: بالنسبة للشارع » لا يوجد أدلة متعارضة لقوله تعالى : « وَلَوْ كان يِن 
عند غَيْ أله لَوَجَدُوأ فيه آَخْتِلَهًا َدِيا 4 [النساء: 1۸۲ سواء كانت هذه الأدلة 
قطعية أو ظنية لكن قد يقع التعارض في ذهن المجتهد بأن لا يفهم دلالة أحد 
الدليلين فهما حقيقيا أو لا يتمكن من معرفة الناسخ من المنسوخ» فحينئذ يظن 
أا الشرويعة ارتا 

والتعارض الذي يكون في ذهن امجتهد لا بد أن تتوفر فيه شروط : 

الأول: صحة الدليلين؛ فإن كان أحد الدليلين باطلاً غير صحيح فإنه لا 
سم تعارطا وا هاا دل صح وار اليس بصخم ور ال 
لا يعارض الصحيح لأنه يكون فاسد الاعتبار. 

الثاني: اتحادهما في المدلول فإن كان أحدهما يدل على مسألة بالجواز 
والآخر يدل على مسألة أخرى بالمنع؛ فإنه لا يكون تعارضاً لاختلاف 
مدلولهما. ) ) 

الثالث: اتحادهما في الزمان» فالنهي عن الصلاة بعد الفجر لا يكن أن 
يعارض به الأمر بالصلاة بعد زوال الشمس لاختلاف الزمانيين» وكذلك في 
الناسخ والمنسوخ فإنه لا يسمى تعارضا لأنه قد علم النسخ. ) 

إذا وقع التعارض ماذا نفعل؟ 

إن أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين بحمل أحدهما على محل» والآخر 
. على حل آخر فإننا نجمع بين الدليلين لأن العمل بالدليلين خير من إهمال 
أحدهماء فإذا لم نتمكن من الجمع وعلمنا التاريخ فإننا نعمل بالمتأخر منهما 
وقد ورد في الصحيح : ( أن صحابة رسول الله ية كانوا يأخذون بالأحدث 


۷٦١‏ جڪ 
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الأول» فيقدم الأكثر رواة على الأقل» خلافا للكرخي. 


e 


فالأحدث من أمر رسول الله ل ) وقد قيل : إنه من كلام ابن عباس »وقيل : 
بأنه من كلام الزهري فيكون مرسلاء وعلى كل فهذا هو الواقع من حالهم »؛ 
فإذا لم يعلم التاريخ فإننا نلتفت إلى الترجيح » فننظر أي الدليلين أرجح من 
الآخر فنعمل به فإذا لم يتمكن المجتهد من الترجيح فإنه يتوقف عن الفتوى , 
وقد يكتفي بنقل الأقوال في المسألة إذا لم يكن هناك تلبيس على الناس أو يؤدي 
إلى كون الناس يتركون الأحكام الشرعية» أما بالنسبة لنفسه فقيل بأنه يحتاط في 
الأقوال الواردة في المسألة» وقيل بأنه يقلد غيره لأنه لم يتمكن من الترجيح فيها. 

* قوله: فالترجيح اللفظي : الترجيح بين الأدلة المتعارضة على نوعين : 

الأول: الترجيح اللفظي بأن يكون هناك دليلان لفظيان ‏ سواء من الكتاب 
أو السنة» أو أقوال الصحابة ‏ تعارضا فيرجح بينهما. 

والثاني: يقال له الترجيح القياسي» أو النظري بأن يكون هناك قياسان 
متعارضان» فيرجح بينهما. 

أسباب الترجيح بين الأدلة اللفظية المتعارضة تنقسم إلى أريعة أقسام : 

الأول: الترجيح من جهة السند. 

* قوله:إما من جهة السند: أسباب الترجيح العائدة إلى السند فهذه لبا 
أسباب عديدة ذكر المؤلف بعضها فيما يأتي. 

* قوله : فيقدم الأكثر رواة على الأقل : : وليس المراد الأكثر رواة في سند 


(۱) أخرجه البخاري(5777) ومسلم(۱۱۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 





خف 
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وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر» قولان. 
ار كا اللراديها تعدوت روات ذلو ترا احير ا لفن ميقن 
وهناك خب رآخر إنما روي من طريق واحدء قدم ما روي من طريقين» وإنما لو 
قدر أنه تعارض خبران لكل منهما طريق أحد الطريقين فيه رواة أكثر من الآخر 
فإنه يقدم الخبر الذي رواته أقل» وهذا الذي يسميه أهل الحديث: علو 
الإسناد» فالحديث العالي الإسناد مقدم. 

مثال الترجيح بكثرة الطرق: رفع اليدين في الركوع والرفع منه» فإنه قد ورد 
رفع اليدين في أحاديث متعددة منها: حديث ابن عمر" ' وأبي هريرة» ومالك 
بن الجويرث» بل قد روي عن أبي بكر وعمرء وعثمان؛ وعلي #؛ وأوصله 
بعضهم إلى خمسة عشر صحابيا بينما جاء في السنن من حديث ابن مسعود أن 
النبي عله : «كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود»"› فهذا خبر واحد 
بطريق واحد» بينما الأول تعدد رواته؛ فقدم الخبرالأول. 

مثال آخر: حديث الحجامة فإنه قد ورد: «أفطر الحاجم والمحجوم»”" من 
طريق عشرة من الصحابة وورد في حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي 
وَكِيْدٌ «احتجم وهو صائم»” ' فقدم الخبر الأول لأنه قد تعددت طرقه. 

# قوله: وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر: كذلك لو تعارض 


| (۱) أخرجه البخاري(0 1/7) ومسلم(١‏ ۳۹( وأبو دود(۷۲۲) والترمذي(500) والنسائي(۱۲۲/۲) وابن 
ماجه(808) كلهم من حديث ابن عمر» كما رواه أهل السنن من أحاديث غيره. 

(۲) أخرجه أبو دود(۸٤۷)‏ والترمذي(۷٣۲)‏ والنسائي(1560/7١).‏ 

(۳) أخرجه أبو دود(۷٣۲۳)‏ والترمذي(٤۷۷)‏ وابن ماجه(71/9١).‏ 


.)١1978(يراخبلا أخرجه‎ )٤( 


۳ س 
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ويرجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحوء ويأنه أشهر 
تأحدعيا».وركوقه اين ماق و اغا على ل ا سس 
EY‏ م ار م ل e‏ 
ظ خبران أحدهما رواته أقل لكنهم أوثق كخبر في الصحيحين رجاله متفق عليهم 
وخب رآخر في رجاله من هو صدوق لكنه قد تعددت طرقه فأيهما يقدم الصحيح 
بذاته أم الصحيح لغيره؟ قال المولف: في ذلك قولان. 0 
# قوله: ويرجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو: 
كذلك لو كان راوي أحد الخبرين أكثر ثقة أو أكثر ورعاً أو أكثر ضبطأ أو أكثر 
علما رار والآخر أقل منه في ذلك فإنه يقدم خبر الراوي الذي قد زاد 
في هذه الصفات. 





# قوله: ويأنه أشهر بأحدها EE‏ انعد نانمس كد تور ضف 
من الصفات المتقدمة بخلاف الراوي الخو فإنه يقدم خر الراوي الذي اشتهر 
االات 

* قوله : ويكونه أحسن سياق اللاو تادا او رادت ت 
سياقا حسنا بخلاف الآخر فإنه يقدم الخبر الذي سياقه أحسن لئلا يكون فيه ترك 
لع أجواء لخديف اتقون أو رأث كروك بط يط تاها . 

* قوله: وياعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها: كذلك لو كان أحد 
الخبرين مرويا بطريق الحفظ والآخر مرويا من طريق نسخة يروي عنها فإنه يقدم 
خبر الحافظ لأن الحافظ لا يمكن تبديل حفظه من قبل غيره بخلاف النسخة فإنها 
. قد يرد إليها احتمال أن تحرف وقد يكتب فيها من قبل الغير وقد تزور عليه وقد 


يدخل في نسخته ما ليس من أحاديثه. 





وبعمله بروايته. ويأنه عرف أنه لا يرسل إلا عند عدل, E‏ 








* قوله: ويعمله بروايته: كذلك لو كان أحد الخبرين المتعارضين قد عمل 
به راويه والآخر لم يعمل به راويه قدم الخبر الذي عمل به الراوي لأن هذا دليل 
على أن هذا الخبر الآخر الذي لم يعمل به راويه أنه منسوخ بدلالة أن راويه قد 
ترك العمل به. ظ 

* قوله: وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عند عدل: كذلك لو كان راوي أحد 
الخبرين يرسل» والآخر رواته لا يرسلون قدم خبرالرواة الذين لا يرسلون, 
لأننا على ثقة من اتصال الإسناد. وكذلك لو كان أحد الخبرين رواته يرسلون 
عن کا وء ان | ودين وار لاشو رواتة لا.مسقطون إلا الرواة 
الثقات فإنه يقدم الخبر الذي يكون رواته لا يسقطون إلا الرواة الثقات. 

والصواب في هذا أن الراوي الذي يرسل عن غير العدول ويسقط غير 
العدول من الإسناد أنه لا يحتج بمراسيله ولا يحتج بعنعنته وحينئذ فلا يكون من 
. قبيل الأخبار المنعارضة» لأن من شروط التعارض . كما تقدم . صحة الدليلين: 
والراوي الذي يرسل عن غيرالعدول ويسقط غير العدول خبره اس مقرل 
إذا عنعن فلا يكون حينئذ من قبيل الأخبار المتعارطة. ‏ 

# قوله: كه اف N‏ ناميا كذلك يقدم جد الخبرين 
على الا زكرن التراوى فا ال احا نبا ال دنك جاء 


. 5 ظ ك لاله ه )۱( 
في حديث ابن عباس :أن النبي ييه تزوج ميمونة وهو حرم» ' لكن روى 


.)١51١(ملسمو أخرجه البخاري(۱۸۳۷)‎ )١( 





حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 0 د 
وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان. 


فإن جحت رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرها. 





أبو رافع””' وروت ميمونة" :أن النبي ميه تزوجها وهما حلالان» وميمونة 
صاحبة القصة وأبو رافع كان السفير بينهما فهو المباشر للقصة فخبر أبي رافع 
وميمونة مقدم على خبر ابن عباس. 

* قوله :أو مشافهاً أو أقرب عند سماعه: كذلك يقدم خبر المشافه على 
غيره كما لو كان أحد الرواة يدخل على الراوية التي يروي عنها مثل القاسم بن 
محمد وعروة بن الزبير يدخلون على عائشة فروايتهم مقدمة على رواية الأسود 
ومن ماثله الذين لا يدخلون على عائشة لكونهم ليسوا من حارمها وبالتالي 
فهم لا يشافهونها بخلاف الأولين. 

* قوله: وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان : لو قدر أن 
خبرين متعارضين أحدهما قد رواه أحد الخلفاء الأربعة والآخر قد رواه غيرهم 
كابن عباس أو ابن عمرء فهنا قال طائفة: يقدم خبر الخلفاء الأربعة لفضلهم. 
وقال آخرون: هما سواء ويطلب الترجيح بسبب أخر. 

* قوله: فإن جحت رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرها: لو قدرنا 
على إحدى الروايتين أن رواية الخلفاء الأربعة تقدم على غيرها فإنه كذلك تقدم 
رواية» أكابر الصحابة على رواية غيرهم. 

* قوله: ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان عند الأكثر: هل تقدم رواية 


.)65١(يذمرتلا أخرجه‎ )١( 
.)۸٤٥(يذمرتلاو‎ )١51١(ملسم (؟) أخرجه‎ 





۷1٦ 








شرح المختصر ے أصول الفقه سس 

ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان عند الأكثر. 

ويرجح بكونه مشهور النسب. 

وانفرد الآمدي : أو غير ملتبس بمضعف. 
المتقدم بالإسلام أو تقدم رواية المتأخر؟ قال طائفة : تقدم رواية المتقدم الإسلام 
لأنه أكثر فضلا ولأنه يقدم في الصلاة ولأنه قد شاهد المتقدم والمتأخرء وقال 
آخرون بأنه تقدم رواية المتأخر لأنه إنما ينقل أخبارا متأخرة فتكون بثابة الناسخ. 

والجمهور قالوا: هما سواء ويطلب الترجيح من خارج. 

* قوله: ويرجح بكونه مشهور النسب: كذلك لو تعارض خبران راوي أحد 
الخبرين مشهور النسب» والآخر ليس بمشهور النسب» فإنه تقدم رواية مشهور 
اا على قور كف طا س اللا لوو قالوا »يلما سيواء: 
ةا او غير ملكهين تضق لو تدر أن ا خد ال ار الاين تعارضيف 
أخبارهما قد التبس بضعيف والآخر لم يلتبس» قال طائفة : هما سواء. وقال 
- أخرون: تقدم رواية الذي لم يلتبس بالضعفاء ؛ لكن لو كان الخبر لم يعلم هل 
هومن رواية الضعيف أو من رواية الثقة فإنه يتوقف فيه ولا يمتح به حتى يعلم 
حال ال الو ورو ومن طروق عية الكريم» وعد الكريه فد کون ابن 
أبي المخارق وقد يكون الجزري”'' وأحدهما ضعيف والآخر ثقة» نقول: هذا 
الخبر الذي ورد في إسناده : عبد الكريم ولم يبين الحال يتوقف فيه حتى نعلم 
الوا ار دخ و ا لو ورد ص قن لا ي 
وا ل ر ا ای ی ا يعست مقدمة على را 
هذا الشخص الذي يلتبس اسمه بضعيف ما داموا قد بينوا أنه من رواية الثقة. 


(۱) انظر ص(8١؟)‏ حيث سيق الكلام عليهما عند قول المؤلف : ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره 





حح شرح المختصر ب أصول الفقه ۷ س 
وها بالا ذكره انق عقدل, قال :واه الحرم أو 

ولا يرجح بالذكورية» والحرية على الأظهر. 

٠‏ ويرجح المتواتر على الآحاد» والمسند على المرسل عند الجمهور. 

#قوله» وكجيليا نالعا ؛ كذتك تو قير أن اعدا رن ق اد ار ری 
وهو كبير وبلغه وهو كبير فإنه تقدم على رواية من حمل الرواية وهو صغير. 
وكذلك تقدم رواية مثل أنس بن مالك ذه على رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما في الحوادث التي وقعت سنة خمس أو ست أو سبع أو نحو ذلك. 

# قوله: وأهل الحرمين أولى: هل رواية أهل الحرمين أولى من غيرهم أم 
ليست بأولى؟ موطن خلاف بينهم. 

* قوله:ولا يرجح بالذكورية والحرية :هل ترجح رواية الذكر على 
الأنثى» أو رواية الحر على العبد؟ الأرجح أنها لا ترجح لتساويهما في سبب 
قبول الرواية فلا فرق بين الذكر والأنثى » وبين الحر والعبد في مثل ذلك ؛ 
فهما سواء. ظ ظ 

# قوله: ويرجح المتواتر على الآحاد: كذلك يرجح الخبر المتواتر الذي ورد 
من طرق متعددة يصدق بعضها بعضا ولا تواطق فيها على خبر الآحاد. 

* قوله: والمسند على المرسل : كذلك يقدم الخبر المسند على الخبر المرسل 
Eel als.‏ روائه: ق ]أ ظليقة من NCE‏ 
عند الأصوليين» هذا إذا كان المرميل إنما يسقط الثقات» أما إذا كان يسقط 
الضعفاء فإنه لا قيمة لروايته» ومُرسل الصحابي ومرسل غيره في الخلاف 








۷۸ شرح المختصر 2 أصول الفقه سد 

وقال الجرجاني وأبو الخطاب :المرسل أولى. قال ابن المني : وسواء مرسل 
الصحابي وغيره لجواز أن يكون ال جهول غير حافظ» وإن كان عدلا. 

ومرسل التابعي على غيره. 

والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه. 

# قوله: وقال الجرجاني وأبو الخطاب :المرسل أولى: أي يقولون: يقده 
المرسل على المسند لأن المرسل يسقط هؤلاء الرواة إذا كان على ثقة من صحة 
ديك ون وووده غلية من طرق دة اور فال ال علوم الرواة 
فحينئذ روايتهم مقدمة على رواية من يرسل الحديث ثم قد يعتقد المرسل ثقة 
راو ولا يكون الأمر كذلك. 

# قوله: ومرسل التابعي على غيره: أي أن مرسل التابعي مقدم على 
مرسل تابع التابعي» ومرسل الصحابي مقدم على مرسل غيره لأن مرسل 
الصحابي موطن اتفاق بين العلماء على أنه حجة وأما مرسل التابعي ففيه 

* قوله: والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه: لو قدر أن أحد 
الخبرين مختلف فيه والآخر متفق عليه فإن المتفق عليه مقدم» كما لو اتفق على 
رفع أحد الخبرين والآخر اختلف في رفعهء فوقفه بعض الرواة» ورفعه آخرون 
فإن المتفق على رفعه مقدم على المختلف فيه وكذلك لو تعارض خبران 
أ ا غل روه ا عر اح قم توصل م ره ارون 
فإنه تقدم رواية المتفق على وصله على المختلف فيه. 








حح شرح المختصر 2 أصول ١‏ لفقه صصح ججج جج 
المتن: 
يرجح النهي على الأمر. 
والمختار الآمر على المبيح. 
والأقل احتمالا على الأكثر. 


# قوله: المتن: هذا هو النوع الثاني من أنواع أسباب الترجيح بين الأدلة 
اللفظية المتعارضة وهى الأسباب العائدة إلى المتن والمراد بالمتن: اللفظ المنقول 
الخبزين نها وال خر أمرا“فإلة يدم النهي» فالنهى مقدم غلى الأس» .وكذلك 
النهي مقدم من باب أولى على التخيير. ‏ 

* قوله: والمختار الآمر على المبيح : أي إذا تعارض خبران أحدهما آمر 
الوجوب مقدم على دليل الإباحة» لأن دليل الوجوب يتضمن تحريم فعل الضد 
بخلاف دليل الإباحة فإنه لا يدل على التحريم والدليل على تقديم النهي 
فيه مثل قول النبي ية : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»” ' وقوله كَل : ١‏ فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه»". 

# قوله: والأقل احتمالاً على الأكثر: كذلك لو تعارض خبران أحدهما ترد 
عليه احتمالات كثيرة والآخر لا ترد عليه إلا احتمالات قليلة فإنه يقدم الخبر 
الذي تكون الاحتمالات الواردة عليه أقل. 


 .2١9/5؟(مكاحلاو أخرجه الترمذي(8١0١) والنسائي(۳۲۷/۸) وابن حبان(۷۲۲)‎ )١( 
.)١1599(هلسمو أخرجه البخاري(؟5)‎ )۲( 





VY 
والحقيقة على امجاز.‎ 
والنص على الظاهر.‎ 
ومفهوم الموافقة على المخالفة.‎ 


* قوله: والحقيقة على المجاز: كذلك لو تعارض خبران أحدهما يستدل به 








بواسطة الحقيقة» والآخر إنما يستدل به بواسطة امجاز على القول بإثباته فإنه 
ندم لظيو انی کر نالا سال هجتا 

# قوله: والنص على الظاهرء ومفهوم الموافقة على المخالفة : كذلك لو 
تعارض خبران أحدهما نص يدل على المراد صراحة والآخر ظاهر يدل على 
معنيين وهو في أحدهما أرجح فإن النص مقدم على الظاهر» وكذلك يقدم 
مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة ؛ للاتفاق على مفهوم الموافقة والاختلاف 
في مفهوم المخالفة. 





حح شرح المختصر 2ے أصول الفقه ۷ سس 

المدلول: 

برجم التو عل الإباتجة عن الحمه واسعايةوقال ابن بان وسن 
الشافعية: يتساويان ويسقطان. ويرجح الحظر على الندب» والوجوب على 
الكراهة. ويرجح الوجوب على الندب. عند عي أبن ديد 
المتعارضة وهو المدلول» والفرق بين المتن والمدلول أن المتن يراد به الألفاظ التي ورد 
بها الدليل؛ بينما المدلول يراد به ما يدل عليه وما ينتج عنه من أحكام» فالنهي 
والأمرهذا من ذات المتن» بينما الإباحة والحظر هذه نتائج تستخلص من الدليل. 

# قوله: يرجح الحظر على الإباحة: يرجح الحظر على الإباحة بحيث لو 
تعارض دليلان أحدهما يدل على حظر والآخر على إباحة فإنه يقدم الدليل 
الحاظر على الدليل المبيح عند جمهور الأصوليين. 

* قوله: ويرجح الحظر على الندب» والوجوب على الكراهة» ويرجح 

الوجوب على الندب : وكذلك يرجح دليل الحظر على دليل الندب» ويرجح 
دليل الوجوب على دليل الكراهة؛ لأن دليل الوجوب يقتضي تحريم الضد. 
وكذلك يرجح دليل الوجوب على دليل الندب. 
* قوله: وقوله عليه السلام على فعله: لو تعارض قول النبي َة مع فعله 
ماذا نفعل؟ نحاول الجمع فإن لم نستطع التفتنا إلى قض قضية الترجيح والأقوال 
مقدمة على الأفعال لأن الأقوال لا تحتمل تخصيص حكمها بالنبي جا بينما 
الأفعال تحتمل التتخصيص بأن تكون خاصة للنبي ية ولذلك لما كان النبي يا 
ينهى عن أشياء ثم يفعلها سأله صحابته إنك تفعل مثل ذلك الفعل كما في 
الوصال فبين لهم أن الوصال خاص به يَكِة. 








حت VV‏ شرح المختصر .4 أصول الفقه سے 
والمثبت على النافي» إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم 
فيستويان. ظ 

والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر. 

* قوله : والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم: كذلك لو 
تعارض خبران أحدهما يثبت والآخر ينفي فإنه يقدم المثبت» لأن المثبت اطلع 
على زيادة علم لم يعرفها النافي؛ إلا في حالة واحدة وهي ما إذا استند النفي إلى 
علم بالعدم فإنهما حينئذ يستويان» مثال ذلك: لو قال أحد الراويين: لما دخل 
النبي ية الكعبة دخلت معه فلم يصل رأيته حتى خرج ولم يصل. وقال 
الآخر: دخل فصلى» فحينئذ النفي مستند إلى علم بالعدم؛ فيتساوى الخبران» 
ينما لولم يستند النفي إلى علم بالعدم كما لوقال: لم أعلمه صلى بالكعبة 
فإنه يقدم دليل الإثبات على دليل النفي. ظ 

# قوله: والناقل عن حكم الأصل على غيره: حكم الأصل يراد به إما 
الإباحة الأصلية أو البراءة بعدم الوجوب أو التحريم فحينئذ لوقدرأن 
خبرين أحدهما ناقل عن الأصل والآخر موافق له فإنه يقدم الخبر الناقل عند 
کرم اا صن فال او الورك فطخل 71" وساء يق 








. تحديت آخر أن الى عله كف عن فل" فقول حن هتا قول 


وفعل فيقدم 


(۱) أخرجه أبو داود(٠15١7)‏ والترمذي(1/48؟) وابن ماجه(575١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم(۱ °( 





حح شرح المختصر ے2 أصول الفقه 
ويرجح موجب الحد والجزية على نافيهما. 

القول من جهة؛ الجهة الثانية: أن قوبله : «غط فخذك» هذا ناقل عن الأصل 

وكشف الفخذ هذا على الأصل لأنه على الإباحة» فحينئذ يقدم الخبر الناقل 








عن الأصلء لأننا لو قدمنا الناقل فإنه حينئذ لا يكون هناك نسخء أما إذا قدمنا 
الموافق للأصل فكأننا نقول: ثبت النقل ثم بعد ذلك نسخ الحكم والأصل في 
أحكام الشريعة أن لا يوجد فيها نسخ. 

# قوله: ويرجح موجب الحد والجزية على نافيهما: كذلك لو تعارض 
خبران أحدهما يثبت الحرية والآخر ينفي الحرية فإنه يقدم الخبر المثبت للحرية ؛ 
لتطلع الشرع للحرية» وكذلك لو تعارض خبران أحدهما يثبت الجزية والآخر 
ينفيها فإنه حينئذ يقدم خبر إثبات الجزية عند قوم» وآخرون يقولون: يقدم 
عدمه. 

فقوله هنا: موجب الحد: لعلها موجب الحرية» وليست الحد لأن عندهم 
أنه لو تعارض خبران أحدهما يثبت الحد والآخر ينفيه فإنه يقدم نافي الحد لأنه 


حينئذ يكون شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. 
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الخارج: 

يرجح امجرى على عمومه على المخصوصء والمتلقى بالقبول على ما دخله 
ال ا 0 ”*2#ظ92ض 

# قوله: الخارج :هذا هو النوع الرابع من أسباب الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة: وهي الأمور الخارجية التي ليست من داخل الخبرين ‏ اللفظيين 
المتعارضين ‏ فلو قدر أن هناك عمومين تعارضاء فحينئذ يقدم الخبر الباقي على 
عمومه على الذي خصص بدليل آخر› مثال ذلك : جاءنا في الحديث : « من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”'' صلاة هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد 
العموم؛ ثم جاءنا في حديث آخر: ١لا‏ صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»”" 
هنا صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» فلو قدر أنه ذكر بعد صلاة الفجر 
أن صلاة العصر قد نسيها أو نام عنهاء فحينئذ ماذا يفعل؟ تعارض عندنا خبران 
فنقول: «من نام عن صلاة أو نسيها» هذا لم بخصص أو مخصصاته قليلة بخلاف 
(لا صلاة بعد الفجر) فإنه قد خصص بأخبار كثيرة مثل : صلاة الجنازة» ومثل 
التخصيص بذوات الأسباب» ومثل التخصيص بمكة؛ ونحو ذلك فحينئذ نقول : 
يقدم الخبر الأول على الخبر الثاني لأن الخبر الأول لازال باقياً على عمومه. 
- # قوله: والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير: لو وجد عندنا خبران 
أحدهما قد تلقته الأمة بالقبول كأخبار الصحيحين والآخر قد أنكره بعض 
العلماء فإنه يقدم الخبر المتلقى بالقبول لأنه بمثابة المجمع عليه. 





.)٦۸٤(ملسمو أخرجه البخاري(/091)‎ )١( 
أخرجه البخاري(081) ومسلم(877).‎ )۲( 








ححصت شرح المختصر ب أصول الفقه نمف 

وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثرء وما عضده كتاب أو سنة أو قياس 
شرعي أو معنى عقلي. 

فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان. 

* قوله: وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر: كذلك يقاس على ما سبق 
مالو وجد خبران أحدهما أنكره بعض العلماء ‏ طائفة قليلة ‏ والآخر أنكره 
طائفة كثيرة فإنه يقدم الخبر الذي قل نكيره على الخبر الذي كثر نكيره. 


+ قوله: وما عضده كتاب : كذلك لو تعارض خبران أحدهما قد عضده 





كتاب» والآخر لم يعضده كتاب» قدم الذي أيده ووافقه دليل من الكتاب› 
مثال ذلك: ما ورد في صلاة الفجر ففي بعض الأحاديث : (أنه أمر بالتغليس في 
صلاة الفجر وكان يصليها بغلس)”' وفي حديث آخر قال: (أسفروا بالفجر»" 
وهنا تعارض خبران فقيل : بترجيح الأول لأنه مؤيد بقوله تعالى : 

$ فَآسَتَبقوأ اَلْخَيرت4 [البقرة:548١).‏ 

# قوله: أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي : كذلك لو كان أحد 
الخبرين قد سنده سنة أو قياس شرعي فإنه يرجح لذلك. 

# قوله: فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان: لو كان الخبران 
المتعارضان أحدهما يسنده كتاب والآخر يسنده سنة فحينئذ أيهما يقدم؟ هناك 
ثلاث روايات عند الحنابلة: قول يقدم الخبر الذي عضده القرآن» وقول يقول 
. بتقديم الخبر الذي عضده السنة» وقول يقول بتساويهما. 


.)157( أخرجه البخاري (075) ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۲/۱( والنسائي‎ )١05( أخرجه الترمذي‎ )۲( 





۷۷٦ 

وما ورد ابتداء على ذي السبب. 

والعام بأنه أمس بالمقصود نحو: « وأن تَجْمَعُوا بے الْأَحْتيْنِ 4 [النساء: ۲۲] 
على ( إلا مَا ملكت أُيمَمْكَيّ 4 [النساء: 4؟]. ظ 

وماعمل به الخلفاء الراشدون على غيره عند أصحابناء وأصح الروايتين 
عن إمامنا. 





شرح المختصر شك أصول الفقه سس 





# قوله: وما ورد ابتداء على ذي السبب: كذلك لو قدر أنه تعارض خبران 
أحدهما ورد ابتداء والآخر ورد على سبب فإنه حينئذ يقدم الخبر الذي ليس على 
بي حال أن ركون ار کر عل ررد لمث ف 

# قوله : والعام بأنه أمس بالمقصود: كذلك يقدم العام على العام الآخر إذا . 
كان أحد العموميين يتوفر أو يحصل منه المقصود من ذلك الحكم مثال ذلك قوله 
تعالى: ( وَأن تَجَْمَعُوا بير الْأَحْتَيْنِ 4فإن لفظ : (الأختين) عام يشمل ملك 
اليمين ويشمل الحرائر وحينئذ ظاهر هذه الآية تحريم الجمع بين الأختين بملك 
اليمين فتشمل بعمومها ما كان ملك يمين ثم قال تعالى: «إلا مَا ملكت أُيَمَفْكُمْ) 
فحينئذ هذا الخبر الآخر يدل بعمومه على جواز وطء الأختين بملك اليمين. 

فنقول: العموم الأول مقدم على العموم الثاني لأن مقصود الشرع نفي 
التشاحن بين الخلق » وحينئذ يقدم على الخبر الثاني. 

# قوله: وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره: كذلك لو قدر أن هناك 
خبرين أحدهما قد عمل به الخلفاء» والآخر لم يعمل به الخلفاء فإن ما عمل به 
الخلفاء مقدم على غيره. 
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ا ورا ا اي 

وابن غين 

. ورجح الحنفية بعمل او کیا ر ای پا کرک 
وماعضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي ي أو غيره عبن وو 

الترجيحات على غيره من الاحتمالات. 








# قوله: ويرجح بقول أهل المدينة: كذلك يرجح بقول أهل المدينة عند 
جماعة من العلماء. ٠‏ 

# قوله: ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة: وبعضهم 
يرجح بعمل أهل الكوفة؛ والترجيح بعمل أهل الكوفة على الأظهر أنه ضعيف 
لأنه لا يوجد من النصوص ف الثناء عليهم مثل ما يوجد في أهل المدينة. 

* قوله: وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي : لو وجد عندنا 
خبر يحتمل معنيين أحدهما فسره الراوي بأحد المعنيين والآخر لم يفسره فإننا 
نقدم الاحتمال الذي فسره الراوي على الآخرء مثال ذلك : قول النبي ويا 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”" يتفرقا هنا يحتمل معنيان : 

الأول: التفرق بالأبدان. 

الثاني : التفرق بالألفاظ بانتهاء عقد البيع ؛ لكن ابن عمر وهو الراوي للخبر 
فسر هذا الخبر بأحد الاحتمالين وهو التفرق بالأبدان فكان إذا بايع بيعا يريد 
إمضاءه فارق مبايعه وخطى خطوات» فحينئذ نرجح هذا التفسير على التفسير 


الآخر لأن الراوي أعرف ا روأه. 


.)١19171١(ملسمو أخرجه البخاري(۲۱۰۷)‎ )١( 











والقياسي: 

أما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة. 

أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص» 

# قوله : والقياسي : تقدم معنا القسم الأول من أقسام الأدلة المتعارضة وهي 
الأدلة اللفظية. 

والقسم الثاني هو الأدلة القياسية» فلو تعارض عندنا قياسان» عندي قياس 
يدل على الجوازء وعندك قياس يدل على التحريم » فحينئذ تعارض قياسان» 
فما أوجه الترجيح بين هذه الأقيسة المتعارضة؟ 

* قوله: أما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة: أي أن هذه 
الأقيسة المتعارضة يمكن الترجيح بينها من جهة الأصل أو من جهة العلة أو من 
جهة القرينة العاضدة. 0 

والقياس مبني على أربعة أركان: الأصل وهو محل النص الذي يقاس 
عليه » والفرع وهو المقيس» والعلة وهو المعنى والجامع بين الأصل والفرع؛ والحكم. 
مثال ذلك : قياس الزييب على البر بجريان الربا بجامع الطعم والكيل» الأصل : 
البر» والفرع : الزبيب» والعلة : الطعم والكيل» والحكم: جريان الريا. 

* قوله: الأول: يعني من أسباب الترجيح بين الأقيسة العائدة إلى الأصل 
فهناك أسباب كثيرة منها : 
*# قوله: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص : أي أنه 
لو كان حكم أحد الأصلين ثابتاً بإجماع والآخر ثابتا بنص» فإن الأصل أن 
القياس المبني على أصل مجمع عليه مقدم على القياس المبني على أصل لم 
يجمع عليه ولو دل عليه النص. 
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والثابت بالقرآن أو تواتر السئة على الثابت بأحادها. 

وبمطلق النص على الثابت بالقياس. 

والمقيس على أصول أكثر على غيره بحصول غلبة الظن بكثرة الأصول 
خلافا للجويني. 

# قوله: والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بأحادها: كذلك لو 
كان أحد الأصلين ثابتاً بدليل متواتر والآخر ثابت بدليل آحادي فإنه يقدم 
القياس الذي أصله ثابت بالتواتر على القياس الذي ثبت بدليل آحادي. 

# قوله: وبمطلق النص على الثابت بالقياس : كذلك لو كان أحد القياسين 
أصله ثابت بالنص» والآخر ثابت بالقياس فإنه يقدم القياس الذي ثبت أصله 
بالنص» والصواب كما تقدم أنه لا يجوز إثبات أصل القياس بواسطة القياس 
وبالتالي فلا يلتفت إلى هذا السبب من أسباب الترجيح لأن أحد الدليلين 
المتعارضين ا اف 

* قوله: والمقيس على أصول أكثر على غيره : كذلك لو كان أحد الدليلين 
المتعارضين مبنياً على أصول كثيرة» والآخر مبني على أصل واحد فإنه يقدم 
القياس المبني على أصول متعددةء مثال ذلك : جاءنا في الحديث تحريم الربا في 
البر والشعير والملح فلو جاءنا إنسان وقال: الذرة نقيسها على البر ونقيسها على 
الشعير ونقيسها على الملح» وآخر قاس الذرة على أصل واحد فقط كالبطيخ 
مثلا ؛ قيل : القياس الأول مقدم لأنه مقيس على أصول متعددة بخلاف القياس 
الثاني خلافا للجويني. 
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والقياس على ما لم بخص على القياس المخصوص. 

وأما الثاني : فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها. 

والمنصوصة على المستنبطة. والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها آحادا. 
كان أصل القياس الأول باقيا على عمومه؛ وأصل القياس الثاني قد خص فإنه 
حينئذ يقدم القياس المبني على أصل باق على عمومه؛ مثال ذلك : جاءنا في 
الحديث: «النهي عن المزابنة»“ لكنه ۳ في : «العرايا»”'' فلو جاءنا إنسان 
وقال: أقيس بيع ا خوخ الطب بامخوخ الجفف على المزابنة» وقاسه آخر على 
أصل آخر لم يخص فإنه حينئذ يقدم القياس الثاني لأن أصله لم بخص 

هذا كله من أسباب الترجيح بين الأقيسة بحسب الأصولء وكذلك في العلل 
يقدم القياس الذي تكون علته أقوى فتقدم الأقيسة المبنية على أوصاف ثبتت 
عليتها بأدلة متواترة على الأقيسة المبنية على أوصاف ثبتت عليتها بأدلة آحادية. 

# قوله: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها: أي لو تعارض قياسان 
أحدهما علته مجمع عليهاء والآخر لم يجمع على علته؛ > فإنه يقدم القياس الذي 
علته قد أجمع عليهاء ولو كانت علة القياس الثاني قد ثب تعن بدلل اخ 

* قوله: والمنصوصة على المستنبطة : أي يقدم القياس الذي علته منصوصة 
بسواء كانت ضرع او ثبتت بالإيماء على ما علته مستفادة بالاستنباط كالدوران 








Ns 
قوله : والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها آحادا: أي تقدم العلة التي‎ * 
ثبتت جخبر متواتر على التي نب ثبتت جخبر آحاد.‎ 


.)١557(ملسمو أخرجه البخاري(۲۱۷۱)‎ )١( 
.)١1979(ملسمو أخرجه البخاري(۲۱۷۳)‎ )۲( 
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والمناسبة على غيرها. والناقلة على المقررة. 





والحاظرة على المبيحة. 
ومسقطة الحد وموجبة العتق baka‏ 





* قوله: والمناسبة على غيرها: المراد بالمناسبة: التي يحصل من ترتيب 
الحكم عليها مصلحة فتقدم العلة المناسبة على غيرها من العلل؛ كالعلل 
الشبهية والعلل الطردية. 

* قوله: والناقلة على المقررة: كذلك تقدم العلة الناقلة عن حكم الأصل 
كما لو كانت مقتضية لوجوب أو لتحريم على العلة المقررة لحكم الأصل كما 
لو كانت تقتضي الإباحة. 

* قوله: والحاظرة على المبيحة: كذلك لو تعارض قياسان علة أحدهما 
ار ووا الا رة قله القياس الذي علته حاظرة احتياطا للشرع 
ولقوله :7 دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 

* قوله: ومسقطة الحد: كذلك تقدم العلة المسقطة للحد على المثبتة له؛ 
لتطلع الشرع إلى إسقاط الحدود ما لم يقم موجبهاء ولأن الحدود لا تثبت مع 
الشبهات. ظ 

# قوله: وموجبة العتق: كذلك لو كانت إحدى العلتين موجبة للعتق 
والأخرى غير موجبة له قدمت العلة الموجبة للعتق على العلة غير الموجبة لهء 





(۱) أخرجه الترمذي(7018) والنسائي(۳۲۷/۸) وابن حبان(۷۲۲) والحاكم(؟6/5١).‏ 





VAY 
والأخف حكما على خلافي فيه كالخبر.‎ 

والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية. 

والمردودة إلى أصل قاس الشرع عليه غيره؛ كقياس المج على اللين . 
والقبلة على المضمضة. 

والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها. 

# قوله: والأخف حكما: كذلك تقدم العلة التي يخف حكمها ولا يكون 
فيها تشديد» على العلة التى يحصل بها تشديد على الناس. 

* قوله: على خلافو فيه كالخبر: أي على خلاف في هذه الأمور الثلاثة 
السابقة» والخلاف في ذلك مماثل للخلاف الحاصل في التعارض بين الأخبار 
الط للحندود» أو الو لل جم > كما تقدم في أسباب 
الترجيح بين الأدلة اللفظية المتعارضة. 

# قوله : والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية : كذلك لو تعارض قياسان 
علة أحدهما وصفية مثل قولك: طعم» والآخر علته اسمية مثل قولك: اسمه 
برء فإنه تقدم العلة الوصفية على العلة الاسمية. 

* قوله: والمردودة إلى أصل قاس الشرع عليه غيره: كذلك لو كانت إحدى 
العلتين مردودة إلى أصل قاس الشرع عليه غيره فإنها مقدمة على الأصل الذي لم 
يقس الشارع عليه» مثال ذلك: لو قال إنسان بأن الحج يقضى عن الميت قياسا 
على الديْن» وقال آخر: الحج لا يقضى عن الميت قياسا على الصلاة» فإنه حينئذ 
يقدم القياس الأول ؛ لأننا قد عهدنا من الشارع قياس الحج على الدين. 

حكمها معها في جميع امحال» على العلة المنقوضة» إن قيل بصحة العلة 
المنقوضة:» إما إذا قيل بعدم صحة العلة المنقوضة فلا يصح أصلا معارضة 
المضطردة بها. 
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# قوله: والمضطردة على غيرها إن قيل بصحتها: أي التي لم يتخلف 

والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس. 

والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث. 

ويقدم الحكم الشرعي أو النفي على الوصف الحسي الإثباتي عند قوم ؛ 
وقيل : الحق التسوية. 

# قوله: والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس: كذلك تقدم العلة 
المنعكسة وهي التي لا يوجد الحكم إلا بوجودها على العلة غير المنعكسة وهي 
التي يوجد الحكم في بعض الحال بدون وجودها. 

# قوله: والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث: العلة القاصرة هي التي ليس 
لبا فروعء والعلة المتعدية هي التي لها فروع» إذا تعارضت علة قاصرة مع علة 
متعدية ففيها ثلاثة أقوال : القول الأول: تقدم القاصرة. والثاني : تقدم المتعدية. 
واا أنهما سواء ؛ وهذا الخلاف على القول بصحة التعليل بالعلة القاصرة. 

# قوله: ويقدم الحكم الشرعي : كذلك يقدم التعليل بالحكم الشرعي على 
التعليل بالوصف الحسي» مثال التعليل بالحكم الشرعي أن تقول: لا يجوز 
بيعه» فلا يجوز رهنه» فقولك:لا يجوز بيعه» هذا حكم شرعي عللت به 








# قوله: أو النفي...: كذلك يقدم الحكم المنفي على الحكم الإثباتي لأن 


* قوله: وقيل الحق التسوية: أي بين هذه الأشياء؛ وكأن المؤلف اختار 
ترجيح الإثباتي على النفي»› والوصف الحسي على الحكم الشرعي لأنه إذا 
قال : عند قوم» أو في قول» فمعناه أن الراجح خلاف ذلك. 
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والمؤثر على الملائم. 

والملائم على الغريب» والمناسب على الشبهي. 

* قوله: والمؤثر على الملائم: كذلك يقدم الوصف المؤثر على الوصف 
الملائم» والمراد بالمؤثر: الذي ثبت في الشارع اعتبار عين الوصف في عين 
الحكم» أما الملائم فهو الوصف الذي ورد من الشارع اعتبار جنس الوصف في 
عين الحكم أو ورد اعتبار عين الحكم في جنس اللفظ. 

* قوله: والملائم على الغريب: كذلك يقدم الملائم على الغريب» والمراد 
بالغريب : هو الذي ورد من الشارع اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. 

# قوله: والمناسب على الشبهي: كذلك يقدم الوصف المناسب على 
الوصف الشبهي؛ والوصف المناسب هو الذي إذا رتب الحكم عليه اقتضى 
هة أما الشبهي فى امن للتصالحة وإ لم يكن مضلخة ف تفه 
مثال المناسب: إقامة الحد على الزاني» هذا وصف مناسب لتشريع الحكم ؛ 
والوصف الشبهي مثل : تعليق الشارع قصر الصلاة بالسفر» فالسفر محتو على 
المناسبة وإن لم يكن مناسبا في نفسه. ٠‏ 

وقد تتعارض أسباب الترجيح فيكون مع الدليل القياسي ثلاثة أسباب 
للترجيح؛ واللفظي خمسة أسباب للترجيح فحينئذ العبرة بما غلب على الظن 
لأن أسباب الترجيح لا يلتفت لعددها فقطء لأن بعضها أقوى من بعض في 

















حح شرح المختصر 2 أصول الفقه 
وتفاصيل الترجيح كثيرة» فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي 
أو اصطلاحي» عام أو خاصء أو قرينة عقلية» أو لفظية» أو حالية» وأفاد 





ذلك زيادة ظن رجح به. 
زق سل اا یاد دافن جد اران 
وال انه وتياق آعم وصلى الله على سيدا عمد وغلى آله وسله. 
* قوله : وتفاصيل الترجيح كثيرة فالضابط فيه : أي الضابط في أسباب 





سواءً كان أمرا عاما أو خاصاء سواء كان قرينة عقلية عائدة إلى العقل أو إلى 
ذات اللفظ أو إلى أحوال الناس أو إلى أحوال الرواة أو نحو ذلك» وأفاد ذلك 
زيادة ظن فإن ذلك يرجح به. 
وبالأمر الأخير نتعرف النوع الثالث من أنواع أسباب الترجيح بين الأقيسة 
وهو الترجيح بحسب القرائن. 
eee‏ 








شرح المختصر .4 أصول الفقه سد 
خاتمة الشرح 
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالم» وأن 
يجعلنا وإياكم هداة مهتدين» وأن يصلح أحوال الأمة. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


E EE‏ د !د 


انتهى 


س شرح المختصرے أصول 


قهرت الموض عات 


دوه ود مه عجوو عدم ا عد مم sr < ARARAT mresegeannsannnpancaapaarantananyranieranaai‏ عم موجه مموسمه مور معد مو ممسووو مسموه عوجوم و وجو ووم مو جو وو ج رهص ذ جد سمج م فحص ووه حو ممه وه ا معد نه و عمو عجوو و وا جو مو ووو ووب وو مجه جاجراط جع و رجه سم جم TESA‏ طون وم وج جو ووه رودي وجوج توه دمو و ممم HEPES‏ ممح ويج يوه عو حم مسا ha‏ جا Seet amt‏ 





امرض وع الصفحة 

O O, aR Sa Sa بين يدي الشرح‎ 

مقدمة الشر 2< ا ا ا 

ترجمة ابن اللحام 0000000000001 0 

خطبة المؤلف ل 

تعريف علم الأصول | 
نعريف الفقيه 2255555 ال ال 
حكم تعلم أصول الفقه 0000010101 E‏ 
أيهما يقدم في التعلم الأصول أم الفروع؟ E‏ 
الدليل و00 0 0000000 
النظر ۲٦ O‏ 
العلم E OO a o‏ 
العقل n‏ 
حد اللغة وأقسامها ... ooo‏ 1 ااا 
أسئلة على مبحث اللغة 100111 0٤‏ 
الات E ME ao n‏ 
الاد i‏ 000001012121210 ا E‏ 
الحقيقة .... 00000101012100 
المجاز ل ا 0 


الفروق يان الخقيقة e jg‏ 1۷ 











ع VAR‏ شرح المختصر ةك أصول الفقه سس 
انيع الست 
SS‏ عي E‏ 
امجاز واقع في القرآن الكريم سس E‏ 
الاستدلال بالنجاز 0 000 ا 
إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالنجاز أولى E o‏ 
اللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل انجاز 0 
الحقيقة الشرعية واقعة 0000 E‏ 
المحرب في القرآن . 0 
الاشتقاق e e O ooo‏ إن 
الاشتقاق الأصغر 0 
الاشتقاق الأوسط والأكبر E O‏ 
إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها لير 
قرط E n SS a a‏ 
لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره 0 
الأبيض وغوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض E. as‏ 
و ا یا ن و e‏ ۹0 
مسائل الحروف O‏ 
الان اة ي | الفظ ون E a‏ 
مبدأ اللغات e‏ ل 5100 ١٠‏ 
الأحكام: لا حاكم إلا الله تعالى yy‏ ا 


مسألة : تعليل أفعال الله تعالى ا E‏ 


س شرح الملختصرے أصول 


vanan‏ ممعم مه عمو بجع عد عن ف مو م ممه وم يجمه د م سد ود و aire‏ ومسي n ee pe e ey Farag‏ وو جو موو ددغ کچ دپ شجذ ب فپ ےد سسا وس اد سس ۾ ہہ ب دا چا د ن سم مء مچ مومه سود د ممه هو ممص بون يمور مووي جح سويب عيوب سیو دود دند نمدم جا وودد ویدیو يوسيو بوبيدم بعد رهد عد و مميج م ممه فجن عد مور فس ووب وم من مجههه ؟ ممه مهه به 





الألوض وع الصفحة 
اا ا CNY‏ 
حكم الأعيان المنتفع بها قبل السمع E N‏ 
الأحكام الشرعية E‏ 
الوا تخي E O ooo‏ 
الفرق بين الفرض والواجب 00000101 0 0 0 E‏ 
الأداء ا ا ااا ا ااا 
ا ا 1 ا 
الإعادة ل ل سمي مس E‏ 
فرض الكفاية ا 0 0 1 ا 
تقسيم الواجب باعتبار تعينه E‏ 
تقسيم الواجب باعتبار الوقت OE O‏ 
تأخير الواجب الموسع 000000001 o‏ 
ما لا يتم الوجوب إلا به . O E O‏ 
مالا يتم الواجب إلا به ...... O‏ 
كناية الشارع عن العبادة ببعض ما فيها 0 0 00000 اا 
تحريم واحد لا بعينه 1و-ببب-ب 3 000000 E‏ 
ا يآ 
مسألة : هل الندب تكليف ا 


الواجبات المتصلة بما هو من جنسها ا 
المكرروة O O o‏ 











دح ١٠ل‏ شرح المختصر 2 أصول الفقه سس 
وميس سس سو الصفحة ‏ 
E aT‏ 
خطاب الوضع 001010102010111 0 0 a‏ 
الأول : (العلة) ا ا ا 
مقتضى الحكم OG O‏ ا 
الحكمة 0000121210 E‏ 
الثاني السسنة 010 1 ا 
الثالث: الشرط ا E‏ 
المانع O‏ 
الصحة والفساد 1 125551701 لم AV‏ 
العزيمة E an ay o.‏ 
الرخصة و0020 00000000( 
المحكوم فيه O O‏ 
مسألة : هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ IA eas‏ 
لا تكليف إلا بفعل O‏ 
مسألة في التكليف ا 110011000 ا ا 
شروط الفعل المكلف به 0 د 
المحكوم عليه ولط اه السو و اا ED oO‏ 
شروط التكليف e‏ 


لح شرح المختصرے أصول 








وعم ووو ده جوهو جه ود ره es‏ عو و2 ؟ ممه مون اعمو مسو مودصم ووو مدو وو وود هو موه موه م طم مد ص ممم ممه ووب جو جد وهو روح SI‏ وهم ممعم مج ss‏ رمد و دحوو ه مهو يسا وم تومه ومو ما عع سمهو مو مومه وجوج مسحو emana saan‏ ممع ممه وجو AAR AY anys‏ مو وموم مموم ع rapa Avra‏ حص وم ب موسي cı‏ سنا جف و موجهو و عوجر mee‏ جيم emaret remana ttt‏ 


الوص وع الصفحة 

EE سمي سي‎ as 
o تكليف المكره‎ 
E 000000 مسألة : تعلق الأمر بالمعدوم محال بد‎ 
الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ل‎ 
الأدلة الشرعية 00010101010121 اا‎ 
PA الكتاب ا‎ 
TIE OO a . الكتاب كلام الله‎ 
a RT القران معجز بنفسه‎ 
E o مسألة : ما لم يتواتر فليس بقرآن‎ 
مسألة : القراءات السبع متواترة 0000 ان‎ 
1 .. هل تصح الصلاة بالشاد غير المتواتر؟‎ 
في القرآن ا محكم والمتشابه او‎ 
E en لا جوز تفسير القرآن برأي ولا باجتهاد بلا أصل‎ 
السنة ل ا‎ 
Vo الاحتجاج يأقعالة قله سس سس اا‎ 

ظ مسألة : في تعريف الصحابي والاحتجاج بفعله a‏ ا 
الإجماع ال م 00 اال 

المعتبر في الإجماع 000 E a‏ 
لايختص الإجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة SS‏ 


الإجماع مع مخالفة لواحد أو اثنين 0 O‏ 





شرح المختصر ع أصول الفقه سس 


مع حسم ف اي مساو ممع حص م عه ايوج ور A‏ وو جو ووم emra‏ معد د imana‏ مهد ممه عسو جوم ب وموم سه وو هوب ووس ووو جوز ووو زموه جم جوم وه مده م دوه عدو وموم 1y‏ شوم ووووج و جوم سب وجوج ومسو مد HRRK‏ و HOSERA SYARA‏ رورم سوم ومو يوه مهو جوج و مذي rer‏ مويو + إرمو وب موس جوج وجوج مور ول وسيم وو ب TITHE‏ ووو RS‏ ووو وج ويس ب وس يهم ون يوون ووه BAHSA‏ ع مسج وا warts‏ ون وو 





لوس سس سييوة الصفحة 
الاي اد معنيو مع ل من ننه سي O‏ 7 
إجماع أهل المدينة O O O o‏ 
مسألة : قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي OF wet‏ 
مسألة : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحلهم ......... YOO aan.‏ 
مسألة : في الإجماع السكوتي ون سس Ol ee‏ 
هل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع؟ OV eee‏ 
لا إجماع إلا عن مستند 00000 اي 
إحداث الأقوال الجديدة في المسائل القديمة EE‏ 
مسألة : اتفاق العصر الثاني على اعد قولي العصر الأول د E‏ 
مسألة : اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار بوم 
مسألة : هل يمكن أن يخفى الراجح على جميع الأمة؟ PIA aus‏ 
مسألة : منكر حكم الوجماع ة 2 1 1 1 1 1 ل 
يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن اي 
الخبر 50-008 0 VE dae‏ 
راا VV‏ 
أقسام الخبر بالنسبة لموافقته للواقع 0 V4 aa.‏ 
أقسام الخبر بالنسبة لعدد الرواة 5 
سال روط الوا AE as o‏ 
فقن کون | وم ادا E OO O o‏ 





الملوضوع الصفحة 
ا AY u.‏ 7 
خبر الواحد فيما تتوافر الدواعى على نقله E‏ 
مسألة : يجوز العمل بخبر الواحد عقلا E a n‏ 
شروط الراوي AV O a o‏ 
الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة E a‏ 
مسألة : يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل 0 E‏ 
من اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله يي N‏ 
مسألة : أيهما يقدم الجرح أم التعديل؟ E O‏ 
مسألة : حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق يي E‏ 
الصحابة عدول 0 ا 
ماله قرط كون ارم عابنا يي E‏ 
مسألة : في مستند الصحابي الراوي ...... EE e‏ 
مسألة : إذا قال : أمر عليه السلام بكذا ....... 0 00006 لاض 
ا ا ا E am‏ 
مسألة : إذا قال كنا على عهد رسول الله َة نفعل كذا ..... 0 YY‏ 

قول الصحابي : كانوا يفعلون» هل يكون حجة» أونقلاً ٠‏ 

ا هل التابعي في المراتب السابقة مثل الصحابي؟ 0 IO aa‏ 
مسألة : مراتب ألفاظ غير الصحابي في الرواية N eae‏ 


مسألة : في جواز نقل الحديث بالمعنى 9 a‏ 











مو سمه د دود مومشسووم وو ووو وه ممه موه ممد سيوج سوسوي و ووو ووه وه به د و دهز هج ون هر و هن ووم سيوم ورم ور ممعم revere‏ جيجه وحم ممم عه an anteater‏ وجوج جوج هج وو وج جيه henaran‏ ومو و ومو Ataya‏ وس رود ون جموجو ووم وم و ووو روه ممه مسد عمد بديع دوه بجيو ب reta‏ وق وهم وجوج مج و neuer‏ ممم HARA mane‏ ب نا nare‏ رجو ممه Suya aaay ana se aaa‏ 





الود بو الصفحة 
EE e e‏ 
مسألة : في زيادة الثقة E‏ 
لخدف يعظن ار و8وب7ب O‏ 
مسألة : خبر الواحد فيما تعم به البلوى 0 E‏ 
مسألة : خبر الواحد في الحدود 000 0 O‏ 
مسألة في العمل بتفسير الصحابي لما رواه E‏ 
مسألة : خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه ٣١٣١  ..................‏ 
مسألة : مرسل غير الصحابي EO ese e‏ 
مرسل الصحابي حجة ....... 0 كم 
الأمر E YY‏ 
حد الأمر ل 0 E‏ 
قل يفرط أن بكرن الآمر سردا فل الأمور»: اس 
للأمر صيغة تدل عجردها عليه س as‏ م 
ترد صيغة الأمر لستة عشر معنى O‏ 
مسألة : الأمر المجرد عن القرينة 000 E‏ 
الأمر بعد الحظر 1 ا E‏ 
النهى بعد الأمر .......... 0 E‏ 
الحخين بمعنى لص ا لاس 
مسألة : الأمر المطلق هل يفيد التكرار؟ E e‏ 


مسألة : إذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها ... ۳۸۳ 








حح شرح المختصر ع أصول ۵ جج 
00 : لس ا 
إفادة الأمر للتكرال سس E‏ 
مسألة : هل الأمر بشيء معين نهي عن ضده؟ ES‏ 
هل أمر الندب يدل على النهي عن ضده؟ yy‏ 
حقيقة الإجزاء في الأمر ا E‏ 
مسألة : الواجب المؤقت هل يسقط بذهاب وقته؟ ارين 
ما هل الأس بالا كي ات يلك اي ا 551 
ال الأ بالاهة لن ار شي من جز اها E ee‏ 
مسألة : الأمران المتعاقبان بمتماثلين 0 O‏ 
سا روان الام ها اعا ا اور 557 
ما چو آن ر الا نر وای تما إلى قرغا 00 AY‏ 
مسألة : الأمر بالصفة أمر بالموصوف E‏ 
النهي لي 0 ل 
إطلاق النهي عن الشيء لعينه هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ هوم 
أقسام المنهي oo‏ ااا ا 
النهي يقتضي الفور والدوام 11 A E‏ 
العام والخاص . 200 ظ TT‏ 
مسألة : العموم من عوارض الألفاظ 0 ل 
مسألة: صيغ العموم E O‏ 
مسألة : أبنية الجمع لثلاثة E n‏ 





شرح المختصر #4 أصول الفقه سد 


مم مج مده وجوه و مز ووه دده مه مهم مووز مووود وزومو و ووه ويه وول وه ووه رمي وده مهو ومهه م موه مو و ونم ومو ومصو دو وو مده ووه سهمه مود وجوج دوموك ووو هه موه حو وطس وج جوم ووو و ووو ووه مووود وهوس موووم جو رودو ووه موووو مووود ونا وممدده موود هوجوو وود و وجكسوجووم مودو ووجم وصووو وج وو وو و وهو وهل جو وم موه موه و مومه موده عفر ده ووه مد مومه وو موصم مم مود مده مودو وحجوية وده موسي رد ومو سيم ومومو save mane‏ يمو يوهج ووهوو nar‏ 





الأو جو الصفحة 
دالا لماح رحد د شيووى يز حد E a‏ 
العميرة بعدزء ازنك لذ و ت YT‏ 
اا غو أن ورا ا فاا E ro‏ ل 
مسألة : نفي المساواة هل يفيد العموم؟ 0 
مسألة : دلالة الإضمار هل تفيد العموم؟ 00 E‏ 
مسألة : الفعل المتعدي إلى مفعول هل يعم مفعولاته؟ fF en‏ 
مسألة : الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته E‏ 
مسألة : حكاية الصحابة للأفعال النبوية بصيغة العموم هل 
يفيد العموم؟ له 
مسألة: هل للمفهوم عموم؟ ..... N a o‏ 
مسألة : لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في 
العظوف غا E‏ 
مسألة : القران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية N Ge‏ 
مسألة : ا لخطاب الخاص بالنبي َة عام للأمة إلا ما خص  ....‏ 547 
هل خطاب الله للصحابة يعم النبي َلة؟ امود ابسو سي اذا 


مسألة: خطابه عليه السلام لواحد من الأمةء هل يعم غيره؟  ٤٤٤‏ 
مسألة: في البحث في بعض الألفاظ العامة لمعرفة من يدخل 


الخطاب العام هل يشمل العبد؟ 0 0 0 
الخطاب العام هل يشملز الرسول عد ؟ ا ال 


وها مهو عجره جه مصموه و جروج سوه مي وو مچ + مشت و 4 وو ر نوه شوج ومع وهو همه يوي مممصوهه ممعم جه دد ترد موه دوو مدهو ريده ara sas se earan HHA‏ بجوم يوج rates‏ رورجدم مسو هويا كز مدوم وجه هدوع وموم وسمه DA‏ مدهو مويب ومو ممه وموم هم ووم سويد يو يوه و مضه و جو بيد تمممم هه جنوه مزجن RIYA‏ معجده جو بده مج وج ووو سس بد سوه renee pg‏ بوني سيد pa‏ بد reee‏ ممه لع نا 1 





الو فت وع الصفحة 
الخطاب العام هل N a E‏ 
ا لجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم E‏ 
مسألة : العام إذا تضمن مدحا أو ذما هل يفيد العموم؟ E‏ 
مسألة : ترك الاستفصال من الرسول ميا ينزل منزلة العموم )0 
مسائل التخصيص امام طوس امو الو COT O‏ 
مسألة : الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ماقام مقامها..  ٤٤١‏ 
مسألة : في الاستثناء من غير الجنس E o‏ 
مسألة : شرط الاستفناء الاتصال لفظا أو حكما EO‏ 
هل تشترط نية الاستثناء؟ وهل تشترط قبل تكميل المستثنى 
O A e‏ ۷ 
مسألة: لا يصح الاستلناء إلا نطقا E‏ 
مسألة : استثناء الكل نالل جاع E us e‏ 
مسألة : هل برجع الاستاناء داتع التعاطقة إن ج 
الجمل؟ o o‏ ااا ااا 
مسألة : کی كني وریت ارد انار لی 0 E‏ 
مسألة : الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس E‏ 
مسألة : الشرط ر EVV O ns a‏ 
لر دا تفلي حي متعاطفة فللجميع e‏ 7۸ 
التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان كالاستثناء VE‏ 


الشروط المقترنة حرف الجر EE Sa‏ ا OE‏ 











تح اذل شرح المختصر ے2 أصول الفقه سد 
ا 1 : SERENE‏ ع 0 
De a‏ 
e‏ بالغاية a‏ 2100700 
الإشارة بلفظة 3: (ذلك) بعد الجمل تعود إلى الكل AE ee‏ 
التمييز بعد جمل ؛ هل يعود إلى الجميع؟ o‏ 54# 
الا هى افص E‏ 
التخصيص بالعقل a‏ 
التخصيص بالحس وا و ال ا RE NN‏ 
التتخصيص بالنص 1[ 1 11711113101 AS: Saal‏ 
مسألة : هل الإجماع مخصض؟ س E‏ 
مسألة : العام يخصص بالمفهوم E r‏ 
مسألة : فعله م يخصص العموم E‏ 
مسألة : تقريره بيا ما فعل بحضرته مخالفا للعموم خصص س ٠‏ 844 
مسألة : مذهب الصحابي هل يخصص العموم؟ E oe‏ 

ظ مسألة : العادة الفعلية لا تخصص العموم» ولا تُقيد المطلق OV u‏ 
مسألة: العام لا يخصص بمقصوده ا eT‏ ل EAA‏ 
مسألة : رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يتخصصه u.‏ 44 
مسألة : يخصص العام بالقياس 0 ا ES‏ 
المطلق 1 و اكها السام امشو بعاسواوو اسجواسوط سام لصوي د 00 OE‏ 
المقيد الجاع وكاو لازاه OE O SAAR‏ 


مدع لوجم د جهو ginseng‏ مجو و جمجي وهم وده عدوه ب مجدصد ه جه يضوم مون موجهو ين بين عد م دوب وعد يموجه وهو و مه 444 riven n‏ دده عه ممو awa vana vores wa‏ وو ru‏ يدوه sayan‏ م فم هعوسوم ممم «١ nemanê verê‏ ووه عم وو HSI‏ بعد عسوو وعد سعد ووه وجي جه جموصجوه وعم من مودو جيه وجوج و وص موسج سو موجبد بيه بجججه مح عم عدج ووجام هنو ذوة مويو جد م صوعه heran‏ 





) | المحوض وع الصفحة 
ay‏ و سس ا O‏ 

مسألة : إضافة التحريم إلى الأعيان يت 015 
مسألة : لا إجمال في نحو : « وَآمْسَحوأ برءُوسكم 4 سم فاه 
مسألة: لا إجمال في رفع عن أمتي الخطأ والسيان» Ob: iene‏ 
مسألة : لا إجمال في نحو: ١لا‏ صلاة إلا بطهور) وغوه OV ans.‏ 
مسألة: رفع إجزاء الفعل نص فلا يصرف إلى عدم إجزاء 

الندب إلا بدليل ل E‏ 
مسألة : نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة E‏ 
مسألة :لا إجمال في نحو: «والكارق والسارقة فاقطَعوَا أَيِدِيَهُمَا4 د Oê‏ 
0 ان ع ال e‏ ا 


ظهور 000000 9-- - ز ز2زندذد120 101 ا ال 


ايبن 50000 o۲ eseesessreseerseeessesessesenenennrnnn‏ 
مسألة: الفعل O e‏ 
ا كرون ا ا 00 
مسألة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة E‏ 

مسألة :هل يجب على المكلف العمل باللفظ العام بمجرد 
seserra $ ogy‏ 0۰ 
الظاهر 00 or‏ 








شرح المختصر ع أصول الفقه ححح 


مد ممص حيو وم دده مهمون مصصون بحو ه عدون راون وسووي وى ومو مومه و ومهو مجووه موه ووجوون وبوووامن بوم مص عه مومه د ممع موب وج جع بشت جع وو ونج ون ممه عه ممجهه ayers 4reng‏ ود ووووو 0ه وصوه ونه مده مسددصمم ود مع ههه سبجو وج ود و وو وهو م ووو وو وجو و مرجم ووإسيو ووو موه موصت ممم مجم م هه مموعه مدمع ممصم معد ون مه كن نكم دح عيبم عد enact‏ بصو وجح ريون و كسب جا sht te‏ جوم ون رمج ووم محون وصوه جوم هوه مون وجو ور ومو 





الملوص وع الصفحة 
اتتهوع | لوافقة و أقسافة مب سس مس ل N‏ 
مفهوم المخالفة 012121 0 ل 
أقسام مفهوم المخالفة 00101 OO‏ 
مفهوم اا 0000021 ا 
مفهوم الشرط الماح و سب OE. ENE OSG‏ 
مفهوم الغاية OE e 0 es‏ 
مفهوم العدد 17110 0000 00۱ 
مفهوم اللقب i‏ س ESR‏ 007 000 
المشتقات اللازمة هل هي لقب أو صفة؟ يبب ل OO‏ 
مفهوم التقسيم 0 ee‏ 200000 0600 
فعل النبي َك هل يمكن أن يُستدل بمفهوم المخالفة منه؟ 0 00V‏ 
10 : (إنما) تفيد الحصر 000« ا OE‏ 
إذا كان الممتدأ معرفاً فهل يفيد انحصار التدأ في لخب O ns‏ 004 
التسيخ ...... SRS‏ سدم قو جع انيه ااا لاو اوم و 01١‏ 
مسألة : أهل الشرائع على جواز النسخ ey‏ كفده 
ا النسخ 000 e‏ 575000 0/1 
أنواع النسخ باعتبار ر 3 الناسخ والمنسوخ OVE O sese‏ 
مسألة : الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به س oVV‏ 


مسألة: هل عبوز أن صيمن جا بن ایکا الشريعة 


O n توفت ؟‎ 








الملووصوع الصفحه 
أ و 1 و 
لَه المحوى ينسخ وينسخ به 0 04 


إليهم م 9761700 


مسألة : لداعل ال هر كن ها AE ne‏ 
مسألة : نسخ جزء من العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها AN a.‏ 
مسألة : يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى OAV n.‏ 
مسألة : الأدلة التي يعرف بها الناسخ 0 E‏ 
مسألة : ويعتبر تخر الناسخ وإلا فتخصيص أو التعارض 04۱ 
القياس 0 O‏ 
اركان القياس اج اسظحية امجاططالطا سوا الو رسييو 0 ONE‏ 
الأصل EE E DR a‏ 0۹0 
المرع U Raa a‏ 00000001010 ااا 
العلة 0۹٦ O O O a‏ 
شرائط الأصل ا ا و5 
لي 
شرائط الفرع 00002222 لذ 
مسالك إثبات العلة E‏ 
الأول: الإجماع لاه 
الغاني::: النضن 000 0 


الإيماء وأنواعه OO‏ 0 1 








haba DAHLIA‘ HEH GRAN aegis”‏ و وسو و يدون ra rinin‏ بطم م مم موق د وجوج عور محصة 0د مه 0ه 





شرح المختصر ع أصول الفقه د 


IIIIII HEROS 1----9--‏ ااام الا ا ا ل ا ا ا ayas LARA‏ يي ل ل ل ل ا mas aa‏ 


الموض وع الصفحة 
داكن a a‏ ل 
الخامس : الشبه ال 010101012021211 0 ا 
النسادض + الذوران 00 
اطراد العلة لا يفيد صحتها 000131311 0 
القياس جلي وخفي . 0 
مسألة : في جواز التعبد بالقياس ةبةد زد دز 00232 0 EE‏ 
مسألة : القياس واقع شرعا ۳ EE‏ 
مسألة : النص على العلة يكفي لتعدية الحكم E So‏ 
مسألة: يجري القياس في العبادات والأسباب والكفارات  .......‏ 1۳۹ 
مسألة : يجوز ثبوت الأحكام كلها بالتنصيص لا بالقياس ES an‏ 
مسألة : القياس في النفي 53500 EE o‏ 
الأسئلة الواردة على القياس o‏ ا OT‏ 
الأول : الاستفسار ل E‏ 
الثاني : فساد الاعتبار E oy o‏ 
الرابع: المنع E O n‏ 
الخامس : التقسم 0101100 ا e‏ 
السادس : المطالبة 1 2 2 202 2 2 02 0 0 0 0 10 1 1 1 1 1 1 ع ا OE‏ 
السابع : النقص دب ج 0001202121212 0 ON a‏ 


٠‏ حح شرح المختصرے أصول 


سه tun‏ مجع مات رات صن 0ه دشرت و ج06 بج جوع ومو و ODP VONO HANES‏ محونه عد و دو O KTR mu‏ مومهو SAIGON‏ سب سوس صمصمه nnn‏ عه مده مده هعمد ووه نو و جوع مو رحو موا HH‏ عجوو - جو و THIS THAIS HYH‏ وب وجوج دح معوجو ججج دوج جد ع ع دسح VHB ha‏ جوج ners n HIDA YY ANA‏ مدي ومن و مويب apan‏ معدم ree‏ 





الموضصوع الصفحة 
الكسر نقض للحكمة» وليس تقضا للعلة س 00557 
الثامن : القلب 032 211100000000 
التاسع : المعارضة O‏ 
العاشر: عدم التأثير ااا ا 
الحادى عشر: تركيب القياس من المذهبين E a‏ 
الثاني عشر: القول بالموجب ا راي 
الاستصحاب E‏ 
مسألة : مذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي E‏ 
مسألة : مذهب الصحابي فيما يخالف القياس ا 
مسألة : مذهب التابعي ليس بحجة EE‏ 
بال الاسشعياة 516 ا 
مسألة : المصلحة 10 
أنواع المصلحة 0 
المصاح المرسلة وأقسامها 000001001 O‏ 
التوسع في الفتوى والتعلل بالمصلحة 00000022 E‏ 
الاجتهاد بببب1 0010101010121 ل 
شروط الاجتهاد المعتبر E‏ 
مسألة : يتجزأ الاجتهاد عند الأكثر 0 


مسألة : يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبى ية 000000 TT‏ 











شرح المختصرے أصول الفقه سد 


الموأضسوع الصفحة 

مسألة: يجوز اجتهاد النبي عليه السلام في أمر الشرع سس ۷1۸ 0 
مسألة : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد 000 I‏ 
ماله هل لاوا هي العقليااك ؟ E o‏ 
مسألة » الال الظلنة اللو قنها عقن اللة نو اند aa‏ انا 
هل گل ا مس TT‏ 
كيف نعرف الدليل القطعي؟ e n NR‏ 
ال تفال دان تن ال اانا ا E‏ 
مسألة : ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد 

قولين متضادين V٦ a SS‏ 
إذا نص الجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين .. ans.‏ 2214 
مسألة : طرق إثبات مذاهب الأئمة e‏ ا VTA‏ 
مسألة : لا ينقض القضاء في الاجتهاديات 00 EE‏ 
ا حكم الجتهد بخلاف اجتهاده باطل 0 EE‏ 
مسألة : إذا نكح مقلد بفتوى مجتهدء ثم تغير اجتهاد مقلده لم تحرم ns‏ ا 
ممأل إذا علقت مشألة لاقول فيهاة:فللسجنبن الاجنياة فيها VY a.‏ 
الاجتهاد في النوازل للقادر على الاجتهاد هو الأولى 0000 VTE.‏ 
التقليد VIO O a‏ 
مسألة : يجوز التقليد في الفروع اا 
مسألة : لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة .. VEY a‏ 


مسألة : إذا أدى اجتهاد الجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد Vi uu.‏ 


حح شرح المختصر .ع أصول 


reese a a amu tg pa e يس‎ nb بود و بوجو و و وو جسن بج بس‎ a ea SALO OA مود دوه‎ rehat مسو و ويسم وود‎ m1 rec موس مسو ون‎ u apan موس ع ممم حي مم مد‎ EL مه مم هه هو تووم ههه دود وه جع سا > و لوو معدو دو دم ممر دج وود و وم عي‎ DOI جوم صو عه عه دسي د‎ AYA agence ووو وعوب ب هس عومج وم مه ووم مج دوه ممه دمو‎ rne savar مويه موه عرو وي وود دميو‎ aaa 





الموض وع الصفحة 

باهرالا قو لدو سس E‏ 0 
مسألة : في لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة 0 E‏ 
مسألة : لا يجوز خلو العصر من مجتهد OEE O‏ 
مسألة: لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد gy‏ 
مسألة : يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل يي ا 
ااهل يل الفا التستهب اق را هة +6 
a 89 ESR ES‏ 

مسألة : ولا يجوز للعامي تتبع الرخص ...... O‏ 
مسألة : المفتي يجب عليه أن يعمل بموجّب اعتقاده .... VF es‏ 
مسألة :إذا استفتى العامي عالماً وجب عليه أن يعمل بقوله ۷٥۴  ....‏ 
مسألة : للمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهل لها شرعا VO u.‏ 
مسألة : لا يجوز أن يكبر المفتي خطه VOY e‏ 
لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشتر ا VOT 0 o‏ 
الترجيح DS E o‏ ااا 
هل يوجد في الشريعة دليلان متعارضان لا يمكن الترجيح 

بينهما طلقا ؟ م ا ا لاسو VON‏ 
أسباب الترجيح بين الأدلة اللفظية المتعارضة تنقسم إلى أربعة 

أقسام o‏ ال 
الأول:السند VY a. O‏ 


الثانى: المتن ل 











شرح المختصر ے أصول الفقه سس 


بو موصو مووز مومه مب مه عدم عه رموه مجه عو و يم nang‏ عه سمي دج دوي ور بج كردم دوم وو بج هه بج جل يون LAA‏ جوج جيم وب جيهي يسوج سه جو وم جم مو ومج م هم وم ممص د ددر ARRAN ees‏ موي DAHON‏ ددهم وي د وو جعي كسم رسو روجام وجو وب رسجو يجي و بمو وجيب مسجج 4 ومشججج وك لجوج جد هد هو بجوم جص ممصم PO‏ وحم جوم ون موجه ممم عجوي و ومجووم مو merive‏ ووشوه و جو ووو جيه و مور م دهجي وي د مهسي فود عند جه 12 


الموضص تت وع الصفحة 
الثالث: ٠ Jana‏ الا 
الرابع: الخارج 00002021211 
أسباب أخرى للترجيح تقاس على ماسبق WE vs‏ 
أو جه الترجيح بين الأقيسة المتعارضة ابونج سسا 4 
خاتمة الشرح ........ O‏ ا 


المهرس ددبد2ذ0001010101010101 e‏ 


